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قَالَ المُصَنف: [يسْم الله الرّحْمْن الرّحِيم. 
لما فرع من حُقُوقٍ الله تَعَالَى العِبّادات وَالعُقُوبَات شَرَعَ فِي حُقُوقٍ العِبَادٍ 
المُعَامّللات. 


كتابٌ البيُوع 
قال الشارح: قوله : (لما فرعٌ مِن حُقُوقٍ الله تَعَالّى... إلخ) قال في «البحر»: 


المشروعات أربعة: حقوق الله تعالى خالصة» وحقوق العباد خالصة» وما 


وقدم الأول؛ لأنه المقصود من خلق الثقلين ثم شرع في المعاملات» فبداً 
بالنكاح وما يتبعه لما فيه من معنى العبادة» وذكر العتاق لمناسبة الطلاق في 
الإسقاط» ثم الأيمان لمناسبتها لكليهماء ثم الحدود لمناسبتها لليمين من جهة 
الكفارة» فإنها دائرة بين العبادة والعقوبة والحدود عقوبات» ثم ذكر السير 
بعدها للاشتراك في المقصود» وهو إخلاء العالم عن الفساد» وقدم الأول؛ 
لأنه معاملة مع المسلمين» والثاني مع الكفارء ثم اللقيط للاشتراك في كون 
النفوس عرضة للفوات» ثم اللقطة للاشتراك في كون الأموال كذلك» وكذا في 
الإباق والمفقود. 

ثم ذكر الشركة؛ لأن المال لما كان فيها أمانة في يد الشريك كان بعرضية 
التوى» ثم الوقف بعدها للاشتراك في استبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة» ثم 
البيوع؛ لأن الوقف إزالة الملك لا إلى مالك» وفي البيوع إليه فكان الوقف 
بمنزلة البسيط والبيع كالمركب» انتهى. 
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وَمُنَاسَبْتُهُ للوّقفٍ إِرَالّة المُلك لَكنْ لا إلى مَالِك وَهْنَا ِلَيْه فَكَانا كبَسيط وَمُرَكّبِ 
وجمع ؛ الكوفي O EE‏ 


وهذا يقتضي أن أول المعاملات النكاح وكلام الشارح يفيد أن أولها 
البيع» والأول أظهر. 

قوله : (لَكِنْ لا إِلَى مَالِك) أي : الإزالة في الوقف لا تنتهي إلى مالك» فهو 
في حكم ملك الله تعالى» وهذا قولهماء ا ET‏ 
ملك الواقف والتصدق بالمنفعة. 

قوله: (فَكَانَا كَبَسِيطٍ وَمُرَكٌب) إنما لم يكن البيع مركبًا حقيقة؛ لأن الإزالة 
أمر اعتباري لا يتحقق منها تركيب. 

قوله: (وَججمع... إلخ) قال ذ في «حاشية الشلبي2: ثم البيع مصدرء قد يراد 
و الا ن اد يجمع المبيع» وقد يراد به المعنى وهو 
الأصل؛ فجمعه باعتبار أنواعه؛ والحاصل أن بيعًا إنما جمع لوجهين : 

إما لكونه بمعنى مبيع فحينئذ تكون حقائق أفراده مختلفة» والجمع ظاهر 
إلا أن فيه مجارًا وهو إطلاق المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح» كما في هذا 
خلق اللّهء والعلاقة التعلق الكائن بين المصدر واسم المفعول؛ إذ لا بد 
للحدث من محل. 

وإما نظرًا لأنواعه» فحقيقته واحدة لا تعدد فيها ولا تجوّز فيه» وهل جمعه 
غلى هذا الوحه قباسى؟ وهو ما عليه السرة: والومالى وحماغة» أو سماعى 
رورا ا و و اليم كوا قاله بو بحيانا» دوين در 
السعود بتصرف. 

رل (باغْتِبَارٍ كل مِنَ البَيْع وَالمَبيع... إلخ) هذا يقتضي أنه جمع باعتبار 
هذين النظرين مع الثالث» وفيه أنه إن نظر إلى البيع باقيًا على حقيقته؛ فالجمع 
باعتبار الأنواع والحقيقة متحدة» وإن نظر إلى المبيع ؛ فالجمع باعتبار اختلاف 
أفراده» فإن حقائق المبيعات متعددة» ويتحقق المجاز في الثاني لا الأول؛ 


تاب البيوع 


ا 3 م ۶# ف ت 2 8 ج ٠‏ عد ا o‏ وه بي س م أ ا بي ا ر 
ع 


د 
E‏ 


فيلزم على كلامه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» فتأمل. 

قوله: (تافذ) هو ما أفاد الحكم للحال» وفي كلامه لف ونشر مرتب. 

قولة:( مو قوق) عو نما أفاد الحكم عند الإجازة. 

قوله: (قاسد) هو ما أفاد الحكم عند القبض. لاسن 
الموقوف ظاهر» في أن الموقوف ليس من الفاسد» وَإِمَا هو منْ قم الصجيح 
أو سم براه وَهْوّ ظَاهِرٌ كُلَامِهِمٌ «بحر). 


قوله: (باطِلٌ) هو ما لم يفد الحكم أصلاء والمراد بالحكم المذكور هناء 
الملك. 


قوله: (ومقايضة) أتى بالعاطف؛ للإشارة إلى أن هذه مرتبطة بغير ما ارتبط 
ا را الول وكذا يقال في قوله: ومرابحة» والمقايضة بيع العين 
بالعين» وقد نظر إلى جَانِبٍ الْمَبيع» ويصدق على كل من السلعتين أنه مبيع 
0 

قوله: (صَرف) هو بيع الدين بالدين» والمراد بالدين هو النقدان. 

قوله: (سَلُمْ) هو بيع الدين بالعين. 

قوله: (بَيْع مُطْلَقْ) هو بيع العين بالدين وعليه أكثر البياعات؛ ولذا إذا 
أطلق ينصرف إليه» والمراد بالدين فيه ما يعم النْقّدَ وَالنّسِيئَةَ. 

قوله: (وَمُرَابَحَةَ) هو بيع بمثل الثمن الأول وزيادة. 

قوله : (تَوْلِيَة) هو بيع بمثل الأول لا غير. 

قوله : (وضيعة) هو بيع بأنقص من الثمن الأول. 

قوله: (مُساومةٌ) هو البيع بالثمن الذي يتفقان عليه «هندية» وجعل في 
«البحر» أنواع الثمن خمسة» واولا هنا وکوا ا 
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رم م و ر 72 م م ده 

(هوَ) لغَّة: مَمَابَلَةَ شئء بشيْءٍ مَالا أو لا بِدَلِيل: ##وشروه د شمن س 4 
[يوسف : 5١‏ ]. 

ار ر 5 75 ر orp‏ ر I‏ ساس ص يوا خم هت 5 ت 8 م 3 

وَهوّ مِنَ الا ضداد» وَيستَعْمَّل ا وبمن للت کید وباللام» فال" بعتك الشيء 
وَبعته لك فَهِىَ رَائَدَة قال ابن القَطَاع, 111111011010 


اشتراه» بحا العامة لعدم خروجه عن هذه الأربعة. 

قوله: (مَالَا أو لَا) قال فخر الإسلام: البيع في اللغة غبارة عن تمليك 
المال بالمال» وفي الشرع هكذا أيضاء وكذا الشراء والاشتراء والابتياع. 
وباعتبار حقيقة اللغة تقع هذه الألفاظ على فعل الباتع» والمشتري على سبيل 
الاشتراك قال الله تعالى: ووَسَرَوَهُ سن *# أي: باعوه إلا أنه في العرف 
اعم ا راو الا اء یال ی ی 
شلبي. 

فإن قلت: يرد على التعريف قوله تعالى : «إوَسرَوْه شمن * [زيوسف: ]٠١‏ 
ا ل لا د 
الخراه لأوعائي مويلاف تاعنس الصورة في الإطااقه وتوله تعالي ,90 09 
آله أشْكر مرت الْمَؤْنِي أنَفْسَهُءَ * [التوبة:١١١]الآية»‏ لاا حجةفيهلمن 
أطلق؛ إذ هو مجاز. 

قوله: (وَسْرَوُه» ... إلخ) ضمير الجمع لإخوة يوسفف؛ أي: باع إخوة 
يوسف يوسف بثمن بخس ناقصء وكان عشرين درهمًا أو اثنين وعشرين 
درهمّاء وباعه الذي اشتراه للعزيز بعشرين دينارًا» وزوجي نعل وثوب. 

قوله : (وَهُوَ مِنَ الأضدّاد) كالشراء "بحر). 

قوله: (وَيُسْتَعْمَل مِتَعَديًا) أي : إلى مفعولين. 

قوله: (وَبِمَن) أي : على المفعول | لأول «منح 

قوله : (للتأكيد) الأولى تأخيره بعد قوله : ااا 


قوله : (فهي) أي : اللام اهن و ر ا غل الد 


كتاب البيوع ۷ 
وَبَاعَ عَلَيْهِ القَاضِي؛ أي: بلا رضًاه]”'". 


لس صم وم 


قوله : (وَبَاعَ عَلَيِ) أتى به إشارة إلى أنه يتعدى بعلى أيضًا. 
فوله: (أي: بلا رضَاه) ا من لفظ على فإنها تقد عدم «الاختيار). 


)١(‏ قال القاري : في اللغة متفرك بين اخ اي ء عن الملك بمال» وبين ضدهء وهو إدخال 
الشيء في الملك بمالٍء ومن هذا القبيل حديث: «لا د يَبِعْ أحدّكم على بيع أخيه»؛ أي : ا 
يشتري على شرائه. كذا في «الصّحاح). اد انكرت النيع فى الحديت على بان وخر 
يتعدّى إلى المفعول الثاني بنفسه. وبحرف الجر نحو: بعت هذا فلاناء وبعته منه. وكذا لفظ 
الشراء مشتركٌ بين فعل المشتري وفعل البائع» ومنه قوله تعالى : روه بش جي 
[يوسف: ١7]؛‏ أي : باعوهء وهذا إذا 00 وأمّا إذا كان لسار فا حرام على 
بابه» وكذا قوله تعالى E‏ ا :۲ ٠‏ ]؛ أي: باعوا حظها 
أو اشتَرَوه. وأمّا قوله تعالى: # © إنَّ ١‏ شرف سے از فس سه اموم پات لَه 
ا ١:‏ فعلى حقيقته وكذا قوله تعالى: ا آله اشا اة بالمدف 

صَدَابَ يِالمَعْفِرَة» [البقرة الو وا اروا 
و ادل مَالٍِِمَالِ) أي: على وجه التمليك (بِتَرَاضِ) لقوله تعالى: إل أن 
تكرت رة عن رال e‏ وهو عقد مشروع بقوله ا : حل اله لله اسيع حرم 
آل برا [البقرة:٠۲۷]»ء‏ وبالستة وهي كثيرةٌ شهيرةٌ؛ وبإجماع الأمّة على جوازه» وأنّه أحد 
أسباب الملك» وبأنه يِه بُعَتَ والنّاس يتبايعون فأقرّهم عليه حتى قال : ايا معشر التّجّار إِنْ 
بيعكم هذا يحضره اللّغو والكذب. فشُوبُوه بالصّدقة». وقد باع واشترى بمباشرة وتوكيل. وقد 
صح عند أرباب السير أن التب اة اجر لخديجةء لكن قبل البعثة بخمس عشرة سنةء فإنه 
بعث على رأ ا الى الاريعيو سراي اجر إلى الخاء a‏ 
أن يتزوجها شهرية و جهشة :وعشرية يوماء وكان أبو بكر تاجدًا ذ ف ال وعمر في الظعام» 
وعثمان فى الب والتمرء وعام ى e E‏ : أفضل | الكسنن :تعيد 
الجهاد التنّجارة» أ : ثم الرراعة» ثم الضناعةء وعندي أن أفضلها الكتابة. ر عة ينْعَقِدُ) البيع 
(بإيجاب) أي ات والمراد به ما يُذْكر أولا من كلام المتعاقدينء اة شت خباز القبول 
للآخر. E a‏ كما لو قال 
بعتك هذا بدرهم» فقبضه المشتري ولم يقل شيئًا؛ والمعنى : أنه ينعقد بمجموع الإيجاب 
واوا و بذ ان ا ا ا ع لماعك عفدت لك هذا 
بكذاء والآخر على القبول ك : أخذت» و:رضيت» و: أجزت. 

يشرط سماع المتعاقدين كلامٌهماء (وبِلَفْطَي ماض) ك: بعت و: اشتريتُ. وإنما شرظ 
ا ؛ لأن البيع إنشاء تصرفي». والإنشاء يُعْرَفُ بالشّرع؛ لأن الواضع لم يضع له = 
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قال المضتف: اوا : (مبادلة شيء قوت O O‏ 


قال الشارح: فل ا شيء) مصدر مضاف إلى مفعوله الثاني 
والأصل : مبادلة المتبايعين الشيء المرغوب فيه» قاله سري الدين في «حاشية 
الزيلعي). ۰ ٠‏ 

قوله: (مَرْغُوب فيه) 2 شأنه أن يرغب فيه وإن لم تتحقق رغبة من 
العاقدين» ويرد على هذا التعريف بيع الخمر من متعاطيه المسلم» وقد صرح 
في «المحيط» أنه ليس بمال وأنه لا ينعقد عليه العقد. بخلاف ما لو باع شيئًا 
بخمر؛ فإنه ينعقد فى ذلك الشىء بالقيمة؛ فالأولى ما ذكره حافظ الدين فى 
«الكنز» من قوله: a‏ المال بالمال بالتراضي. ا 

وفي «البحر» المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» 


لفظا خاضًا؛ والشَّرعٌ يَستعمل فيه اللفظ الذي وضع للإخبار عن الماضي؛ لأنه يستدعي سَبْقَ 
المُخْبَّر عنه ليكون الكلام صحيحًاء فكان الماضي أدلٌ من غيره على تحقّق الوجودء فكان 
أشبة بالإنشاء المحصّل للوجود. 

(وَبِتَعَاطِ) أي : وينعقد أيضًا بمعاطاةٍ وهي هاهنا إعطاء البائع المبِيعَ للمشتري على وجه البيع 
والتّمليك» وإعطاء المشتري الثمنَّ للبائع كذلك» بلا إيجاب وقَبُولٍ (مُظلقَا)» أي: سواء كان 
الح E‏ وهو: ما تكون قيمته دون نصاب السَرقة أو نفيسًا وهو: ما تكون قيمته 
مثل نصابها أو أكثرء وبه قال الخْرَاسَانِيُونَ وقال الكْرُخِيّ وَالعِرَاقِيُونَ : ينعقد به في 
الخسيس للعادة دون النفيس لعدمها. وأَجِيب : بِأنّ جواز أصل البيع إِنَّما هو باعتبار الرّضا 
مرخ الجا نين ) إلا أن الرفَيا لما كان باطتاء اف الإيجاب والقَبُول مَقَامه لدلالتهما عليه. 
والتعاطى أدل عليه منهماء لأنهما قد يوجدان بغير رضاهما أو أحدهما. 

سحب اا جد أن البيع لا ينعقد بالتّعاطي؛ لأنَْ الأفعال لا دلالة لها بالوضع على 
مقاصد النّاس» لكن قد يُقَال: إِنَ في القرائن من الفوائد ما تدلّ على المقاصد. وقال مالك : 
ينعقد بكل ما يعدّه النّاس بيعًا؛ لأنَّ المقصود المبادلة بالرّضاء فمتى حصلت ثبت حكم 
البيع؛ ولأنَ الشّارع لم يَنْبْتْ عنه اشتراظ اللفظ». فوجب الرّجوع إلى العْرْفِ المعروف الذي 
هو التعاطى مطلقا. 

ی اش ا ا ی ا ی والأظهرٌ: جوازه لتعارف الثاس عليهء 
وكذا بدون بيان الثمن إذا كان معلومّاء قال الطَّرَابْلْسِيَ: وهو الصحيح» وقد أشار محمد في 
«الجامع الصغير» إلى أن تسليم المبيع يكفي. [فتح باب العناية ۲/ .]٤۸۹‏ 


كتاب البيوع ۹ 
: ص o7‏ رچ 2 کے 
بمثله) حرا حير ضير واب كتراب E‏ 

(على وجه) مدد (مَخصّوص) 1 بإيجاب أو تَعَاطء فُخَرَجَّ التبرع ف 

ر َه مه يل ا م رر د O‏ تن س شا بير و مس 

الجَانِبين وَالهبّة بشرط العوض» وخرج بمفيد ما لا يفيد» فلا يصح بيع درهم برهم 


والمالية إنما تثبت بتموّل الناس كافة أو بتقوّم البعض» والتقوم يثبت , 
وبإباحة الانتفاع به شرعًا فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول لا يكون مالا 
كحبة حنطة وما يكون مالا بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقومًا 
كالخمرء وإذا عدم الأمر إن لم يثبت واحد منهما كالدم» انتهى. 

وقال في «التلويح» من بحث القضاء والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال؛ 
لآن الودلك ماعن تنا نه أن ضرفا تة و و الصاف ولال ماف 
شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة» والتقوم يستلزم المالية عند الإمام 
والملك عند الشافعي › ذكزة فرق اللدين:» 

وقوله: (بمثله) أي: في الرغبة لا في القدر والوصف. أو في القدر أيضًا 
اقول اسه كما فى يلازى الع رزقنهالمتجيدى الجتسن ٠‏ ويرو علق امرف 
A E E EE‏ 
بقوله : (عَلَى وَجْه مَخْصُوص)؛ لأن المراد به الإيجاب والقبول أو التعاطي. 

قوله: (بإيجًاب) أي: وقبول» ولو كان المراد الإيجاب فقط؛ لدخل 
التبرع من الجانبين لوجوده فيه. 

قوله: (فَخَرَجَ التَبرعٌ مِنَ الجَانبّين) ظاهره أنه داخل في المبادلة» وإنما 
خرج بقوله: على وجه مخصوص وليس كذلك بل هو هِبَة مُبْتَدَأَةَ من كل 
جانب» وإن فرع على المبادلة فلا إشكال» وقوله: والهبة بشرط العوض› 
خرجت بالوجه المخصوصء وإن دخلت في المبادلة. 

قوله: (وَالهِبّة بشَرطٍ العوض) رد يمنع المبادلة فيها ابتداء وهي بالنظر 
للانتهاء بيع. 

قوله: (فلا يَصِح بَبِعُ دِرْهَم بِدِرْهَم) والظاهر أن كل معلى بل ذلك 


۱۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


عله ع 
م 


اسْتَوَيا وَنًا وَصِفَةَ وَلَا مُقَاِيَضْةٌ أَحَدٍ الشَّريكُين جصّة دَارِهِ بحِصّة الآكَر (صَيْرَفِيّة) 
وَلَا إِجَارَة الشُكنى بالسكنى اشا 

(وَيَكُون بِقَوْلٍ وَفِغْلِء أمّا | القَوْلُ كا لإيجَابٌ وَالقُبُول) وَهُما رُكناه» وَشَرظه أهلية 
المتَعاقدين› a laa Sai OD KES SSE SAS E‏ ا 1 2101 


لعدم الفارق» وحرره. 

قوله : (اسْنَوَيا وَرْنَا) أما إذا لم يستويا فيه» فالبيع فاسد لربا الفضل لا لعدم 
الفائدة» وقوله: (وَصِقَةَ) خرج ما اختلفا فيها مع اتحاد الوزن كدرهم أسود 
بدرهم أبيضء» والظاهر فيه الجواز لوجود الفائدة. 

قزق رولا NOP N‏ لصيبا نينا نان 
مغرزين أو لا. 

قوله : (وَلَا إِجَارَة السكنى بالسّكنى) لأن المنفعة معدومة فيكون , بيع الجنس 
بالجنس نسيئة وهو لا يجوز أبو السعود في ١حاشية‏ الأشباه» 

قوله : (وَيّکون بقَوْلٍ وَفِعْل. ا یی ال ان ای دادعاو 
مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ؛ ولذا يشترط القدرة على 
المبيع دون الثمن» وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمنء وأما ركنه ففي (البدائع) 
ركنه المبادلة المذكورة» وهو معنى ما في «فتح القدير؛ من أن ركنه الإيجاب 
والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي فركنه الفعل الدال 
على الرضا بتبادل الملكين من قول أو فعل» انتهى. 

قوله: (وَشَرطّْه أهلية المُتَعَاقِدِين) قال في «١شرح‏ الملتقى»: ثم الكلام فيه 
في مواضع کثيرة منها شروط صحته» وانعقاده» ولزومه» ونفاذه» فشرطه في 
العاقد الولاية ولو بوكالة أو وصية والتمييزء فيصح عقد المميز موقوفًا على 
إجازة وليه أو وصيهء أو نفسه بعد البلوغ» والتعددء فلا ينعقد بالوكيل من 
الجانبين إلا في الأب». والقاضي» والوصي» وعبد يشتري نفسه من مولاه 
بامره» es‏ کلام از رن ير أحدهما عدمه مع سماع أهل 


كتاب البيوع ۱١‏ 
يي 2 عو 0 
ومحله المال» وحكمة نوت الملك: وَجحمَته نظام بَقاءِ المَعاش 0 


المجلس لم يصدق حيث لا وقر فيه. 

وشرطه في العقد موافقة الإيجاب والقبول» وكونهما في مجلس حقيقة أو 
N EE‏ رسكنا كا يان وننوطة تن ,فيد | اجات 
أن لا يقرن بما يبطله» فلو وهبه الثمن قبل القبول بطل. 

وشرط في صحة القبول حياة الموجب» وكونه قبل رجوع الموجب» وقبل 
تغير المبيع » وقبل رد المخاطب الإيجاب. 

وفي «الخانية» القبض يقوم مقام القبول. وشرط في المبيع كونه مالا متقومًا 
شرعًا مقدور التسليم في الحالء أو في ثاني الحال كما بسطه في «البحر). 

زاد في «البحر»: وأن يكون مملوكا في نفسه موجودًا ليخرج بيع الكلاً 
ولو في أرضه والماء في بئره وبيع المعدوم» وباقي المرام يأتي في أثناء 
الكلام» انتهى بقليل زيادة. 

وأوصل صاحب «البحر» الشروط إلى ستة وسبعين شرطًا وبسطها فيه؛ 
فراجعه إن شئت. 

ا ا او 
المبيع كونه مملوكا حالة البيع» وأسباب الملك ثلاثة: مثبت للملك وهو 
الاستيلاء» وناقل للملك وهو البيع ونحوهء وخلافه وهو الميراث والوصية. 

قوله: (وَخَكمه ثُبُوتُ الملك) | في البدلين لكل منهما في بدلهء وهذا 


الحكم أصلي لهء والحكم التابع له وجوب تسليم المبيع والثمن» ووجوب 


كان عقارًا وعتق المبيع لو كان محرما من البائع «بحر) ولاو فين المشترفق: 
وفي «الهندية»: وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري» وفي الثمن 

للبائع إذا كان البيع باتاء وإن كان موقوفًا فثبوت الملك فيهما عند الإجازة» انتهى. 
قوله: (وَحِكَمَتهُ نِظامُ بَقاءِ المّعاش) أي: انتظام بقائه» ولو قال: بقاء 


7 5 ج 2 ر 2 
وَالعالم» وَصِمَنُه: مُباح مُكروه حرام وَاجِبٍء وَتُبوتَه بالكتاب وَالسّنَةِ وَالإِجْمَاع 


انتظام المعاش؛ لكان أولى وهو كذلك في نسخ.ء فإن الله خلق المعاش 
منتظمًا وبقاء ذلك الانتظام بأشياء منها البيع وفي «البحر» وحكمته إطلاق 
الانتفاع. ا 

وهو لا ينافي ما ذكره المؤلف؛ لأن إطلاق الانتفاع هو المقتضي لبقاء 
انتظام المعاش. 

قوله : (والعالم) ولو غير عاقل» فإن البهائم يبقى معاشها منتظمًا ببيعها. 
كما إذا كانت عند من لا يرعاها لغفلته عنهاء أو إعسارهء فإذا باعها انتظم 
بقاؤهاء وكذا بيع علفها لمالكها. 

قوله : (وصفته: مباح) كأكثر ما يقع بين المسلمين من البيع. 

قوله: (مكروه) هو البيع عند آذان الجمعة. 

قوله : «(حرام) كالبيع الفاسد» ويجب فسخه لحق الشرع. 

قوله: (وَاجب) كبيع مال اليتيم إذا خشي على اليتيم الهلاك؛ لعدم النفقة 
أو خشي تلف نفس المال. 

قوله: و بالكتاب) قال الله حاتي وأحلٌ آل ی حرم 
ري [البقرة ]ل وقال تعالى: E:‏ اک رة عن اض 
ک4 [النساء55]. 

قوله : (والسنة) هي ما روي أنه ية باع قدحًا وحلسًا والحلس للبعير كساء 
رقيق يكون تحت البرذعة» انتهى سري الدين عن «الصحاح» وكانوا يتبايعون 
فأقرهم «زيلعي». 

قوله : (وَالإِجْمَاع) فأجمعت الأمة على جوازه» وأنه أحد أسباب الملك 
(زيلعى). 

قوله : (والقِيّاس) عبارة «البحر» والمعقول انتهى «حلبي»» وهي الأولى؛ 


كنات البيوع ۳ 
قَالَ المُصَنّف: [(قَا لإيِجَابٌ) هُوَ (مَا يُذكر أولَا مِن كلام) أَحَدِ (العَاقِدَين) فَالقَبولٌ 

مَا يُذكرٌ َانِيًا من الآخَر سواء كَانَ بغت أو اشْتَرَيت. 
(الدّال عَلَى التّراضي) قَيّد بِهِ افتداء بِالآيَةَء وَبَيِانًا لِلبَيْع الشّرْعي؛ 5 


ائه ليس هتا قسن ومقين عله ذلك لاتدفن الآمؤور الضدوورية الث لا 
يستغني عنها أحد في معاشه؛ فالعقل لا يمنعه. ٠‏ 

قال الشارح: قوله: (فَالإِيجَابٌ هُوَّ ما يُذكر أولا»)؛ قال الكمال: الإيجاب 
الإثبات لغة لأي شيء كانء والمراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على 
الرضا الواقع أوّلاء وسواء وقع من البائع كبعت أو من المشتري كأن يبتدئ 
المشتتري.فيفول: اشتزيت:مدك: هذا يالك والقيول الفعل الثاتى :إلا فكل 
منهما إيجاب؛ أي: إثبات» فسمي الإثبات الثاني بالقبول تمييرًا له عن الإثبات 
الأونة وأ هينم تير لا ورعا بس الارله انتهى اشلبي». 

قوله : (فالقبول ما يُذكرٌ ثانيًا... إلخ) تفريع على تعريف الإيجاب؛ ولذا قال 
المصنف: ولما ذكر أن الإيجاب ما ذكر أولا علم أن القبول هو ما ذكر ثانيًا 
من كلام أحدهماء داو كران 

قوله : (سواء كَانَ بغت أو اذ شترّيت) هذا الإطلاق يرجع إلى التعريفين 

قوله: (الدّال عَلَى التّراضى) الأولى أن يقول: الرضاء وهوالذي فى 
«البحر»؛ ولذا قال الحلبى فيه : إن التراضىئ من الحانين لا يكل عله 98 
وحن دل مع التيولا» :وعناوته لتشيده دجا" فى :7 الكتوا نهر الولف مواد 
الال الال ال ج اخ ای 

قوله: (اقْتِداء بالآية) هي قوله: تعالی: إل أن تكرت رة عن راض 
ک4 [الضياء ۰ انتھی «(حلبي». 

قولة: واا لِلبَيْع الشرْعي) قال في «الفتح»: الذي يظهر أن التراضي لا 
بد منه لغة أيضّاء فإنه لا يفهم من باعهء وباع زيد عبده لغة» إلا أنه استبدل به 
بالتراضي» انتهى. 


وَِذَا لم يَلْرّم بَيْع المُكْرَّه وَإِن الْعَقَد وَلمِ يَنْعَقِد مَعَ الهَزُل؛ لِعَدَم الرّضًا بخكيمه 


معه ]. 


قوله: (وَلِذَا َم يَلْرّم بَبْع المكرّه وَإِن انْعَقَد) هذا يقتضي أنه صحيح موقوف كبيع 
الفضولي» وليس كذلك. بل هو فاسد موقوف صرح به في «البحر) انتهى «حلبي). 

وفي «البحر» حيث عد الشروط› قال: ومنها الرضاء ففسد بيع المكره 
وشراؤه» وقوله: بل هو فاسد موقوف؛ أي : على الرضا. 

وفي «المنار وشرحه) في ذكر بيع المكره قال: إلا أنه يفسد؛ أي: ينعقد 
فاسدًا؛ لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ» فلو أجازه بعد زوال الإكراه صريحًا 
أو دلالة صح؛ لتمام رضاه» والفساد كان لمعنى وقد زال» انتهى. 

قوله : (وَلْم يَنْعَقِد مَعَ الهَزْل) الهزل في اللغة : اللعب. 

وفي الاصطلاح : هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ 
استعارة. والهازل يتكلم بصيغة العقد مثلا باختياره ورضاه لكن لا يختار ثبوت 
الحكم ولا يرضاه. 

والاختيار هو القصد إلى الشيء وإرادته» والرضا هو إيثاره واستحسانه. 
فالمكره على الشيء يختاره ولا يرضاهء ومن هنا قالوا: إن المعاصي والقبائح 
بإرادة الله تعالى لا برضاه. إن الله لا يرضى لعباده الكفرء كذا في «التلويح»› 
وشرطه؛ أي: شرط تحقق الهزل واعتباره في التصرفات أن يكون صريحًا 
باللسان مثل أن يقول: إني أبيع هازلاء ولا يكتفي بدلالة الحال إلا أنه لا 
يشترط ذكره فى العقد. فيكفى أن تكون المواضعة سابقة على العقدء فإن 
اع الور لوا عل ا ا و فاع ا لياق ا البيم علد 
الناس ولا يريدانه واتفقا على البناء؛ أي: على أنهما لم يرفعا الهزل ولم 
يرجعا عنه؛ فالبيع منعقد؛ لصدوره من أهله في محله لكنه يفسد البيع ؛ لعدم 
الرضا بالحكم فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا لكنه لا يملك بالقبض؛ لعدم 
الرضا بالحكم حتى لو أعتقه المشتري لا ينفذ عتقه هكذا ذكرواء وينبغي أن 


كتاب البيوع ١‏ 
قال الا 5 ويرد عَلى التَعُريفين مَا فى «التتارخانية) E‏ غا صح 
الببعء E ES‏ و كَانًا معا لم عد گی قالوا في السلام» e‏ 


يكون البيع باطلًا لوجود حكمهء وهو أنه لا يملك بالقبضء وأما الفاسد 
فحكمه أن يملك بالقبض حيث كان مختارًا راضيًا بحكمهء أما عند عدم الرضا 


به فلاء انتهى «منار وشرحه» لصاحب «البحر). 

فقول الشارح : ولم ينعقد مع الهزل الذي هو من مدخول العلة غير صحيح 
لمنافاته ما تقدم من أنه منعقد لصدوره من أهله في محله لكنه يفسد البيع لعدم 
الرضا ا ا 
الذي ذكره بقوله : وينبعى .. إلخ. 


.و 


تتمة: 

التلجئة كالهزل إلا أنه أعم منها لما في «المغرب»: التلجتة أن يأتي أمرًا 
باطنه حلاف ظاهره. فهي إنما تكون عن اضطرار ولا يكون مقارناء والهزل قد 
يكون مضطرًا إليه وقد لا يكون سابقًا ومقارناء قال : فى «التقرير»: والأظهر أنهما 
سوا وف (الميشسوط اضبوزتة أن يقول الجن ا : جعلتك 
e‏ امك دواد وذ يقال: التجأ فلان إلى فلان» وألجأ 
ظهره إلى كذاء والمراد هذا المعنى كذا في «المنار وشرحه» المذكور. 

قال الشارح: قوله: (ويَرد عَلَى التَغريفين) أي : تعريفي الإيجاب والقبول 
قاله الحلبي؛ أي: حيث قيد الإيجاب بكونه أولا والقبول بكونه ثانيّا والقبول 
aE as‏ 

قوله: (لكن في «الفَهُسْتَاني) 3 إلخ) عبارته بعد قول النقاية بإيجاب 
وقبول» وينبغي أن يكون الواو بمعنى الفاء فإنهما لو كانا معا لم ينعقد كما 
قالوا في السلام» انتهى. 

قوله: (كُمَا قالوا في السّلام): يعني لو سلم فرد عليه في زمن واحدٍ لا بد 
من إعادة الرد وكأنه مأخوذ من الفاء في قوله تعالى: فَحَبُواأً. انتهى «حلبي). 
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وَعَلَى الأول ما فِي «الأشْبَاه» تكرارٌ الإيجَاب مُبْطْلَ لِلأوّلء إلا فِي عِدْقٍ وَطلا 
على مَالِء وَسَيّجِيءٌ في الصّلح. ل 


ومثل ما فى «التتارخانية» فى «الهندية» فإنه قال فيها: ولو قال البائع: 
يقول والدي رحمه الله تعالى» كذا فى «الظهيرية» انتهى. 

قوله: (وَعَلَى الأول) أي: ويرد على التعريف الأول قاله الحلبي؛ أي : 
جت دة ن ول ن ا اجات ا لمیر ف لتک ار هو الا وفميكة 
الجواب بأن المراد بالآول ما تقدم القبول ولو كان ثانيا اليه ال غيره ) ونال 
الأول لها بطل صار كالعدم وصار الثانى كانه الأول حفيقة. 


قوله: (مَا في «الأشْبَاه) تکرارُ الإیجاب بطل للاوّلء إلا في عق وَطلَاقٍ عَلَى 
كال ا و ا ا ای وهر رل ما فیا وال 
أبو يوسف: إنهما كالبيع وصورته في البيع: قال لغيره بعتك هذا بألف درهم ثم 
قال بعتكه بمائتي دينار» فقال المشتري: قبلت انصرف قبوله إلى الإيجاب الثاني 
ويكون بِيعًا بمائتي دينار» بخلاف ما لو قال لعبده: أنت حر على ألف درهم. 
أنت حر على مائة دينارء فقال العبد: قبلت لزمه المالان» والفرق أن الإيجاب 
الثاني رجوع عن الإيجاب الأول ورجوع البائع؛ أي: قبل قبول المشتري يعمل 
وإذا عمل رجوعه بطل الإيجاب الأول وانصرف القبول إلى الإيجاب الثاني . أمّا 
رجوع المولى عن إيجاب العتق ليس بعامل . ألا ترى أنه لو قال: رجعت عن 
ذلك لا يعمل رجوعه., لأن إيجاب العتق بالمال تعليق بالقبول والرجوع في 
التعليقات لا يعمل فبقي الإيجاب الأول والثاني فانصرف القبول إليهماء ذكره 
الع د غو اة 

قوله : (وَسَيَِجِيءْ في الصّلح) قال الشارح هناك: والأصل أن كل عقد أعيد 
فالثاني باطل إلا في الكفالة والشواء. ةو الاسارة اتعين. وفية أن هذا وما في 
النظم من تكرار العقد والكلام في تكرار الإيجاب كما لا يخفى انتهى حلبي 
رحمه الله تعالى . 


يا 


كتاب البيوع ۷ 
وَفِي SS‏ 

گل و فأ با ا ت ا 
فَالصّلحٌ بَعْدَ الصُلْح أضحى بَاطِنًا كڌاالنكاح مَاعَدامَسَائِلا 


مهتا انان E EES sS Na‏ اقب حا 


قوله: (وَكل عَفّْد بَعْد عَفّد جددا... إلخ) قال في «البحر»: وإذا تعدّد الإيجاب 
والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني بأزيد من الأوّل أو أنقص وإن 
كان مثله لم ينفسخ الأوّل واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاسدًا هل يتضمن فسخ 
الأول والصلح بعد الصلح الثاني باطل» والأول صحيح وكذا الصلح بعد الشراء 
الصلح باطل . ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح والصلح باطل كذا في 
جامع الفصولين وفي فروق الكرابيسي الكفالة بعد الكفالة صحيحة والحوالة بعد 
الحوالة باطلة والنكاح بعد النكاح الثاني باطل فلا يلزمه المهر المسمى فيه إلا إذا 
جدده للزيادة في المهر كما في «القنية» انتهى . 

قوله : ولاسشدى) ايمل الى ميو لا فائلة فيه . 

قله (فالصّلحُ بَعَْدَ الصّلْحَ أضحى بَاطِلًا) يعني إذا كان الصلح على سبيل 
الإسقاط. أما إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا على عوض آخر فالثاني 
هو الجائز ويفسخ الأول كالبيع» أبو السعود. 

قوله : (كَذَا النكاح) أي بعد النكاح فإنه باطل لا يلزمه إلا المهر الأوّل ولا 
ينفسخ العقد الأول إذ النكاح لا يحتمل الفسخ والمسألة ذات خلاف . قال في 
جامع الفصولين تزوّج امرأة بألف ثم تزوّجها بألفين فالمهر ألفان وقيل ألف. كذا 
في «المنية». وذكر خلافا بين العلماء ثم قال عن «المنية» : تزوج على مهر معلوم 
ثم تزوّج على ألف آخر ثبتت التسميتان في الأصح» حموي في حاشية الأشباه. 
والظاهر أن الخلاف إنما هو في لزوم ما بعد التسمية الأولى وعدمه إذ النكاح بعد 

قوله: (مِنْهَا الشرًا بعد الشَرَاء صَخَّحوا) إذا كان بمثل الثمن الأوّل. أما إذا 
كان بأزيد من الأوّل أو أنقص فإنه ينفسخ الأول . 
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2 ص 2 ° ر 2 ص اس ت‎ ٠ س‎ ٠ 
ااا ضَاح في المخحفقق منهاإدذن زيادةالتوئق‎ 
و‎ 
ّم ےر لے را ا ي اس 2 هم‎ o 7 0 266 ر وي 2 2 س‎ 
(وَهمَا عِبَارَة عن كل لفظين ينبئان عَن مَعنى التَمْلِيك وَالتَمَلكِ وَمَاضيين) كبعت‎ 
8 اف‎ 


ص 


(أو حَالَين) كَمُضَارعين لم يُقْرّنا بسَوْفء ولو ك رن ا eT‏ 

قوله : (كذا كفالة) قال فى الخانية : الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفي 
a‏ . وكذا لو مات الكفيل الأول برئ الكفيل 
TS e‏ 
a ASS es E‏ 

وك : (فِي المُحَقّق مِنْهَا) أي في العقد الصحيح الصادر أوَلًا e‏ 
(إذن) أي : إذا أعيد. وقوله (زيَادة التّوثق) مراده أن التكفيل تاسا هن الكعيل 


أو من الأصيل والبيع بمثل الثمن المذكور ذ في البيع الأوّل المقصود د منهما زيادة 
ا وت اك 


قوله : (وَهمًا عِبَارًة... إلخ) قال في التبيين : وينعقد بكلّ لفظ ينبئ عن التحقيق 
كبعت واشتريت أو رضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا انتهى. أو كل هذا الطعام 
بدرهم لي عليك فأكل فإن البيع يتم وأكله حلال. ولو قال: وهبت لك هذه الدار 
أو هذا العبد بثوبك فهذا بيع بالإجماع برهان» إذا أذيت لي ثمنه فقد بعته منك› 
فأذاه في المجلس صح استحساتا . قال: هو لك إن وافقك أو أعجبك أو أردت 
فقال: ر ا ی 
يختص بلفظ وإنما يثبت الحكم إذا وجد معنى التمليك والتملك بخلاف الطلاق 
اا ا د ا 
كناية ولا يشترط أن يشتمل القبول على الخطاب بعدما صدر الإيجاب بالخطاب› 
فلو قال بعد قوله : بعتكه بكذا اشتريت ولم يقل منك صح «بحر» عن الفتح . 


قوله: (يُنْئان عَن مَعْنى الثَّمْلِيك وَالتَّمَلّكِ) أي يدلا ن غلية كلفط الوسة 


كِتَاتٌ البيوع 1 
E‏ مَاض وَالآخَر حَال. 

(َ) لَكِنْ (لا يَحْمَاحٌ الأوّل إل نة پخلافي الثاني) فَِن نَوَى به الإيججاب لِلحَالٍ 
صَمَّ عَلَى الأصَحٌّ EY‏ للحالٍ كَأُهلٍ توَارزم ؛ َكَالمَاضِي 
وک اللحض لاال فَكَالأَمْرٍ لا يصح إا 
إل الأمر إِذًا دَلَّ عَلَى الحَالٍ كَحُذَهُ بكَذَاء فَقَالَ: أَحَذْتٌ أو رَضِيتٌ صح بظريق 


الاقتضاءء فَلَيْحْمَظ! 
وأشركتك فيه وأدخلتك فيه فإنه إيجاب ولو قال: بعني هذا بكذا فقال: طابت 
تفس ا حك ا 

قوله : (أو أَحَدُهما مَاض وَالآخَر حَال) أي مع نية الإيجاب للحال «منح2. 

قوله : (وَلَكنْ لا تاح الأَوّل) وهو الصادر بلفظين ماضيين «منح) . 

قوله : (بخلافِ الثّاني) فإنه يحتاج إليها وان عة لجال دا ق 
الأصح لغلبة استعماله في الاستقبال حقيقة أو مجارًا «بدائع». 

قوله: (صَحَّ عَلَى الم صَحٌ) مقابله ما في المحيط وشرح القدوري والتحرير أنه 
لا يصح بالحال. قوله : (وَإِلَا لّا) صادق بما إذا نوى الاستقبال أو لم ينو شيئًا . 

قوله: (للحالٍ) أي ولا يستعملونه للوعد والاستقبال. 

قوله : (فَكَالمَاضِي) فلا يحتاج إلى النية «بحر». قوله: (وَكَأَبِيعُك الآن) 
عطف على المستثنى قاله الحلبئ . وهذا أولى بالحكم» لأنه عملت نية الحال 
فالتصريح به أولى . 

قوله + زراك EE N‏ لسن نر نون قل 
(قكالأمُر) قال في الشرنبلالية : ولا ينعقد بلفظ الأمر بأن قال المشتري: بعني 
هذا الثوب بكذا فيقول: بعت أو يقول البائع : اشتر مني هذا العبد بكذا فيقول : 
ا نت نة وکا لا شرف ام ا دة الا فال کے اتديفول 
البائع : سايعك هذا العبد» فقول المتتري اريت 


قوله : (عَلَى الحَالٍ) قال في «البحر» : إن دل الأمر على المعنى المذكور انعقد 
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NTT,‏ قد قَعَلتٌ وَتَّمُم وهات القّمن) 
50 ا E‏ 


هم 


(قَبُول) لكنْ فِي «الوَلْوَالِجِيّة) : إِنْ يَدَأْ البَائِعُ قَقَبل المُشْتَرِي بِنَعَم لم يَنْعَقِدُ؛ِ لانه 


عر 
كا ال 


لسن بی وَبِعَكْسِهِ صَحٌ لأنه جَوَابٌ. 


وفي «الْقَنْيَة) »: َعَم بعد الاستمهام» گل يعت ٽي ٻگڏا ببعَ إن تقد الثمن؛ 
لان المد دَلِيلٌ التَّحْقِيقء ول بعثّه قبَلّغه يَا قُلَانُ قَبَلّمَهِ غَيْره جَارَ ا 


به كخذه بكذا فقال: أخذته فإنه كالماضي يستدعي سابقية البيع إلا أن استدعاء 
الماضي سبق البيع بحسب الوضع واستدعاء خذه بطريق الاقتضاء انتهى . 
والتقدير: بعتكه فخذه انتهى حلبي . 

قوله : (إِلى عَضْو) أي من أعضاء المملوك» «هندية» . 

قوله: (وَكُلَ مَادلَ... إلخ) مكرّر مع قول المصنف وهما عبارة عن كل 
لفظين إلخ. وفي الأشباه: وينعقد البيع بقوله: خذ هذا بكذاء فقال: أخذء: 
وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل وبلفظ الإعطاء والإشراك والادخار والرد 
غل فول 

قوله : (نحوء قد فعّلت... إلخ) قال في الهندية: قال لغيره: اشتريت عبدك 
بألف درهم فقال البائع: قد فعلت. أو قال: هات الثمن صح البيع فيهماء 
وهو الأصح كذا في جواهر الاخلاطي. ولو قال: اشتريته بكذا فقال البائع : 
با نه البيع كذا فى و جر الکردري. 

ل لان لش تَحُقِيق) قال: ألا ترى إذا قال لامرأته: اختاري نفسك 
لسن لحر ل هااا جار ادرو الع ير ا اه 

قوله : (كهَل بغت مني بكذا) أو هل ا شتريت مني بكذا «بحرا . قوله: (إن 


نفك ی ییو اا ای و این م عر 
أولى لعدم الاستفهام فيه . 


کتاب البيوع ۲١‏ 


(ولا يتوف قف شَطرٌ العَقْدِ فِيه) أي البَيع. 
(عَلَى قُبولٍ غَائِب) قَلَوْ قَالَ: بعت فلاا العّائِب قَبلعَه فقبل لم يَنْعَقِدُ (اثْمَانَا) 
إِذَا كان بكتابة ارا و ا ا 


ا 


ر 
تس 


قوله : (وَلَا يتوقف) أي بل يبطل . قوله: (شَطرُ العَقّْدِ) المراد به الإيجاب 
الصادر أُوَلَاء لأنه هو الذي يوصف بكونه يتوقف أولاً لا القبول لوقوعه متممًا 
اا : (فِيهِ أي البّيع) قال : في البحر: فأمًا الخلع والعتق على مال فإنه 
يتوقف شطر العقد من الزوج ا ی ر ا 2 وراء المجلس 
بالإجماع بخلاف البيع والشراء فإنه لاا يتوقف فإن من قال: بعت عبدي هذا من 
فلان الغائب بكذا وبلغه الخبر فقبل لا يصح» لأآن شطر العقد لا يتوقف فيه 
بالإجماع فأما في النكاح فلا يتوقف الشطر عندهما خلافًا لأبي يوسف . 


كؤلاة کان کا اورا ال ت الت راک نات ركذا 
N‏ وأداء الرسالة كذا في الهداية قال تاج 
الشريعة: وصورة الكتابة أن يكتب إلى رجل : أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك 
ا فلما بلغه الكتاب وقرأه وفهم ما فيه وقبل في المجلس صح البيع» كذا في 
«البناية». والرسالة أن يقول: اذهب إلى فلان وقل له: إن فلانا باع عبده فلانا منك 
کا فجاء وأخبره فأجاب في مجلسه ذلك بالقبول انتهى . وأفاد الشارح كغيره أنه 
لا يشترط كون المخاطب بالرسالة هو المبلغ بل إذا بلغه غيره كان الحكم كذلك . 


قوله: فت ماس ري هذا هو الموافق لما تقدم عن «الهداية» وتاج 
الشريعة. وقال فى غاية البيان: الخطاب والكتاب سواء إلا فى فصل وأحد وهو 
أنه لو كان حاضرًا يخاطبها بالنكاح فلم تجب في مجلس الخطاب ثم أجابته في 
مجلس آخر فإن النكاح لا يصح, وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوّج 
نفسها منه في هذا المجلس ثم زوّجت نفسها منه فى مجلس آخر عند الشهود وقد 
سمعوا كلامها وما في الكتاب صح.ء لأن الغائب إنما صار مخاطبًا لها بالكتاب 
وهو باق في المجلس الثاني انتهى . وبهذا التعليل يبحث في الاستثناء الذي هو 
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(كُمَا) لا يَتَوَقَف (فِي التكاج على الأظهر) جلا ايء قَلَهُ الرُجوعٌ ؛ لأَنهُ عقدُ 
مَعَاوَضَة لاف التخلع وَالِئق عَلَى مَالٍِ حَيْتْ يتوق الْقَانَا فلا رُجوع ؛ ا 
(نِهَايَة) اك الفعل َالتَعَاطي) وه اول ناموس ا(في بیان ونفيس) خلاقا 
للكرخي .(وَلُو) التتعاطي (مِن أَحَدٍ الجّانبين عَلََى الأَصَمْ) «فتح)» وَبِهِ يمَنّى فَيْض. 

(ِذَا لم يِصَرٌ َخ مَعَه) مَعَ التَحَاِطِي (بِعَدّم الرّضًا) فَلَوْ دَفَعَ الدَّرَاهِم وَأَحَذَ البتطاطيخ 


قوله: إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فإنه يقتضى أن الإيجاب صدر فى مجلس آخر 
غير مجلس القبول:: والتعليل يفيد خلافه فلا استثناء حيهل فتأمل . 

قوله: (فَلَهُ الرُجوعٌ) ليس المراد أن الموجب له الرجوع في هذه الصورة 
فإن الإيجاب إذا كان باطلا فلا معنى للرجوع عنه بل المراد أن للموجب 
الرجوع قبل قبول الحاضر. قال في «المنح»: ثم في كل موضع لا يتوقف شطر 
بار د بالشرط لكونه يمينا من جانب الزوج والمولى معاوضة من 
E RE E e‏ 
والإطلاق هو المعتمد «بحر) : 

قوله : (خلافا للکرخي) فقال : لا ينعقد إلا فى الخسيس قهستاني . قوله : 
(وَلَو التعاطى مِن أَحَدٍ الجانِبين) عليه نص محمد فإنه ذكر أن بيع التعاطي يثبت 
بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم المبيع والثمن وصورته من أحدهما أن يتفقا على 
الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن أو يدفع 
المشتري الثمن للبائع . ثم يذهب من غير تسليم المبيع فإن البيع لازم على 
الصحيح حتى لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضى . وهذا فيما ثمنه غير معلوم 
أمّا الخبز واللحم فلا يحتاج فيه إلى بيان الثمن ذكر في «البحر». والمراد في 
صورة دفع الثمن فقط أن المبيع موجود معلوم لكن المشتري دفع ثمنه ولم يقبضه . 


تاب البيوع ۲۳ 


وَالبَائِع يَقول لا أعطيها بها لم يَنْعَقِد]. 
الال [َكَمَا لو كان يعد عَقَدٍ فَاسِدٍ «خلاصّة» وابَرَازِيّة) وَصَرَّحَ في «البَخر) 
بِأَنَ الإيجاب وَالقُبولَ بَعْدَ عَقْدٍ قَاسِدٍ لَا يَنْعَقِذُ بهِمَا البيعُ قبل متاركة المَايِد قَفِي بَيْع 
التَعَاطِي بالأولى» وَعَلَيْهِ قيحمل ما فِي «الخلاصّة» وَغيرها عَلَى ذَلِكَء وَتَمامه في 
«الْأَشْبَاه» مِنَ القَوَائِدِ إِذَا بَطلَّ المُتَضَمَنُ بَطلّ المتضمنٌء وَالمَبْي عَلَى المَاسِدٍ فَاسِد. 
(وَقِيِلَ لَا بُدَ) فِي التَّحَاطي (مِنَ الإِعْطاءٍ مِنَ الجَانِبَين وَعَلَيْهِ الأكمر) فَالَهُ 


قوله : (وَالبَائِع يتقول لا أعطيها بهَا) مثله ما لو حلف «بحر» عن «القنية) بأن 
قال : لا والله. . وفي «الهندية» عنها عنها : دَقَعَ إِِيِْ دَرَاهِمَ لِيَشْثَرِي منه البَطاطِيحٌ الْمُعَيْنَة 
ا : لا أَغطِيهًا بِهَا وأخذ الْمُشْمَرِي الْبَطاطِيح فَلَمْ يَسْتَرِهَا وَيَعلَمُ من 
اة السُوق أن الْبَائِعَ إذا لَمْ يَرْضَ يد النَمَنَ أَوْ يَسْتَرِدالْمَعَاعَ وإلا يَكُونُ رَاضِيا 
وَيَصِبحُ حَلْقَُ لا أغييهًا تَظييبًا لِقَلْبِ الْمُشْتَرِي فقال : مع هذا لا يصح البيع» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (كُمَا لو كَانَ بَعْدَ عَقْدٍ فَاسِدِ) قال الحموي في «شرحه»: ْ 
ولا بد أيضًا أن لا يكون بعد عقد فاسد أو باطل» فإن كان لم ينعقد به قبل 
المتاركة؛ لأنه بناء على السابق» انتهى وعزاه إلى «الخلاصة». 

قوله : (قفِي بَيْع التعَاطِي بالأولى) أي : فعدم انعقاد بيع التعاطي بعد الفاسد 
قبل المتاركة بالأولى لأن بعض المجتهدين يمنع بيع التعاطي» ونصوا على أن 
من شهد بيع التعاطي لا يسعه أن يشهد أنه باع بل يشهد على التعاطي. قوله : 
(وَعَلَيْه) أي: على ما في «البحر) من التقييد بكونه قبل المتاركة. قوله: (مَا في 
«الخلاصة») من أن التعاطي لا بد أن لا يكون بعد عقد فاسد. قوله : (عَلَى ذَلِكَ) 
اق خلى كوه قزل المفار 15 

قلت : هو صريح «الخلاصة» كما نقله الحموي عنها. 

قوله : E REDAR‏ ا فإنه 
لما بطل البيع الأول ما تضمنه من القبض إذا كان قبل المتاركة قاله الحلبي. 

وهو بدل من الفوائد بدل بعض من كل. 

قوله : (وَقِيلَ لا بُدَ مِنَ الإِعْطَاءِ مِنَ الجَانِبين) لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة 
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الطرسوسئ › واختاره البرّازيٰ» وَأفْتّى به الحلواني» واكتفى الكرماني بَسليم المع 
کم بان ان اکرو ان وَقَد علمت المُمَتَى بي وحَوَّرْنا في «شرح 
المُلتَقّى صِحّة الإقالة والإجارَةٍ وَّالصرف بالتعاطى» فَليْحْمَظ]. 


فيقتضي حصولها من الجانبين كالمضاربة والمقاسمة والمخاصمة. 

قوله : (فتحرر تَلَانَةٌ أَقْوَال) : 

الأول: دفع أحدهما أيّا كان كافٌ. 

الثاني ؟ ا جن اغا من اجان 

الثالث: المفصل وهذا الاختلاف نشأ من كلام الإمام محمدء فإنه ذكر 
بيع التعاطي في مواضع» فصوّره في موضع بالإعطاء من الجانبين» ففهم 
البعض أنه شرط» وصوّره في موضع بالإعطاء من أحدهماء ففهم البعض أنه 
يكتفى به» وصوّره في موضع بتسليم المبيع ففهم البعض أن تسليم الثمن لا 
يكفي (بحر» عن (الذخيرة). 

قوله: (وَقد علمت المَفْتّى به) وهو أنه يكفي الإعطاء من أحد الجانبين؛ 
لأنه هو المفتى به مطلمًا. 

قوله: (وحَوّرنا في «شَرْح المُلْتَقَى) ن إلخ) عبارته عن «البزازية»: الإقالة 
تنعقد بالتعاطي أيضًا من أحد الجانبين على الصحيح› 

وكذا الإجارة كما في «العمادية» وكذا الصرف كما في «النهر» مستدلا عليه 
بما في «التتارخانية) ا شترى عبدًا بألف درهم على أن المشتري بالخيار فأعطاه 
مائة دينار» ثم فسخ البيع » فعلى قول الإمام الصرف جائز» ويرد الدراهم» وعلى 
قول أبي يوسف» الصرف باطل» وهو فائدة حسنة لم أر من نبّه عليهاء انتهى. 

وفي «البحر): ومن بيع التعاطي حكمًا إذا جاء المودع بأمة غير المودعة» 
وقال: هذه أمتك» والمالك يعلم أنها ليست إياها وحلف» فأخذها حل الوطء 
للمودع» وكان بيعًا بالتعاطي. وعن أبي يوسف: لو قال للخياط : ليست هذه 
بطانتي» فحلف الخياط أنها هي وسعه أخذهاء وينبغي تقييده بما إذا كانت 


تاب البيوع 0 
قَالَ المُصَنف: [فُرُوعٌ : مَا يَسْتَجِرُهُ الإنسان مِنَ البَيّاعَ إِذّا حَاسَبَهُ عَلَى أَنْمَانِهَا بَعْد 
اسْتِهْلَاكها جَارَ اسْيِحْسَانًا. 
بِيعٌ البَرَاءاتٍ الْتِى يكتيّها الديوان عَلَّى العْمّال لا يصح بخلاف بَبْع حظوظ الْأَيِمّةِ؛ 


العين ملكا للدافع» أمّا إذا لم تكن له فلا ومنه قول الدلال للبزار: هذا الثوب 
بدرهم فقال: ضعه. وكذا بكم تبيع قفيز الحنطة. فقال: بدرهم فقال: | 
فعزله. فهو بيع. وكذا لو قال للقصاب مثله. 

ومنه لو ردها بخيار عيب والبائع متيقن أنها ليست له. فأخذها ورضى. 
فهو بيع بالتعاطي» كذا في «فتح القدير» وعلى هذا لا بد من الرضا في جارية 
الورديحة رويط ذه للك الور کے 

قال الشارح: قوله : (فْرُوعٌ: مَا يَسْتَجِرُهُ الإنْسانٌ. e‏ الا بدا 
ذكر أن مو شرائظ المحفود فته الديكوة فو هر ذاءها لذن 5 
اس فلم ينعقد بيع المعدوم. وما له خطر العدم ما نصه: ومما تسامحوا فيه 5 
وأخرجوه عن هذه القاعدة ما 52 «القنية» : الأشياء حي تؤخد من البياع على 
وجه الخرح كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح ولیت ونحوها ثم 
ا تراهنا بعدمأ العدمت صحء تھی ا ا 
المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمرء» ودفعًا ميم و ا ي 

وفره : أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام ال لفقهاء» أبو السعود في 
«(حاشية الأشباه». 

وفية أيضا أن ضيمان المثليات بالمفل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة للا بالثمة. 

قوله : (بيع البَرّاءات) جمع براءة وهي الأوراق التي يكتبها كتّاب الديوان 
على العاملين على البلاد بخط كعطاء أو على الإكارين بقدر ما عليهم وسميت 
ا 
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املال فت قائِہ ا ولا گذلك هنا . أشن (o‏ ه) و(قَنْيَة). 
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e‏ ا بخلافي الجندى 


قال ا لَوَأَفْتَى المصف لان بيع الجامكيّة SL‏ 


ل E mae‏ 
فأجابس: لا يجوز إلى آخر ما ذكره الشَّيْحٌ صَالِحٌ الْعَرّيّ معلَلًا له أبو 


السعود. 
قوله: (مِنَ المشرف) متعلق بقبض » والمراد بالمشرف المباشر الذي يتسلم 
د 


ی 


قوله : (وَتعقمَه َعَقَبَهٌ في «التَهُر») حيث قال : أقول : الظاهر أن ما في ١‏ «القنرة) 
ضعيف لاتفاق كلمتهم على أن بيع المعدوم لا يصح ٠»‏ وكذا غير المملوك» وما 
المانع أن يكون الماخوذ من العدس ونحوه بيعًا بالتعاطي» ولا يحتاج في مثله 
قاله ابن وهبان في كتاب الشرب ما في «القنية» إذا كان مخالمًا للقواعد لا 
التفات إليه ما لم يعضده نقل من غيره» انتهى «حلبي). 

قَالَ الْحَمَويُ : في كَوْنِ الْمَأحُوذٍ مِنَ الْعَدَسِ وَتَحْوِوِ بَيْعَا بالتَّاطِي 0 
بُحْمَاجُ فِي مِثْلِهِ إلى بَيَانِ الثّمَنِ نَظر؛ O RET‏ 
الْمُتَارَعَةَء انتهى. 

قال الشارح : قوله : (ببْطْلّان بيع الجامِكيّة) بأنواعها إذا بيعت بقدرها من نحو 
المباشرين لدفعهاء وإذا بيعت بأنقص من قدرها دخلها الربا أيضّاء وهذا إذا باع 
استغلالها فى سنة» فلو باعها أصالة ولا يكون غالبا إلا بأزيد من قدرها؛ فالظاهر 
الجواز بناءً على اعتبار العرف الخاص .» وفي إفتاء المتأخرين ما يدل عليه . 


كاب البيوع ۲۷ 
لما في «الأشبَاه) : : بيع مُ الدَيْنِ ب و فر اون 
راو ا ا ف کان ا وی ال ا 


وار : (لِمَا فِي «الأَشْبّاه)) : قال فيها ابوت الدين او ولو باعه فر 


الْمَدْيُونٍ أَوْ وَهَبَهُ جَارَ انتهى. 


بقي ما إذا باعها من ملتزم عليه مبرئ للديون» وقد وجه عليه» والظاهر أن 
ا فإن حاصله أن الإمام أو نائبه وجهه بماله على هذا 
الشخص فإذا أخذ منه بقدره لا يقال أنه بيع. 

قوله: (لا يَجُورْ الاعْتِياض عَن الحُقُوقٍ المُجَرَّدَةِ... إلخ) أي : المجردة عن 
الحلك» فال فِي الْبَدَائِع ET‏ 
الصّلحٌ عَلَيْهًا. 

کا كيك ِالْإِثْلَافٍ قَالَ في شرح الْزيَادَاتَ ا ي وَإِتَلافُ 
المجَرَّدِ e‏ أن الاغتيَاض عَن الْحَقّ المُجَرَدِ بال إلا إذا 


ص عو 


فَوَّتتَ حَمًا مُوَكَّدَاء فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِتَفْويِتِ ت حَقِيقَة الْمِلْكِ فِي حَقّ الصَّمَانٍ كَحَقّ 


ر 


المرْتَهِنٍ ودا ل بصن لاف د من مِنَ الْعَييِمَةٍ أو وَظءِ جَاريَة مِنْهَا قَبْل 


الإخرّاز ؛ لقانت الق وه غير مضوو. وَبَعْدَ الْإِخْرَازٍ بدار 
الإِسْلام» وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةٍ لقسمة يضمن قويتِ حَقِيقَةٍ الْمِلْكِ وَيَجِبُ عَلَيْه Ce‏ 


14 


لد خا م الکو غد اراز فی تلات ب أبو السعود عن «البيري». 
قوله: (كَحَقّ الشَفْعَةِ) قال في «الأشباه) : الحقوق المجردة لا يجوز 
الاعتياض عنها كحق الشفعة» فلو صالح عنه بمال بطلت ورجع به» ولو صالح 
المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لهاء ولو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك 
نوبتها لم يلزم ولا شيء لهاء وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في 
الأوقاف وخرج عنها حق القصاصء وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز 
الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة» والكفيل بالنفس إذا صالح 
المكفول له بمال لا يصح ولا يجب» وفي بطلانها روايتان» وفي بيع حق 
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وَعَلَى هَذا لا يَجُورٌ الاغْتِيّاضٌ عَن الوَّظَائفٍ بالأَوْقَافٍ. 

وَفِيها فِي آخِر بَحتِْ تَعارّضّ العُرفُ مّع اللغَّة» المَذْمَبُ عَدَمُ اغتبار العُْرفٍ 
الخَاصضٌء لكِنْ أَفْنَى كَثِيرٌ بِاغْتِبَارِوء وَعَلَيْهِ فيْمْئَى بِجَوَازٍ الول عَن الوَطَائِفٍ بمَال 


المرور في الطريق روايتان» وكذا بيع الشرب إلا تبعًا انتهى. 

قوله: (وَعَلَى هَذَا لا يَجُورٌ الاعْتِيَاض عَن الوّظَائفٍ بِالْأَوْقَافٍ) من إمامة 
وخطابة وأذان وفراشة وبوابة. ولو على وجه البيع. لأن بيع الحق لا يجوز كما 
2 «(شرح الأدبس» وعيره ذكره «(البيري). 

دكن أن الصن:: في الوظيفة مثل الحق ذ في الشفعة وأن الحكم واحده ات 
السعود. 

قوله: (المَذْهَبُ عَدَمُ اغتبار العُْرفٍ الخَاصٌ) والمعتبر في بناء الأحكاء 
العرف العام. ونقل العلامة البيري عن «المستصفى» أن العبرة للتعامل ل 
أي اتو ال يض > قال : وَالْعْرْفُ الْمُشْتَرَكُ لا يَصِح الرّجُوعٌ إِلَيْهِ مَعَ 
المَرَدّدِ 

وذكر في محل آخر: أنّه لَا يَصْلْحٌ د لاله ينا كانه متسر كا عاد 
متعارهااكفي 6 ابو السعوة فى انخاشية اا 

قوله : (وعَليه فيفتّى بجَوًاز الزولٍ عَن الوَّظَائِفٍ) وقد تعارف ذلك الفقهاء 
عرفا قدیمًا رضيه العلماء والحكام. 

كال العلان ENS a O‏ 
وَلَكِنَّ الْعْلَمَاءَ وَالْحَكَامَ مَشَّوْا ذَلِكَ لِلِضَرُورَة لأن الشخص الذي بيده الوظيفة لم 
يملك رقبة ما يتناوله من ريعها فكيف يصح نزوله ولكنهم مشوا ذلك وَاشْتَرَطوا 
ِمْضَاءَ الناظر لكلا يَبْقَى فيه نِرَاعَ » انتهى. 

واعلم أن هذا لا يُعارض ما تقدم قريبّاء نقلا عن «الأشباه»: ا 
الاعتياض عن الحقوق المجردة» فإنه مبنينٌٌ على عدم اعتبار العرف الشخاص» 
وما هنا تفريع على ما أفتى به كثير من المشايخ من اعتباره» أفاده أبو السعود. 


سے کے ی 
7 


كتاب البيوع ۲۹ 
وَبِلَرُوم خلوٌ الحَوَانِيتء قَلَيْسَ لِرَبّ الحَانُوتٍ إِخْراجٌُه وَلَا إجارتها لِغَيْرِهِ وَلّو 


ونقل عن الحموي عن بعض الفضلاء : اا في النزول الْإِبْرَاءُ بَعْدَمُ 
وإنما ذكروا ذلك لمنع الرجوعء انتهى. 

والحاصل : أن في صحة النزول نظرًا ظاهرًاء وقواعد المذهب تقتضي عدم 
صحته» وقد أفتى الشيخ قاسم بجوازه كما حكاه عنه المصنف في رسالة له. 
وذكر البدر العيني في شرح نظم درر البحار) : أن النزول عن الوظائف صحيح 
NR e‏ 

واستدل بعضهم على جوازه بما وقع من أمير المؤمنين الحسن بن علي 
- رضى الله تعالى عنهما ‏ من نزوله عن الخلافة بما يكفيه عامهء وبأنها تكون 
ل يعو a‏ و E‏ 

ال ا سعد والمصرح به عندنا أن المفروغ له لا يثبت يثبت حقه. إذا قرره 
القاضي. لال اة ال قرز غيرة وما دک ىن 
ذلك ودود ا سين 

فإذا لم يقرره ولي التقرير لا يرجع بالعوض على الفارغ» أفتى به العلامة عبد 
القادر المفتى الصذيقىء كما هو مسطور فى أجوبة أسئلة متعددة من فتاواه 
لإلحاق هذا الحق السو اله وكذا إذا فرغ 2 استحقاق ثابت بدراهم ولم 
يقبض المفروغ له ما أفرغ له فإنه لا يرجع بما دفع للفارغ من الدراهم» لأن 
الفارغ فعل ما في وسعه وقدرته من الإسقاط. وذكر ابن حجر في «التحفة» في 
آخر كتاب القسمة في مسألة هبة المرأة حقها لغيرهاء أن بذل العوض وأخذه 
لاسقاط نوق الال شعرة امتداء لا لتعلق عق المدوو لالش يهاء 'او مختورط تخصوله: 
بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية» ولو غير المنزول له. 
ولا رجوع على النازل حينئذ كما مر. انتهى» نقله المفتي عبد الملك في «(شرحه 
على كنز الدقائق» آخر باب الاستحقاق» وظاهره أن المذهب يوافقه. 


قوله : (وَبِلِرُوم خلو الحَوَانِيت ... إلخ) مما يستدل به على جواز ذلك ما في 
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وَقُفَاء انتَهَى ملخصًا. 


م و ر عه ا امه 2 Ea‏ 0 م 00 
فى «معين المفتى» للمصنف معزي لِلوَلوَالِجِيةَ : عمارة فى أرض بيعت» فان 


«واقعات الضريري» قال : رجل في دكان فغاب فرفع المتولي اة ال 
القاضي؛ فأمره بفتحه وإجارته ففعل المتولي ذلك. وحضر الغائب» فهو أولى 
كاي ون كان لدوم فين ول a‏ لكين ناد 
اوی ال ار ویک ی او ا چا اا چا ر ار مان 
المستأجرء ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر بالخروج من 
الدكان» انتهى. 

وضوضو ايان لس حر غات ي رض ا ورا و سيعان 
بإذن الواقف أو بإذن الناظر يبقى في يده. 

وفي «البحر) و«منح الغفار» نقلا عن «القنية) وهي في «الحاوي الزاهدي» 
أيضًا: استأجر أرضًا وقمًا وغرس فيها أو بنى ثم مضى مدة الإجارة؛ 
فللمستأجر أن يبقيه بأجر المثل» ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع» ليس لهم 
ولا 

قال في «المنح)» و«البحر»: وبهذا تعلم مسألة الأرض المحتكرة» وهى 
منقولة أيضًا في «أوقاف الخصاف» وعبارة «الأوقاف») CEE‏ 
وعمارته لرجل» وهو لا يرضى أن يستأجر أرضه بأجر المثل» قالوا: إن كانت 
العمازة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجره صاحب البناء كلف 
رفعه» ويؤجر من غيره» وإلا ترك في يده بذلك الأجرء انتهى. 

وما ذكره فى «القنية» و«الحاوي» لا يخالف ما فى «الكنز) وشرحه 

ل «ملا مير e‏ خت د کا ما ا وصح إجارة 

الأراضي للبناء والغرس» فإذا مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة إلا أن 
يغرم المؤجر قيمة كل واحد منهما مقلوعَاء ويتملكه المؤجر أو يرضى 
المؤجر بتركه» انتهى. 


كتاب البيوع ۳١‏ 
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لأنه مفروض فيما إذا لم يشترط المستأجر إيقاء العمارة له يعد انقضاء مد 
الإجارة». وما فى «القنية») و«الحاوى» مفروض فيما إذا اشترط ذلك» انتهى. 


واعلم أن اللو د يثبت في الأرض المملوكة لما ذكره المؤلف في كتاب 
ا “وان الخو تق ولو الأرض 
E‏ 


واعلم أن الخلو يصدق بما اتصل بالعين اتصال قرار كالبناء بالأرض 
المحتكرة ويصدق بالدراهم التي تدفع بمقابلة التمكن من استيفاء المنفعة ؛ إذ ما 
ذكره المصنف يعنى صاحب «الأشباه» من أن السلطان الغوري لما بنى حََوَانِيتَ 
لاون كل لساري ره وجعل لكل حانوت قدرًا أخذه منهم . .. إلخ 
صريح في أن الخلو في حادثة السلطان الغوري عبارة عن المنفعة المقابلة للقدر 
المأخوذ من التجار» فيرجع إلى ما ذكره العلامة الأجهوري من أن الخلو اسم 
لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم بمقابلتهاء وعلى هذا فلا 
دكوة اجنو ا بالمتصل بالعين اتصال قرارء بل يصدق به وبغيره. وكذا 
الْجَدَكُ الْمْتَعَارَفكُ في الْحَوَان ِيتِ الْمَمْلُوكَةِ وَنَحُوهَا كَالْقَهَاوِي تارة يتعلق بما له 
حق القرار كالبناء بالحانوت› وتارة يتعلق بما هو عم من ذلك› والذي يظهر أنه 
كالخلو في الحكم وأنه لا فرق بينهما بجامع وجود العرف في كل منهماء 
والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليفصل كالبناء» ولا فرق في صدق كل 
من الخلو والجدك بهء وبالمتصل لا على وجه القرار كالخشب الذي يركب 
بالحانوت لأجل وضع عدة الحلاق مثلاء فإن الاتصال وجدء لكنه لا على وجه 
القرارء وكذا يصدقان بمجرد ا 0ك 
الغير المتصلة أصلا گالبگارج وَالمَنَاجِينٍ بالنَسْبَةِلِلْقَهوَةٍ و لْقَسَّةٍ وَالْموَطٍ بِالَْسْبَةٍ 


هه 0 
س 


لِلْحَمّام وَالسُونَة بالسْبة لِلْمُرْنِ وَبِهَذَا الاعْتبَارٍ يَكون الْجَدَكُ أَعَم. 


کے لو كان الكو ناء او غراسا بالارفن المتجتكرة أو الارفن المملوكة: 
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بناء أو أَشجَارًا جار وَإِن كرايًا أو كُرَى أَنْهارٍ وَنَحُوه مِمَّا لّم يَكُنْ ذَلِكَ بمالٍ وَلَا 
بمُعنى مال ل يجز »› انتھی. 

قُلْتٌ : وَمَفَادْهُ أن بَيِعَ السكة لا يَجُورُ وَكَذَا رهئهاء وَلِذَا جَعَلوه الآن فَراغًا 
کل اهار ا في بيع الوَقَاء]. 

َال المُصَتَف: (وَينْعَقِدُ) أَيِضًا (بلّفظ وَاحِدٍ كَمَا في بَيْع) القَاضِي r‏ 


فإنه يجري فيه حق الشفعة؛ لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار التحق 
بالعقارء انتهى «أبو السعود» ملخصًا. 

قوله : (وَإِنْ كرَابَا) كراب الأرض حرثها وتهيئتها لإلقاء البذر فيها. 

قوله : (آَوْ كرَى أَنْهَارِ) أي : تنظيفها مما يجتمع فيها من نحو طين؛ ليحسن 
جري الماء فيها. 

قوله : (وَنَحُوه) كتسوية الأرض من انخفاض أو ارتفاع فيها. 

ی ی کے ےی الور ی اا 
E‏ ا بسانت 


ر 
02 


قولة أن بن السك ) أى « سيم مدق العرور نبي كما ا کان اع ور 
في محلة غير نافذة له حق المرور فيها ففتح له بابًا من الشارع العام وباع حق 
استطراقه من غير النافذة لصاحب دار ليس له حق الاستطراق فيهاء وقدّمنا أن 
في بيع حق المرور روايتين. 

قوله: (وَسَتَذُكره فِي بيع الوَفَاءِ) ما ذكره هناك» هو ما ذكره هنا من أن 
صحة النزول عن الوظائف». وصحة الخلوء إنما هما على اعتبار العرف 
الخاص» وذكر ما قدمناه عن «واقعات» الضريري. 

ذال الشاوسة اقرلوة!( أنضا) اق كما E e E‏ 

قوله : كما في بَيْع القاضي) آي : بيعه مال يتيم من يتيم آخر أو شرائه كذلك› 
أما عقده لنفسه لا يجوز؛ لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل» أفاده فى «البحر) 
جامعا بذلك بين ما في «البدائع» من الجواز› وماق ا مره عدف 


كتاب الببوع ۳۳ 


وَاوَصِيَ وَالأبُ من فلو ود شِرَائه مِنْه) فَإِنْهُ لوفور شَمَقَتِهِ جعلت عِبَارَته كَعبَارَتِين 
وَتَمامُّه في «الذّرّر). 
(وَإِدَا أَوْجَبَ وَاحِدٌَّ قَبْلَ الآكر) بَائِعَا كَانَ أو مُشْمَري 1011110 


قوله : (والوصئ) قال في «البزازية» لو امز إنسان الواضى أن نه يشتري له 
مال يتيمه لا يجوز. بخلاف ما إذا اشترى لنفسه مع النمع. 

وفي وصايا «الخانية»: فسّر شمس الأئمة السرخسي الخيرية؛ أي: التي 
هي المراد بالنفع» فقال: إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة 
بخمسة عشر يكون خيرًا لليتيم» وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة 
عشر بعشرة كان خيرًا لليتيم. 

وقال بعضهم : إن باع ما يساوي عشرة بثمانية أو اشترى ما يساوي ثمانية 
بعشرة كان خيرًا ا انتهى. 

قوله : (وَالأآبُ مِن طِفَلِه) وفيه لا يشترط أن يكون خيرّاء انتهى. 

زاد في «الهندية» الرشول من الجانيين وال ل ت يشتري نفسه من مولاه 
بأمره» فإنهما يصح عقدهما بلفظهما فقط. 

قوله : (قإنه لوفور شَفقَته) تعليل قاصر على الأب. 

قوله: (وَتَمامُه في «الدّرّر)) ذكر فيها بعد عبارة المؤلف ما نصه: فلم يحتج 
إلى القبول وكان أصيلًا في حق نفسه؛ ونائبًا عن طفله حتى إذا بلغ كانت 
العهدة عليه دون أبيه» بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي» فبلغ» كانت 
العهدة على أبيه» فإذا لزم الثمن فى صورة شرائه لا يبرأ من الدين حتى ينصب 
الا وكا ف اا فيرده على أبيه فيكون أمانة عندهء انتهى. 

قوله : (قبْلَ الآخر) بشرط أن يكون القبول قبل رجوع الموجب, فلو رجع في 
كله أو بعضه بطل » وأن يكون قبل تغير المبيع» فلو قطعت يد الجارية بعد 
الإيجاب». وأخذ البائع أرشها أو ولدت الجارية أو تخمر العصيرء ثم صار 
خلا » لا يصح قبول المشتري» ولا بد أن لا يكون قبل رد المخاطب الإيجاب». 


(فِي المَجْلِس) لأَنَّ خِيَارَ القبُولٍ مُقَيّد يد به کل المبيع يكل القن أو كرة) يكلا بره 
FES‏ 


(إلّا إِذَا) أَعَادًا الإيجاب وَالقَبُولَ 


ا 


إلا ورَضِيَ الآخَرء وَكَانَ الثَمَن مُنْقّسِمًا عَلَى المَبيع 


فلو قال : بعتك بألف» فقال: لا أقبل هل أعطيته بخمسمائة» ثم قال: أخذ 
e‏ إن دفعه إليه فهو رضاء E‏ 


ek‏ اي اا ا ا 
يشتغل بمفوّت له فيه» وإن لم يكن للإعراضء» أفاده في «النهر» فإن وجد بطل» 
ولو اتحد المكان. 

قوله : كل المّبيع بكل التّمَن أو تَرك) قال في «البحر؛ : وأما شرط العقد 


فموافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري ما أَوْجَبة الْبَائِعُبمَا أَوْجَبَهُ فن حالف 


4 
o‏ 
کے ها ساسم @ 0م 


A GEE RE E 
أوْجَبَه لْمْ ر ينعفد ينْعَقِدَ لِتَمَرِقَة الصَّفْقَةٍ وأنه لا يجوز إلا في الشفعة بأن باع عبدًا وَعقارًا‎ 
الب لي 101 ار وإن تفرقت الصفقة على البائع إلا فيما‎ 
إذا كان الإيجاب من المشتري فقبل البائع بأنقص من الثمن» أو كان من البائع فقبل‎ 
المشتري بأزيد انعقد» فإن قبل البائع الزيادة في المجلس جازت» انتهى ملخصًا.‎ 

قوله: (لِتَلا يَلِرَمُ تَفْرِيِقُ الصَّفَقَة) قال في «المنح»: الصفقة ضرب اليد على 
اليد في البيع › ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه. انتهى. 

وهو علة لمحذوف تقديره ولا يقبل في البعض. 

قوله: (إلَا إِذَا أَعَادَا الإيجّاب وَالقبُولَ) فيكون المعتبر الثاني لوجود ركنيه. 

اي لا ل ل ار يجز التفريق 
قول :خد هما باتعا كان الموج اوم ا ا 


اه ٤‏ وإن اتحد لم يصح قبول المخاطب في البعض› فلم يصح 


كتاب البيوع 18 
بالإٍجْرّاء كَمّكيل وَمَوْزونِ وَإِلَا لاء وَإن رَضِيَ الآخَر لِعَدَمِ جَوَازٍ البّيع بالحصّة ابْتَداءً 


القابل أو تعدد لاتحاد الصفقة في الكل » وكذا إذا اتحد العاقدان وتعدد المبيع 
كأن يوجب في مثليين أو قب حضى ريطي لم بجر E‏ 
ا الآخر بذلك بعد قبوله في البعض› ويكون المبيع مما ينقسم الثمن 
عليه بالإجزاء كعبد واحد أو مكيل أو موزون؛ فيكون القبول إيجابًا والرضا 
قبولاء وبطل الإيجاب الأول فإن كان مما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين وعبدين 
لا يجوزهء فلو بين ثمن كل واحدء فلا يخلو إما إن يكون من غير تكرار البيع أو 
بتکراره» ففيما إذا كرره؛ فالاتفاق على أنه صفقتان» فإذا قبل فى أحدهما 
ع اشر اتناف هنين العدين بق هذا القن يدها يالب 
وفيما إذا لم يكرره» وفصل الثمن؛ فظاهر «الهداية» التعدد» ومنعه آخرون. 

واعلم أن تفصيل الثمن إنما يجعلهما عقدين على القول به إذا كان الثمن 
منقسمًا عليهما باعتبار القيمة» أما إذا كان منقسمًا عليهما باعتبار الإجزاء 
كالقفيزين من جنس واحد» فإن التفصيل لا يجعله في حكم عقدين للانقسام 
من غير تفصيل» فلم يعتبر التفصيل» وهو تقييد حسن «بحر» ملخصًا. 

قوله: (كمَكيل وَمَوْرونِ) أدخلت الكاف العبد الواحد كما سلف» ذكره في 
عبارة «البحر». 

eae ea Ea ODEs 
ينقسم عليهما بالقيمة لا يجوز وإن رضي الاخرء إلا إذا فصل الثمن» وكرر‎ 
لفظ البيع أو فصل الثمن فقط على ما ذهب إليه صاحب «الهداية».‎ 

قوله : (لِعدم جَوَازٍ ابيع بالحصة ابتداء) فكأن البيع عقد على واحد منهما 
ابتداء من غير تعيين» وذا لا يجوز. وقوله: (ابتداءً). خرج به ما إذا عرض ع البيع 
بالحصة بأن باعه الدار بتمامها ؛ فاستحق بعضهاء ورضي المشتري بالباقي» فإنه 
سي E a E‏ 
يكرر الثمن» ولفظ البيع أو يفصل الثمن فقط على ما ذهب إليه صاحب «الهداية». 


۳٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


كما حَرَّرَهُ «الوَانِي). 

أو (بين نَمَن كل) كَمَوْلِهِ : بعتّهما كُلّ وَاحِدٍ بِمّائة وَإن لَّم يُكَرَّرْ لَفْظ بعت عِنْدَ أبي 
يُوسّف وَمُحَمِّدء وَهُوَ المُحْتَار كما في الشرنبلالية عَن «البُرْهَان). 

(وَمَا لم يقبل بَطلَ الإيجَابٌ إن رَحِعّ المُوجبٌ) قبل القَبولِ]. 

قال الشف [(أو قَام أخدهما) ون لج يدع (عن محلسيه) عَلَى الرّاجح ح انهْر) 


قوله : (كمًا حَرَّرَهُ «الوّاني») لم يذكر الواني في هذا المحل تحريرًا. 

ب E E‏ . إلخ) بأن يَقُو َ: بعك هَدَيْنٍ التَوْبَيْنِ بماك 
كل وا حِدٍ بَحَمْسِينَ» فَإنُّ يَصِخحّ حِئئِذٍ في الْمُخْتَار ر بِنَاءَ عَلَى وْلِهِمَا إِنَّه بَفْصِيلٍ 
ا نل يكَررْ لَفْط بغت ؛ لِأنَهُ لا صَرَرَ عَلَيْبَعْدَ َفْصيلِ 
وَلَئِنْ وُجِدَ فَقَدْ رَضِيَ به وَشَرَط أَبُو حَنِيمَةَلِتَعَدِمَا تَكْرَارَ لَفْظِ الْبَيْع بأنْ يَقُولَ 
بِعْتّك هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ ¿ بِعْتّك هَذَا بحَمْسِمائَةٍ نَةِ وَبِعْتّكَ هَذَا بحَمْسِمائَةٍ انتهى 
شرنبلالية ا عر اط كران ا د ایا وهو قول الإمام 
وعدمهء قياس. وهو قولهما ورجح في «فتح القدير» قولهما حيث قال: 
والوجه الاكتفاء بمجرد تفريق الثمن؛ لأن الظاهر أن فائدته ليس إلا قصده بأن 
يبيع منه أيهما شاءء وإلا فلو كان غرضه أن لا يبيعهما منه إلا جملة لم يكن 
فائدة لتعيين ثمن كل منهماء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَإِن لم يَذْهبْ عَن مَجْلِسِهِ عَلَى الرّاجح) وقيل : لا يبطل 
ما دام في مكانه «بحر). 

ويبطل بالقيام وإن كان لمصلحة لا معرضًا كما في «القنية». 

قال فى «النهر): واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الإعراض من 
الاسسها سيا الجر كا كان القن كاد القنة رشوب :ال ذا كات لوقام فى 
a‏ سين وضلةة إل عام e‏ 
وكلام» ولو لحاجة» ومشي مطلمًا في ظاهر الرواية حتى لو تبايعا وهما يمشيان 
أو يسيران» ولو على دابة واحدة» لم يصح» واختار غير واحد كالطحاوي أنه 


ا البيوع ۳۷ 


وَابْنَ الكمَالِء فَإِنَهُ كَمَجْلِسِ خيّار المخيرة» وَكَذَا سَائِر التّمُليكات «قنْح). 
(وَإِذا وجّدا لَرِمَ البَيِعُ) بلا خيّار إِلَا لِعَيْب أو رُؤْيّة خِلَافًا لِلشَّافِعِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 


إن أجاب على فور كلامه متصلاء جاز» وصححه فى «المحيط»). 


وقال في «الخلاصة»: لو قبل بعدما مشى خطوة أو خطوتين» جاز وفي 


وف «(المجتبى»: المجلس المتحد أن لا يشتغل أخد المتعاقدين بغير ما 
عقد له المجلس أو ما هو دليل الإعراض والسفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس 
بجريانها ؛ لآنهما لا يملكان إيقافهاء انتهى ملخصًا. 


و 


قوله : (فإنه كمَجْلِس خِيّار المخيّرة) أي : التي ملكها زوجها طلاقهاء 
وهذا بخلاف مجلس سجدة التلاوة افتح). 

قوله : (وَكَذَا سَائر التَّمُليكات «قنْح)) لم يَذَكْرْ في الْمَنْح EE‏ 
اوو ااك ال رل ا و فضت أمراظلة قلق الك أو للقي تساك إن 
شئت» أو طلق زوجتي إن شئت. أو لرقيقه ملكتك عتقك. ۰ 

قوله : (لَرمٌ البَيْعُ بلا خيّار) عندناء وكذا عند الإمام مالك رضي الله تعالى 
عي اجون 

قوله : (خلافا للشافعن) وبقوله: قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (وَحَدِيثْه) أي: الخيار أو الشافعى» وقد روي برواياتٍ متعددة كما 
فى الك لامنها ای ا ی ی کات ا غر ری ال ان ا 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيعٌ خيارًا»'. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 55لاء رقم 5 2)5٠١‏ ومسلم (9/ 77١1ء‏ رقم 42١57١‏ والنسائي (۷/ 

48 » رقم 4)5577 وا, بن ماجه(5/5""الاء رقم .)5١8١‏ وابن الجارود (ص ›٠١١۷‏ 

.)٠١7١ والبيهقي (559/0., رقم‎ »)6٠ ٠” رقم‎ 2١١9/5( وأحمد‎ »)٦۱۸ رقم‎ 
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ES‏ على تفرق الا فوّال إذ الأشوال ثلاث قبل وا واه ر ي 


قوله : (مَحْمُولٌ عَلَى تفرّق) أي : اختلاف الأقوال» هو أن يقول الآخر بعد 
الإيجاب: لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول» وإسناد التفرق إلى 
الناس» يراد به تفرق أقوالهم وهو كثير في العُغرف والشرع. 


قال الله تعالى : «إوما تَمَرََ ادن أوثوأ ألكتنب إِلَّا ما بَْدِ ما جَأَنهمْ اليد 40 
[البينة : 5 ]. 

وقال ية : «افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة) «فتح). 

قوله: (إذ الأخوال ثلاث ... إلخ) لأن حقيقة المتبايعين المشتغلان بأمر 
البيخ لاهن تم البيغ سنهها واتقضى؛ ارا ي 
المتساومين يصدق عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر أنهما متبايعان؛ فيكون 
ذلك هو المراد وهذا هو خيار القبول» وهذا حمل إبراهيم النخعي رحمه الله 
تعالى لا يقال هذا أيضًا مجاز؛ لأن الثابت قبل قبول الآخر بائع واحد لا 
متبايعان؛ لأنا نقول هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها بجزء من معنى 
اللفظ ولأنا نفهم من قول القائل : زيك:وعمرع وهتاك تاعاق غل وجه التادر 
أنهما مشتغلان بأمر البيع مُتَرَاوضَانٍ فيه؛ فليكن هو المعنى الحقيقي والحمل 
على الحقيقي متعين فيكون الحديث لنفي توهم أنهما إذا اتفقا على الثمن 
وتراضيا عليه» ثم أوجب أحدهما البيع يلزم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا 
بالاتفاق والتراضي السابق على أن السمع والقياس معضدان للمذهب أما 
اسيم فقو له ناك > يها الدرت ag E N‏ 
عقد قبل التخيير» وقوله تعالى: «لا تَأَكُلوا آمو گم يڪم بالطل ال أن 
(۱) آخرجه ابو داود /٤(‏ ۰۱۹۷ رقم »)٤٥۹٩‏ والترمذي ۰۲٥ /٥(‏ رقم )5141٠‏ وقال: حسن 

صحيح . وابن ماجه (۲/ ۰۱۳۲۱ رقم ۳۹۹۱)» والحاكم ۰٤۷ /١(‏ رقم »)٠١‏ والبيهقي /٠١(‏ 

۸ رقم ۰٦۹۰‏ ۰ وأحمد (۲/ ۰۳۳۲ رقم ۸۳۷۷). وأبو يعلى ( ۰ رقم ,)041١‏ 

.)٦۲٤۷ رقم‎ ۱٤٩ /۱٤( وابن حبان‎ 


تاب البيوع 6 
رإطظلاق المتابغيق فى الأول مجان الآول:.زقى الثاق مجاز الكون» وف الثالق 
حَقِيقة فيحمل عَلى (وَشرط لصحيه معرفة قدر) مبيع وَثُمَن. 


كرك سر عو ان نك 4 [النيناء :5 11 وبع الأيجا تو ل ن 
تجارة عن تراض غير متوقف على التخيير» فقد أباح الله تعالى أكل المشتري 
قبل التخيير. 

قو له تعاتى تع رايت 0 1 ] آم الهو قيق 
بالشهادة حتى لا يقع التجاحد للبيع والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب 
والقبول» فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا لهذه النصوص. 


وأما القياس» فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة 
يتم بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع ٠‏ وتمامه فى 
(المنح) و«الفتح»). 


قوله: (مُجاز الأوّل) أي : باعتبار ما يؤول إليه عاقبته امنح». 


و (مَغرفة قَذْر) هو في المصنف منون يشمل قدر المبيع والثمن» قال 
في «البحر» وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم بهما دون ذكرهما كما في 
«الإيضاح» فلو كان المبيع مجهولا جهالة فاحشة ولم يجربها العرف لا يصح 
البيع› فلو قال : بعت منك جميع مالي في هذه الدار من الرقيق والدواب 
هذا لجاز إذا باع ما في هذه المدينة أو في هذه القرية» ولجاز إذا باع ما في 
الدنيا وقيدنا بالجهالة الفاحشة؛ لأنه لو قال: بعت منك جميع ما لي في هذا 
البيت بكذا جاز» وإن لم يعلم المشتري به لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما 
تقدم من الدار وغيرها که فإدا جاز فى البيت جاز فى الصندوق والجوالق› 
وإنما قيدنا بعدم جريان العرف بها؛ لأنه لو اشترى من السقاءء كَذَا قِرْبَةَ مِنْ 
عاء EE a E‏ لمكا ن التعافل 4 ركذا 
ا ا 
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وَفِي الْقِيّاسِ لا يَجُورْ إِذَا كَانَ لا يَعْرفُ قَذْرَهَاء وهو قول الإمام. 
وظاهر «الظهيرية» ترجيح الجواز ومحل اشتراط معرفة قدر المبيع إذا كان 


ع 


يحتاج إلى التسليم» أما إذا كان لا يحتاج إليه؛ فليست بشرط لما في «القنية») 
بيع ما لم يعلم البائع والمشتري قدره» يجوز إذا لم يحتج فيه إلى التسليم 
والتسلم كمن أقر أن في يده متاع فلان غصبًا أو وديعة» ثم اشتراه المقر من 
المقر له جاز وإن لم يعرفا مقداره» انتهى. 

وكذا لا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولا كما إذا باع شيئًا بقيمته أو يحكم 
المشتري أو فلان وبعتك بِرَقُمِهِ أَوْ رَأْسٍ مَالِهِه ولم يعلم المشتري. 

وَالرَكُمُ : بِسْكُونِ الْقَافٍ عَلامَة يُعْلَمُ بها مِقْدَارُ مَا وَقَعَ الْبَيْعُ به مِنَ الشمَنْء 
وكذا لو باع بمثل ما باع به فلان» ولم يعلما به حتى تفرقا لا إن علما به في 
المجلس. فإنه يصح مع الخيار ولو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبًا لم يجز 
لجهالته فإن علم بوزنه فله الخيار وأطلق في اشتراط معرفة قدر الثمن فشمل 
المعرفة صريحًا أو عرفًا؛ ولذا قال في «البزازية»: لو قال اشتريت هذه الدار أو 
هذا الثوب أو هذه البطيخة بعشرة» وفي البلد يبتاع بالدراهم والدنانير والفلوس 
ولم يذكر واحدا منها ففي الدار ينعقد على الدنانير» وفي الثوب على الدراهم» 
وفي البطيخة على الفلوس وإن كان لا يبتاع إلا بواحدٍ منها ينصرف إلى ما يبتاع 
الناسن يذلاك النقيد» انتهى: 

وحاصله إذا صرح بالعدد فتعيين المعدود على ما يناسب المبيع من كونه 
دنانير أو دراهم أو فلوسًا ولو وقع شك فيما يناسب وجب أن لا يتم البيع؛ كذا 
في «الفتح). 

قوله: (وَوَصف تّمن) قيد بالثمن؛ لأنه لا يلزم للصحة بيان أوصاف المبيع 
والمصنف كصاحب «الكنز» وكثير من الفقهاء اشترطوا معرفة وصف الثمن. 

وقال في «البدائع»: وأما معرفة أوصاف المبيع والتمن فقال 


تاب البيوع 46 
0 ا (غیر متاں) به (© شر شط 0 َيْو) لتفي الجهالة 
peh TON‏ 


أَصْحَابنًا : ليست بشَرط وَالْجَهْلَ بِهَا لَيْسَ بِمَانِعِ مِنَ الصَّحَةٍ لَكِنَهُ شَرْظ 
الوم يصح بيع ما لم َر انتهى. 

قوله: (كُمَصريٌّ أو دِمَشُْقي) ونظيره إذا كان الثمن برًا؛ لا بد من بيان 
o a‏ يي هايا 1 

قوله: (غير مشار إلبه) أئ: إلى :ما ذكر من المبيغ والتمن وذلك لأن 
التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع 
لض ص رض بوسر 

قوله : (لا يُشْترّط ذَلِكَ) أي : معرفة القدر فيهماء والوصف في الثمن. 

قوله: (لا في مُشَارٍ إِلَيْه) يعني أن المشار إليه مبيعًا كان أو ثمنًا لا يحتاج 
إلى معرفة قدره ووصفه.ء فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه 
الْكَوْرَجَةَ من الأرز والشاشاث وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدي. 
وهي مرتبة له فقبل» جاز ولزم؛ لأن الباقي جهالة القدر وهو لا يضر؛ إذ لا 
يمنع من التسليم والتسلم «بحر» بتصرف. 

قوله: (لِتَفي الجهالةٍ بِالإِشَارَةِ) لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف «حموي). 

قوله: (مَالَم يَكُنْ ربويًا قُوبِلَ بجئْسه) وبيع مجازفة مشارًا إليه» فإنه لا 
يصح لاحتمال الربا واحتماله مانع كحقيقته. 

قله او لها ا ل اد ال لاسا ا ولك لذن 
الكلام في رأس مال السلم لا في المسلم فيه؛ إذ لا يكون مشارًا إليه وقت 
العقد؛ لأنه مؤجل. 

قوله: (كُمَا سَيَجيء) قال المصنف مع الشارح في باب السلم عاطفًا على 
ما يشترط في السلم وبيان قدر رأس المال إن تعلق العقد بمقداره كما في مكيل 
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اه 


قَالَ المُصَئف: : افرع : E‏ حر 
ولب حِيَارُ الكميةٍ لا خِيَّارُ الرّؤْيةِ عَدَم ثبوته في الود «فنم تح)]. 


وموزون وعددي غير متقارب» واكتفيا بالإشارة كما في مَذْرُوع وحيوان. 

ا تجاه الديرة الى الداك 
ابن كمال. 

وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبًا فيرده» ولا يستبدله رب السلم في 
مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره؛ فتلزم جهالة المسلم فيه 
فيما بقي» ابن ملك ؛ فوجب بيانه» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (خيّر و إلخ) أ البائع الذي «الفتح» و«البحر) 
عدم التخيير وعبارة «الفتح) : ولو قال: ١ث‏ شتريتها بهذه الصرة من الدراهم. 
فوجد البائع ما فيها بخلاف نقد البلد. فله أن يرجع بنقد البلد؛ لأن مطلق 
الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلد. وإن وجدها نقد البلد جازء ولا خيار 
للبائع بخلاف ما لو قال: اشتريت بما في الْحَابِيَةٍ ثم رأى الدراهم التي كانت 
فيها كان له الخيارء وإن كانت نقد البلد؛ لن الصرة يعرف مقدار ما فيها من 
خا KO as‏ ا 
الخنان قفاو الكهية كيان الزوية أن هياو الرقية لاعف يثبت في النقود» ا 


تنببك: 


اعلم أن الأعواض في المبيع إما دراهم أو دنانير أو أعيان قيمية أو مثلية. 

فالأول والثاني ثمن سواء قوراف ستيه ا ا ا 
فلا ت جوز ال فيا إلا عا إلا فيما جو السَلَمُ فيه كالثياب. SCR‏ 
فى قفي وين ووحاة فى الجة على ا ا و ا ا 
لعل ١‏ لأس سيول اكونها علهف ا فلذا قلنا : 
إذا 66 بثوب موصوف في الذمة إلى أجل جاز» ويكون بيعًا في حق العبد 
حتى لا يشترط قبضه في المجلس› > بخلاف ما لو أسلم الدراهم في الثوب 


كتاب البيوع ۳ 


سر سد اس ۶ n‏ سے کے ء سے س 4 سه ر و 
(وصح بثمن خال) وهو الاصل (وموّجل إلى معلوم) للا يفضي إلى النزاعء 


وإنما ظهرت أحكام المسلم فيه في الثوب حتى شرط فيه الأجل» وامتنع بيعه 
قبل قبضه لإلحاقه بالمسلم فيه. 

والرابع : كيلي أو وزني أو عددي متقارب كالبيض» فإن قوبلت بالنقود فهي 
متبعاث أو اما لها هن المعلياةفما كان موضوناء'نن الذمة فيو تمن وما كان 
معا ٤‏ فمبيع فإن كان كل منهما معيئًا فما صحبه حرف الباء» رع كان نكن 
وَالآخَرٌ مَبِيعَا كذا في «فتح القدير» وغيره والفلوس كالنقدين كما في «المعراج». 

ودخل المصوغ من الذهب والفضة كالآنية تحت الْقِيمِيِّاتِء فتتعين 
بالتعيين للصنعة» وأما المثلي إذا قوبل بقيمي فلم يدخل في ما ذكرناه. 

وقال خُوَاهّر رَادَه: إنه ثمن ومن حكم النقود أنها لا تتعين» ولو عُينَتْ فِي 
عَمَودٍ المعاوضائك.وفسخوها فى عق الاستسقافاثه قلا مستحق ينها ؟ 
فللمشتري إمساكها ودفع مثلها قدرًا ونا ويتعينان في الغصوب والآمانات 
المهر قبل الطلاق وبعده قبل الدخولء» وفى تعيينها فى المعاوضات الفاسدة 
روايتان ولا تتعين فى الكتابة. وتتعين فى العتق المعلق بالآداء لاببحر). 

وفى «القنية» : أَدْنَى الْقِيمَة الَتى تُشْتَرَظ لِجَوَازٍ الْبَيْع فلم 4 ولو كات كر 
حبر لا يجوزء انتهى؛ أي: إذا كانت لا تساوي فلسًا. ' 

قوله: (وَصَحْ بِنَمّن حَال) بتشديد اللام» قال في «المصباح»: حل الدين 

قوله: (وَهُوَ الأصل) معناه أن الحلول مقتضى العقد وموجبه والأجل لا 
شت إلا تالطب 

و( چ الک جام باب تیو جل اجرلا ۸هن 
باب قعد وأجلته تأجيلا جعلت له أجلا وأجل الشىء مدته ووقته الذي يحل فيه. 


قوله: (لِعَلا يُفضي إِلَى النزاع) هذا تعليل لمعلوم من المقام تقديره. ولا 
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وَلو بَاعَ مُوَجَلاا صرف لِشَهْر 

وَلَو اخْتَلَهَا في الأَجَل؛ فَالقَوْلُ لَنافِيهِ إلا في السَّلمء وَلَّو في قَدره فلمُدَعي الأقّل 
والبيتة فيهمًا للمشتّري. ولو في مضيه؛ DG O‏ 


يصح بمؤجل إلى مجهول. 

ووجه النزاع : أن البائع يطالبه في مدة قريبة والمشتري يأباها» فيفسد. 
قوله : (صرف لِشهر) أت ؛ لِأَنْهُ الْمَعْهُودُ ِي الشَّرْع فِي السَّلَم وَالَيَمِينِ؛ 
: فيما إذا حلف : لَيَقَضِيَنَ دَيْنَهُ آجلّا «بحر). 

قوله: (به به يُفْتَى) وقيل يكون ثلاثة أيام. 

قوله : (مَالقَوْلُ لنافيه) وهو البائع ؛ لأن الأصل عدمه. 


(n 
e 


قوله : (إلَا في السّلم)”'" فإن القول لمثبته ؛ لأن نافيه يدعي فساده بفقد شرط 
صحته وهو التأجيل ومدعيه يدعي صحته بوجوده» والقول لمدعي الصحة. 

قوله : (فلمدعي الأكل) لإنكاره الزيادة «حلبي». 

قوله: (وَالبَيّئَةَ فيهمًا للمشتري) لأنه يثبت خلاف الظاهر والبينات 
للإثبات» انتهى «حلبي». 


قوله : (ولو في مضيه) فالبائع يقول: مضى الأجل» والمشتري يقول: إنه 


(1) قال القاري (۲/ :)٤4۲‏ إلا في السَلّم) فإن المبيع فيه لا بذ من معرفة قدره ووصفه» على ما 
يجيء في بابه» إن شاء الله سبحانه. 
وحاصله : أن المبيع إذا كان غائبّاء فإن كان مما يُعْرَف بِالأَنْمُودج : كالكيلي من الحبوب»؛ 
وَالوَرْنِيَ من السَّمْنِ والعسل» والعددي المتقارب (كالجوز و اللونة فرؤية تخضه كرؤية كلف وإن 
امع ل أوصافهء قطعًا للمنازعة. وله خيار الرّؤية» 
يشترط معرفة قدر امن ووصفه لو كان في الذمةء إذا اختلف نقد البلد قطمًا للمنازعة» .لا معرفة 
og‏ له ونفينا تعيين التقدين المضروبين 
في البيع» فيجوز للمشتري دفع غير المعيّن في العقد عندنا. وعيّنه زر ومالك والشافعيّ بالتعيين 
فى عقود المعاوضة وفسوخهاء كما يتعين فى الهبة والشركة والوكالة والغصب والصّدقة. 


كتاب البيوع . 
قالقَول ال ال ويبطل الأجَل بموّت المديوت]: 
^ ي ٩‏ 2 2 م عر تس ق ٤‏ 4 
قَالَ المُصَئف: فُرُوعٌ: بَاعَ بحَالّء ثم أجله أجَلّا مَعْلُوما أو مَجهولًا 


قوله: (فَالقَوْل وَالبَيَّة للمشتري) أما الأول فلأن الأصل بقاء ما كان على 
ما عليه كان» وأما الثانى فقال فى «البحر»: لآن البينة مقدمة على الدعوى, 
انتهى «حلبي). 507 يد فی ای م ا 
يمض» وقد يقال : إن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد لعلمه الأيام بعددها. 

قوله: ( ويبطل الأجَل بِمَوّت المَذيُون) لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي 
الثمن من نماء المال» فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين» فلا 
يفيد التأجيل › انتهى «حلبي» عن «البحر». 

قال الشارح: قوله : (أو مَجْهِولًا) هذا على قولهما وعنده يفسد» قال في 
«البحر» وفي «الخانية»: لو باعه ثم أجل الثمن إلى الحصاد» فسد عند الإمام 
خلافا لهماء انتهى. 

وعبارة «الخانية»: رجل باع شيئًا بِيعًا جائرًا وأخَّر الثمن إلى الحصاد أو 
الدَيَّاسٍِ» قال: يفسد البيع في قول الإمام» وعن محمد أنه لا يفسد البيع ويصح 
التأخير» لأن التأخير بعد البيع تبرّع فيقبل التأجيل إلى الوقت المجهول كما لو 
كفل بمال إلى الحصاد أو الدياس» وقال القاضي أبو علي النسفي رحمه الله 
تعالى هذا يشكل بما إذا أقرض رجلا وشرط في القرض أن يكون مؤجلا لا يصح 
التأجيل ولو أقرض ثم أخر لا يصح أيضًا؛ فكان الصحيح من الجواب ما قاله 
الشيخ الإمام : إنه يفسد البيع أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده. 


تنبيه: 
الآجال على ضربين : معلومة ومجهولة. 
والمجهولة ضربان: متقاربة ومتفاوتة. 
والمعلومة: السّنون والشهور والأيام. 
والمجهولة المتقاربة الحصاد والدياس والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج 
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كوو تادا 

7 م ەچ 3 AIRS‏ َه کا Ea aj‏ م ا ام 1ه 

له ألفٌ مِنْ ثمن مَبيع فقال: أغط كل شهر مائة؛ فليس بتاجيل «برازية» عليه 
ا 7 و Cre‏ ل امم ا 9 س 
كَثِيرَة الوّقوع ]. 

22 ر 1 س و سه - سن ع e‏ مہ 3 ما اس ٣‏ 00 

َال المُصَنف: [ قلت : وَمِمّا يَكثر وُقوعه ما لو شَرَى بقطع رَائجة؛ فَكُسَدَتُ بضرب 
جَدِيدة تَجب قِيمتّها يَوْم البّيع مِنَ الذهب لَا غَيْر؛ إذ لا يُمكنُ الحكامٌ الحُكمٌ بِمِثْلهًا 


وخروجه والجذاذ والقطاف وصوم النصارى وفطرهم. والمتفاوتة كهبوب الريح 
وإلى أن تمطر السماء وإلى قدوم فلان وإلى الميسرة؛ فتأجيل الثمن الدين 
لمجهول بنوعيه لا يجوز ولو عيئًا فسد بالتأجيل ولو معلومّاء وإذا أجل الدين 
انقلب جائرًا أو إن مضت المدة قبل إبطاله تأكد فساده» وإن كانت جهالته 
متفاوتة» فإن أبطله المشتري قبل التفرق انقلب جائرّاء انتهى «حلبى». والذي 
ذكره المؤلف في البيع الفاسد أنه إذا كان التأجيل فيه جهالة فاحشة كهبوب 
الريح ومجيء مطر لا ينقلب» وإن أبطل الأجل ونقله عن «العيني». 

قوله: (كبَيُروز وحصاد) مثالان للمجهول» وقد علمت مما قدمناه أن 
جهالتهما متقاربة. انتهى «حلبي». 

قوله: (إِنْ أَخَلَّ بنجم ... إلخ) حالٌ من فاعل جعله بتقدير القول؛ أي : 
ر تو فا و ا . .. إلخ» انتهى «حلبي». 

قال الشارح: قوله : (بضرب جَديدة) أي : قطع جديدة. 

قوله: (تجب قِيمنُّها يَوْمِ البّيع مِنَ الذهب لا غَيْر) هذا مخالف لما في 
باع ادن المالك» انشهى: 

وأجاب أبو السعود بأن ما هنا محمول على ما إذا كسدت قبل أن يقبضها 
البائع أو الدلال» انتهى. 


تاب البيوع ۷ 
e‏ وي E o‏ ا 


لقره که 55 e‏ ا ا 


e 3 


قوله : (لمَنع السلطان ا ول لا فائدة فيه؛ إذ هي لا تتعين. 

قوله : (فَجَيّدها وَرّديئها سّواء) قد يقال : حيث استوى الجيد والرديء يؤمر 
المشتري بدفع قطع جديدة بوزن الكاسدة» وقد يجاب بأن الكاسدة إن كانت من 
الجياد يتضرر البائع بدفع ما غلب غشه من الجذيدة والمشتري في عكسه إلا أن 
هذا الجواب لا يظهر فيما إذا كانتا جميعًا من الجياد أو من غالب الغش. 


قوله: (كْمَا سَيِّحِيء فِي فصل القرض) هو مذكور في باب الصرف لا في 
E E SS‏ 
كما لو انقطعت عن أيدي الناس فإنه كالكساد وكذا ا 3 
انقطعت بطل › وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقًا بالناس «بحر). وحقائق 
وحد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلدان فلو راجت في بعضها لم 
يبطل بل يتخير البائع لتعيبها انتهى» وآمّا الذي ذكره في فصل القرض فهو غير 
مقيد بغالب الغش› فإنه قال مع مصنفه: استقرض من الفلوس الرائجة 
والعدالى ؛ فكسدت فعليه مثلها كاسدة» ولا يغرم قيمتها. وكذا ما يكال ویوزل 
لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه ذكره فى «المبسوط) من غير 
ذكر خلاف وجعله في «البزازية» وغيرها قول الإمام وعند الثاني عليه قيمتها يوم 

قوله: (بِثَمَن دين) أي : نقد بقريئة مقابلته بالعين. 

قوله: (فَلَوْ بعين فسد «قَنْح)) قد يقال: إن هذا ينافي ما ذكره في شرح قول 
صاحب «الهداية» والآأثمان المطلقة» وعبارته: وكما تثبت الثياب مبيعًا فى 
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از (بخلافي جِنْسه وَلّم يَجْمعْهما قدر) لِمَا فيه مِنْ ربا النّساء گمَا سَيَجِيء فِي بَابِه. 
() الأَجَلء (ابْتدَاوْه مِنْ وَفْتٍ الُّسليم) وَلّو فيه يار قَمُذْ سُقوط الخيّار عِنْدَه 

١خَانيّة».‏ (وَلِلِمُشْئَري) بِتَمَن مُوَجل إِلَى سَنة مُنْكرة. 
(أَجل سنقٍ تانية) مُذْ تسلّمَ (لِمَنع البَائِع السّلعة) عَن المُشْتّري. 
(سئّة الأجل) المُذْكرة تَخصيلًا لِمَائِدَةٍ التأجيل» فَلَوْ مُعيّنة yy‏ 


الدمة يطريق العام اكيت ثبت دَيتّا مؤجلا في الذمة على أنها ثمن وحينئذ يث اط 
الأجل». sS‏ السلع فى كرقها ديئًا فى الذمة؛ فلذا 
قلنا : إذا e‏ بثوب موصوف في الذمة إلى أجل جاز ويكون بيعًا في حق 
العبد حتى لا يشترط قبضه في المجلس» > بخلاف ما لو أسلم الدراهم في 
الثوب وإنما ظهرت أحكام المسلم فيه في الثوب حتى شرط فيه الأجل» وامتنع 
بيعه قبل قبضه لإلحاقه بالمسلم فيه فتدبر ! 

قوله : (أوْ بخِلافٍ جنسه) الأولى الواو وهي في نسخ لان كلا منهما شرط 

قوله : (أَوْ بخلافٍ جنسه ولم بَجْمعُهما قدر) أي : كيل أو وزن كثوب بدراهم» 
فإن كان من جنسه وجمعهما قدر كأردب قمح بمثله» أو كأن بحسي ولم يجمعهما 
قدر گحجر بحجر › أو كان تخلاف حسة وجمعهها قدو كأووية فول پاروت غر 
لا يصح التأجيل لما فيها من النساء فقول الشارح: لما فيه من ربا النساء تعليل 
لمفهوم المتن وهو عدم صحة التأجيل في الصور الثلاث» انتهى «حلبي» بإيضاح. 
بعد سنة لآن أجله سنة وقد مضتء انتهى. 

قوله: (تخصيلا لِمَائْدَةٍ التّأجيل) وذلك لأن التأجيل للتصرف في المبيع 
وإيفاء الثمن بواسطته «منح». 

ول نل ف ا كل جح فلو فال« الى ر ومين اليف 


تاب البيوع ۹ 
أو لَّم يمتنع البّائع مِنَ التَّسْليم لا اتّقَاقَا لأنَّ التفُصير مِنْهُ. 


(وانالنتن N DT Pi‏ 
(تنصرف مُطلقه إلى غَالِب تَقدٍ البلّد) بلَدِ العَقْدٍ «مَجْمَه المَتاوّى» لأَنَّهُ المُتعارف. 


فليس له من الأجل غيره؛ لأنه علم على رجب؛ فانصرف إلى أول رجب» يأتي 
عقب العقد باتفاق» أبو السعود عن «الدرر» و«الشرنبلالية». 

قوله: (أو لَّم يمتنع البّائع ... إلخ) قال في «الهندية»: ومحل الاختلاف 
فيما إذا امتنع البائع من التسليي» أما إذا لم يمتنع فابتداؤه من وقت العقد 
إجماعاء اذه 

إذا علمت ذلك تعلم أن ما في «شرح المجمع» من قوله: والمراد بمنعه 
عدم قبض المشتري المبيع» مجارًا لكون منعه سببًا له» ونقله في «البحر» عنه 
لأوجه له فتذبر. 

قوله : (لأنَّ النفُصير مِنّْهُ) بعدم القبض وهو علة للأخيرة» أما المعينة فليس 
له التأجيل» ولو امتنع البائع من التسليم. 

قوله: (المُسَمَّى قَذْره) أي : ونوعه «بحر). 

قوله: (١مَجْمّع‏ الفْتَاوَى)) قال فيه معزيًا إلى بيوع «الخزانة»: باع عينا من 
رجل بأصفهان بكذا من الدنانير» فلم ينقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى 
يجب عليه الثمن بعيار أصفهان» فيعتبر مكان العقد» انتهى. 

3ول0103:4ة ا اطا ال ان الات هخ 
المتعامل به مع وجود دراهم أخرى لا يتعامل بها أو يتعامل بها إلا أن غيرها 
أكثر تعاملا» أشار إليه في «الفتح». 

قلت : فلو قيد بثمن في البلدة التي وقع بها العقد ثم وقع القبض ببلدة 
أخرى ومالية الثمن الذي عينه فيهما مختلفة كالريال» فإن ماليته بالحجاز أكثر 
من ماليته بمصرء وكذا الذهب هل تعتبر ماليته بالنسبة إلى البلدة التي وقع بها 
العقد بالبلدة التي وقع بها القبض› فليحرر «حموي» في الشرح. 


6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
- .مس 2 ممم سه و و 
(وإن اختلف النقود مالية) كذهب ش ريهى وبنذفي]: 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(كَسَدَ العَقْدٌ مَع الاسْتِواء في رَواجها إلا إذّا بين) في المَجُلِ 
لِرّوَالٍ الجَهَالَةٍ (وَصَمٌ بَبْعٌ الطَعَام) هُوَ في عرف المُتقّدّمِين اسمٌ للحنطةٍ وَدَقِيقها. 


واعلم أن اعتبار قيمة الريال محمول على ما إذا عدم الريال أو وقع عليها 
التراضى فلا يجبر على أخذ القيمة» نقله أبو السعود عنه؛ لأنه لا اعتبار للقيمة 
بع وروغ ها تی کال قله و ع فو و ره ولى كانت ت 
ا 

والظاهر من اعتبار بلد العقد أنه إذا عدمت العين تؤخذ القيمة باعتبار مصر 
إذا وقع العقد بها. 

قوله: (مع الاستواء في رواجها) أما إذا اختلفت رواجًا كاختلافها مالية 
فينصرف إلى الأروج» وكذا إذا اختلفت رواجًا فقط أما إذا استوت مالية 
ورواجًا صحء وكان له أن يؤدي من أيهما شاء. 

فالحاصل أن المسألة رباعية؛ لآنها إما أن تستوي في الرواج والمالية معًا 
أو تختلف فيهما أو تستوي في أحدهما دون الاخر والفساد في صورة واحدة 
وهي الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية والصحة في ثلاث صور. 

تولك ھن ی ا ی ای هاف الاي 
ورضي به البائع «(حموي). ۰ ۰ 

وعبارة «البحر»: فإذا ارتفعت؛ أي: الجهالة ببيان أحدهما في المجلس 
ورضي الآخر صح لارتفاع المفسد قبل تقرّره» فصار كالبيان المقارن؛ فالمراد 
بالبيان في كلامه «البيان» المتأخر؛ لأن المقارن يخرج عن موضوع المسألة؛ 
لأن موضوعها المطلقة» انتهى. 

وهي َوْلَى لصدقها بما إذا بين البائع ورضي المشتري. 

قوله: (اسمٌ للجنطة وَدَقِيقِها) المراد به في كلام المصنف: الحبوب كلها 
لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله : كيلا وجزافًا «بحر). 


كتاب البيوع 3 
(كَيْكّا وَجِزَاقًا) مثلث الجيم معرب كزاف المُْجّازفة. 
(ا گان پخلاف جِنْسِه وَلَم يَكُنْ رَأسَ مال سلم) لشرطية مَعرفته كما سَيَّجيء. 


#7 
4 
أو ک 


و گان بڄٽسِه وهو دون نِضْفٍ صَاع) إذ لا ربًا فيه گمَا سَيَجيء. 


ر 


قوله: (كَيْلَا) منصوب على التمييز كجزاقا. 

چ لانن فاو العرف؟ الأعزا ركترزة ا ا 
ویقال: لمن یرسل کلامه إرسالا من غير قانون: جازف في كلامه» فأقيم لهج 
الصواب مقام الكيل والوزن» ا 
وزن» فارسي معرب. 

قوله: (المّجَازفة) قال ابن القطاع: جزف في الكيل جزافا أكثر منه» ومنه 
الجزاف والمجازفة في البيع وهو المساهلة» انتهى. 

وإنما جاز مجازفة لرفع الجهالة بالإشارة. 

وق انفاتية المكن على الغيض):.وشوط رار الخ اف ان بكرن مها 
مشارًا إليه» ولو كاله ورضى به المشتري جاز؛ لأنه صار مميرًا مشارًا إليه» وإن 
باعه بعد ذلك قبل أن يعيد الكيل جاز؛ لآنه اشتراه.مجازفة؛ فكان المستحق 
هو المشار إليه. 

قوله ٠‏ مَعْرفَتهِ) لاحتمال أن يتفاسخا السلم. فيريد المسلم إليه 
دفع ما ا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر. 

قوله: (أو كانَ بجِنْسِهٍ وَهُوَّ دون نِضْفٍ صَاع) ومثله ما إذا كان أكثر وظهر 
تساويهما فى المجلس «بحر). 

قوله: (إذ لا ربًا فيه) sS‏ باع 
ف منا من حنطة بمنٌ ونصف من“ يجور. 

وقال «القهستاني»: أدنى مال الربا نصف صاع أو قفيز على اختلاف 
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(5) من المُجَارََةٍ البيّم (بإناء وَحَجرٍ لا يُعْرفُ قدرةُ) قيد فِيهِمًا وَلِلِمُشْتَرِي الجيّار 
فيهمًا «تهُر). 
رَهَذَا (إذا لم يختمل) الإنَاء (النقصان و) الجر (التفثت) o‏ 


العبارتين أو الروايتين» وعن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين» وقال: كل شيء 
حرم كثيره؛ فالقليل منه حرام انتهى «أبو السعود). 


تنبيه: 

له عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز؛ لأنه بيع الضمان والحيلة أن 
يبيعها بثوب ويقبض الثوب ثم يبيعه بدراهم إلى أجل » انتهى. 

وَمِن مَسَائل الْحِنْطَهُ دَعْوَاهَاء قال في دعوى «البزازية»: اذَعَى عَشَرَةَ 
فر جنْطة لا يصح بلا بيان السب ؛ أنه لو گان سلما يُطَالْبُ في الْمَوْضِعِ 
الل وَإِنْ قَرْضًا أَوْ ثَمَنَ مَبيع تَعَيّنَ مَكان البَيع وَالقَرْضٍ» 
وَإِنْ عَضْبًا وَاسْتِهْلَاكًا تَعيّنَ مَكَانْ الْعَضْب وَالِاسْتَيُكَاكِ (بحر). 

اولك Ss‏ إلخ) إنما عطفه عليها؛ لأنه على صورة 
الكيل والوزن وليس به حقيقة وي* يشترط لبقاء العقد على الصحة بقاء الإناء 
والحجر على حالهما إلى أن يسلم. فلو تلفا قبل التسليم› فسد البيع ؛ لأنه لا 
يعلم مبلغ ما باعه «بحر). 

قوله : (وَللمشتري الخِيّار) أي : خيار كشف الحال؟ فالبيع جائز لا لازم. 
أفاده فى «البحر). 

قوله: (وَهَذَا إذا لّم يختمل الإِنَاءُ النْفْصَان) قال في «البحر»: وشرط في 
«المبسوط» في مسألة الكتاب» أن يكون يدا بيد» فلا يصح إلا بشرط تعجيل 
التسليم» ومن هنا طعن المحقق في «فتح القديرا على ١ه‏ شتراط في ما يوزن به 
أن لا يحتمل النقصان؛ لأنه حينئذ لا جفاف يوجب النقصانء وما قفد يمرض 
من تأخره يومًا أو يومين ممنوع بل لا يجوز كما لا يجوز في السلم» إلى آخر 


أ 


تاب البيوع د 
)اه م 0 س 3 7 
فإن احتملهما لم يجزر كُبيعه قدرَ ما يَمُلا هَذا البّيتء وَلو قدر ما يملأ هذا الطشت 
جاز «سراج). 

() صَمَّ (فِي) مَا سمي (صاع 00ظ ؤ ظؤةؤ ةؤزةز 000 ؤزؤزؤ [ ز 1 121711111 


ا وی کی ا ا 

قوله: (فإن احتملهما لم يجز) إلا في قرب الماءء فإنه أطلق في «المجرد» 
جواز بيعها ولا بد من اعتبار القرب المتعارفة في البلد مع غالب السقائين» فلو 
ملا له بأصغر منها لا يقبل» وعن أبي يوسف: إذا مَلَدَهَا ثُمَّ تَرَاضَيًا جار كما 
قالوا: لو باع الحطب ونحوه أحمالا لا يجوزء ولو حمله على الدابة ثم باعه 
الحملء جاز لتعين قدر المبيع في الثاني «فتح)». 

قوله: (كبيعه ... إلخ) ظاهر عبارة «الفتح» وغيره: أن هذه رواية ضعيفة 
بنقله عن أبي جعفر» وعبارة «الفتح»: ونظير ما نحن فيه: ما إذا باع حنطة 
مجموعة في بيت أو مطمورة في الأرض» والمشتري لا يعلم مبلغها ولا منتهى 

حفر الحفيرة» أن له الخبار إذا علم إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك» 
ال ب د لود و موس ب و 
يَظهَرَ تَحْتّهَا گان أو صِفَة وَنَحُوْهَاء كذا في «فتاوى القاضي). 

وعن أبى جعفر باعه من هذه الحنطة قدر ما يملاً هذا الطشت جازء ولو 
باعه وها سلا ذا لتلا يتجوز انتهيئ» 

قوله: (وَصَح فِي ما سُمّيَ صَاع) أشار به إلى أن الصاع ليس بقيد حتى لو 
قال: كل صاعين أو كل عشرة بدرهم صح في اثنين أو عشرة» وعلى هذا فقول 
المتن صاع بدل من ما بدل بعض من كل » وفيه من الحزازة ما لا يخفى. انتهى 
«حلبى). 

قال في «البحر»: وصبرة الطعام مثال لأن كل مكيل أو موزون أو معدود 
من جنس واحد إذا لم يكن مختلف القيمة» كذا وكذلك قوله: كل صاع؛ لأنه 
لو قال: كل صاعين أو ثلاثة» فإنه يصح بقدر ما سمي عنده» انتهى. 
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في بيع صَبرة گل صاع بكذا) مَع الخيار لِلمُشْتَرِي لِتَقَرَقِ الصَّمَّقة عَلَيّه وَيُسَمّى خيّار 
التكشّف .() صَمّ (فِي الكل إن) كيّلت فِي المَجَلس لِروَال المفسية قبل تفرره 


قوله : (في بَبِع صَبّرة) قال في «القاموس) : الصبرة الالص عاج هن العام 
كيل وورم E‏ وفي «البحر) لکد 
وِزَّانْ قَفْلِ ما يجمع من الطعام في البيدرء فإذا ديس ودق فهو العرمة والصبرة» 
كذا في «المصباح» سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض » وأراد صبرة مشارًا 
إليهاء وفي المعدن ومن باع صبرة؛ أي : صبرة مجهولة المجموع ؛ لأنه لو كانت 
معلومة المجموع يصح الكل با لاتفاق» ذكره المكي في «حاشية العيني). 

قوله: (كلّ صَاع بكذًا) بالجر بدل من صبرة على قياس ما ذكره العيني» 
ونقل السيد الحموي عن «المفتاح» أنه مبتدأ وخبرء والجملة صفة صبرة» 
والصاع اسم للخشبة المنقورة التي تسع أربعة أمناء» أبو السعود. 

قوله : (مَع الخِيَّارٍ لِلمُشْتري) دون البائع ؛ لأن التفرق جاء من قبله؛ ل 
لما امتنع عن تسمية جميع القفزان كان راضيًاء ذكره العلامة نوح. 

وفي «البحر) عن «الغاية) : أن لكل منهما الخيار في مسألة الكتاب قبل 
الكيل ؛ لآن الجهالة قائمة أو لتفرق الصفقة». انتهى. 

قوله : (لِتَفَرَقِ الصّفَقة) استشكل قول الإمام بأنه قائل بانصرافه إلى الواحد» 
فلا تفريق» وأجاب في «المعراج» بأن انصرافه إلى الواحد مجتهد فيه» والعوام 
لا علم لهم بالمسائل الاجتهادية» فلا ينزل عالمّاء فلا يكون راضيًا «ظهيرية» 
وفيه تأمل. وصرح في «البدائع» بلزوم البيع في الواحد. وهذا هو الظاهر «بحر». 

قوله سين خيّار التكشف) أي : تكشف الحال بالصحة في واحد. 
وهو من الإضافة إلى السبب. 


فوله: (وَصَمَّ في الكلّ) أي : اتفاقًا. 
قوله: (لِوَوَالِ المفسد) وهو الجهالة. 
قوله: (قبْل تقرره) أي : قبل ثبوته بانقضاء المجلس. 


كنات البيوع هه 
أو (سَمَى جُملة قفزانها) بلا خِيّار لو عِنْد العَقْدِء وَبِهِ لو بَعدَّه في المَجَلس أو بَعده 
عِنْدَهماء وبه يُفْنَى. فَإن رَضِيَ مَل يَلرّم البَنّع بلا رضًا البَائِع؟ الظاهر نَعَمْ «تهر»]. 


قوله أو شك ا فقزائها) كذ لابين ی اچ وام نين عدوا 
الصبرة كما لو قال: بعتك هذه الصبرة بمائة درهم كل قفيز بدرهم «بحرا. 

قوله: (بلا خِيّار) يرجع إلى الثانية وهي التسمية حالة العقد, أما الكيل 
نعدة: أو التسيمة كذلك>+ فلة الحيان كنا يأتي في عبارة الزيلعي. 

قوله : (لو عِنْد العَقّْدِ) أو قبله في مجلسه. 

قوله: (وَبِهِ لو بعد في المَجْلس) أي: وصح في الكل بالخيار للمشتري لو 
سمى جملة قفزانها بعد العقد في المجلس» قاله الحلبي. 

وقال في «التبيين»: ولو كاله في المجلس جاز بالإجماع لزوال المانع قبل 
تقرر الفساد وكذا إذا سمى جملة قفزانهاء وله الخيار فيهما؛ لأنه علم في ذلك 
الوقت» فصار كما إذا اشترى ما لم يره فرآه» انتهى ملخصًا. 

فالخيار ثابت فيهما لا في أحدهماء وفي «البحر»: وَالْقَفِيرُ مِكْيَالٌ يَسَمْ 
َمَانِيَةَ مَكَاكيكَ» وَالْجَمْعْ أَْفِرَةٌ وَكَفْرَان» انتهى. 

قوله : (عِندَهما) يرجع إلى قوله: أو بعده فقط؛ أي : بعد المجلس» وكلامه 
يقتضي أن للمشتري الخيار عندهما أيضًا مع أنه لا خيار عندهما في هذه المسألة 
أيضًا» قاله الحلبي. قال في «الملتقى وشرحه»: وعندهما يصح في الكل في 
جميع ذلك المذكور من الصبرة والقطيع بلا خيار للمشتري إذا راه» انتهى. 

وذكر المكي أنه إن علم ذلك بعد الافتراق فسد البيع» يعني فيما زاد على 
الصاع؛ آي : عنده» وأما في الصاع › فصحيح مع الخيار للمشتري» انتهى. 

قوله: (وبه يُمَتَى) لا لضعف دليل الإمام بل تيسيرًا على الناس» كذا في 
اشرح الملتقى» ولذا قال الكمال::وتاخين صاحب «الهداية» دليلهما ظاهر في 
ترجيح قولهما وهو ممنوع» ورجح قول الإمام» فليراجع. 

قوله: (فإن رَضِيَ... إلخ) قال في «النهر» : وأفهم كلامه أنه فاسد في الباقي 
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َالَ المُصَنّفٌ: [(وَْسَدَ في الكل في يَبْع َلّه) فح . تَشْدِيدٌ قَطيع العَتّم. 

(وَنَوْبُ كل شَاو أو ذراع) لف وَنُشر يكذ وَإِن تلم عَدَهُ العَنَم في المَجلِسٍ ؛ ل 
يَقلب صَحِيحًا عِنْده عَلَى الأصَم وَلّو رَضِيا الْعَقَدَ َعَقَدَ بالتّعاطي وَنَظِيره ة” 

(وَكَذَا) الحكم (فِي كُلْ مَعْدودٍ مُتَمَاوتِ) كَإبل وَعَبِيد وَبَطيخ» وَكَذَا كُلَ ما 
تبعیضه ضرَر گمصوغ أواني ا(بدائع). 


بعد الصاع إلى تسمية الكل في المجلس أو كيله فيه؛ لزوال المفسد قبل تقرره. 
فيثبت حينئذ على وجه يكون الخيار للمشتري» فإن رضي هل يلزم البيع بدون 
رضا البائع أو يتوقف على قبوله» روى الثاني عن الإمام أنه لا يجوز إلا 
بتراضيهما» وروی محمد خلافه حتى لو فسخ البائع البيع بعد الكيل» وَرَضِيَ 
الْمُشْتَرِي بِأَخْدٍ الْكُلَ لا يَعْمَلُ فَسْحَهُ وهو الظاهرء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (بفتح. َتَضْديدٌ) قال في «القاموس» الثلة: جماعة الغنم 
أو الكثيرة منها أو من الضأن خاصة. جمعه: كَبِدَرٍ وَسِلَالٍء وبالضم الجماعة 
منًا؛ أي: من الناس والكثير من الدراهم وتفتح وبالكسر» الهلكة» 
كعنب » انتهى «(مكي). 


قوله: (وَنَوْبُ ... إلخ) أطلق : في الثوب تبعًا «للكنز والوقاية» وغيرهماء وقيده 
العتابي في «الجامع الصغير؛ بثوب يضره التبعيض» أما في اكرام ؛ فََنْبَخِي أَنْ 
يَجورَ عِنْدَهُ في ذِرَاع وَاحِدٍ كما في الطّعَام كذا في «غاية البيان» «(منح» وإنما فسد 
هنا في الكل دون الصبرة؛ لأن الأفراد هنا متفاوتة بخلاف الصبرة «مكي). 


قوله : (وإن علم عَدَّد اَّم في المَجلس) أي : بعد العقد فلا ينافي قوله: بعد 
(وَلَو سَمَى عَدّد المَّنَم وَالذرع أو جملة الثَّمَن صَم الَقَانَ). انتهى» فإنه مفروض 
قبل العقد أفاده أبو السعود أو في صلبه قوله : (وَلُو رَضِيا انْعَقَدَ بالتّعاطى) ينافيه ما 
ذكووة فى التعاطي أنه لايد أن لا کر بد غد فاس رويطل فإن كان لم 
ينعقد به قبل المتاركة؛ لأنه بناء على السابق» صرح به في «الخلاصة» إلا أن 
يحمل على أن ذلك بعد المتاركة. قوله: (وَنظِيره البيع بالرّقم) أي : فإنه يصح بيعًا 


تاب البيوع 2 
وَلَو سَمّى عَدَّد العَتّم وَالذرع أو جملة الثَّمَن صَم اتَمَاهًا. 
وَالضّابظ لِكَلِمَةٍ كَل أن الأفراد إن لَّم تعلمْ نهايتهاء فَإِن لم تود للجهالة 
فَللاسْيَعْراق كَيمِين وَتَعْلِيقِ 121111111010000 


بالتعاطي إذا تراضياء وهذا عندهما فإنه ذكر في ي «الفتح» أن البيع بالرقم فاسد؛ 
لأن الجهالة تمكنت فِي صُلْبٍ الْعَقْدِوَهُوَ جَهَالَةُ لمن سَبَبِ الهم وَصَارَ يمنِْلة 
الْقِمَارِلِلْحَطَر الَّذِي فيه أَنّهُ سَيَظْهَرُ كذَا أو كَذَا . 

وَجَوَّزاه فيما إذا عُلِمَ فِي الْمَجَلِس بِعَمْدٍ آخَرَ هُوَّ التَعَاطي كما ق قاله 
الْحَلْوَانِتُ أنتهى. 

قولهة ولو سمي عه العَنَم وَالذرع) أي : في صلب العقد أما بعد. فلا 
يصح إلا إذا تراضيا فينعقد بيعًا بالتعاطي على ما بيناء قوله: (وَالضَابط لِكَلِمَةٍ 
كل) أي: بَعْدَ تَصْرِيحِهمْ بأَنّهَا لاسْيغْرَات أَفْرَادِ ما دَحَلَنةُ في الْمُنْكرَ وَأجرَائه في 
الف «حلبي» عن (البحرا. 

قوله : (إن لم تعلم نهايتها) أما إن علمت كما إذا قال : كل زوجة لي طالق 
وله أربع زو جات مثلاء فإن كلا تستغرقها > انتهى «حلبي». 

قوله : (فَإِن لم تؤد للجهالة) الأولى الجهالة للمنازعة إلا اة اطلق السب 
وأواةالعسب وعبارة «البحر»: فإن لم تفض الجهالة إلى المنازعة. 

قوله : (کيمین وَتَعْلِيقِ) الأولى كأمر وتعليق» فإن التعليق يمين 

مثال التعليق: كل :امرأة وھا وکا لو قال كلها اشتريت توا فهو 
صدقةء أو كلما ركبت هذه الدابة أو دابة. 

وفي «الخانية»: كلما أكلت اللحم؛ أي: فعلي درهم» فعليه بكل لقمة 
درهم. 

ومثال الأمر: ادفع عني كل شهر كذاء فدفع المأمور أكثر من شهرء لزم 
الافرغ اتتهى: 
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ولا قإن لم تعلم في المَجلس؛ فَعَلَى الوَاحد اتَمَاقَا كإجارةٍ وَكَمَالَةٍ وَإِفَرَارٍ» وَإِلا 


فَإِنْ تَمَاوََتِ الْأَفْرَادُ كَالعَنَم لم يَصِح في شَيْء عِنْدّه» وَالأصَح في وَاجد عِنده 
ر 2 ١‏ اس سد اس 2 ص 7 ر اس سه 
كالصيرة وصخحاه فيهما فِي الكل بحر ا. 


قوله : (وَإِلَا قَإن لم تَعلم) أي: وإن أفضت الجهالة إلى المنازعة» فإن لم 
تعلم إلى آخره. 

قوله: (كإجارة) صورته: أجرتك داري كل شهر بكذا لزمه شهر واحدء 
وكل شهر سكن أوله لزمه. 

قوله: (وَكَمَالَة صورتها إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم لزمه نفقة 
واحد عند الإمام خلافًا لأبي يوسف «بحر). 

قوله : (وَإِقْرَار) صورته: إذا قال لك علي كل درهم» ولو زاد من الدراهم. 
فقياس قول الإمام عشرة وقالا ثلاثة. 

قوله : (وَإِلَّا فَِنْ تَقَاوَنَت... إلخ) أي : بأن علمت نهايتها . .. إلخ. 

وفيه أن الغنم إذا علمت نهايتها بعد العقد فكما قال: وإن علمت في 
صلب العقد؛ فالحكم الصحة فإنه قال: ولو سمى عدد الغنم . .. إلخ. 

وفي الصبرة: إن علمت نهايتها بعد العقد في المجلس صح . 

وله الخبان سواعليت بالكيا :أ و اللسمعيةة :وذ عليت باللتسمية عن 
العقد. فلا خيار كما تقدم فليتأمل. 

قوله : (كَالعَتَم) أدخلت الكاف كل عدد متفاوت. 

قوله: (وَصَحَحاه فِيهمًا في الكُلّ) أي: وصحح الصاحبان العقد في الثلة: 
والصبرة في كل الغنم وكل الأقفزة» انتهى «حلبي». 


هه جيني 
نلهك: 
9 


واا کل ی ا ل ا چ 
الإبراء إسقاط حق عن الغرماء وإبراء الحقوق لا يجوز إلا لقوم بأعيانهم» وأما 


تاب البيوع 3 

وَفَى «النَّجْ » عن «العيون) و«الشرنبلاليّة» عَن (الْبَرّهَان» والفهستاتى عق 
«المُحيط» وَغَيره : وَبِقَولهما يُفتي تَيُسيرًا. 

(وَِنْ بَاعَ صُبرة عَلَى أنْها مّائة قفيز بمّائة دِرْهَمِ وَهِيَ أقَل أو أكُثّر أَحَذْ) المُشْتري 

TTT 2 5 2‏ ا 3 م 2 م 

(الأقَل بحصّته) إِنْ شَاءَ (أو فُسَخ) لتفرّق الصّفقة» وَكَذَا كُلَ مكيل أو مّوزونء لَيْسَ 


في تبعيضهٍ ضرر ]. 


إذا وقعت كل في الإباحة كقوله: كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال. 

قال محمد بن سلمة : لا يجوز ومن تناوله ضمن. 

وقال أبو نصر محمد بن سلام: هو جائز نظرًا إلى الإباحة والإباحة 
للمجهول جائزة» ومحمد يعني ابن سلمة ‏ جعله إبراء عما تناوله والإبراء 
للمجهول باطل والفتوى على قول ابن سلامء» انتهى. 

قوله : (وَإِنْ بَاعَ صُبرة عَلَى أَنّها مَائة قفيز ... إلخ) يعني سمى جملة المبيع 
وجملة الثمن وهذا مقابل قوله: وفي صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا. 

قوله : (أَحَذَ المُشْتَري الأكل بحصّته . .. إلخ) هذا التخيير مقيد بما إذا لم 
يقبض المبيع أو قبض البعض» فإن قبض الكل لا يخير . 

وقد أشار الشارح إلى هذا القيد بقوله: إلا إذا قبضه وأنت خبير بأن 
الموجب للتخيير إنما هو تفريق الصفقة. وهذا القدر ثابت فيما إذا وجده بعد 
القبض ناقصًا إلا أن يقال: إنه بالقبض يكون راضيًا بذلك فتديره «نهر». 

وفيه: أنه إنما يظهر إذا علم نقصه عند قبضه. وإنما كان له أخذ الأقل 
بحصته ؛ لآن المكيل ذو أجزاء والثمن ينقسم على أجزاء المبيع. 

قوله: (لَيْسَ فِي تَبْعيضهِ ضَرَّر) خرج بهذا القدر ما في «الخانية» لو باع 
تالو عق انها كن بشن لخو تروسدها اكد اليف المشعرى؟ لآن الورن فيها 
يضره التبعيض وصف بمنزلة الذرعان في الثوب» انتهى. 
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قَالَ المُصَئَف: [(وَمَا رَادَ لِلبَائِع) لِؤُقوع العَقَّدِ عَلَى قَذْرِ معيّن. 
(وَِن بَاعَ المَذروع مثله) عَلَى أنه مَائة راع مَكَلَا. 
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(آَحَدّ) المُمْئَرِي (الأكل بِكُلّ الثّمَن أو تَرَكَ) إلا إِذا فض المَبيع أو شَاهَدَه فَلَا 
خيّار لَه لانيفاء الغّرور «تَهْر). 


E Ra EN NNE 


وعلم أن القول للمشتري في النقصان» وإن وزنه له البائع مالم يقر أنه 
قبض منه المقدار» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَمَا رَادَ للبائع) قيده الزاهدي بما لا يدخل تحت 
الكليق داري 

أما ما يدخل فلا يجب رده واختلف في مقداره» فقيل: نصف درهم في 
مائة» وقيل : دانق في مائة لا حكم له. 

قوله: (12 قَذْرِ معيّن) فما زاد عليه لا يدخل في العقد فيكون للبائع. 

قوله: (وَإِنَ بَاعَ المَذْروع) سواء كان ثوبًا أو أرضاء كذا في «شرح 
الملتقى 1 

له على أنه ماف ذراع) الأولى أن يقول بمائة درهم لتتم الممائلة. 

قوله : ا وكذا لى اشتعرى تسا غل أنه تخد 
من عشرة آذرع وهو ينظر إليه» فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري 
وعللوه في نظير هذا الفرع بأنه لا غرر في ما يعرف بالعيان. 

وفيه: أن هذا لا يعرف بالعيان» وإنما يعرف بالذرع إلا أن هذا لا يظهر 
إلا في المذروع قبل خياطته. 

قوله : (وَأَحَدَ الأكتر بلا خِيّار لِلبائع) وطابت له الزيادة قضاء وكذا ديانة في 
قولي أبي حفص الكبير وأبي الليث والمذكور في «فتاوى النسفي» و«أمالي 
قاضي خان» أنها لا تسلم له ديانة «نهر). 


تاب البيوع 1١‏ 
لأنّ الذرعَ وَصف لتّعيبه بالتّبعيض ضدّ القّدر وَالوَضْف لا يُقَابِلُه شَىْءٌ مِنَ الثَّمَن إِلَّا إِذا 
كَانَ مَقُصودًا بالتّناول» كما أقَاده بِقَولِهِ : (وَإن قَالَ) فِي بَيْع المَذْروعَ (كل ذِرَاع ِدرم 
ل له 4 A‏ ا ا + 
أخذ الآقل بحِصّته) لِصَيرورته أضّلا بإفراده بذكر الثمّن (أو ترك) لتفريق الصفقة. 


قوله: (لأنَّ الذرع وَصف لتعيبه بالتبعيض) هذا إشارة إلى رد قول من جعل 
الوصف الطول والعرض وهما من الأعراض لا الذرع. 

ووجه الرد أنه: كما يجوز أن يقول طويل وعريض يقال: قليل وكثير. 
والحق أنه ليس المراد بالوصف هنا كونه صفة عرضية بل هو في الاصطلاح ما 
يكون تابعًا للشيء غير منفصل عنه إذا حصل فيه يزيده خحسناء وإن كان في نفسه 
جوهرًا كذراع من ثوب» آفاده صاحب «النهر). 

قال في «الدراية»: ومما يظهر أثر الوصفية فيه أنه يجوز بيعه قبل ذرعه سواء 
اشتراه مجازفة أو بشرط الذرع وإن بيع الواحد منه باثنين منه جائز» انتهى. 

قوله: (وَالوَضف لا يُقَابِلُه شَيْءٌ مِنَ النّمَن) لأن التوابع شأنها كذلك 
كأطراف الحيوان حتى إن من اشترى جارية فاعورّت في يد البائع قبل التسليم 
لا ينقص له شيء من الثمن ولو اعورّت عند المشتري جاز له أن يرابح على 
ثمنها بلا بيان» وإنما يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه كما لو اشتراها على 
أنها بكر فوجدها ثيبّاء وكان الزائد له كما لو باعها على أنها ثيب فوجدها 
بكرا انتهى (نهر). 

قوله: (إلَا إِذَا كَانَ مَقُصودًا بالتّناول) أي: تناول المبيع له كأنه جعل كل 
ذراع مبيعًا. 

قوله: (أَخَدَّ الأقل ... إلخ) الحاصل : أنه له الخيار في الوجهين» أما في 
النقصان فلتفرق الصفقة وأمّا في الزيادة فلدفع ضرر التزام الزائد من الثمن وهو 
قول الإمام وه والأصح.ء وقيل: الخيار فيما تتفاوت جوانبه كالقميص 
والسراويل» وأما فيما لا يتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد؛ لأنه في معنى 
المكيل» كذا في «شرح الملتقى». ٠‏ 
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(وَكَذَا) أَحَدَ (الأكثر كُلَّ ذرَاع بِدِرْهَم أو مُسخ) لِدَفع ضَرَرٍ الْتَرَام الزَّائِد 
(وَقَد بِيعَ عَشَرةٌ أَذْرُع مِنْ مَائة ؤِرَاع مِنْ دار) أو حَمَّامِ وَصَحَحاهء وَإِن لم يسم 
جملتها عَلَى الصّحِيح لأنَّ إِزَّانّها بيَّدِهمًا. 


قوله: (مِنْ مَائَة ذِرَاع) لا حاجة إليه فإن البيع فاسد عنده بين جملة 
الل اول وح مم تر لا أسهم. تولوتوا عير نيه جو 
السهام كان فاسدًا اتفاقاء وحينئذ يكون الفساد فيما إذا لم يبين جُمْلَةَ الذَرْعَانِ 
مَفَهُوما أوَْوياء انتهى «حلبي». 

وجه الفساد: أن الذَرَاعَ حَقِيقَةٌ في الْآلَِ الَّتِي يُذْرَحّ بهَا وَإِرَاَنُهَا ها مُتَعَذْرَة 
كمي تجار ا ی ا ل وما يحله لا يكون 
إلا معيئًا مشخصًاء؛ لأن الذرع به فعل حسي يقتضي محلا حسيّاء والعشرة 
الأذرع غير معلومة» هذا إذا لم يعلم أن العشرة من أي جانب من الدارء 
فيكون مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة بخلاف السهم فإنه أمر عقلي لا 
يقتضي محلا حسيّاء فيجوز أن يكون في الشائع؛ فالجهالة لا تفضي إلى 
المنازعة» فإن صاحب عشرة أسهم يكون شريكا لصاحب تسعين سهمًا في 
جميع الدار على قدر نصيبه منهاء وليس لصاحب الكثير أن يدفع صاحب 
القليل من جميع الدار في قدر نصيبه من أي موضع كان. 

قوله: (أو حَمّام) قال في «المنح»: لا فرق في ذلك بين أن يكون مما 
ينقسم أو مما لا ينقسمء فإنه فاسد عند الإمام رضي الله تعالى عنه وعندهما 
هو جائزء انتهى. 

قوله: (وَصحًحاه... إلخ) قال في «البحر»: وقالا: هو جائز كما لو باع 
yT‏ مادا لالم 15 ار 
مائة» وبيع الشائع جائز اتفاقاء وَعِنْدَهُ مُوَذَاه قَذْرٍ مُعَيّنِء TE‏ 
الْجَوْدَةِ فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة» ففسد البيع» > فلو اتفقوا على 
مؤداه لم يختلفواء انتهى. 

قوله: (وَإِن لم يسم جملتها عَلَى الصّحبح) الحاصل أنه لا خلاف للمشايخ 


كتاب البيوع 7 

(لَا) يفسدُ بَبْعُ عَشْرَةٍ (أسهم) مِن مَائة سَّهم انَقَاقًا لِشْيُوع السّهم لَا الذراع بَقِيَ لو 
تَرَاضَيًا عَلّى نَعبِينِ الأذرع فِي مَكَان لم أَرَهُ وَيَنْبَغِي انْقَِابُه صَحِيحًا لو فِي المَجَلِسِ 
وَلُو بَعدَه فَبيْعّ بالتَعَاطِي «تَهُر»]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(اشْتَرَى عَدَدًا من قيمي) ثْيَابا أو غَنَمّا اجَؤهَرَة4 

(َلَى أنه كذَا منص أو راد َسَد) لِلهَالَة. ول اشرق وفنا على ردقه 
نَحْلّا مُثْمِرًا فَإِذَا وَاحِدَة فِيهًا لا تثمر فَسّد (بَخْر). 

(كمَا لّو بَاعَ عَذلا) O‏ 


ّ 
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في جواز البيع عندهما إذا وجد بجملة ذرعان الدارء وإذا لم يوجد ذلك 
اختلفوا فمنهم من قال: لا يجوز للجهالة» ومنهم من قال: يجوز؛ لأن هذه 
الجهالة يمكن رفعها بالذرع وهذا هو الصحيح» أبو السعود. 

ومقتضى ما سبق عن «البحر» الصحة مطلمقًا؛ لأنه من بيع المشاع لا لما 
ذكر هنا. 

قوله : (اشْتَرَى عَدَدًا من قيمي ... إلخ) الأولى اشترى قيميًا على أنه كذاء 
فإن كذا عبارة عن العدد. 

قوله: (لِلجَهَالَةِ) أي: جهالة الثمن في النقصان؛ لأنه لا تنقسم أجزاؤه 
على أجزاء المبيع القيمي» والثياب منهء فلا يعلم للثوب الناقص حصة معلومه 
فين التيع الحسين انض ذلك المقنذا ونه فكان الناقضن سن النمين قدزا 
مجهولا فيصير الثمن مجهولاء وجهالة المبيع في فصل الزيادة؛ لأنه يحتاج 
الوذ ناتك فيتنازعان في المردود «(حموي). 

قوله: (فَسَّد) أي: للجهالة في الثمن كجهالة الناقص في المسألة السابقة 

قوله: (كُمَا لو بَاعَ عَذْلَا) قال في «المصباح»: عدل الشيء بالكسر مثله من 
جنسه او مقداره» انتهى. 

وفي «البخر): غدل الشىء مثله مِنْ جَنْسِهِ وف الْمِقدَار أَيْضَاء وَمِنْهُ عَذلا 
الْجمْل وَعَدُلُهُ بالْمَْح مِدْلهُ اك ديف ا 








1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


مِنَ الاب (أو غَتَمّا وَاسْتثْنَى وَاجدا بِقَيْرٍ تينه) قَسَدَ. 

(وَلو بعَيْيِه جَارٌ) البَيْع «١حَانِيّة».‏ 

(وَلُو بين َمَن كُلَ مِنّ القيمي) بِأَنْ قَالَ: كُلَ تَوْبٍ مِنْهُ بَكَذَا (ونقصٌ) تَوْبِ (صَعٌ) 
البيع (بقدره) لِعَدَم الجهالة. 

(وَخير) لِتفرّقٍ الصَّمَمَة (وَإن رَّادَ) نُوْبَا (فسَّد) لِجَهَالَة المّزيدء وَلُو رَدَّ الرَّائِدَ 
وَعَْلّهِ مَل يَحل لَهُ البَاقَي؟ خخلاف. 


الأدنى. وأما إذا عين ترتفع تلك الجهالة. 

قوله: (لِجَهَالَة المَزيد) لأن جهالة المبيع لا ترتفع به لوقوع المنازعة في 
تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر «بحر). 

قوله: (ولو رَد الرّائد... إلخ) قال في «البحر» عن «البزازية»: اشترى عد لا 
على آنه كذا فوجده آزيد» والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباقي؛ لأنه 
ملکه» انتھی. 

وكأنه استحسان وإلا فالبيع فاسد لجهالة المزيد» وقد صرح في «الخانية» 
وفيما قبله اشترى شيئًا فوجده أزيد» فدفع الزيادة إلى البائع» فالباقي حلال له 
فى المثليات»: وفي ذوات القيم لا يحل له حتى يشتري منه الباقي إلا إذا كانت 
تلك الزيادة مما لا تجري فيه الضنة فحينئذ يعزل» انتهى. 

قال فى «النهر»: وقول البزازي: لأنه ملكه؛ أي : بالقبض وإن كان فاسدًا. 

وفي «الخانية»: اشترى جرابًا على أن فيه عشرين ثوبًا كل ثوب بكذاء 
فوجده أكثر لا تسلم الزيادة للمشتري» فإن غاب البائع» قالوا: يعزل المشتري 
من ذلك ثوبًا ويستعمل الباقى» وهذا استحسان أخذ به محمد رحمه الله تعالى 
نظرًا للمشتري» انتهى. وظاهره ترجيح الكل عند العزل في غيبة البائع» وأما 
إذا رده عليه فالأمر ظاهر. 


كتاب الببوع 8 


(اشْتَرَى تُوًْا) تَتَفاوَتُ جَوَانبه فَلَوْ لم تَتَفاوَث كَكِرْبَاس لَم تحلّ لَهُ الرّيادة إن لَم 
يَضرّه القَطمٌ وَجَارَ بُِ ذِرَاع مه الَهْر). ۰ 

(عَلَى أَنْهُ عشرةً أذرع كُل ذراع بِدِرْهَم أَحَذَّه بمشرة في عشرة وَ) زيادة (نِضف بلا 
خيار) لأ َع (5) أده (يوشعق في يسعقٍ صف ۽ بخيار) لتفرق الصّفقة. 


SIU,‏ ا کے ا رل و ونصف بالخ ار» وف الات د 


قوله: (قَلو لم تَتَفاوث ككِرْبّاسِ) قال الزاهد العتابي رحمه الله تعالى في 
اشرح الجامع الصغير» : قال مشايخنا : هذا في الثوب الذي يتعيب بقطع بعضه 
كالقميص والسراويل والعمامة ونحوهاء فأما إذا كان كرباسًا لا يضره القطع 
واشتراه على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر لا تسلم له الزيادة بل ترد على 
البائع كما في المكيلات والموزونات» انتهى. 

قال في «البحر»: والكرباس بكسر الكاف معرّب» والجمع الكرابيس وهي 
الثياب ومنه سمي الإمام الناصحي صاحب «الفروق» بالكرابيسي.» انتهى. 


قوله: (وَجَارٌ ب بَيعٌ ذِرَاع منه.. .. إلخ) قالوا : لو باع ذراعا من هذا الكرباس 
يجوز كما Es‏ لأن القطع والتمييز لا يضر بالباقي. 
انتهى «#شلبى». 

قوله: (أَخَذَه بعشرة فِي عشرة وَزيادة نِضف) هذا قول الإمام ووجهه: أن 
الذراع يعتبر وصمًا في الأصل وإنما بأخذ حكم الأصل إذا وجد الشرط ثم 
الشرط وجد في الذراع لا فيما دونها فكان الحكم فيما دون الذراع باقيًا على 
الأصل» فكان وصمًا والوصف لا يقابله شيء من الثمن لكن ليس له الخيار في 
ور الرياقة؟ لان ا و الف ل ال الا وا ا غ 
على أنه معيب فوجده سليمًا يأخذه بلا خيار. فكذا هناء وفى صورة النقصان 
اغا ا الداقة فلن العيحة نمت له اوروصت ناد 
يقابله شيء من الثمن لكن له الخيا ر لفوات الوصف المرغوب فيه وهو النصف 
الناقص عن العث ة ااشلبى ( عن «(الإتقاني». 


قوله: (وَقَالَ مَحَمّد . .. إلخ) وجهه اعتبار الجزء بالكل؛ لأن كل ذراع إذا 


أ احا لفساو ل الا مدن حر ور قار لاز لاع 


وَنِضف بهء وَهُوَ أعدل الأقوَال «بخر». وَأَقَرهُ المُصَنّف وَغيره. 
7 7 م اع اش “3 7 سه 6 م o‏ 7 مه وه 0 
قلتت: لكِنْ صَحّح القهستاني وَغيره قل الإمَام وَعَلَيّهِ المتون» فَعَليّْهِ المَنْوَى. 
فصل في مَا يَدَخْل ف البَيْع تَبَعَا وَمَا لا يَدْخْل 


جے ص 
واع تت 
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قوبلت بدرهم يكون كل نصف ذراع مقابلا بنصف درهم لا محالة» وهذا ظاهر 
ثم إذا زاد الذراع الكامل يأخذه بأحد عشر؛ فينبغي أن بأخذة معشيرة 
ونصف إذا زاد نصف ذراع لكن للمشتري الخيار في الوجهين» ففي 
الزيادة؛ لِأَنَّهُ يَقع بكَوبهِ ضَرَّرٌء وفي النقصان لتفرق الصفقة عليه» انتهى 
ااشلبي) عن «الإتقاني»). 

قوله : (وَهُوَ أعدل الأَقْوَّال) قال «الإتقاني»: وبقول محمد نأخذ» انتهى. 

وقال الكمال: ثم من الشارحين من اختار قول محمد» وفي «الذخيرة» 
قول أبي حنيفة أصح» انتهى. 

ولم يذكر فيما رأيت تصحيح قول أبي يوسف. وهو أنه يأخذه في الأول 
بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بعشرة» انتهى. 

قوله: (فَعَلَيْهِ المَنْوَى) فيه أن الفتوى قد تكون على الصحيح لا الأصح أو 
على غير ما في المتون لما فيه من السير أو جريان التعامل» فلا يتم هذا 
التفريع» وقد علمت ما قاله «الإتقاني» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فَصْلٌ في مَا يَدُخْل في البَيّع تَبَعَاه وَمَا لا يَدُخْلٌ 

كان 0 وكذاء إلا أن المصنفين أجروه مجرى 
الباب» فوصلوه بفي» كذا ذكره الناصر اللقاني. 

قوله : (فِي البَيْع) في نسخة المبيع والمراد بالبيع المبيع لا العقد. 

قوله : (تَبَعَا) الأولى حذفه ليعم نحو البناء ويمكن أن يقال: اقتصر عليه 
لاحتياجه إلى البيان». فإن البناء ونحوه مما لا يشتبه دخوله في المبيع. 

قوله: (الأَصْل أَنَّ مَسَائِْلَ... إلخ) لو قال كما قاله المصنف في شرحه 


كتاب البيوع 1۷ 
إِداهما ما أَقَادَه بِقَوْلِهِ: (كُلَ مَا گان فِي الدَّارٍ مِنَ البئّاء) يعني كل ما هو مُتَناول 
اسم المّبيع عُرْفَا يَدْخْل بلا ذكر. 
وَذكَر التَّانِيّة بِقَوْلِهِ: (أو مُتَصِلًا به تَبَعَا لَّهَا مَخْلَ فِي بيعِها) يَعْني أَنَّ كُلَّ ما كَادَ 
منصلا المع اتصال قَرارٍ وَهْوَ ما وضع لا لأن مَا يفصله البشرٌ دَخل تَبَعَا وم لاء فلاء 
وَمَا لّم يَكْنْ مِنَ القسمّينء فَإِن مِنْ حُقُوقِهِ وَمرافقه دخل بذكرها وَإِلَّا لَا. 


1 


نیا 


۹ 


عا ها الات هة عل فا عاتن لكان اول قال لجل ن الا ص هو 
القاعدة ولا معنى لبناء القاعدة على قاعدتين» انتهى. 

تول (على قاعددين) الأ ولى حا و9 كا الور فا قال ها 
e‏ 
eT‏ 

والثاني: أن كل ما كان متصلًا بالمبيع اتصال قرار كان تابعًا له داخلا في 
المبيع وما لا فلاء قالوا: إن ما وضع لأن يفصله البشر بالآخرة ليس باتصال 
قرار وما وضع لا لأن يفصله» فهو اتصال قرار. 

والثالث: أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه 
يدخل في المبيع بذكرها وإلا فلا » انتهى. 

وقد ذكر الشارح الثالث آخرًا بقوله: (وَمَا لم يكنْ مِنَ القسمين ... إلخ). 

قوله: (يَعْني كل ما هو مُتَناول اسم المُبيع... إلخ) أشار به إلى أن البناء فى 
ال ال ل قد :وكذلك ا لدان 

قوله: (تسَعَا لهَا) الأولى تأخيره عن قوله : دخل في بيعها. 

قوله: (فَإن مِنْ حُقَوقِه وَمرافقه) المرافق كالدلو والحبل في بيع البثر 
والشرب في بيع الأرض» ابؤ السهود. 
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(قيدخل البناء وَالمَفاتيحٌ) المُتّصِلة أغلاقها كَضَّبةٍ وَكيلون وَلّو مِن فِضَّة لّا القفل 
لِعَدَم اتصاله]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(والسَلمْ المُمّصل وَالسَّرِيرٌ وَالدَّرِحُ المتصلة) وَالرحى لو أَسْفَلها مين 


قوله: (فيدخل البناءُ) سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار» حموي في 
ااشرحه) عن «الكافي». 

قوله: (وَالمَفاتيح) لو قال: والإغلاق لكان أولى؛ لأن المفاتيح من غير 
المتصل ودخولها بطريق التبع للإغلاق. 

قوله : (المُتّصِلة أغُلاقها) جمع غلق بفتحتين» قاله الحلبي. 

قوله : (لا القفل) بضم فسكون» انتهى «حلبي» سواء ذكر الحقوق أو لا وسواء 
كان الباب مغلقًا أو لا وسواء كان المبيع حانوتًا أو بين أو دارًا كما في «الخانية». 

وفي «الهندية») عن «المحيط»: إذا اشترى دارًا أو حانوتًا فانهدم حائطه 
فوجد فيه رصاصًا أو ساجًا أو خشبًا إن كان من جملة البناء كالخشب الذي 
تحت الدار يوضع ليبني عليه فهو للمشتري» وإن كان مودعا فيه فهو للبائع. 

وفي «وجيز الكردري»: لو كان على الحانوت ظلة كما يكون في 
الأسواق. إن ذكر المرافق» يدخل» وإلا فلاء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (والسّلمٌ المُنَصلٌ) في عُرف القاهرة ينبغي دخوله مطلقًا 
لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه «بحر). 

قوله: «المتصلة) راجع إلى السرير أيضًاء قال في «الهندية»: وإذا كان 
درج من الدار من خشب أو ساج أصلها في البناء» فإنها تدخل في بيع الدار 
من غير ذكر ولو لم تكن في بناء بل تحؤّل وتنصب فهو للبائع وهذا مثل السلم. 
انتهى «محيط»). وكذا السلاسل والقناديل المسمورة في السقف «تتارخانية». 

قوله: (والرعئ لو أَسْمَلها مَنتبًا) أئ* .رحن الب أغلاها وأسفلها: 

قال في «الفتح»: هذا في ديارهم»› أما في ديار مصرء فلا تدخل رحى 
اليد؛ لأنها بحجرها تنقل وتحوّل» انتهى. 


تاب البيوع 54 
وَالبَكَرَةٌ لا الدّلو وَالحَبْل ما لم يَقل بمرافقها (فِي بَيْيِها) أي الذار. 

وَكَذَا بِسْتَانْها وَأَمَّا البئر الكَائِئّة في الدَّارٍ فَتَدْخُل «قَنْح القّدِير؛ كما سَيَجِيء في 
باب الاستحقاق› و ي ص الحمّام القدور د القِصَاع, وَفي الحمار إكافه إن 
رفون لذن رهد وَأَهْلِ الْقُرَى o‏ 


قوله : (وَالبَكَرَة) أي : بكرتها التي عليهاء فتدخل مطلقًا؛ لأنها مركبة بالبئر 
انتهى «بحر»» وظاهر التعليل أنها لو لم تكن مركبة بأن كانت مشدودة بحبل أو 
موضوعة بخطاف في حلقة الخشبة التي على البئر أنها لا تدخل» ويحرر. 

وفى «الهندية»: والبكرة والدلو الذي فى الحمام لا يدخل» كذا فى 
«امحيط السرخسي» قال السيد أبو القاسم: في عرفنا للمشتري» كذا في 
«مختارات الفتاوى) انتهى. 

وهذا يقضى بأن المعتبر العرف. 

قوله: (وَكَذَا بسْتَانها) قال في «الهندية»: ولو اشترى دارًا فيها بستان دخل 
في البيع صغيرًا كان أو كبيرّاء فإن كان خارجًا منها لا يدخل» وإن كان له باب 
فى الذارة: كذ كال ابو سلهان + جين : 

قوله: (ويدخل في ج الحمام القدور) قال في «البحر): و 
ا في بيع الْحَمَّام دون الْقِضَاعء بخلافِ فدر الصَّبَاغْ وَالْقَضَّانٍ 
وَإِجَانَةٌ ال وَحَابِيَةٍ الرَّيّاتَ وَحِبَالِِمْ ا ولو كانت مدفونة 
E‏ المت في الِْنَاء ل الْقَضَّارِ الل E‏ عله ١‏ يدذخل 
بيع الأزض» وإن قال تر قي انتهى. 

قوله: (وَفِي الجمار إكافه) قال في «القاموس»: إكاف الحمار ككتاب 
وغراب بردعته وَهِيَ الْحِلْسُ نَحْتَ الرّخْل وَقَدْ تُنْقَظ دَاله» انتهى. 

والعرف: أنه الخشب فوق البردعة «(حموي» ملخصًا عن «البحر). 

قوله: (إن شَرَاه مِنَ الْمرَارِعِينَ) فال في «شرح الملتقى»: وتدخل بردعة 
الحمار والإكاف». وإن لم يكن موكمًا هو المختار «ظهيرية». 


۷٠۰‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء ص 


ر 


0 أو 7 به یفتّی. 
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وقيل: لا يدخل الإكاف» بلا شرط. 

قال في «الخانية»: وهو الظاهر» وفي «المنح) عن «حبرة الفقهاء» 
اشتراة :من الخمرين لا يدخل ومن المزازعيق واهل القرى يدحل: 
قلت : وينبغي أن يكون محمل القولين وأن يكون الفارق العغرف كما في 
ا 

قوله: (لا مِنَ الْحمَريين) جمع حمري وهو من يبيع الحمر كأنّه لآن 
عادتهم التجارة فيها مجردة عن الإكاف. 

قوله: (وتدخل قِلادته عَرْفًا) قال في «الهندية» عن «المحيط» والحبل 
المشدود في عنق الحمار يدخل في بيع الحمار للعغرف إلا أن يكون العرف 
بخلافه» انتهى. 

ولجام الدابة والحبل المشدود على قرن البقرء والجل لا يدخل إلا 
بالشرط» انتهى. 

د (ويَدخلٍ ولد البتقرة... إلخ) قال في الهة: رفص الاق وَكْلةٌ 
الرَمَكَةَ و جَحْشُ الأنَانِ وَالْعُجُولُ وَالْحَمَلَ إن ذهب به مع الأم إلى موضع البيع 
دخل Ty‏ أن يكون العرف بخلافه» انتهى. 

فالحاصل : أن مدار هذه الأمور العرف ووجه العرف في ما ذكره المؤلف 
أن البقرة لا ينتفع بلبنها غالبًا إلا بالعجل ولا كذلك الأتان» وفي المسألة 
خلاف طويل. 

قوله: : (وَيَدخل ثيات عَبّد وجَارية) قال ذ في «الهندية»: ثياب الغلام 
والجارية تدخل ة في البيع بلا شرط للعرف إلا أن تكون ثيايًا مرتفعة ليست 
للعرض» فلا تدخل إلا بالشرط لعدم العُرف؛ إذ الْعُرْفُ فِي بياب الْبِذَلَةٍ 


کتاب البيوع ۷۱ 
لا حليهًاء إلا إن سلمها أو قبضها وسكت. وَتمامه فى «الصَّيْرَفِيّة]. 


قَالَ المُصَئف: [(ويَدْخُل الشَجَرٌ في بنع الأرض با ذكر) قيد في المسألْعين 
قبالذكر و (مثمرةً كَانَتْ أو E yS‏ 52070 


وَالْمِهْنََ ثم البائع بالخيار إن شاء أعطى الذي عليه وإن شاء أعطى غيره لأن 
E E‏ ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو 
Rs |‏ 
يردهاء كذا ف في «التبيين» ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم ردت 
م وا ع ا كذ فى «البحر الرائق» انتهى 

قوله: (لا حليها ... إلخ) قال في «الظهيرية» هشام عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى : رجل باع جارية وعليها قلب فضة وقرطان ولم يشترطا والبائع ينكر ذلك. 

قال: لا يدخل شيء من الحلي في البيع وإن سلم البائع الحلي لها فهو 
لهاء وإن سكت عن طلبه وهو يراها فهو بمنزلته» انتهى. 

ولو باع عبدًا له مال إن لم يذكر المال في البيع فماله لمولاه الذي باعه 
وتمامه فى «البحر) و«الهندية». 

قال الشارح: قوله: (وَيَدْخْلُ الشَّجَرٌ ... إلخ) قال في «المحيط»: كل ما له 
ساق ولا يقطع أصله كان شجرًا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر» وما لم 
يكن بهذه الصفة لا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر ؛ لأنه بمنزلة الثمرة. 
انتهى «هندية). 

قوله: (مَفْمرة كاتث) قال في «الفتح»: لم يفصل محمد بين الشجرة 
المثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل خلاقًا 
لمن قال: إن غير المثمرة لا تدخل إلا بالذكر؛ لأنها لا تغرس للقرار بل للقطع 
إذا كبر خشبها فصارت كالزرع» انتهى. 
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صغيرة أو كبيرة إلا اليايسة لآنها عَلَى شرف القطع «فتّح». 

(إذا كَانَتْ مَوْضِوعة فِيهَا) كَالبِنَاءِ (لِلقَرَارِ) فَلَوْ فِيِهًا صِغار تقلمٌ زَّمَنَّ الرّبيع: إن 
مِنْ أَضلها تدخُلء وَإن مِنْ وَجْهِ الأرض لا إِلَا بالشَّرطٍ. 

وَتمامه فى شرح الوَهْبَانِيّة» وَفِى «القِنْيّة): شَرَى كرما دَحَل الوَثَائْل المَشُْدودة 
عَلَى الأؤتاد:المتضوية فى الأرمن: 5101101 


وفي «الهندية»: إن كان الثمر موجودًا وقت العقد وشرطه للمشتري» فله 
حصته من الثمن بحسابه» فلو فاتت بآفة سماوية أو بأكل البائع قبل القبض 
طرح بحسابه» وخير المشتري في آخذ الأرض والنخل وتعتبر قيمة الثمار حين 
أكلت» وإن لم تكن الثمرة موجودة وقت العقد وأثمرت بعده قبل القبض» فهي 
للمشتري» وتمامه فيها. 

قوله : (لأنها على شرف القطع) فهي كالحطب الموضوع «بحر). 

SSA ESS O OS 
البناء وهي أنهما وضعا للقرار» وأيضا البناء دخل لكونه متناول لفظ المبيع.‎ 

قوله: (وتمامه في شرح الوَهْبَانِيّة)) قال العلامة عبد البر في (شرحه) : 
القصب الفارسي يدخل لأنه ليس من ريع الأرض حتى لا يجب فيه عشر 
وقصب السكر لا لأنه كالزرع والورد والآأس لا يدخل بلا ذكر؛ لآنة كالتما 
وأصولها تدخل لأنه لا نهاية لقطعها والياسمين وشجره على هذا والقطن 
والعصفر بمنزلة الثمار لا يدخل بلا ذكر وفى أصولهماء قولان. 

وفي فتاوى «قاضي خان»: الصحيح أن أصول القطن لا تدخل» وقال 
السرخسي: قوائم الباذنجان لا تدخل والرطب والكراث وشبهه وكل ما كان 
على وجه الأرض لا يدخل والجزر والبصل والسلجم المدرك للبائع والمغيب 
والظاهر منه سواء وغير المدرك للمشتري ولا يدخل الزعفران بلا ذكره» وفي 
أصوله عن محمد روايتان والحبوب والكتان والذرة كالزرع» انتهى ملخصًا. 

قوله: (دَخَل الوّتَائل المَشُدودة عَلَى الأؤتاد المَنْصوبة فى الأرض) الوثل 
بالتحريك الحبل من الليف والوثيل نبت كذا في جامع اللغة› انتهى «حلبي». 


e 
| 


كتاب البيوع ۷۲ 
وَكَذَا الأغمدة المَدذفونة فِي الأرض ا عَلَيْها أغصان الكرم المُسَمَّاة بأرض 
الخَليل بِرَكَايْرْ الكرم. ۰ 

وَفِي «النهْره: كُلَ ما دَحَل تَبَعَا لا يُقَابله شَيْءٌ مِنَ لن گنه الضف وره 
المصنّف فِي باب الاسْتِحْقَاقٍ قبيل السّلم]. 

قَالَ المُصَئّفُ: [(وَلَا يَدْجُل الزرعٌ في بَيْع الأرض بلا a CH‏ 


وهو المنقول عن «القنية» وفي نسخة: الوتائر» وهو جمع وتيرة وهي ما 
نوكن با لاعمدة هر الت كالوترة محر که كذا في «القاموس). 

ثم قال : وترها يترها علق عليهاء» انتهق: 
كرمّاء يدخل الوتائر المشدودة على الأوتاد المنصوبة فى الأرض» انتهى. 

قوله: (وَكَذَا الأغمِدة المَّدْفونة فى الأرض) تقييده بالمدفونة يفيد أن الملقاة 
على الأرض لا تدخل ؛ لأنها بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم. وصارت 
المسألة واقعة الفتوى فيفتي بالدخول في المبيع إن كانت مدفونة وهي المسماة 
فى ديارنا : ب«برابير الكرم) المنح). 

قوله: (وَفِى «التَهَر)... إلخ) قال فيه: ولذا قال في «القنية»: اشترى دارًا 
فذهب بناؤها لم يسقط شيء من الثمن» وإن استحق أخذ المشتري الدار 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يَدْخْل الزرع فِي بَيْع الأرض بلا تسمية) لأنه متصل 
بها للفصل؛ أي: لفصل الآدمي للانتفاع فصار كالمتاع الذي فيها وإطلاقه يعم 
ما إذا لم ينبت لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال وما إذا عفن واختار الفضلي 
وتبعه فى «الذخيرة» أنه حینئذ يكون للمشتري؛ لأنه لا يجوز بيعه على الانفراد 
«حموي» في الشرح. 

وفى «الهندية»: بذر أرضه وباعها قبل أن ينبت لا يدخل في البيع؛ لأنه ما 

يثبت لا يصير تبعًا ولو نبت ولم يصر له قيمة» ذكر الفقيه أبو الليث رحمه 
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ب SS‏ سر ا ام ا چ ° سے ق م 
إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح. «اشرح مجمع». 
- 1 ت ٠.‏ يه ر و 3 
() لا (الثمر فِي بَبْع الشجر يدون الشرط) ماع ماق NOR‏ ا ع EDE‏ 


الله تعالى أنه لا يدخل فيه والصواب أنه يدخل» كذا في «الظهيرية». 

قولفة قل «البجعر»: والاضل أن المصحع 
عدم الدخول ولو لم يكن له قيمة إلا إذا كان قبل النبات. 

والصواب دخول ما لا قيمة له فاختلف الترجيح في ما لا قيمة له» وعلى 
sy‏ 
الأرض والزرع والثمر يدخل تبعًا وإلا فلاء كذا فى «المجتبى» وتعرف القيمة 
بان تقو الأ رص با زرع ويه فزق زادفالراقد فته قال الكمال: 

قوله: (وَلَا النَّمِر في بَيْع الشّجَر) سواء كان له قيمة أو لا وقدمنا الاختلاف 
والراجح من القولين في دخول الزرن والفيره وأطلق الشيجر فقيل العاير 
وغير المؤبرة والتأبير التلقيح وهو أن يث ويذر فيها من طلع النخل» فإنه 
يصلح مثمرات النخل لما رواه محمد من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة ا 
إلا أن يشترط المبتاع فلم يفصل بين المؤبرة وغيرهاء وعند الأئمة الثلاثة : 
ا ل ل 
فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع»”'". 

والمجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحًا له» فلا يحتاج إلى شيء بعده 
ومحمد إما مجتهد أو ناقل أدلة الإمام الأعظم فاستدلاله تصحيحء» والأصح أنه 
لا يجوز حمل المطلق على المقيد عندنا لا في حادثة ولا في حادثتين حتى 
جوز أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض عملا بقوله يي : «جُعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا»”'' ولم يحمل هذا المطلق على المقيد وهو قوله بلا : 
(۲( أخرجه الدارمي ,7”15/١(‏ رقم ۱۳۸۹)» وعبدبن حمید(ص ۳٤۹‏ رقم ,)١١95‏ 


والبخاري (۰۱۲۸/۱ رقم ۳۲۸)» ومسلم (۱/ ۳۷۰ رقم »)٥۲١‏ والنسائي (۲۰۹/۱» رقم 
۲ ) وأبو عوانة (۱/ ۰۳۳۰ رقم ۱۱۷۳)» وابن حبان (۳۰۸/۱۲» رقم .)٩۳۹۸‏ 


كناب البيوع ¥ 
م 


ر اراس ت ا کچ و 3 A ES‏ ت 5 ' 
عبر هنا بالشرط» وثمة بالتسمية ليفيد أن لا فرق: وان :هذا الشرط غير هفسنه 


ةيامر تاعا ل 286+ (التهرة ِلبَائْع» إِلَّا أن يَشْتَرطَه المَبْتَاع. 
(وَيؤْمَر البَائِع بقظيهما) الرّرع رالثمر (وتسليم المَبيع) الأرض والشجر عِند 


«التراب طهور المسلم» وتمامه في «البحر). 

قوله: (عبرَ هُتا بالشرط... إلخ) قال في «البحر»: ذكر في الزرع التسمية 
وذكر في الثمر الشرط فهل للمغايرة. 

نكتة: قلت : لا فرق بينهما من جهة الحكم وإنما غاير بينهما ليفيد أنه لا 
فرق بين أن يسمي الزرع والثمر بأن يقول : بعتك الأرض وزرعها أو مع زرعها أو 
بزرعها أو الشجر وثمره أو معه أو به أو يخرجه مخرج الشرط فيقول: بعتك 
الآرضن:غلن ايكون زوعها لكبويعتك العنجر على أن نكر نامر لك اتف 

قوله: (وَخَصَهُ) أي : ذكر الشرط بالثمر وكان يمكنه أن يذكر التسمية في 
الثمر والشرط في الزرع» وهذا جواب عن سؤال حاصله : لم لم يعكس التعبير؟ 

وحاصل الجواب: أنه إنما دعاه إلى ذلك اتباع لفظ النبوة حيث ذكر 
الاشتراط في الثمر بقوله: (إلا أن يشترط المبتاع». 

قوله: (وَيُؤْمَرُ البَائِعُ بقَطْعِهما) لم يتكلم على ما إذا اشترى الشجر هل يؤمر 
بقلعه أو لا. 

وقال في «الهندية»: اعلم أن شراء الشجر لا يخلو من ثلاثة أوجه : 

إما أن يشتريها للقلع بدون الأرض وفي هذا الوجه يؤمر المشتري بقلعها 
وله أن يقلعها بعروقها وأصلها يدخل في البيع وليس له أن يحفر الأرض إلى ما 
تتناهى إليه العروق لكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة إلا إذا شرط البائع 
القطع على وجه الأرض أو يكون في القطع مضرة للبائع نحو أن يكون بقرب 
من الحائط» أو ما أشبهه فحينئذ يؤمر المشتري أن يقلعها على وجه الأرض» 
فإن قلعها أو قطعها ثم نبت من أصلها وعروقها شجرة., فإنها للبائع» وإن قطع 


.)٠٠١ /١( ذكره السرخسي في «المبسوط»‎ )١( 
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وُجوب تَسْليمَهماء َو لّم ينقد النْمَّن لَّم يُوْمَّر به «خحانيّة»]. 
قَالَ المُصَنْف: [(وَإن لم يَظهَرْ) صَلَاحُه لأنَّ ملك المُشْئَرِي مَشْعولٌ بِمُلكِ البَائِع 
ف َيُجْبَرٌ عَلَى تَسْلِيِمِهِ فَارِغًا. 


سر جو صر سے 


(كَمَا لو أَوْصَى بتَحْلٍ لِرَجلء وَعَلَيْهِ بسر حَيْتُ يُجبرٌ الوَرَنهُ عَلَى قَظعٍ البسرٍ 
هو المختار) من الرواية «وَلْوَالِجيّة) لخو قن عع ادا ان اكه ده مكو موه ده بان ا لامو ل ةا 


من أعلى الشجرة فما نبت يكون للمشتري» وأما إذا اشتراها مع قرارها من 
الأرض» فإنه لا يؤمر المشتري بقلعهاء ولو قلعها فله أن يغرس مكانها أخرى, 
وأما إذا اشتراها ولم يشترط شيئًا فعند أبى يوسف رحمه الله تعالى الأرض لا 
لعا ا عا سي عات عن ور ل ال بار لال 
قرارها من الأرض. 

قال الصدر الشهيد: والفتوى على أن الأرض تدخل» كذا فى «المحيط) 
وهو المختار كذا في «البحر» وأجمعوا أنه لو اث شتراها للقطع لم يدخل ما تحتها 
من الأرض «نهر). 

وإن اشتراها للقرار يدخل اتفاقا (بحر). 

وفي آي موضع دخل ما تحت الشجر من الأرض» فإنها تدخل بقدر غلظ 
الشجرة وقت مباشرة ذلك التصرف حتى لو زادت الشجرة غلظا بعد البيع كان 
لصاحب الأرض أن ينحت» ولا يدخل تحت البيع ما يتناهى إليه العروق 
والأغصانء وعليه الفتوى كذا في «المحيط» انتهى. 

قوله : (لم يُؤْمَر بو) لعدم وجوب التسليم. 

قال الشارح: قوله: (لأنَّ ملك المُشْكَري... إلخ) قال في «البحر»: قيد 
بالبيع ؛ لن المدة إذا انقضت في الإجارة وفي الأرض زرع› ET‏ 
يؤمر بقلع زرعه» وإنما يبقى بأجر المثل إلى انتهائه؛ لأنها للانتفاع» وذلك 
بالترك دون القلع بخلاف الشراء؛ لأنه لملك الرقبة» فلا يراعى فيه إمكان 
الانتفاع» انتهى. 


كتاب البيوع ۷۷ 
وَمَا في «المُصُولَيْن) : باع نك بدونِ الرّرع فَهُوَ لِلبائِع بجر لها مشمول على ما 
إذا رضي المشْتَرِي «تهر»]. 

قَالَ المُصَئْف: [(وَمّن باع تَمَرةٌ بَارِرَةٌ) أ 
صَلاحُها أو لَّا صَمٌ) في الأَصَحْ. 


قوله : (وَمَا في «الفُصُولَيْنَ)) أي : «جامع الفصولين» لابن قاضي سماويةء 
جمع فيه بين فصولي «العمادي» و«الأستروشني». 

قال الشارح: قوله: (ومن باع 5-0 إلخ) قال في «المصباح) : التمرة عو 
الحمل الذي تخرجه الشجرة» وسواء أكل أم لاء فيقال: ثمر الأراك» وثمر 
العوسج» وثمر الدوم» وهو المقل كما يقال: ثمر النخلء وثمر العنب» قال 
الأزهري: وأثمر الشجر أطلع ثمره آول ما يخرجه فهو .مثمر» انتهى مكي. 

قوله: (آَمَا قبل الظهور فَلَا يَصِحٌ انَمَانَا) وأما بيعها قبل بدو الصلاح بشرط 
القطع في المنتفع به صحيح اتفاقاء وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك 
ل ال ل الات يح ا ا لي ا ل 
اتفاقا إذا أطلق. 

وأما بشرط الترك ففيه اختلافاسياتي فصار محل الخلاف 'البيع بعد 
الظهور قبل بدو الصلاح مطلقًا؛ أي: لا بشرط القطع. ولا بشرط الترك» فعند 
الأكمة الغلاثة لا جور وعندنا يجوز «بحر) وقد بين الكمال الدلائل مع 
التحقيق في «فتح القدير). 

قوله: (ظهرَ صَلاحُها أو لَا) ظهور الصلاح أن تصلح لتناول بني آدم وعلف 
الدواب وعدمهء أن لا تصلح لذلك حكى عن المعدن وفي «حاشية الشلبي» 
بدو صلاحها عندنا أن تأمن العاهة والفسادء وعند الشافعي ذه هو ظهور 
النضح وبدو الحلاوة»ء انتهىء وهكذا فى «البحر). 
قوله: (في الأصَح) قال في «البحر»: اخْتَلَمُوا فيما إذا كَانَ غَيْرَ مُنْتَمَع به 
الآنَ أصلا أكُلا وَعَلَّمَا لِلدّوَابٌء فقِيلَ بِعَدَم الْجَوَازِ وَنَسَبَهُ قَاضِي حََانْ لِعَامَة 


۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


(وَلَو يَررَ بَْضُها دَونَ بَعْض لا) يَصِح (فِي ظاهر المَذْهَب) وَصَحَحَهُ السَّرْحْسِي) 
وَأَفْنَى الحلوّاني بِالجَوَازٍ لّو الْحَارِجٍ أكْثّر «رَيلَعَِ). 
(وَيَقطعُها المُشْئَرِي فِي الحال) جبرًا عَلَيْهِ (وَإِنْ شَرَط تركها عَلَى الأَشْجَارٍ كَسَدَ) 
ابيع كَشَرطٍِ القّطع عَلَى البائِع «حَاوي». 
(وَقِيل) قَائِله محَمّد (لا) يَفْسَدُ (إِذَا تتاهت) الثَمَرةٌ لِلتّعارفٍ فَكَانَ شَرْطًا يَقْعَضِيهِ 


العقد وَبِهِ يفتى «بحر) عن «الاسرار». 


مَشَايِحِنًا » وَالصَّحِيحٌ الْجَوَازُ» انتهى. 

قوله : (وَصَححَهُ السرخسي) أي : صحح ظاهر المذهب» أفاده المصنف. 

قوله: (لو الخارج أكئر) تبع فيه «القهستاني) والذي في «البحر» وكان 
الحلواني يفتي بجوازه في الكل وزعم أنه مروي عن أصحابنا. 

وهكذا حُكي عن الإمام الفضلي» وكان يقول: الموجود وقت العقد 
أصل» وما يحدث تبع نقله شمس الأئمة عنه» ولم يقيده بكون الموجود وقت 
العقد أكثرء بل قال عنه: اجعل الموجود أصلا في العقدء وما يحدث بعد 
ذلك تك 

وقال: استحسن فيه؛ لتعامل الناس» فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه 
الصفة» ولهم في ذلك عادة ظاهرة» وفي نزع الناس عن عاداتهم حرج »› انتهى. 

قوله : (وَيَقطعها المُشْتَري فِي الحَال) تفريعًا لملك البائع» وأجرة القطع 
على المشتري «ولوالجية» وتسليم الثمرة بالتخلية «بدائع». 

قوله: (فَسَدَ البَيِعُ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد «عيني). 

والمناسب هنا زيادة مطلقًاء أي سواء تناهت أم لاء ويقابله تفصيل محمد. 

قوله : (قائله محَمّد... إلخ) فإنه يقول: أستحسن أن لا يفسد بشرط الترك 
للعادة بخلاف ما إذا لم يتناه؛ لأنه شرط فيه الجزء المعدوم» وهو ما يزداد 
بمعنى في الأرض والشجر «بحر). 


كتاب البيوع ۷۹ 


لكن في القَهّستاني عَن «المْضمراتِ» أن عَلَى قَوْلِهِمًَا المَنْوَى فبه. 

قيّدَ باد شراط التّرك؛ اذلو ا بإذن البائ طاب ل 
الْريَادة وان بغر نِه تصدّق يما راد في ذاتهاء وان تعدما اعت 5 يَتَصَدَّقٌ 
ی اجر الشّجَر إِلَى وَقتٍ الإذْرَاكِ بَظلت الإجَارَةٌ وَطَابَت الرَّيَادَهُ ۰ ع 
لذن واا الأذفة كرك الرّرع فت ال الا ولم تطب الرٌّ 
١مُلتَقَى A‏ 


قوله: (عَن «المضمرات») قال صاحب «النقاية» و«القهستاني» في شرحها : 
وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهماء وعليه الفتوى كما في 
«النهاية» ولا يفسد عند محمد إن بدا ضلاح بعض» وقرب صلاح الباقي› 
وعليه الفتوى «مضمرات». 

قول دتري رت را واس ار 

قوله : (قَيدَ بِاشْترَاطٍ الثّرك) أي : قيد الفساد به. 

قوله: (مُطْلَقَا) أي : من غير شرط القطع والترك. 

قوله: (بمّا رَادَ في ذاتها) وتعرف الزيادة بالتقويم يوم البيع» والتقويم يوم 
الإدراك» فالزيادة تفاوت ما بينهما «عينى)» وإنما يتصدق به؛ لحصوله بجهة 
محظورة؛ أي : ل كا 

قوله: (لَم يَتَصَدَّقٌ بشيء) لأن التغيير في حال الثمرة لا في ذاتهاء فإن 
اليس تتضحيا : ونا خد اللون من القضره والطعم من الكواكب بتقدير الله 
تعالى «(عيني). 

فوله: (بَطْلت الإِجَارَةُ) أي: وإن عين مدة؛ لعدم العُرف والحاجة» انتهى 
«حلبي) عن «الدر المنتقى» وذلك لأآن الحاجة تندفع بإجارة اللأرض مدة 
معلومة» أو بالإذن بالترك» ولا تعامل في إجارة الأشجار المجردة. 

قوله: (ولم تطب الرَيَادة) والزيادة ما زاد على الثمن» وعلى ما غرم من 


أجرة المثل + لأن الإجارة'فاسدة للجهالة» فأورثت با » انتهى «عينى). 
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لِمَسَادِ الإذن بِمَسَادِ الإْجَارَةٍ» بخلاف البَاطل كما حَرَّرْنَاهِ في شَرْحِهِ. 


م َه ع ٤‏ ت ا 2 م ەه 4 0 ب وک 

وَالجيلة أن يَأَخَذْ الشجرة معاملة عَلَى أن له جرءًا مِنْ ألف جزّء وان يشترى 
IE 2‏ ل برقا 7 0 و ر 4 
أصول الرطبة كَالبَاذِنجان وَأَشْجَارٍ البَصّيخ وَالخْيَار لِيَكُون الْحَادِتٌ لِلمُسْتَرِي]”''. 


قوله : (كمًا حَرْنا في شَرْج) ونصه : 00 0 
وو يي اي اي 

وقال فى «حاشية الشلبى» عن «الإتقانى»: والفرق بين الإذن الثابت فى 
ضمن الإجارة الباطلة» وبينه فى ضمن الإجارة الفاسدة أن الإذن فى الإجارة 
الباطلة صار أصلًا مقصودًا بنفسه؛ لأن الباطل لا وجود له. 

وال الت ل ل ل ل لأن 
الفاسد فائت الوصف دون الأصل» اريم عبن بأصلهء ة فيصح فيصح أن يكون 
0 فإذا فسد المتضمن فسد المتضمن» ١‏ 

ا وهى 
المخلصة من الفساد والحرمة قوله: (أنْ يَأخذَ) أي : مشتري الثمر. 

قوله: (معاملة) أي : مساقاة انتهى «حلبي»» وهي دفع الشجر؛ ليصلحه 
بجزء من الثمر كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله : (عَلَى أَنَّ لَهُ) أي : للبائع» قال في «شرح الملتقى» : وينبغي أن يقول 
المشتري للبائع بعدما دفع الثمن: أخذت منك هذا الشجر معاملة على أن لك 
جزءًا من آلف جزءء ولى ألف جزء إلا جزءًا؛ أي : من الثمرء 5ک لمت 
وفيه: أن المشتري قد أخذ الثمر شراء» فكيف يأخذه معاملة؟ إلا أن يقال: إنه 
rE‏ ويكون الاعتبار على عقد المعاملة. 

قوله : (وَأن يَشْتَر ري أصول الرطبة) أي : مع إذن صاحب الأرض ببقاتها 
)١(‏ قال القاري: (و) صَحٌ بيع نَمَرَةِ لَمْ يَبْذّ صَلَاحُهَا). وقال مالك والشّافعيَ وأحمد وشمس 

الآئمة - السرخية - وَحََواهِرٌ زَادّه من أصحابنا : لا يجوز». والحيلة في جوازه أن يُبَاعَ مع - 


كتاب البيوع ۸۱ 
aT‏ مو ا ا دمع هش دور 2 ا 
قال المصنف: [وَفِي الرّرع وَالحشيش يَشْتَرِي المَوْجِودَ بِبَعْض الثمّن وَيَسْتَأجِرَ 


فيهاء أو استئجارها منه مدة معلومة» كما لا يخفى انتهى «حلبى»؛ أي : لتحصل 
الزيادة على ملكه» ثم يبيع الأصول بعد قضاء حاجته من البائع إن شاء «عيني». 


الشجرة فيكون تبعًا لهاء والأصخ : الجواز عندنا لأنه منتقع به في المال» فصار كبيع الطفل 
والجحشء (أؤ قَدْ بَدَا) صلاحهاء وهذا بلا خلافيٍ بين العلماء. وإنما الخلاف في تفسير بدو 
صلا حهاء فعندنا على ما في «المَبْسوط» : هو أن يوْمَنَ العاهة والفساد. وعلى ما في 
«الخخلاصّة» عن «التجريد): انكون مستا يه وفقل ا هو ظهور النضج ومبادئ 
الحلاوة. (و) إذا صح بيع يع الثمرة (يَجَبٌ) على المخاري (لعديا  E‏ 
عن ملکه» SS‏ وهذا إذا اث شتراها مطلقاء أو بشرط القطعء > (وشرط 
ري الثمرة (علَى الشَجَرِ) وترك الرّرع في الأرض (يُفْسِدٌ البَيِم». أمَا إذا لم يبد صلاحها 
أو بدا ولم يَتَنَاءَ عظمها فباتّفاق» وأمّا إذا تناهى عظمها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يفسد؛ 
لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وهو شَعْل ملك الغيرء, أو لأنّه مشتمل على منهيّ عنه شو اف 
في صَععَةٍ ؛ لأنه إجارةٌ في بيع إن كان للمنفعة حصّةٌ من الشَّمنءٍ وإعارة في بيع إن لم تكن لها. 
وال م وهو قول مالك والشّافعيَ وأحمد ومختار آلطحاويّ لتعامل 
الناس به من غير نكير. وفي «الأسرار»: الفتوى على قول محمد. وفي «التحمَة»: الفتوى على 
قولهما ٠‏ لأن التعامل لم يكن بشرط الترك» رن كان هالإذن بالثرك من غير شرط: انتهئ: وف 
الاه قال أبو الليث: المخلص في. طريق الإذن (أن يأذن) ل 0 
متى رجع عن الإذن كان مأذونا له في التّرك بإذنٍ جديدٍ. واحتج لنا يعض المحققين بما روينا من 
قوله يكذ «من اشترى نخلا قد أَيرَتْ فثمرتها للبائ ئع» إلا أن يشترطً المبتاع» فجعلّه للمشتري 
بالشّرط يدلٌ على جواز بيعه مطلمًا ؛ لأنه لم يقيّد دخوله في البيع عند اث شتراط المبتاع بكونه بدا 
صلا حه » واغْتّرضَ عليه بان التزاع في جواز بيعه مستقلًا لا تبعًا؛ لأنه لا خلاف فيه» واحتجٌ 
أيضًا بما في «موطأ مالك» عن عَهْرَةَ بنت عبد الرحمن قالت: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن 
النبي يك فعالجه وقام عليه حتّى تبيّن له التقصان» فسأل ربّ الحائط اكع باوكا تيلب 
لا يفعل. فذهبث أمّ المشتري إلى النَبِىَ يلِةِ فذكرت له ذلك. فقال : «تألى ألا يفعل خيرًا» فسمع 
بذلك رب الحائط فأتى النّبِيَ يله فقال: هو له. ولولا صحة البيع لم تترتب الإقالة عليه. 

وأمّا النهي المذكور فهم قد تركوا ظاهره؛ فإنهم جوّزوا البيع قبل أن يبدو صلاحها بشرط 
القطع. وهذه معارضة صريحة لمنطوقهء فقد اتّفقنا على أنه متروك الظاهر. هذاء وإذا رضي 
البائع ببقائها يطيب الفضل في الثمرة للمشتري؛ لأنه حصل له بطريق فا چوا م پر 
وتركها المشتري› تصدّق بما زاد من ذات الثمرةء لحصول الزيادة بمعنى من الشجر بلا إذن 
المالك» فلا يطيب له. وتعرف الريادة بالتقويم يوم البيع والتقويم يوم الإدراك فالزيادة 
تفاوتت بينهماء وإن تركها بعدما تناهى عظمهاء لم يتصدّق بشيء لأنها زادت جودة بتغير 
الطعم واللون». وذا من أثر الشمس والقمر لا ذاتا. 


ََ 4 مارو 35 چ ت ero‏ #2 ر ماه ٤‏ ره 0 م م 
الأرض مُدَةَ مَعْلومة يعلم فِيهًا الإِدْرَاكُ ببَاقِى الثمّن» وَفِى الأشبَار الموجود وَيُحل له 
ص م م د پا 0 م نل E‏ ¢ سے م 0 5 م 
البَائِع ما يُوجَدء فَإِنْ حَافَ أن يَرجِعٌَ يَقول: عَلى أني مَتَى رَجِعْتٌ فِي الإذنٍ تكون 
ا ت وو 0 
ماذواءافي A‏ ا 


قال الشارح: قوله: (وَفِي الأشجَار) الذي في «البحر»: وفي ثمار 
الا .. إلخ. 

قوله : (وَيْحل له البائِع) بصم الياء؛ ا6 اسماخ له البائع الانتفاع بما يو جد 
انتهى حلبى ؛ ا ق 

قوله : (تكون مَأَدُونًا في الثّركِ) يإذن جديد. 


هه هو 
تنلهكة: 


نقل في «البحر» عن #الهائية»+ رجل اكترى الثمار على رزو الا شجار: 
فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له خيار الرؤية حتى لو رضي بعده يلزمه» وإن 
سح يس رن يي ا ا ا N‏ 
والسلجم› والفجل إن باع بعدما ألقى ف في الأرض قبل النبات» أو نبت إلا أنه 
غير معلوم» لا يجوز البيع. 


فإن باع سما تت انا معلومًا يعلم وجوده تحت الأرض يجوز البيع› 
ويكون مشتريًا شيئًا لم يره عند أبي حنيفة» ثم لا يبطل خياره ما لم ير الكل» 
ويرضى به. 


وعلى قول صاحبيه: لا يتوقف خيار الرؤية على رؤية الكل وعليه الفتوى». 
فإن كان مما يكال أو يوزن بعد القلع كالجزرء والثوم» والبصل» فإذا قلع 
البائع شيئًا من ذلك أو قلع المشتري بإذن البائع ينظر إن كان المقلوع يدخل 
تحت الكيل أو الوزن يثبت خيار الرؤية حتى لو رد به يلزمه الكل» وإن رضي 


بطل البيع. 


وإن كان المشتري قلعه بغير إذن البائع, فإن المقطوع شيئًا له قيمة لزمه 


تاب البيوع 


(مَا جَارَ إيراد العَفْدِ عَلَيّهِ بِانْفِرَادِهِ صَمْ اسْيَنْنَاؤه ت بالخدمَةٍ 


منه) | 
الكل؛ لأنه قبل القلع كان ينمو» وبعد القلع لا يدنمو» والعيب الحادث عند 
المشتري يمنع الرد بخيار الرؤية» وإن كان المقلوع شيئًا لا قيمة له لا يعتبرء 
والقلع وعدمه سواءء وإن كان المغيب يباع بعد القلع عددًا كالفجل» وقلع 
البائع بعضه أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه ما لم ير الكل؛ لأنه من 
العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب» والعبيد» ونحو ذلك وإن قلع المشتري 
بغير إذن الباتع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئًا يسيرًا. 

وإن اختصم البائع والمشتري قبل القلع» فقال المشتري: أخاف إن قلعته 
لا يصلح لي فيلزمني» وقال البائع : إن قلعته لا ترضى به وترد» فإن تضرر 
بذلك يتطوع إنسان بالقلع» وإلا يفسخ القاضي بينهماء انتهى. 

قوله : (بانفراده) آي : حال كونه منفردًا. 

قوله : (صَح اسْيِشتاؤه مِنْه) سواء دخل في المبيع تبعًا كالبناء والشجر أو لا 
«بحر» كالأرطال المعلومة› والضمير في منه للمبيع المعلوم من المقام» وما لا 
يصح إيراد العقد عليه لا يصح استثناؤه» فلا يصح استثناء الحمل من الجارية 
الحامل أو الشاة» وأطراف الحيوان كما إذا باع هذه الشاة إلا أليتهاء أو هذا 
العبد إلا يده. 

قوله : (إلا الوصية بالخده مَةِ) قال أبو السعود في «حاشية الأشباه» نقلا عن 

بعض الأفاضل : إذا أوصى بجارية إِلّا خِدْمَتَهَا أَوْ إلا غَلْتَهَا لايصح؛ لن 
لسسع مج اق 

كذا الغلة حتى لو أوصى بخدمة الجارية» أو غلتها لفلان فمات فلان بعد 
صحة الوصية لا يرث ورثته خدمتها ولا غلتهاء بل تعود إلى ورثة الموصى› 
الوص ات الورات لاف ا لو آرضی حمل جا ریت ا ره ست د 
ويكون حملها له. 

وأورد على الأصل السابق أن الخدمة يصح إفرادها بالوصية» فيجب أن 
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يَصِحٌ إفْرّادها دون اسْيَثنائها «أشبّاه). 


ْم فرّع عَلَى هَل القاعدة بقَو قَوْلِهِ : (قْصَحٌ اسْيَثْنَاءُ) قَفِيزٍ مِنْ صُبرةٍ وَشَاةِ مُعَيّنَةٍ مِنْ 
قطيع» َأَرْظالٍ مَملُومة من بيع كر ْله لِصَِةٍ إيراد اعفد عَلَيْهَا: 8 


يصح استثناؤهاء وأجيب بأن الكلام في العقد والوصية ليست بعقد» حتى 
يصح قبول الموصى له بعد موت الموصىء» والعقد بعد الموت لا يصح. فلا 
يرد نقضاء كذا شق اافتح القدير» و«النهاية». 

قوله : (يَصِحٌ إِفْرَادها) بأن يوصي بها وحدها بدون الرقبة انتهى حلبي. 

ويصح أيضًا أن تجعل مهرًا فيما إذا كان الزوج عبدًا جعل سيده مهر 
روجته خدمته. 

قوله : (دون اسْتِثْنايُها) بأن يوصى له بعبد دون خدمته» انتهی حلبي. 

قوله : (فْصَحٌ اسْتَْنَاءُ قِيز مِنْ صَبرة... إلخ) روى الحسن عن الإمام: أنه لا 
يجوز؛ لأن الباقى بعد الاستثناء مجهول» وأجيب بأن هذه الجهالة لا تفضى 
إلى المنازعة ؛ إن اميه معلوم بالإشارة. ا 

وجهالة القدر لا تمنع جواز البيع في المشار إليه ألا ترى أن بيعه مجازفة 
جائزء وإن كان مجهول القدرء وهذا هو بعينه؛ لأنه جزاف فيما بقى بعد 
ال 0 | 

قوله: (وَشَاةَ م معَينة مِنْ قطيع) قيد بالمعينة ؛ ِأنَهُ لّو اسْتَنْتَى شَاةً مِنْ يع 
بعَيْرِ عَيْنِهَا أَوْ تَْبَا مِنْ عَذْلٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لا يَجُوزُء انتهى «بحر». 

فول (وََرْطَالٍ ا إلخ) يجرى فيها الخلاف السابق» ومحل 
الاختلاف ما إذا استثنى معيئاء فإن استثنى جزءًا كربع وثلث» فإنه صحيح 
اتفاقاء كذا في (البدائع». 

ولذا قال في الكتاب : لبي E‏ : (مِنْ بَبْعْ ثَمَرِ نَخْلَةِ) ؛ 
أى عل اھا اد لی کان منوا واس سر ا 
وقيد بالأرطال؟ لأنه لو استثنى رطلا واحدًا جاز اتفاقا ؛ لأنه استثنى القليل من 


تاب البيوع هم 
رؤوس النَّخْلٍ عَلَى الظاهر (5) صِحَةٍ (بَيّع بر فِي سُتْبِلِه) بِعَيْر سنبل البُرّ؛ لاختمال 
ا 1 َ 1 


الكثير نخلاف الأرطال»؛ لجؤان أن لا بكرن إلا ذلك القدرء فيكون استخناء 
الكل من الكل «بحر» عن البناية). 

قوله: (عَلَى الظاهِر) مقابله ما رواه الحسن عن الإمام من عدم الجوازء 
كما سشلفت. 

قوله : (كصحة بيع بُرّ في سنبله) قيد بالبر؛ لأنه لو باع تبن الحنطة في 
سنبلها دون الحنطة لم ينعقد؛ لأنه لا يصير تبنًا إلا بالعلاج» فلم یکن تبثا 
قبله» فكان بيع المعدوم. فلا ينعقد «بحر» وأجرة الدرس والتذرية على 
البائع. ويجوز بيع الشعير والذرة فى سنبله بالاتفاق. کذا في «حاشية 
ال 

قوله : (بغَيّر سنبل الْبرّ) متعلق ببيع» قاله الحلبي. 

e 


مل و ل ا ET Ee‏ 
بخلاف ما إذا استثنى نخلًا معيئًا؛ لأنّ الباقي معلومٌ بالمشاهدة. وفى «المواهب»: لو باع 
الثمرة واستثنى منها أرطالا معلومة صح البيع في ظاهر الرواية؛ لأن الأصل أن ما جاز إفراده 
ل ل 
يصح استثناؤه منه» كما لو استثنى نى عضوًا من الشّاة ونحوها. 
وقيل : يفسد» وهو رواية الحسن» واختارها الطحاويّ لجهالة ما بقى من بعد الاستثناء. 

(۲( قال القاري (545/17): (وَصَح بيع البّر فِي سُتْبْلِهِ): وهو قول مالك وأحمد والشافعيّ في 
«القديم». 
وقال في «الجديدا: لا يصح ؛ لاله ل نهى عن بيع الخررء وهذا منه لأنه لا يدري قدر 
الحب. أ لك مرا غل تبغر بيخ ا قاقرات الع ق اا ٠‏ وفي 
١المسوظ»:‏ أو على بببعد فن الستل قبل أن يشتد: 
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قَالَ المصضئف: [(وَبًَاقلاء» وي تي رها وجؤز› َلوْز» وفستت في 
قِشْرِها الأوّل) ET‏ وَعَلَى البائع ار إلا إدا باع يما فيه وَهَُل لَه خيّارٌ 
رَؤْيَة؟ الوجه: : نعم «فتّح». 

َإِنما بطل بَِعٌ ما في تَمرِء وَقطن» و A‏ 


قال الشارح: قوله : (وَبَاقِلَاء) قال في «المصباح»: الباقلاء وزان فاعلاء يشدّد 
فيقصر » ويخفف فيمد الواحدة باقلاة فى الوجهين » كذا فى «حاشية المكى». 

والنسبة على الأول باقلى» وعلى الثانى باقلانى» أفاده «الحموي». 

ا ب ا ا 
الشافعي لا يجوز ذلك كله. وله في ڊ بيع السنبل قولان «منح 

قوله : (وَعَلَى البَائِع إِخَراجه) قال في «النهر) : لو اشْتَرَى حِنْطَة فِي سُتْبلِهَا 
على اباقع E EEE E E‏ 
ا ی 

a E E A 

ا وهي أوضح يعني ي إذا باع الحنطة بالتبن» والأرز بحليته. فإنه لا يلزم 

قوله: (الوجه: نَعَم) لأنه لم يره «فتح». 

قوله: (وَإِنّما يَطَلَّ بِيعُ ما فِي تّمر) قال الكمال: وأورد المطالبة بالفرق 
بينما إذا باع حب قطن في قطن بعينه» أو نوى تمر في تمر بعينه؛ أي: باع 
ما فى هذا القطن من الحب» أو ما فى هذا التمر من النوى» فإنه لا يجوز 
مع أنه أيضًا في غلافه» أشار أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر 
عدمًا هالكا فى العُرف» فإنه يقال: هذا تمر وقطن»› ولا يقال: هذا نوى 
في ثمرهء ولا حب في قطنه. ويقال: هذه حنطة في سنبلها وهذا لوز 
وفستق في قشره» ولا يقال: هذه قشور فيها لوز» ولا يذهب إليه وهم 


تاب البيوع AY‏ 
وَضرِعَ من نو رحن وَلَبن؛ لذن مَعْدُومُ عرفا (وَأَجِرةٍ كيل وَوَرَن» افد 
وَذْرع عَلَى بائْع) ن من مام ال 

(أجرة ون نّمن. وتَقده) وَقَطِع ثمَرء وَإِخْرَاج طَعَامِ من سَفِينة. 

(عَلَى مُث مش إلا إِذَا قيض البَائِمُ الشّمَنء a SNR SERR‏ 


واللحمء والشحم في الشاةء والإلية» والأكارع» والجلد فيهاء والدقيق في 
يجوز؛ لأن كل ذلك منعدم في العرف» لا يقال: هذا عصير وزيت في 
محلهء فكذا الباقى» انتهى. 

قوله: (لأَنهُ مِنْ تَمَام التَسْلِيم) قال في «المنح»: لأن التسليم واجب عليه» 
وهو لا يحصل إلا بهذه الأفعال» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ا 

وقال المد الجر فد بالك > لآن ضبني السنطة فى الوغاءغلى 
المشتري إلا إذا كان العرف بخلافهء انتهى. 

قوله: (وَقَطع ثَمّر... إلخ) قال في «المنح»: وكذا إخراج الطعام من 
السفينة» وكذا قطع العنب المشترى جزافا عليه» وكذا كل شيء باعه جزافا 
كالثوم. والبصل › والجزر إذا خلى بينها وبين المشتري» وكذا قطع الثمر إذا 
خے ھا وین لكر كذا في «الخلاصة». 

قوله (على م مشتر) لأنه من باب التسليم. وتسليم الثمن على المشتري› 

E E‏ وهذا هو الصحيح كما في «الخلاصة» وهو ظاهر 
الرواية كما في «الخانية» وبه كان يفتي الصدر الشهيد «منح». 

وفي رواية: يكون على البائع؛ لأن النقد يكون بعد التسليم؛ ليعرف 
المعتث من عبر ةة فكان هو المحتاج إليهء وهذه روأية أبن رستم «زيلعى». 


سے م a‏ € م ٠ ٠‏ 7 
فرع : بعد نقد الصَّرافِ ب أن الدَرَاهِم زيوف› رذ الاجرة» وَإن وَجد البَعض 
قبقدره انهه عن إجَارَة «البرَازيها] 0 . 


قال في «المنح»: وأما أجرة نقد الدين فهي على المديون إلا إذا قبض رب 
الدين الدين ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين؛ لأنه بالقبض دخل في 
ضمانه» فالناقد إنما يميز ملكه؛ ليستوفي بذلك حمًا له فالأجرة عليه» وأطلق 
في أجرة الناقد» فشمل ما إذا قال المشتري: دراهمي منتقدة وهو الصحيح 
خلافًا لمن فصل «خانية» انتهى. 


م ر 4 لت سر كِ 
قوله: (ثم جَاءَ يرده بعيب الزيافة) فإنه على البائع» والوجه فيه ما ذكر في 
الدائن إذا ادعى عدم النقدء فتدبر. 
و 
قوله: (قبقدره) أي: فيرد الأجرة بقدر ما ظهر زيمًا. 

010 قال القاري :)٤۹٤/۲(‏ (و) صح بيع (الْبَاقِلاءِ) بكسر القاف وتشديد اللام مقصورًاء 
وبتخفيفها ممدودا (وَنْحْوِه) مما له قشران كالسَمْسِمء ار والجِمْص الأخضر وسائر 
اوت ا والجوز واللوز والفِسْتّق والبندق (في قِشْرِهٍ الأول). وفي نُسخة : في فشره 
الخارج» وإِنّما قال: الأول؛ لأن فيه خلافا للشَافِعيَ أمّا في قختره الثاني فيجوز إجماعًا. 
والمنصوص عن الشّافعيَ في بيع البَاقِلاء الأخضر أنه لا يجوز. وقال مالك وأحمد وكثير من 
ات ا ا ره ودا ارز و الور ال ات واا الات ها فور 
خلاف. لنا: ما روى الجماعة إلا البخاريّ عن نافع عن ابن عمر: أن النبيّ ية نهى عن بيع 
النخل حتى يزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيضٌ ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري» يقال: 
زهى التخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة. وما فى «الصحيحين» عن أنس أن النبن كلا 
نهى عن بيع الثمار حتّی يبدو صلاځهاء وعن بيع النخل حتی يزهو»ء قيل: ما يزهو؟ قال: 
«يَحْمَار أو يَصْفارٌ» وفي زكاة البخاري عن ابن عمر : أنه وَكْةْ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاخهاء وكان إذا سَيْلّ عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها» وما روى أبو داود والترمذي 
وأد اماه من ديت ادن مله فن خمد عن ان : أن النبى كله نهى عن بيع العنب 
حتى يسود وعن بيع الحبٌ حتى يشتدٌ قال الترمذيّ: حديث حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه مرفوعًا 
الا ع اد ا ورواه ابن حبان فى (اصحيحه)», والحاكم في (مستدركه) - 


كتاب الببوع ۸۹ 


د الل 0 5 إن 3 الین ي بإِذنٍ د رتها. لی 


الوخبَاية. 


(ويسلم النْمَن أولا في بيع سلعة بدتانير وَدَرَاهِم) o‏ 


قال الشارح: قوله: (بإذن رَبّها) وأآما إذا باع بغير إذنه فهو فضولي موقوف 
عقده على الإجازة. فإن أجيز فلا شيء له ؟ إذ هو متبرع بهذا الفعل. ومعلى 
كون البيع بإذنه أنه يأمره بأن يعقد مع المشتري. 


ف اسار القت 0 و وا شير لأن المشتري تعين 


وأما البائع فإنما يتعين حقه في الثمن بعد قبضه؛ لأن الأثمان لا تتعين 
حتی لو اد eles‏ لمع دان E‏ 
المشتري بتسليم الثمن أولا إذا كان المبيع حاضراء وإن كان غائيًا ؛ فللمشتري 


وقال : صحيح على شرط مسلم. وفي رواية : عن بيع الحبٌ حتى يفرك. وقال البيهقي : إن کان 
كو ال اء ادا وا ال ال غر الف وافق قوله: حتى يشتدء وإن كان بفتح 
الرّاء على ما لم يُسّم فاعله» خالفه واقتضى تنقيته عن السَنْيّلٍ حتّى يجوز بيعه. 

ووجه الدّلالة أن حكم ما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلهاء فظاهر الحديث يقتضي الجواز 
عند وجود الغاية» وعند الشافعي: لا يجوز حتی يخرح البرٌ من سَنْبْلِه والباقلاء من قشره 
الآأول. 

قلنا: إته مال مُنْتَمَعٌ به؛ لأنه يُدّخر في ستبله» قال الله تعالى: «قا حَصَد حَصَدحٌ هَدَرُوهُ في سبلو » 
[يوسف:/,5]» فيجوز بيعه فيه» وبيع نحو الباقلاء ة في القشر كالشعير في سنبله» فل فيل 
يجوز بيع النخل قبل الزّهو عندكم. وی ا آم ك من الات أنه لأ بجو جيك 
ادوا وا اا ا ا ن 
«أرأيت لو أذهَبّ الله الثمرة» بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» إذ الإذهاب إِنّْما يُتوهّم إذا اشتراه 
قبل الإدراك بشرط الترك» أو محمول على السَّلَّم؛ يعني : لا يجوز السَّلْمْ فيه حتّى يوجد بين 
ا ل 
على ١‏ شتراط وجود المُسلم فيه من حين العقد إلى حين الحلول. 
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المرتهةة زيلعي. 

فلو نقد بعض الثمن» وأراد أن يأخذ بعض المبيع ليس له ذلك» فلو 
اشتراه بشرط أن يدفع المبيع أولا فسد البيع؛ لأنه لا يقتضيه العقدء ولو قبض 
المبيع بغير إِذن البائع قبل نقد الثمن كان له استرداده.» ونقض تصرفه إلا إذا 
كان تصرفًا لا يحتمل الفسخ كالإعتاق والتدبير» فإنه لا يستردء ذكره العلامة 
شاهين عن «(المحيط». 
تلد ولم تحبل فله الحبس «بحر). 

ولو اشترى ما يتسارع إليه الفساد ولم يقبضه» ولم ينقد الثمن حتى غاب 
كان للبائع بيعه من غيره» ويحل للمشتري الثاني» وإن كان يعلم بالحال؛ لأن 
المشتري رضي بهذا الفسخ دلالة نقله الشيخ شاهين عن الكمال. 

قال: وكثيرًا ما يقع هذا في الأسواق, أبو السعود. 

وفي «البحر»: للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن كله» ولو بقي 
منه درهم إلا أن يكون مؤجلًا كما قدمناه» فلو كان بعضه حالاء وبعضه مؤجلًا 
فله حق الحبس إلى استيفاء الحال» وإن أبرأ المشتري عن بعض الثمن كان له 
على المشتري بالثمن اتفاقاء وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي 
یو سف » ولو سلم البائع قبل قبض الثمن سقط حقه. فليس له بعذه رده إليه. 

ولو أعاره البائع له أو أودعه إياه على المشهور بخلاف المرتهن إذا أعار 
الرهن من الراهنء فإنه لا يبطل الرهن» فله استرجاعه ولو قبضه المشتري بغير 
إذنه لم يسقط حقه في الحبس› ولو اغاوة لمشتو أ وهه أو تصدق به» 


كتاب البيوع ۹٩۱‏ 


إنْ أخضر البَائِعُ السّلعة. 


أو رهنه وقبضه المرتهن» جاز. 

ولو باع أو آجر لا يجوزء ولو اشترى ثوبًا أو حنطة» فقال البائع: بع 
قال الإمام الفضلي : إن كان قبل القبض والرؤية كان فسخاء وإن لم يقل البائع 
نعم؛ لأن المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية. 

وإن قال: بعه لي؛ أي: كن وكيلا في الفسخ» فما لم يقبل البائع» ولم 
يقل: نعم» لا يكون فسخاء وإن كان بعد القبض والرؤية لا يكون فسخاء 
ويكون وكيلا بالبيع سواء قال: بعه أو بعه لي» انتهى. 

وفي «البناية»: اشترى دهنًاء ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه بحضرة المشتري 
فهو قبض» وكذا بغيبته في الأصح» وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء 
فکاله او وزنه في وعائه بأمره» ولو اشتری ثوبًا فآمره البائع بقبضه» فلم يقبضه 
حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم. 

وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح. وفي «البناية» معزيًا إلى «الغاية»: أن 
القبض في العقار يكون بالتخلية» وفي المنقول بالنقل إلى مكان لا يختص 
بالبائع المشتري المفلس دبرء أو أعتق المشتري قبل قبضه جاز» ولا سعاية 
على الغلام إلا عند الثاني» فإن كاتبه أو آجره أو رهنه قبل قبضه» ونقد الثمن 
أبطل القاضي هذه التصرفات إن شاء البائع. 

فإن نقده قبل الإبطال جازت الكتابة» وبطل الرهن» والإجارة» ولو قبض 
المشتري المشترى قبل نقده بلا إذنه» فطلب منه فخلى بينه وبين البائع لاا يكون 
قبضًا حتى يقبضه بيده بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين المشتري» ولو أمره 
بقبض الفرس والبائع ممسك بعنانه» وفرٌ من يدهما كان على المشتري؛ لأن 
تسليم الفرس كذلك يكون» انتهى ملخصًا. 

قوله : (إِنْ أخضّر البَائِمُ السّلعة) وأما إذا لم تكن حاضرة» فلا يجب تسليم 
او ا ا 





۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
(وَفِي بَبّع سِلعةٍ بمثلها) أو ثَمَن بمثله. 
(سلما معًا) ما لم يَكُنْ أحدهما ديئًا كسلمء وَثّمن مُوَجَلء ثم النّسليم يَكُون 
بالبّخليةِ عَلَى وَجْهِ يتَمَكّن مِنَ القَبْض بلا مَانْع وَلَا حَائل. 
وَشَرط فِي الأجنّاس شَرْطًا تَالِتَاء أن يَقُول: خليْتٌ بَيْنك وَبَيْنَ المبيع» فَلَوْ لم 


قوله: (سلما معًا) لاستوائهما في التعيين إن كان بيع سلعة بسلعة» أو عدمه 
إن كان بيع ثمن بثمن «زيلعي). 

قوله: (مَا لَم يَكنْ أحدهما) أي: أحد العوضين. 

قوله: (كسلم) المراد به المسلم فيه» فإن شرطه أن يكون مؤجلاء وأقل 
الأجل شهرء وهذا وما بعده تمثيل؛ لتأجيل أحد العوضين» وهذا تمثيل ؛ 
لتأجيل المبيع وما بعده؛ لتأجيل الثمن. 

قوله: (وَثّمن مُوّجَل) فلا يطالب المشتري بتسليمه؛ وليس للبائع حق 
حبس المبيع ؛ لأنه بالتأجيل سقط حقه في الحبس شلبي» والمناسب زيادة وما 
لم يكن البيع فيه خيار للمشتري» فلو كان له ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل 
سقوطه» أفاده في «البحر). 

ر الل آي ف ال وال ولو ان اع فاا كا 
فى «البحر). 

قوله: (بِلَا مَانِع) بأن لا يكون مشغولًا بحق غيره» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلا حَائِل) بأن یکون بحضرته» انتهی حلبي. 

قوله: (وَشَّرط فِي الأخْتاس... إلخ) قال في «البحر»: وفي الأجناس يعتبر 
في صحة التسليم ثلاثة معان: أن يقول: خليت بينك وبين المبيع» وأن يكون 
بحضرة المشتري على صفة يتأتى فيه الفعل من غير مانع» وأن يكون مفررًا 
غير مشغول بحق غيره» فلو كان المبيع شاغلا كالحنطة في جَوالق البائع لم 
دمنعه. 


وفي «القنية»: لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في 


كتاب البيوع 1 


A E E TE A A‏ لقا e‏ 2 يق لسار ق 
يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضاء وَالنامن عَنه غافلون» فإنهم يشترون قرية› ویقرول 


OR 3‏ لاعن وو سمس ۳ هم2 1 ت 
بالتسليم والقبض› وهو لا يصح به القبض على الصجيح› 000 


فراش» ويصح تسليم ثمار الأشجار» وهي عليها بالتخلية» وإن كانت متصلة 
بملك البائع. ا 

ولو اث شترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه. وقال: لنت بنك 
وبينها فهو قبض › وإن دفعه ولم يقل شيئًا لا يكون قبضا» وفي ي «جامع النوازل» 
دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إذا تهيأ له فتحه من غير تكلف. 

NS,‏ وا في السَرْح. فقال البائع : اھا واف ال كان تررق 
بحيث يمكنه الإشارة إليه يكون قبضّاء انتهى. 

قوله: (أو كَانَ يَعيدًا) قال في «البحر»: ولو باع دارًا غائبة» فقال: سلمتها 
إليك» فقال: قبضتها لم يكن قبضًاء وإن كانت قريبة كان قبضّاء وهي أن تكون 
بحال يقدر على إغلاقهاء وإلا فهي بعيدة» انتهى. 

قال الحلبى: كان عليه أن يقول: أو مشغولا بحق غيره» انتهى؛ أي : 
ليقابل قوله : بلا مانع كما أن قوله: أو كان بعيدًا يقابل قوله: بلا حائل. 

قوله: (وَالنَاسٌ عَنْهُ) أي: عن هذا الحكمء وهو أن الإقرار بالتسليم من 
البائع» والقبض من المشتري لا يعد قبضَّاء وقوله: فإنهم تعليل للغفلة. 

قوله: (وَهُوَ لا يَصِحٌ به القَبْضُ) أي: بالإقرار بالتسليم والقبضء وأما 
العقد في ذاته فهو صحيح غير أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن؛ لعدم 
صحة القبض. 

قوله : (على الصجيح) مقابله ما في «المحيط» أنه بالتخلية يقع القبض» 
وإن كان المبيع يبعد عنهماء وأفاد شمس الأئمة في جامعه أنه قول الإمام. 

قال في «البحر»: إن ما ذهب إليه الإمام الحلواني من عدم صحة تخلية 
البعيد هو ظاهر الرواية» كما في «الخانية» و«الظهيرية» وهو الصحيح «(خانية» 
والاعتماد عليه «ظهيرية». 
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وَكذا الهبة وَالصَّدقَة «خَانِيّة» وَتمامه فِيمًا عَلّقناه عَلَى «المُلْتَقَى)]. 

قَالَ المُصَنْف: [(وَجَدَه) أي: البَائِع الثَّمَن (زيوًا لَّيْسَ لَهُ اسْتِردادُ السّلعة 
وَحبسها بو) لِسقوط حقه بالنّسليم. 

وَقَالَ زفر: َه ذُلِكَ كَمَا لو وَجَدَّها رصاصّاء اوس E‏ 


فقد علمت ضعف المقابل» وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير 
صحيحة » وكذا الإقرار بتسليمهاء. انتهى. 

قوله: (وَكَذَا الهبة وَالصَّدقةٌ) فإن القبض فيهما لا يكون بالتخلية فى البعيد 
بخلاف القريب. ۰ 

قوله : (وَتّمامه فيمًَا عَلّقناه عَلَى «المَلْتَقَى)) ذكر فيه فروعًا منها أنه لو هلك 
المبيع؛ أي: قبل القبض بفعل البائع» أو بفعل المبيع» أو بأمر سماوي بطل 
البيع» ويرجع بالثمن لو مقبوضا. 

وإن هلك بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقاء أو شوطل الحيار 
لهء وإن كان الخيار للبائع» أو كان البيع فاسدًا لزمه ضمان مثله إن كان مثليّاء 
وقيمته إن كان قيميّاء وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ 
البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك. 

وإن شاء أمضاه ودفع الثمن› واتبع الجاني ويطيب له الفضل إن كان 
الضمان من خلاف جنس الثمن» والله تعالى أعلم. 

قال الشارح: قوله: (لِسُقوطٍ حَقَه بالنُسليم) لأنه استوفى أصل حقه» أفاده 
الضف 

قوله: (لَهُ ذلِكَ) لأنه لم يستوف حقه وحق الحبس ثابت له؛ لعدم تعلق 
حقه بهاء فنزل قبضه منزلة عدم القبض» فلا يسقط إلا بقبض ما هو حقه» وهو 
في الجياد دون الزيوف «منح). 

تقولد ركنا لى وكدها راضناء و و عا 
انها ليسا من النقوده أمنا الويف فهو متها؟ أنه قله اجار ويرد بيت 


كات البيوع ۹٥‏ 
Mey‏ 
(قَبَض) بَدل دَرَاهِمه (الجياد) التي كَانَت لَهُ عَلَى رَيْد (زيوقًا) عَلَى ظنّ أَنَّهَا جيادٌ. 
(نُمَ علم) بأَنّهَا زيوف (يَردُهاء وَيَسَتردٌ الجياد) إِنْ كَانَت (ثَايِمةَ وَإِلَّا قَّا) يُرد 
ل تشترة» كما لو كلم ذلك د لحن وتال | 
وَيَرجِع بالجيادء كَمَا لّو كَانَت رَضَاضًا أو ستوقة]. 
قَالَ المُصَنْفُ: [(اشْتَرَى شَيْكَاء وَقبِضَهُ وَمَات مُفْلسًا قبل نقد النَّمَنَء فَالبَائِعُ سوه 
الغْرَمَاءء وَ) قَالَ الشَّافِعِيَ ديه: هُوَ أَحَنٌ به كَمَا (لو لم يقبضة) المُشْتّري. 


EET 


الال واف المستحقة فهى ملك الغير لا ملك المشتري. 

قوله : (وَكَالمَرْتهن) لعل صورته بما إذا دفع الثمن» وكان مرتهئاء فإن حق 
حبسه للمرتهن., وإذا ضاع ضاع عليه بدينه. فيدفعه إلى البائع لا يسقط حق 

قوله : (وَإِلا قلا يُرد وَلَا يُسْتَرد) لأن قضاء الدين حصل بقبض جنس حقه» 
(درر)ا. 

قوله: (كمَا لو عَلِمَ بدَلِكَ) أي: بأنها زيوف عند القبض» فإنه يسقط حقه 
فون الرف 

قوله: (وَقَالَ أبو يُوسّف... إلخ) وجهه أن الرجوع بالنْقّصَانٍ بَاطِل 
لاسْتِلَرَامِهِ الرّبَّاء وَلَا وَجْهَ لإبْطَالٍ حَقَهِ في الْبَوْدَةٍ لِعَدَمِ رِضَاهُ فَكَانَ النَظْرُ في ما 
عاب انه اذرر»: ۰ 

اول وك فاا ع ا0 رها اله وو ع 
وأدفع للضرر؛ ولذا اخترناه للفتوى» انتهى ذكره العلامة نوح. 

قوله : (كَمَا لو كَانَت رَضَاصًا أو ستوقة) فإنها ترد اتفاقًاء انتهى «درر» وظاهر 
إطلاقه أنها ترد» ولو علم بها وقت القبض؛ لأنها ليست من جنس الأثمان. 

ذال الشارح: قوله: (قَالبَائِعُ أسوةٌ الغُرَمَاء) أي: يساويهم في قسمته. 


15 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
(كَإِنَ البَائِعَ أَحَقٌّ بو تماقا ناو َل ا (إذَا مَاتَ المُشَْرِي مُفْلِسًا فَوَجدَ 
e‏ مَتَاعه بعيئه » اوه لل مَجِمّع الْعَينِي). 
فُرُوعٌ : : بَاعَ نصف الرّرع بلا أرض» ان وَبِعَكْسِهِ 
ا إِلّا إِذّا كَانَ البذرٌ مِنَ الأكار» فينبغي أن يَجُورُ «حَانِيّة». 


عبر 


باع سجر أ كرما مورا لا يدل الثمرء وَحِيئَئِذٍ فيُعارٌ الشّجر إلى الإذراك» قَلوْ 
بَى المَشْتَري إعارته» خيّر البَائِع إن شَاءً بطل البَيْعَ أو قَطَمَ الثَّمَر «جَامِع الفصولين». 
قَالَ في «النَهْرا : ولا فرق يَظهَرْ بَيْنَ المُشْترِي وَالبَائْع ]. 
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قوله: (إِذَا مَاتَ المُشْترى مَفْلسًا) الظاهر قراءته بالتخفيف؛ لأن المراد به 
أنه معسر لا أنه محكوم عليه من القاضي بالتفليس. 
TT 00‏ مستحق القلع . ل لات 
فیصح › ا E‏ ا ا 
أو الزرع بدون الأرض جازء وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع. ثم دکر 
ما في الشرح: والأكار الذي يزرع الآرض» ولا يملكها. 

قوله: (و-< خيكل نيعار التهر) :و لأ يعور امسجان الشهر من المشترى؛ 
لترك الثمر عليه «بحر» وقد سلف أن البائع يؤمر بقطع الثمر. ويسلم المبيع 
فارغًا إلا أن يحمل ما سلف على ما إذا أدرك الثمرء ويحرر. 

قوله: (وَلا فَرْقَ يَظهَرُ بَيْنَ المُشْتَري وَالبَائِع) أي: فللمشتري الخيار 
المذكور كما هو للبائع أصله لصاحب «البحر»» فإنه قال: وينبغي على قياس 
هذا أنه لو باع ثمرة بدون الشجرة» ولم يدرك ولم يرض البائع بإعارة الشجر أن 


.)75709( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كتَابٌ البيُوع/ باب خِيَارِ الشرط ۹۷ 


بَابَ خِيَارٍ الشرط 
5 2 0 ا ا عا 7 
قال المصَنف: [بَابَ خِيَارٍ الشرط . وَجه تقديمه مع بيان تمسيمه مبين فِي «الدرر). 


يتخير المشتري إن شاء أبطل البيع أو قطعها؛ لأن في القطع إتلاف المال» لكنه 


والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ خِيَارٍ الشرط" 


الإضافة من قبيل إضافة الحكم إلى سببه؛ لأن الشرط سبب الخيارء 


ومعناه «الا ختيار») وفيل : التخيير بين الإمضاء والفسخء ذكره العلامة لوح. 


(۱) 


قال الشارح: قوله : (وَجه تَقَدِيمه مع بَيَانِ تَقَسيمه مبينْ في «الدرّر») حيث 


(بات خيار الشَرْطِ) مِنْ إِضَافَةٍ الشَّيْء إلى سَببه ؟ أن الشَّرْط سَبَبٌ لِلْجِيّارٍ وفي اليضبَاح 
الخباز الاخْبَيَارٌ وَفْسَرَهُ في فش الْبَارِي بالنَحِر بَيْنَ الْإِمْضَاءِ وَالْمَسْخْ. 

كو ناوا على يرا قياس وَحِينَ ورد بالئّصٌ به جَعَلْاهُ دخا على الحم مانا له 
ليلا عله بر الإنكان وََمْ َل تايلا على أضل الب ّي عن نع قط بيع ال 52 


م ر 
ر o‏ ي ى 


شرط فِيه الْحَْارُ يُقَالُ فيه عِلَهَ اسما وَمَعْنّى لا حَُكُمًا وَلِلِحَالِي عَنْهُ عِلَهَ اما وَمَعْنّى وَحَكُمًا. 
تلام الأول الْمَوَانِعُ ححَمْسَةٌ خمسَة : 


ماع يمع اماد الْعِلَةِ وَهُوَ حْرَيةُ الْمَبيع فَلَمْ يَْعَقِد ل في الحُر لِعَدَم الْمَحَلَ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَهَ 
بع مَالٍ العثْرِوَمَانِعٌ يَتَع ابيداء الشكي وَمْوَ جِيَارٌ الشرط وُمَانعٌ منغ تَمَامَهُ كَجيَارٍ اليه 
للْمْشْتَرِي وماع يمع ا جيار 00 

رذ حَفَفتا في شَرجتًا عَلَى الْمََارِ أن تفِْمَهُم الْمَوَانِمَ مي علَى قَوْلِ ضَعِفٍ لَِاْصُولِييْن وَهُوَ 
جَوَاذُ تتخصِيص الِْلٍ وما عَلَى الصَيح مِن أَنُّ ا يَجُوْتَحصِ'صْها ما ماع لا أضلا قي 
كَل مد ضع عدم الْحُكُمْ فَإِنَمَا هُوَلِعَدَم الْعِلةِ ََحَلْتُ الْمِلْكِ مَعَ شَرْط الْخيَارٍ نما هُوَ ِعَدَم 
الل لأ ال پلا حار وهم في ما فيو يار يِل اما ومَعْنَى لا هما ميجر علَى 
ل لأن الْمَوْجُود فيه شَظرٌ العِلَةِ لا كُلْهَا ِأنّهَا لا تَيِمْ إلا بأَوْصَاف ثَلَاثَةٍ أن تَكُونَ 
مَوْصُوعَة وان تخو مُوَْرَة ون يُوجَدَ الْحَكُمْ عَقبَهَا با ترَاخ قَمَا دامَ الْجِيار بايا لم تم الل 
ّا سقط مُث مامه في تفرير الأكمَل في خث تَفسِيم الْعِلةِ إلى سَبْعَو وَالْخيَارَاتُ في الْبيْعِ 
لا تَنسَصِرٌ في الَلَانةَِمَا قَدَمَْاهُ بَلَ هِي ثلَانْةَ عَشَرَ حيّارَاء وَالرَا بع خيَارُ الْعَبْنِ وَسَنَتكَلَمْ عَلَيه 
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قال: اعلم أن البيع تارة يكون لازمًا وأخرى غير لازم» فاللازم ما لا خيار فيه 
بعد وجود شرائطه» وغير اللازم ما فيه الخيار؛ ولكون اللازم أقوى قدمه. ثم 
ذكر خيار الشرط والتعيين» وأراد بالأول أن يكون العاقد مخيرًا بين قبول أصل 
العقد:وردهة وأزاد بالثاتى أن يشترئ أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين ما 
ا وقدمهنا علن باقي الخيارات؛ لأنهما يمنعان ابتداء الحكم» ثم ذكر 
خيار الرؤية؛ لأنه يمنع تمام الحكم. وأخر خيار العيب؛ لأنه يمنع لزوم 
الحكم» وخيار الشرط أنواع : 

اسا اھا اء کا6 فال اتعريف عن أن بالشنان» أو عق اك بالكباز 
أيامّاء أو على أنى بالخيار أبدّاء وفى وانبيع E‏ أت 
بالخيار. و فقط. ۰ 


زوفن 7احاقينة المكن 14 إذا أطلق فى هين السحالسس الشيلة: ولو فية ثيك له 
خيار المجلس كما فى «النهر) تبعًا لل «فتح» و«البزازية» وهذا هو التوفيق بين 
العبارتين وجائز وفاقًا أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونهاء 
ومختلف فيه» وهو أن يقول: على أني بالخيار شهرًا أو هری ونه اشد عد 
الإمام وزفر والإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ جائز عند أبي يوسف 
ومحمد - رحمهما الله تعالى -» انتهى يدا 

وذكر العلامة نوح: أن الخيار ثابت بالنص على خلاف القياس؛ لأنه كلل 
نهى عن بيع وشرطء. إلا أن النص ورد به» وهوما أخرجه الحاكم في 
الكو عن ابن عمر قال : کان خبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة ا 
منقذ» وكان حبان ممن شهد أحدًا» وكان رجلا ضعيفا قد سفع في رأسه 


iw © 0‏ 0 2 ص 1 92 o‏ م ص م ا ا ر 00 ص ت 
الاستحقاق وَسَيَأتَى فى باب خيار العَيْب» وَالسابع خَيّارٌ كشف الخال كما قدمتاه والثامن 
٠‏ م 2 ا 8 2 1 0 7 02 و م 3٥ E‏ و 7 500 
خِيَارٌ تَفَرقٍ الصَّفْمَةٍ بِهَلاكِ البَغض قبل القَبْضء وَالتَاسِعْ خيّار إِجَارَةٍ عَقْدٍ الفضولِيٌّء وَالعَاشِر 
حار قَوَاتَ الوَضْف المَشْروط الْمُسْتَحَقٌ بالعفد كاشتراطه الكتابة» والحادى عشر حيار التعيينء 
الثاني عَضَرَ فِي الْمْرَابَحَةٍ خِيّارٌ الْخيّانَةِ الثَالِتَ عَشَرَ مِن الْخِيّارَاتِ خِيّارٌ نَقْدِ الثْمَن وَعَدَمِهِ. 
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الشيان فبهًا امغراه ثلدثة أيام . وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله اة : (بغ 
وقَلْ: لا خلابة»”'' أي : لا خداعء فكان يشتري الشيء ويجيء به إلى أهله 
فيقولون: إن هذا غالٍ فيقول: إن رسول الله يَْةٌ قد خيرني في بيع». انتهى 
بزيادة من «حاشية سري الدين». 

وذكر العلامة نوح ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن أهل الأصول قسموا الموانع 

مانع يمنع انعقاد العلة» وهو حرية المبيع فلا ينعقد البيع في الحر؛ لأنه لا 

ومانع يمنع انعقاد ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة. وهو خيار الشرط يمنع 
ثبو ت حکمه» وهو خروج المبيع عن ملكه. 

ومانع يمنع تمام الحكم بعد ثبوته كخيار الرؤية للمشتري. 

ومانع يمنع لزومه» كخيار العيب. 


تخصيص العلل 2 وأما على الصحيح من أنه لا يجوز تخصيصها فلا مانع لها 

أصلاء ففي كل موضع عدم الحكمء فإنما هو لعدم العلة فتخلف الملك مع 

ء٠٠١٦ رقم ۸١۱۳)ء والطيالسي (ص‎ ٦۸٥ /۲( حديث ابن عمر: أخرجه مالك‎ )١( 
ومسلم‎ »)۲١٠١ رقم‎ ۰۷٤٥ /۲( والبخاري‎ »)٥۲۷۱ رقم‎ ۰٦۱ /۲( رقم ۱۸۸۱)» وآحمد‎ 
2007 /”( والترمذي‎ »)۳٠۰۰ وآبو داود (۲۸۲/۳» رقم‎ »)۱٥۳۳ رقم‎ ۱۱ /۳( 
/١١( وابن حيان‎ «(EAE رقم‎ ٠۲٥۲ /۷( وقال: حسن صحيح. والنسائي‎ )۱۲١١ رقم‎ 
.)۱۰۲۳۹ رقم‎ ۰۲۷۳ /٥( والبيهقي‎ 
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4 م و o‏ ص مه ا 3 ت 7 ت ر ماد ع اد ي انه رمه في 
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شرط الخيار إنما هو لعدم العلة؛ لأنها البيع بلا خيار» وقولهم فيما فيه خيار 
كلها؛ لأنها لا تتم إلا بالأوصاف الثلاثة: أن تكون موضوعة, وأن تكون 
مؤثرة» وأن يوجد الحكم بعدها بلا تراخ» فما دام الخيار باقَيًا لم تتم العلة» 
فإذا سقط تمتء» انتهى. 

وفي «النهر) عن «التلويح»: اعتبرنا في العلة ثلاثة أمور: إضافة الحكم 
إليها وتأثيرها فيه» وحصولها معه في الزمان» وسموها باعتبار الأول العلة 
اا واکان العلة معت ,الال العا مس وکا ا 

قوله : (الثلاثة المبوّبَ لَهَا) خيار الشرط» وخيار الرؤية» وخيار العيب. 

قوله: (وخيار تَعبين) هو المذكور في قول المصنف: باع بدي على .أنه 
بالخيار في أحدهماء إن فصل ثمن كل واحد منهما وعين الذي فيه الخيار صح 
وإلا لا. 

له (وغن) شو ما قال الصف ف المراضة ولأ روخن فاج ف 
ظاهر الرواية ويفتي بالرد إن غرّه؛ أ غر البائع المشتري› أو بالعكس› 
غره الدلال وإلا لاء انتهى بزيادة من شرح المؤلف. 

قولهة (ونقة) هو با قاله التتضكنب قن هاا الات ا ل ان ادى 
على أنه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة يام فلا بيع» صح. 

قوله: (وكمية) صورتها قال: اشتريت بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم 
التي فيها كان له الخيارء وإن كانت نقد البلدء والمراد بالخيار: خيار الكمية 
لا خيار الرؤية؛ لأنه لا يثبت فى النقودء انتهى (نهر). 

ای هو ما قال الصف ف بات ار الع اس 
بعض المبيع» فإن كان استحقاقه قبل القبض للكل خير في الكل؛ لتفرق 


كتَابُ البيُوع/ بَابُ خيَارِ الشرط ۱۰۱ 
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الصفقة» وإن بعده خير في القيمي لا في غيره؛ لأن تبعيض القيمي عيب لا 
المثلي. انتهى ا الا ۰ 

قوله: (وَتَغريرٌ فعلي) كالتصرية على إحدى الروايتين» كذا في «البحر) 
والمصراة هي ما كانت قليلة اللبن» وشد البائع ضرعها ؛ ليجتمع لبنها فيظن 
المشتري أنها غزيرة اللبن» هذا والذي في المجمع أن الروايتين في رجوع 
المشتري بالنقصان» أما عدم الرد فرواية واحدة فليحرر» انتهى «حلبي». 

قوله : (وكشف حَالٍِ) هو فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبّاء ونسبه في 
«جمع التفاريق» إلى محمد» وينبغي ثبوته أيضًا فيما لو اشترفئ yT‏ 
قدره (نهر). 

وأدخل في خيار الكشف خيار التكشف» وهو ما إذا باع صبرة كل صاع 
بدرهم صح البيع في صاع مع الخيار للمشتري؛ لتفرق الصفقة دون البائع. 

رل( ا وک ا ی کا ت ال ون 
ظهر خيانته في مرابحة بإقراره» أعومان ق 
المشتري بكل ثمنه أو رده لفوات الرضاء وله الحط قدر الخيانة فى التولية 
لتحقق التولية» انتهى مع شرحه. ۰ 

قال الحلبى: وينبغى أن تكون الوضيعة كذلك؛ أي: الخيانة فى نقصان 
الثمين كما إذا قال ا ر درا ولک آم ت رع 
فظهرت خيانته في الثمن. 

قال الشارح: قوله: (وَفَوَاتُ وَضْفٍ مَرْعُوبٍ فيه) هو الذي ذكره المصنف 
بقوله: اشترى عبدًا بشرط خبزه» أو كتبه» فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو 
تركه» انتهى. 

قوله : (وَتَمْرِيقَ صَفقَةٍ بهلاكٍ بَعْض مبيع) ولا يكون ذلك إلا قبل القبض. 
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قوله : (وَإِجَارَةَ عَقَدِ الفضولئ) فإن المالك يخير فى إجازته وإبطاله. 

قوله : (وَظَهُورٌ المبيع مُسْتأجَرًا أو مَرْهونا) قال المصنف : مع شرخه في فصا 
الفضولي عاطفا على الموقوف» وبيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة 
الغير على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع انتهى» فإن أجاز المستأجر أو المرتهن. 

قوله: (ويْفْسَح بإقالة) وهي أن يتراضيا على فسخ العقد. 
البينة ولم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفاء وفسخ القاضي البيع بطلب 
أحدهماء قال الحلبى عن «الأشباه»: وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالف» 
فإنه لاا ينفسخ بهء وإنما يفسخه القاضي › وكلها تحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ 
شىء بنمسه » اه 

قال الشارح: قوله: (لِلمِتَبَايعين) قال في «الخانية»: إذا شرط الخيار لهما لا 
يثبت حكم العقد أصلاء ولو قال: من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم» فقد أبطلت 
خياريء كان باطلًا ولا يبطل خياره؛ وكذا لو قال في خيار العيب: إن لم أرده 
اليوم فقد أبطلت خياري» ولم يرده اليوم لا يبطل خياره» وتمامه في «البحرا). 

قوله: (وَلَو وَصِيًّا) قال في «البحر»: أطلق في المتبايعين فشمل الأصيل 
والنائب فصح للوكيل والوصي»ء ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو للآمر أو 
لأجنبي صححاه» ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوزء ولو أمره 
راغ ار لاف فان اه دون الخيار تفن الشراء عليه :دون الآمن للمخالفة 
بخلاف ما إذا أمره يبيع بخيار فباع بان حيث يبطل البيع أصلاء انتهى ملخصًا. 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ خيَار الشرط ۳ 
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قوله: (وَلَو بَعْد العَقّدِ) قال فى «البحر»: وشمل ما إذا شرطاه وقت العقد 
أو ألحقاه به» فلو قال أحدهما ا ولو بأيام: جعلتك بالخيار ثلاثة أيام. 
صح إجماعًاء فلو شرطاه بعده أزيد من ثلاثة أيام فسد عنده» وعندهما لا يفسد 
ويبطل الشرط «بحر). ولو قدم المؤلف قوله: (وَلَّو بَعْد العَقْدِ) وقال: صح 
شرطه» ولو بعد العقد لكان أولى؛ لأنه تأخيره ربما يتوهم منه اختصاصه 
بقوله: (وَلِعَيرهما)» مع أنه جار في الأقسام الثلاثة» ذكره الحلبي. ولو كان 
الخيار للبائع فصالحه المشتري على معين لإمضاء البيع صح» ويكون زيادة في 
الثمن» وكذا لو كان الخيار للمشتري فصالحه البائع على إسقاطه فحط عنه من 
الثمن» كذا أو زاده عرضًا جازء انتهى» ولو صالحه البائع على إبطال البيع 
ويعطيه مائة ففعل › انفسخ البيع ولا شيء له. كذا في «التتارخانية). 

قوله: (لَا قَبْله) فلو قال : جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده» ثم اشترى 
مطلقا لم يثبت» انتهى «بحر). وفي «التتارخانية»: وإذا شرطه المشتري له في 
الثمن أو في المبيع كان له الخيار فيهماء ا 

قوله : (أو بَعضه) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري ولا 
بين أن يفصل الثمن أو لا؛ لأن نصف الواحد لا يتفاوت» انتهى «نهر). 

قوله: (وَلَو قَاسِدًَا) أي: ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدًاء 
وكان الأقعد في التركيب أن يقول: صح شرطه» ولو بعد العقد ولو فاسدًاء 
انتهى «حلبي». وفائدة اشتراطه أنه يثبت لمن اشترطه ولو بعد القبض ولا يتوقف 
على القضاء به أو الرضا. 


قوله : (فالقَول لتا فيه) لأنه خلاف الأصل كما في «البحر) وهو مكرر مع 
هااا .من الخو لاقي ل الاي 
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عَلَى المَذْهّب. 
(ثلانة ئة آنا أو أقَل) وَفْسِدَ عِنْدَ إظلاق أو تأبيد (لا أكثّر) فِيمُسدء فَلِكُلَّ فَسْحَه 
عاو راو 


خِلَاقًا لَهُمَا (خير أَنَهُ يَجُورٌ إِنْ أجَارٌ) مَنْ لَهُ الجيّار (فِي الثَلَانَةٍ 6 ا اح ا ا 


قوله: (عَلَى المَذْمَب) وعند محمد القول لمدعيه والبينة للآخرء كذا في 
«البحرا» انتهى «حلبى». 

قوله : (تَلَانّة آيَام) هذا إذا كان المبيع مما لا يتسارع إليه الفسادء فإن كان 
مما يتسارع إليه فحكمه في «الخانية» قال : 1 شترى شيئًا يتسارع إليه الفساد على 
الفا اد ثلاثة أيام فالقياس لا يجبر المشتري على شيء» وفي الاستحسان 
يقال: للمشتري إما أن تفسخ البيع» وإما أن تأخذ المبيع» ولا شيء عليك من 
الثمن حتى تجيز البيع» أو يفسد المبيع عندك دفعًا للضرر من الجانبين. 

قوله : (عِنْدَ إِطْلَاقَ) أي : صادر في صلب العقدء أما لو باع بلا خيار ثم 
لقيه بعد مدة» فقال له: أنت بالخيارء فله الخيار ما دام في المجلس. بمنزلة 
قوله: لك الإقالة «بحر). 


قوله:ة ( أو تانق )ا كله العو قف متهيو ل REN E‏ 
فك ا اع اا اغا فلن ا هر الت من أن العراد دمن 
قوله: أنت بالخيار؛ أي: ثلاثة أيام» فهل يكون من قبيل قولهم المعروف 
كالمشرؤط؟ قلا يتعضر غلى المتحلس عيث كان يعد العقد:ولا يفسد إذا كان 
مقارنًا له يحرر «حموي). 

قوله : (فَلِكلَ قَسُكَه) ولو الفاسخ غير من له الخيار لوجوب الفسخ رفعًا 
لااد 

قوله: (خلافا لَهُمَا) فأجازاه إذا ذكر مدة معلومة طالت أو قصرت (مكي) 

عن ملا مسكين» وفي «شرح المجمع» والأصح أن أبا يوسف يوافق 1 
كذا في «حاشية الشلبي» والكلام مشير إلى أنه لو لم يكن الخيار مؤقنًا لم يكن 
له الإجازة في الثلاث «(قهستاني». 
قوله: (فِي التَلَانّة ولو في ليل الرابع ما لم يطلع الفجرء كذا في «الدر 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ خِيَارِ الشرط ٥‏ 
فَيَنقَلِب صَحِيحًَا عن الظاهر. 

(وَصَحَ) شّرطه أَيْضًا (فِي) لازم يَحْتَمِل المَسْخ كَمُرَارعة وَمُعَاملة وَ(إِجَارَة وَقسمة 
وَصلح عَن مَال) وَلو بِغَيْرِ ينه (وكتابة وَخَلع) وَرَهُن (وَعِتق عَلَى مَال) لو شرط 


المنتقى» عن «القهستانى». 

و الفا ا نظام الرواية عاو الح ال الجورار يدان 
كاقرفابية) + ا د ارم فل رورا رلا این من افا ا 
وقال علماء خراسان: العقد موقوف» وبالإجازة فى المدة المذكورة ينفذ وظهر 
أن لا فسادء وإلا ا ا ر وهنا 
هو الأوجه كما قاله الزيلعي. 

وفائدة الخلاف تظهر في حرمة مباشرة العقد وعدمها فتحرم على الأول لا 
على الثاني» أفاده أبو السعود. 

وذكر له في «البحر) فائدة أخرى فقال: وينبغي أنه لو كان عبدًا وأعتقه قبل 
قبضه لم يصح على القول بانعقاده فاسدًا ويصح على القول بالوقف» وفي 
«الخانية» فإن استقر الخيار في الثلاثة أيام أو أعتق العبدء أو مات العبد» أو 
المشتري» أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب البيع جائرًا في قول الإمام 
ول هة ال اھ 

قوله: (في لازم) أخرج به الوصية فلا محل للخيار فيها؛ لأن للموصي 
الرجوع في الوصية ما دام حيًا وللموصى له القبول وعدمه. 

قوله : (يَحْتَمِل الفْسّخ) أخرج به ما لا يحتمله كالنكاح والطلاق. 

قوله: (وَمعَاملة) أي: مساقاة» انتهى «حلبي» وإنما صح فيهما؛ لأنهما من 
عقود الإجارة. 

قوله : (وَعِتق عَلَى مَال) ينبغي ذكره بلصق الكتابة؛ ليكون قول الشارح بعد 
وقنّ راجعًا إليهماء قال الحلبي: وكان ينبغي أن يذكر الطلاق على مال أيضًا ؛ 
لأنه معاوضة من جانب المرأة كالخلع» وكما أن العتق على مال معاوضة من 
جانب العبد» انتهى. 
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بروج راهن دقن e E‏ وَإِبْرَاء وَتَسُلِيم شفعةٍ بعد الطلبينء 


سے ر مو صر 


قوله: (لِوّوجة وَرَاهن وَقن) لأن العقد في جانبهم لازم يحتمل الفسخ 
بخلاف الزوج والسيدء فإن العقد من جانبهما لازم لا يحتمل الفسخ؛ لأنه 
يمين» وبخلاف المرتهن فإن العقد من جانبه غير لازم أصلا انتهى» إذ له نقض 
الرهن متى شاء بلا خيار «منح). 

قوهدة ی ن رمال واا ا 
انتهى «حلبي») عن «المنح). . وفي «حاشية المكي» عن «البزازية» ويصح اشتر 
أكثر من ثلاثة أيام للمحتال» سبو امي أ 
أكثر صح بخلاف البيع ؛ لأن مبناها على التوسع» وفي الوقف؛ لأن جوازه 
على قول الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث» انتهى ملخصًا. 

قوله: (وَحَوالة) إذا شرط للمحتال أو المحال عليه؛ لآنه يشترط رضاه. 

قوله: (وإبراء) بأن قال: وأبرأتك على أني بالخيار فلا يبرأ كما لو أبرأه 

هازلاء أبو السعود لكن نقل الشريف «الحموي» عن «العمادية»: لو أبرأه من 

الدين على أنه بالخيار فالخيار باطل» انتهى ولعل في المسألة خلاقا. 

قوله: (وَوَقَفَ عِنْدَ النَانِي) أما محمد فيشترط أن لا يذكر فيه خيار شرط 
معلونا كان أو متشيولا ::واختاره فاذ له وقال أبو مرستف : إن كان الوق 
معلومًا جاز الوقف والشرط نص على ذلك صاحب «النهر» أول كتاب الوقف› 
انتهى «أبو السعود» وهو من أبى يوسف بناء على أصله من صحة اشتراط الغلة 
لنفسيهبولما أقتوا يقولة: هتاك فينبغى أن يفتى يه أيضّا'فى جو اف امشراطه» ا 
«حلبي) وأصله لصاحب «البحر). 

قوله : (فهي ستة عَشر) بالبيع . 

قوله: (وطلاق) أي : بلا مال لما عرفت» انتهى «حلبي» وإنما لم يصح 
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بن + عير ۰ ا ت 2 ا ره ” 6م 000 ص ص 
وصرب » وَسلمء وإفرار إلا الإقرار بعقد يقبله (أشباه») وَوكالة. ووصية لابهر) فهيّ 
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تسعةء وفد كنت غ مَا نظمه فی «(النهر). 


فيها ؛ لأنها لا تحتمل الفسخ. 

فوله: (وَصَرفٍء وَسلم) وذلك لأن شرط الخيار ينافي ما هو شرط فيهما 
قبل الافتراق وهو قبض كل من بدلي الصرف ورأس مال السلم؛ لآن اشتراط 
القبض قبل الافتراق فرع ثبوت الملك فيهما وشرط الخيار ينافيه؛ فلهذا لم 
يجز فيهما مع آنهما من اللازم المحتمل للفسخ» أبو السعود. 

قوله : (وَإِفْرَار) فإذا قال لفلان: علي ألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام 
لزمه ما أقر به وبطل الشرط ؛ لآن الإقرار حجة ملزمة وهو إخبار عن الكائن وليس 
بإنشاءء والإخبار لا يقبل الخيار؛ ولأن الخيار فى معنى التعليق بالشرط والخبر 
لا يحتمل التعليق بالشرط› E E RN‏ 

قوله: (إِلَا الإفْرّار بعقد يَقْبِلُه) كما إذا قال له: عليّ ألف درهم من ثمن 
مبيع ابتعته على أني بالخيار» صح ويثبت الخيار إذا صدقه المقر لهء أو أقام 
على ذلك ميطة ؟ الق ع ا وإن كذبه المقر له لم يثبت 
وكان القول قول المقر له؛ لأنه من العوارض كالأجل» والقول في العوارض 
قول المنكر» كذا فى الحاشية المذكورة» وشمل إطلاقه الإقرار بكل عقد يقبله 
وما كر عقا ل "لا ھی 

قوله: (وَوَكالة) فلا خيار فيها لعدم اللزوم من الطرفين ولزومها في بعض 
لورد 

قوله : (وَقَد كُنْتُ غَيّرْتُ... إلخ) لم يغير إلا قول «النهر» مع الحوالة أبدلها 
بقوله: كذا والقسمة» ولم يزد عددًا عمًا فيه» بل ارتكب تغيير الإعراب» فإن 
إعراب لفظ القسمة الرفع على الابتداء» والخبر قوله: كذاء ولا يلزم مثل هذا 
على صاحب «النهر» إلا أن يجعل قوله: والخلع بالرفع وخبره كذاء ويكون من 
عطف الجملة» ويقرأ والقسمة بالجر على أن النظم لم يستوفب المذكور أولا إذ 
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باي ناز الشرط فى الإجنازة:' وال وار و ال 
وَالرَّمُْن وَالعِئُْق وَتَركَ الشَُفْعَة وَالصٌّلْح وَالخَلعء كَذًَا وَالقسمة 
وَالسَوَقفِ :والحوالةالإقسالنة لا التفحرف والإفران وَالوكبالة 
لآ التكاح والظطاؤق والتم. ار راا 
قَالَ المُصَئف: [(فَإن اث شترئ) :شحض شنا (عَلى أَنّه) أي الو 
(نْ لم ينقَدُ ثُمنه إِلى ثلا يام قلا بع صَح) اسْتِحْسَانا خِلافًا لزفر» فَلَوْ لم ينقذ 
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ر 
الاسر ر سے ل ص 
۰ ولحة» > ٥‏ | 
ا فسّد فتفل يَعَدَ 
فى زه عتفه WOVVMHUCVOCECTOCCOLOVOROIOVCCLOCCVCOLSOCVIICOVCOOCEVAVOVORGEROESOCVSGRSVNNSEGVGON‏ 
ر 
م 


sS‏ ومن الثاني الوصية. 

قوله : (فقلتٌ) هو من الرجز. 

قال الشارح: قوله: (عَلَى أنه أي المشتري... إلخ) مثله يجري في البائع. 
قال في «الذخيرة»: وإذا باع عبدًا ونقد الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى 
ثلاثة أيام» فلا بيع بينهما كان جائرّاء وهو بمعنى شرط الخيار للبائع» انتهى. 

والمنتفع بالشرط في مسألة المصنف البائع» والخيار للمشتري باعتبار أنه 
المتمكن من إمضاء البيع بالنقد ومن فسخه بعدمه» وفي الثانية بعكس ذلك»› 
أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (خلافا لزفر) وجه قوله: أنه بيع شرطت فيه الإقالة الفاسدة 
والصحيحة مما تفسده فالفاسدة أولى» وإنما كانت فاسدة لتعلقها بالشرط وهو 
عدم دفع الثمن في الثلاثة أيام» والإقالة لا تتعلق بالشرط؛ لأن فيها معنى 
التمليك حتى جعلت بيعًا جديدًا في حق ثالث. 

ولنا: أن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ باع ناقة بهذا الشرطء ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة وكين أجمعين «منح» بزيادة من «حاشية المكي»'. 

قوله : (كَلَوْ لم ينقد فِي الثَلَانّة فَسَدَ قنفذ عِنّقه يَعْدَها) اعلم أنه إما أن يعتقه قبل 


.)١۹/۱۲( انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خِيَار الشرط ۹ 
لو في وء َلَيُخْمَظ ! 

() إن اشترى كدرك (إِلَى أَرْبَعَة) ام (لا) يَصِحّء خلافا لِمُْحَمّد (فَإِنَ تقد في 
الثلائة جَارً) اتّمَانَاء لان خِيَّارَ النَقْدِ مُلحقٌ بخْيَارٍ الشَّرطِء فَلَوْ ترك التّفْريع لَكَانَ 


1 


مضي الثلاثة أو بعدها مع عدم نقد الثمن فيهماء وبين حكم ذلك في «البحر» 
بقوله: قال في «المحيط»: وينفسخ البيع إن لم ينقد» فإن كان المبيع عبدًا قد 
أعتقه أو باعه ثم لم ينقد الثمن حتى مضت الثلاثة نفذ عتقه وبيعه ؛ لآن هذا بمعنى 
شرط الخيار؛ لأن الإجازة والفسخ تعلقا بفعل المشتري وهو النقد في الثلاثة, 
وترك النقد فيها ولو أعتقه أو باعه في خيار الشرط يلزم البيع فكذا هذا. 

ولو أعتقه بعد مضي الثلاثة ولم ينقد الثمن لم يذكره في ظاهر الرواية, 
وذكره فى النوادر فقال: إن كان قبل القبض لا ينفذ عتقه وبعد القبض ينفذ 
ويجعل البيع فاسدًا بمضي ثلاثة أيام متى ترك النقد؛ لأن قوله: إن لم أنقد إلى 
الثلاثة صار كأنه قال: بعتك هذا العبد إلى ثلاثة أيام» فيكون توقينًا للبيع وهو 
لا يقبل التوقيت فصار بمنزلة شرط فاسد فيفسد البيع» انتهى. 

قوله : فنفذ عِتّقَه بَعْدَهاء وعليه قيمته «خانية». 

قوله : (لو فِي يَدِهِ) لا إن كان في يد البائع «خانية». 

قوله : (وَإن اث شتَرَى كَذَلِك) أي : قائلا : إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام. 

قوله: (خِلَافًا لِمُحَمَّد) فإنه جوزه إلى ما سمياه» وقول أبي يوسف الأول 

قوله: (فَإِنْ نَقدَ في التَلانَةَ جَارٌَ انَقَاقَا) الخلاف السابق فيما لو شرط الخيار 
أكثر من ثلاثة ثابت هناء فيفسل عنده ويرتفع بالنقد قبل مضي اليوم الثالث على 
ما ذهب إليه العراقيون» وموقوف على ما ذهب إليه الخراسانيون «ذخيرة». 

قوله : (قَلَوْ ترك التّمريع) أي : في قوله أول المسألة : فإن اشترى على 

إلخ. وهو تفريع على قوله: (ملحق)؛ لأن الإلحاق يقتضي المغايرة» 
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ار ولا يخرج مبيع عن ملك البايْع مع خِيارو) فَقَط اتمَاقًا. 


a‏ وعبارة «الغرر) : إن آم شترى على أنه إن لم ينقد 

قال في «الدرر) : sS‏ فى «الوقاية» إشارة إلى أنه ليس 
من صور خيار الشرط حقيدة الداع E‏ لأنه فى حكمه 
معنى » ا 
ال ا وا ل عتق البائع 
ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع. 

وفي «(الخانية» : أن الأولاد والأكساب فيما إذا كان الخيار للبائع دوين مع 
الأصل, فإن أجيز كانت للمشتري» وإن كان فسخ كانت للبائع» وإن كان 
الخيار للمشتري فحدثت عند البائع فكذا الجوابس» وإن.حدثت عن المشتري 
کانت اله : تم البيع أو انتقضء» قيل : هذا قولهماء أما على قوله فهي دائرة مع 
الأصل› اھ 

ولو سلم المبيع إلى المشتري فلو سلمه على وجه التمليك بطل خياره لا 
لو سلمه على وجه الاختيار» ولو باع بخيار فوهب ثمنه للمشتري في المدة أو 
أبرأه عن ثمنه أو شرى به شيئًا من المشتري صح تصرفه» ومع عدم خروجه عن 
ملكه فى خياره يملك مطالبة المشتري بالثمن بخلاف ما إذا كان للمشتري» 
ا 0 عو ياي 
وا و وو ست 

قوله : (مَع خِيَارِهِ فُقَط) لا وجه للتقييد به» فإن الحكم كذلك فيما إذا كان 
الخيار لهما أو جعلا الخيار لأجنبي أو جعل كل الخيار لأجنبي غير ما جعله له 
الآخرء أفاده الحلبى. 


كتَابٌ البُيُوع/ بَابُ خير الشرط 1۱ 
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(فيهلك عَلَى المُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ) أي بدله لِيعمٌ المثلي (إِذَا قبضّه بِإِذْنٍ البائع) يَوْم 
الم r E‏ َه بعد بيان امن مَضمُونٌ بالقيمَة). 
بَالِغة ما بَلَعَت «تهر» وَلُو شَرط المُشْئَرِي عَدَم ضَمَانِهِ ١بَرّازِيّة).‏ 


ولو في د بد الوكيل ضمتَه مِنْ مَالِهِ بلا رُجوع إلا بِأمْرِِ بالسّوْم ححانيّة) ا ا 


قوله : (فيهلك) بكسر اللام. 

قوله : (عَلَى المُشْتَري بِقِيمَتِهِ) لأن البيع ينفسخ بالهلاك؛ لأنه كان موقوقاء 
ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضًا بيده على سوم الشراء وفيه القيمة» كذا في 
(الهداية»). 

قوله : (إذَا قبضّه بِإِذْنِ البَائع) ولو قبضه بغير إذنه كان الحكم كذلك بالأولى. 

قوله : (يَوْم قبضه) ظرف لقوله : بقيمته» وإنما اعتبر يوم القبض؛ لأن ملكه 
بالضهاق ثبت ميمتددا اليه 

قوله : (فَإِنْهُبَعْدَ بَيَانَ اللَّمَن مَضْمُونٌ) أي : على المفتى به وقيل: مضمون 
مطلقًاء ذكر الفقيه أبو الليث في ببوع «العيون» إذا قال: اذهب بهذا بي فإن 
رضيته اشتريته؛ فذهب به فهلك» لا يضمنء وإن قال: إن رضيته اشتر 
بعشرة» فذهب به فهلك ضمن قيمته» وعليه الفتوى» انتهى. 

ولا فرق في بيان الثمن بين كونه من المشتري أو من البائع وحده على ما 
حققه في «البحر» والضمان بالقيمة سواء استهلكه المشتري أو هلك عنده. 

قوله : (يَالِغْة مَا بَلَعَت) رد على الطرسوسي حيث قال: وينبغي أن لا يزاد 
على المسمى» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَو شَرط المُشْتَرِي عَدَمِ ضَمَانِهِ) لأن اشتراط عدم الضمان في 
المقبوض على السوم باطل» انتهى «بحر) وإطلاق المشتري على المساوم مجاز. 

قوله: (ولو في يَدٍِ الوّكيل ضمتّه... إلخ) قال في «البحر»: وأما مقبوض 
الوكيل بالسوم فقال في «الخانية»: الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على سوم 
الشراء فأراه الموكل فلم يرض به ورده عليه فهلك عند الوكيل. 


1۱۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَأمّا عَلَى سَوْم النَظر فَغَيْرٌ مَضْمون مُظَلََاء وَعَلَى سَوْم الرّهْنِ بِالأكل مِنْ قبِمَته ته وين 
الديق» وعلى سَوْم القَرْض بقَرض سَاوَّمه به رع سَوْم التكاح لأمّة بِقِيمَتِهًا 
نهر ). 


قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: ضمن الوكيل قيمته ولا يرجع 
بها على الموكل إلا أن يأمره بالأخذ على سوم الشراء» فحينئذ إذا ضمن 
الوكيل رجع على الموكل» انتهى. 

قوله : (وَأما عَلَى سَوْم النْظَر) بأن يقول: هاته حتى أنظر إليه؛ أو حتى أريه 
غيري» ولا يقول: فإن رضيته أخذته؛ ای بكذاء حلبي عن «النهر» وإنما 
قال: ولا يقول. .. إلخ؛ ليفرق بين سوم الشراء والنظر»ء وإن كان سوم الشراء 
متحدًا في الحكم مع سوم النظر عند عدم تسمية الثمن. 

قوله : (مُطْلَقَا) سواء ذكر لھ و لاء حلبي عن «النهر». 

قوله : (وَعَلَى سَوْم الرَّمْنِ) صورته: كان عليه دين فوضع شيئًا ليرهنه عند 
ربه فقبضه على سوم الرهن فهلك عند المرتهن فإنه يهلك مضمونًا عليه بالأقل 
من قيمته ومن الدين» فهو كالمقبوض على حقيقة الرهن. 

قوله: (وَعَلَى سَوْم الفَرْضٍ) صورته: طلب قرض عشرة دراهم ودفع له 
شيئًا ليرهنه بها فهلك عند من يريد الدفع فإنه يهلك بالعشرة دراهم 

قال في «البحر»: وما قبض على سوم القرض مضمون بما ساوم كمقبوض 
على حقيقته بمنزلة مقبوض على سوم البيع إلا أنه في البيع يضمن القيمة» وها 
هنا يهلك الرهن بما ساومه من القرض» انتهى. 

والفرق بين هذه ومسألة الرهن من وجهين : 

الأول: أن الدين ثابت في ذمة الراهن ولم يثبت في ذمة المستقرض. 

الثاني : أن الرهن مضمون بالأقل وهنا مضمون بالقرض المساوم عليه 

قوله: (وَعَلَى سَوْم النَكاح لأمة بِقِيِمَتِهَا) يعني لو قبض أمة غيره ليتزوجها 
بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها والمهر قبل تسليمه مضمون.ء انتهى. 


کتاب البيوع/ باب خيار الشرط ١١‏ 


(ويخرج عن مُلكو) أي البَائِع (مَع + خِيَارِ المُشكري) فَقَط (فيهلك فِي يد ڍو بالشمَن 
گر ) فِيهَا بيب لا يَرْتَفِع كَقَطع يد رمه قِيِمّته في المَسْأَلَةِ الأولّى. وَلِلبَائِع فَسْحُ البَيع 


جو وو 
تلهك: 
»۰ 


فى «البحر» عن «البزازية» غلط› وسلم ع غير المبيع وهلك ضمن القيمة؛ 

ETE E E 
إليه البزاز معه أو مع غيره فضاع الثوب قبل الوصول إلى الآمر وتصادقوا عليه‎ 
لا ضمان على الرسول ثم إن كان رسول الآمر فالضمان على الآمرء وإن كان‎ 
رسول البزاز فلا ضمان على أحد لكن إذا وصل إلى الآمر ضمن الآمرء وكذا‎ 
لو أرسل إلى آخرء وقال: أرسل إليّ عشرة دراهم قرضًا فأرسل معه فالآمر‎ 
ضامن إذا أقر أنه رسوله» فإن بعثه مع غير رسوله لا ضمان على الآمر قبل أن‎ 
نضا 6 و كذا الدائن إذا بعث رسولا لقبض دينه فبعث معه وضاع يكون من مال‎ 
ا وإن مع الآخر لا حتى يصل إليه؛ انتهى.‎ 

قوله : (ویخرج عن ملکه» أي البَائِع... إلخ) فلو أعتقه البائع لم يصح عتقه 
بحر ). 

قوله: (مَع خِيّارٍ المَشْتَري فَقَط) ومثله ما إذا جعل المشتري الخيار 
لا جتی» انتهى «حلبي». 

قوله : (فيهلك في يَدِهِ بالتَمَن) لأن الهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب» ووجود 
الب يمع الر دنال قنامه ها دنا ا ان ا ودل رجا 
مجوزة للرد فيهلك وقد انبرم العقد» وانبرام العقد يوجب الثمن لا القيمة» انتهى. 

قوله : (كتعيبه) تشبيه بالهلاك في الصورتين» أعني في صورة ما إذا كان 
الخيار للبائع أو للمشتري» فإن التعيب المذكور كالهلاك يوجب القيمة في 
الأولى» والثمن في الثانية «منح». 

والفرق بين الثمن والقيمة أن : 

الثمن : ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة» أو نقص. 


ا نُفْصَان القيمي لا المثلي لِشبهة الربَا «حَدَّادِي) وََّمّنه فِي الثَانِيَةِ» وَلّو يَرْتَفْع 
مع 


كمَرَضٍء فَإِنْ زَالَ في المُدَةِ فَهْوَ عَلَى خِيَّارِهء وَإِلا لَزِمَهُ العَمْدُ لتَعَذْرٍ الرّد «ابن كمَال)]. 
0 و ا 0 2 2 يوس رت 
قال المصَنف: [(وَلَا يَمْلكة المشترى خلاقًا لَهُمَا) لِكَلّا يصير سَائبة. 
ر 3 0 .- 1 2 ۾ ص کا 0 3 4 ت 4 7 
قلا : السّائبة هى التي لا ملك فِيهًا لأَحَدِء ولا تعلق ملك والثاني مَوْجَودٌ هتاء 


والقيمة: ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان› 
والاستهلاك كالهلاك انتهى» وسواء عيبه المشتري أو أجنبي أو بآفة سماوية أو 
بفعل المبيع أو البائع عندهما. 

وقال محمد: لا يسقط بتعييب البائع» فإن أجاز البيع ضمن البائع النقصان 
انتهى» بقى لو زاد عند المشتري» وحاصل ما ذكروا فى الزيادة أنها إما أن 
EE‏ اا وال 
والجمال» والبرء من المرض» وذهاب البياض من العين» أو لا كالصبغ› 
والعقر» والكنس» والبناء ورش الأرض» وفي جميعها يمتنع الفسخ إلا في 
المنفصلة غير المتولدة» فإنها لاا تمنع «تتارخانية». 

قوله: (لا المثليّ) أي: إذا باع مثليّاء وجعل الخيار له فتعيب عند 
المشتري مع بقاء ذاته» فإن البائع لا يرجع بنقصان المثلي؛ لاحتمال الربا. 

قال الشارح: قوله : (وَلا يَمْلكه المُشْتَري) لكن النفقة عليه اتفاقاء أبو 
السعود عن «السراج). 

قوله: (خلافا لَهُمَا) فقالا: إنّه يدخل في ملكه؛ إذ لو خرج عن ملك 
البائع» ولم يدخل في ملك المشتري لصار سائبة» فقوله: (لِثَلا يَصير) علة لما 
يفاد من قوله: خلافا لهما. 

قوله : (وَالثَّانِي مَوْجُودٌ هُنَا) وهو علقة الملك؛ أي: للبائع؛ إذ قد يردّ عليه 
فيعود إليه حقيقة ملكه. وللمشتري أيضًا؛ إذ قد يسقط خياره فيكون له. 


قوله: (وَيَلرّم اجْتِمَاءَ البدلين) يعني لو قلنا: إن المبيع يدخل في ملكه» 


كتَابُ الببّوع/ بَابُ جار ارط ٠١‏ 


(َلا بخرځ سَيءٌ مِنْهُما) أي : من مَبيع» ومن مِنْ ملكِ بَائِع» أذ مشتر عن مَالِكه 
انَمَاقَا (إِذَا كَانَ الخيّار لَهُمَا) وَأَيَهما فسخ فِي المُدَةِ الْمَسَح البَيِمُ اکا ف 
خيّاره فقَط. 

(2) هَذَا الخلاف (تظهر ثمرته في) عَشْرِ مَسَائِل جَمّعها العَيْنيَ فِي قَوْلِهِ 
عزك فخمء الألف مِنَ الأَمَةٍ لو شَّراهًا بخيّارء وَهِيَ رَوْجَُه بَتِيَ التّكاح. 

وَالسّين مِنَ الاسْبْرَاء» فَحَيضُها فِي المُّدَةٍ لا يُعْتَبر اسْتبراء» وَالحَاء مِنَ المحرم. 


والثمن لم يخرج عن ملكه؛ لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما 
للمعاوضة» ولا صل له في الشرع؛ لأن المعارضة تقتضي المساواة؛ ولأن 
الخيار شرع للمشتري؛ ليتروّى فيقف على المصلحة. 

فلو ثبت الملك وكان المبيع رقيقًا ذا رحم محرم منه؛ لعتق عليه من غير 
اختياره فيفوت النظر. وتمامه في «البحر» وهذا معنى قول الشارح: والعود 
على موضوعه بالنقض» فتأمل. 

قوله: (وَلا يخرحُ شَيءٌ مِنْهُما... إلخ) فإن تصرف البائع في المبيع جاز» وكان 
فسخًا وكذا إن تصرف المشتري في الثمن . قوله: (عَن مَالِكه) لا حاجة إليه. 

قوله: (وأيّهما فسح فِي المُدَّة... إلخ) وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ 
حتى مضت المدة لزم البيع» ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما 
سواء سبق الفسخ الإجازة أو كانا معّاء ولا عبرة للإجازة بكل حال «منح». 

قوله: (وَهَذَا الخِلّاف) أي: بين الإمام القائل بعدم الملك» والصاحبين 
ماناو الاك فما ر ان انار ا 

قوله: (بَقِيَ النكاح) لأنها لم تدخل في ملك الزوج عنده» وإذا سقط 
الخيار بطل النكاح للتنافي» وعندهما انفسخ ؛ لدخولها في ملك الزوجء» فإذا 
فسخ المشتري البيع رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها عندهما وعنده زوجة 
اابحر) 00 


قوله لا بعتبر استبراء) عنده وعندهما يجتزئ بتلك الحيضة› ولو ردت 


۱۱۹ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


فلا يُعتق محرمةء والقّاف مِنّ القُربان؛ لِمَنْكُوحَته المُشْتَرَاةء قَلَّهُ رَدها إِلّا إِذّا نقصهًا 
0 وَالعَين مِنَ الوَدِيعَة عِنْدَ بَائِعَهِ قَيَهْلكُ عَلَى البَائِع لازتفاع القَبْضٍ يالرٌ لود ؛ د؛ لِعَدَم 


بحكم الخيار إلى البائع لا يجب الاستبراء عنده» وعندهما يجب إذا ردت بعد 
القبض (بحر». 

قوله : (فَلَا يُعتق محرمه) وخياره باق عنده خلافا لهما «منح». 

قوله: (قَلَهُ رَدها) لأن الوطء بحكم ملك النكاح لبقائه» لا بحكم ملك 
اليمين لعدمه» وعندهما ليس له أن يردها أطلقهء وهو مقيد بما إذا لم تكن 
بكرًا؛ إذ لو كانت بكرًا أو نقصها الوطء امتنع الرد ولو ثيبّاء ولو ردها إلى 
سيدها تعود منكوحة عنده وعندهما بلا نكاح. 

وقيد بمنكوحته؛ لأنه لو اشترى غير زوجته بخيار له فوطئها امتنع الرد 
مطلقّاء وإن لم ينقصها وسقط الخيار وليس له الوطء في هذه الصورة كما أنه 
ا في «البحرا 
بحثًا في هذه» وفي ي المنع الذي قبلها ودواعي الوطء كالوطء. 

فإذا اشترى غير زوجته بالخيار فقبلها بشهوة أو لمسها كذلك» أو نظر إلى 
فرجها كذلك» سقط خیاره وحدّها انتشار آلته أو زيادته» وَقِيلَ: بِالْقَلْبٍ وَإِنْ لم 

وينبغي العمل بالقيل الثاني في العنين كما في «النهر» والمجبوب كما في 
االحموي» وليست مسألة القربان مكررة مع مسألة الزوجة التي هي أول 
المسائل؛ لأن الأولى من حيث الملك وعدمه المترتب عليه فساد النكاح 
وعدمه» والثانية من حيث سقوط الخيار وعدمه بالوطء. 

قوله: (م مِنَ الوديعة عِند بَائِعِهِ) د يعنى إذا قبض المشتري بالخيار المبيع بإذن 
البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائ ئع؛ لارتفاع 
القبض بالرد لعدم الملك» ولو كان الخيار للبائع فسلم المبيع إلى المشتري؛ 
فأودعه البائع فهلك عنده بطل البيع عند الكل» ولو كان البيع باثّا فقتبض 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خيَارِ الشرط ۱۱۷ 
الفتق: والزائ ين الروحة المشكراةة لو وَلَدتْ فِي المدّة فِي يَدِ البَائِع لم نَصِرْ أم 
a‏ ولو في يَدِ المُشَْري زمه العقد؛ لأَن الولّادّة عيب («دُرَر) وَابن كَمَال. 

وَفِي «البَحُر) عَن «الحَانِيّة) : إذا زلدت بطل غارة» ران گان الوّلد مَينّاء ولم 

تنقصها الولادة لا يطل خِيّاره. وَأَكَدَهُ المُصَنّفء وَالكاف مِنَ الكشْب لِلعَبْدٍ في 

المذق فَهُوّ لِلبَائِع بَعْدَ المشخ, وَالقاء مِنَ الفشخ؛ ليع الام فاد ارغ 
اللانيه وَالخَاء مِنَ الخَمْرِ ؛ كَلَوْ شَرَاه مي مِنْ مِثْله بالخيَارٍ كَأسْلَمَ أَحَدُهما فَهُوَ لِلبَائِع 
(عينئ). 

وَتَبعَهُ المُصَنّْفء لَكِنْ عِبَارَة ابن الكمّال: أَسْلَمَ المُسْتري. 


المشتري المبيع بإذن البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك كان على 
المشتري اتفاقًا لصحة E‏ (بحر) عن «التتارخانية». 

قوله ذل ف و آي عنده؟ لأنها لم تدخل في ملكه وصارت أم 
ولد عندهما ؟ أي : اذ أدعاه» ذكرة الكمال. 

قوله : (إذَا وَلَدَتْ بَطلَ خيّاره) محمول على ما إذا ولدت فى يد المشتري: 
فيوافق:ها قيله: 

قوله: (لا يُبُطل خِيّاره) لعدم التعيب. 

i GE EET o 

Rn EA‏ وعندهما 

يجب إذا ردت بعد القرض كما تقدم عن «البحر). 

قوله: (لكِنْ جبَارَة ابن الكَمَال: آَسْلَمَ لمُشتَري) هو المتعين فيحمل الأحد 
فى عبارة العينى › والمصنف على المعين › قاله الحلبى. 

وفي «البحر» ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرًا على أنه بالخيار» ثم 
أسلم بطل الخيار عندهما ؛ لأنه ملكها فلا يملك ردهاء وهو مسلم وعنده يبطل 
البيع ؛ لآنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار بعده» وهو مسلم. 


۱۱۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


رالويم ِن المَأذونِ و أَبْرَأهُ البَائِع عَن الثَّمَنَ صَحّ اسْتِحْسَانًاء وَبَقَيَ خيّاره ؛ 
أنه يلي عَدَم التَمَلْكِء > گل ذَلِكَ عِنْدَهُ خلافًا لَهُمَا. 
قُلْتٌ : وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلٌ مِنْهَا : النّاء التَعلِيق كَأن ملكته فَهُوَ حر قَشّراه بخيّاره 
له عق والدّاء واشكدامة الشكتى بإجارة أو إغارة لين باختبار. والضاده وص 
شَرَاه بخيّار فَأَحْرّم بَظلَ البَيْع . وَالدَّال وَالرَّوَائِد الحَادِئّة في المدّة بَعْدَ المَسْخ لِلبَائِع. 


f 


ولو كان الخيار للبائع فأسلم بطل البيع» ولو أسلم المشتري لاء وخيار 
البائع على حاله. 0 حكمّاء والمسلم أهل؛ 
لآأن تملكها E E‏ 

OE‏ َأَهُ البَائع مِنَ القّمَن) أي : في المدة «بحر). 

قوله: (وَبَقَىَ خيّارة) وعندهما بطل خياره؛ لأنه لما ملكه كان الرد منه 
تمليكا بغير عوض» وهو ليس من أهله. 

قوله: (كآن ملكقة فهو ال إذا قال إن اشتريت؟ لآنة بصير 
كالمنشيئع للعتق بعد الشراءء فسقط الخيار؛ أي : اتفاقاء انتهى. 

قوله: (لم يُعتق) عنده لعدم الملك» ويعتق عندهما ؛ لوجوده. 

قوله: (وَاسْتِدَامَة السّكنّى... إلخ) صورتها اشترى دارًا على أنه بالخيار 
وهو ساكنها بإجارة» أو إعارة فاستدام سكناها. 

قال خواهر زاده: استدامتها اختيار لملك العين عندهماء وعنده ليس 
با تازه آنه ولو اشداها بطل خياره» كما في «جامع الفصولين». 

قوله: (فَأخْرَم) أي : وهو في يله. 
الخيار للبائع ينتقض بالاجماع «بحر). 

قوله: (للبائع) عنده؛ لأنها لم تحدث على ملك المشتري وعندهما 
للمشتري ؛ لأنها حدثت على ملكه» انتهى «منح». 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ يار الشرط ۱۱۹ 
وَالرّاء» وَالعَصيرٌ فِي بَيْع مُسُلمِين لو تخمّرٌ في المدّة فسدّ خخلافًا لَهُمَاء فينبغي أن يَرمرَ 
َهَا لفظ تَتَصَدَّرء وَيضم الرّمز إلى الرّمزء وَلم أرَه لأحدٍ فَلَيُحْمَظ!]. 

EOE 

(صَمَّ وَلّو مَع جَهْل صَاحِبه) إِجماعًا إِلَا أن يَكُون الخْيَارُ لَهُمَاء وَفسحٌ أَحَدُهما 
َلَيْسَ للآخر الإجَارّة؛ لأنَّ المَفْسوحَ لَا تَلْحقّه الإجَارَّة. 

(كَإِنْ فَسَحَ) بالقَوْلٍ (لا) يَصِمْ (إلَّا إِذَا عَلِمَ) الآخر فِي المُدَّوِء فَلَوْ لم يَعْلَمْ ارم 

وفى «الحلبي» أن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة» فيستغنى بها عن 
اكاك المسان نيا لے | کیب 

قوله: (فسد) أي : البيع عنده لعجزه عن تملكه. 

قوله : (خلافا لَهُمَا) فيتم لعجزه عن رده «منح). 

ا (ويضم الرّمز إلى O N‏ اديه 
بتواضعك»: وعظم الله في قلبك فامتثل أمره ونهيه. وعظم الناس بإنزالهم 
متزلتهيم تضر هندرًا > أي : مقدّمًا ومقربًا عند الله وعند الناس. 

قوله: (وَلم ره لأحدٍ) أي : لم ير الرمز بتتصدذر. وإلا فالمسائل فى 
«(المنح» و«البحر». 

قال الشارح: قوله: (صَحُ) لأنها إسقاط حقء فلا يعتبر علم صاحبه بها 
كالطلاق والعتاق المنح ). 

قوله: (فَإِنْ فَسَحَ بالقَوْلِ لا يَصح) فإن فسخ فيهاء ولم يعلم صاحبه» فهو 
موقوف عند الطرفين «قهستاني». 

فلو أجاز البائع بعد فسخه قبل أن يعلم المشتري جازء وبطل فسخهء كذا 
ذكره الأسبيجابي» وعدم صحة الفسخ قولهما. 

وقال أبو يوسف: يصح وهو قول الأئمة الثلاثة» ولهما أنه تصرف في حق 
الغير بالرفع» ولا يعرى عن مضرة؛ لأنه قد يعتمد تمام البيع السابق» فيتصرف 
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العمَد» والحيلة أن ده تو نو يْقّ بكفيل مُحَافة العَيْبة أو رفع الأمرٌ للحاكم لينصب مَنْ 
يرد عليه ١عَيْنت)‏ قيّدنا بالقَول؛ لِصخته بالفعْل بلا علمه اتَمَاقًا. 
ul REA ERDE E a OE‏ 


فيه فتلزمه القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع» أو لا يطلب لسلعته مشتريًا 
فيما إذا كان الخيار للمشتري» وهذا نوع ضرر فيتوقف على العلم بخلاف 
الإجازة. 

ولو اختار الرد أو القبول بقلبه فهو باطل؛ لتعلق الأحكام بالظاهر دون 
أنه لا يملكه» 

قوله: و انی سن ی ا 
وكيلًا حتى إذا بدا له الفسخ رده عليه» انتهى حلبي. 

قوله: (أو يَرْفْعَ الأمرُ لِلحَاكم) قال بعضهم: إن الحاكم لو نصب من 
يخاصم صح الرد» انتهى: 

وفى «العمادية» وهذا أحد قولين» وقيل : لا ينصب؛ لأنه ترك النظر لنفسه 
بعدم أخذ الوكيل» فلا ينظر القاضى إليه» وتمامه فى «النهر). 

قوله: (لِصِحَتِهِ بِالفِعْل) مثال الفسخ بالفعل أن يتصرف البائع في مدة 
الخيار تصرف الملاك كما إذا أعتق المبيع» أو باعه» أو كان جارية فوطئهاء 
أو قبلها يعني إذا كان الخيار للبائع» وفعل شينًا من هذه المذكورات كان فسحًا 
حكميًا ؛ لأنه دليل الاستبقاء بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري وفعلهاء فإنه 
يتم البيع ولو كان الثمن عيئا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك» وكان 
لاو الو وي اا حالم وغيره من المشايخ 
المنم؟ بزيادة من أبى السعود. 

قوله: (كَمَا أَقَادَهُ بقَْلِهِ) هذا خلط؛ لأن ما في المتن تمام العقد بالموت» 
وما عطف عليه لا انفساخه. قاله الحلبى. 


کات الوا ات حار ا 14 


(وتم العقد ِمَوْتَهِ) وَلَا يخلفة الوَارِتٌ گخيار رَؤْيةٍ وتعرير scenescceneneseanacescecsenenessseessssnn‏ 


قوله: (وَتَمَّ العَقْدَ) أي : الذي a‏ قوله : (بمَوته) ؛ 
أي: بموت من له الخيار بائعًا كان أو م* مشتريًا» ولو حكما كما في «النهر) فإن 
كان البائع دخل الثمن في ملك ورثته. وإن كان المشتري دخل المبيع في ملك 
ورثته وللبائع الثمن في التركة إن لم يكن قبضه. وإن مات من لا خيار له فالآخر 
على خياره بالإجماع» فإن أمضى البيع مضى» وإن فسخه انفسخ»› كذا في 
«حاشية المكي» عن «البرهان») وفي «جامع الفصولين» وكيل البيع أو الوصي 
باع بخيار أو المالك بنفسه باع بخيار لغيره فمات الوكيل» أو الوصي» أو 
الموكلء» أو الصبي» أو من باع بنفسه» أو من شرط له الخيار. 

قال محمد يتم البيع في كل ذلك ؛ لأن لكل منهم حمًا 
والجنون كالموت «بحر). 

قوله : (وَلَا يخلفَهُ الوَارِثٌ) يعني أن العقد لا ينفسخ بفسخ خ الوارث كما كان 
تف اورت جال حا ال ل قا ي اوك وي ا م 
وإرادة؛ أي : إرادة الفسخ أو الإجازة» وإرادته قد انقطعت بموته كسائر تصرفاته. 

والحاصل أن الإرث إنما يكون فى شىء يتصور انتقاله لا فى ما لا يتصور 
انتقاله؛ لأفاسائ تصرناك المورية من الندرة» والعلم نيدن كه لخ نزت 
كذا في «حاشية الشلبي». 

قوله: (وَتَغْرير) قال المصنف في «شرحه» بعد أن ذكر دليلنا على عدم 
إرث خخيار الشرط ما نصه: إذا علمت هذا ظهر أن خيار التغرير وهو ما إذا غرً 
البائع المشتري أو بالعكس ووقع البيع بينهما بغبن فاحش لا يورث؛ لأنه مجرد 
ق ثبت للبائع أو المشتري كما في خيار الشرط فتأمل» انتهى. 

والمتبادر أنه بحث منه» ويدل عليه قول شيخه في «البحر)» ولم يتكلموا 
فيما رأيت على غير الأربعة من الخيارات خيار الشرطء والرؤية» والعيب. 
والتعيين» هل يورث أو لا؟ إلا خيار فوات الوصف المرغوب فيه» انتهى 


۱۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
ا A ae A E SAA‏ ا َ ره : 
ونمل؟ لآن الاوصَافَ لا تورث. وأما خيار العيب» والتعيين» وفوات الصف 
اث ٠‏ ا ص پچ اس ٣‏ ك ت 2 3 1 6 
المرغوب فيهء فَيخلفه الوّارتُ فيهًا لا أنه يرث خيّاره «ذُرَر) فَليُحفَظ]. 

00-2 ثيه 5_7 اذى 6 oor‏ سے س عًَ 2 

قَالَ المصنف: [(وَمَضِئْ المذة) وَإِنَ لم يَعْلمْ لِمَرَض أو إغماء. 


موضحًا فالواجب على المؤلف أن يبين أنه بحث. 

قوله: (وَتَقْدِ) هو بحث لصاحب «النهر» قال فيه: ولم أرَ في كلامهم حكم 
خیار النقد» وينبغي أن يكون كالشرط» انتهى. 

قوله : (لآنَّ الأَوْصَافَ لا تورث) قال العلامة نوح: لأن وصف شخص لا 
يمكن فيه الانتقال وهو الأوصاف. التهق: 

قوله: (وَأَمّا خيّار العَيّب... إلخ) جواب عمًّا أورد على قوله: لأن 
الأوصاف لا تورث من أن خيار العيب ونحوه يثبت للوارث» وحاصل 
الجواب ما أفاده المرحوم نوح أن خيار العيب يثبت للوارث ابتداء؛ لأن 
المورث استحق المبيع سالمّاء فكذا وارثه لقيامه مقامه ففي التحقيق الموروث 
هو العين بصفة السلامة من العيوب. 

ركذا ار فا ا کت لور فاا فى ص لاط ملك 
البائع فالخيار الثابت فيهما للوارث غير الخيار الذي كان للمورث» فإن خيار 
الموووك كان هة 3ت والحياو اكايت للوارث غير هؤ فرق: 

قوله: (قَيَخَْلفْه الوَارِثُ فيها) أي : لا أنه ينتقل من جهة المورث» قال 
العلامة نوح: هذا هو الظاهر من كلام صاحب «الهداية» وصاحب «الكافي» 
واختاره المصنف وضرح صاحب «الوقاية» ل خيار العيب والتعيسن يورثان». 
وتبعه صاحب «النقاية» والظاهر أن لمشايخنا قولين» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَمَضَِ المّدّة) للبائع أو للمشتري إذا لم يثبت الخيار 
إلا فيهاء فلا بقاء له بعدها «بحر). 

قوله: (أو إِهْماءِ) فإن أفاق في المدة فالأصح أنه على خياره» ولو ارتد 


كتَابُ البيُوع/ يَابُ جيار الشرط ۱۲۴۳ 
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- 2 ا o‏ رت رت ا ا س 
(والإعتاق) وَلو لِبَعَضِهٍ (وتوابعه) وَكذا كل تصَرف 
الملكِ كَإِجَارَةِء وَلو بلا تسلم في الأصَحّ 7000000 ”ش55 


فهو على خياره إجماعًا «نهر). 

قوله: (والإعتاق) تنجيرًا أو تعليقًا إذا وجد الشرط في المدة «نهر». 

قوله: (وَتوَابعه) هي العلييو والكتابة المنح). 

قال فى «البحر»: وأشار بالإعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا فى الملك 
كما إذا باعه. أو وهبه وسلم» أو رهن. وأفاده الشارح بقوله: (وَكَذَا كل 
تصَرّف... إلخ). 

قوله : (كَإِجَارَةِ... إلخ») لف ونشر مرتب» ويبطل بطلب المشتري الأجر من 
ا وبحجم العبد» وسقيه دواء». وبع كك وسفى جيراك: رضن 
وحصدهء وعرض المبيع للبيع» أو أسكن الدارء ولو بلا أجر أو رَمّ مِنْها شَيْنًا 
أَوْ بَنَى أَوْ جَصّصٌ أو طَيْنَ أو هَدمَ مِنْه شيْنًا. 
خياره لا في ما دونه» والاستخدام ثانيًا إجازة إلا إذا كان في نوع آخرء وقد 
اختلف كلام وبحي محر الي فقال: في موضع الاستخدام مرارًا لا 
يكون إجازة» وفي موضع اخر الثانية تبطل الخيار كذا في «الفتح). 

وأقول: يمكن حمل الأول على ما إذا كان الثاني في وع خر يوالتانى 
على ما إذا اتحد النوع «نهر» ولو شرى أمة فأمرها بإرضاع ولده لم يكن رضا؛ 
لآنه استخدام» ولو ركب دابة لسقيها أو ليردها على البائع بطل خياره قياسًا لا 
استحساناء ولو حلب البقرة بطل خياره عند الإمام لا عند الثاني إلا إذا شربهء 
آو آتلفه ولو أبرأه من الثمن + أو اشترئى منه شيئّاء. أو ساومه به فهو إجازة. 

وفى «جامح الفصبوليسة :١‏ المشتري بالخيار إذا فال : اجات شراءهء أو 
شعت ا کو أو رضيت أخذه بطل خياره» ولو قال: هويت ا أو اميت 


أو اروت أو أعجبني. أو وافقني له يبطل › انتهى «بحر). 





۲٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَنَظرَ فرج داخل 3 بشهوّةقء وقول لمنكر | ا «فنح». 


وَمَفَادُه أنّهُ لّو شَراهًا بِالجِيّارٍ عَلَى أَنَّهَا بكرٌ فَوَطِئَهَا؛ لِيَعْلَم أَهِي بِكُرٌ أم لا كَانَ 
جَارّهء وَلَو وَجَدَهَا تَيّنَا وَلَم يَلْبَث قَلَّهَ الرّدَ بِهَذَا العَيْبٍ «تَهر» وَسَيّجيء فِي ابه 


ا 


تتمة: 

بقى مما يتم به البيع ما إذا زاد المبيع في يد المشتري زيادة متصلة متولدة من 
الأصل كالسمنء وانجلاء بياض العين» خلافًا لمحمد ولا خلاف في امتناع 
الفسخ في المتصلة غير المتولدة منه كالصبغ ونحوهء وكذا في المنفصلة المتولدة 
كالولد والثمرء والمنفصلة غير المتولدة كالغلة والكسب لا تمنعه اتفاقا. 

قوله: (وَنَظَرَ إلى فَرْج دَاخل) مقتضى الضابط أن النظر إلى ما لا يحل إلا 
لحليل إذا فعله من له الخيار يتم به العقد أو يفسخ به. 

قوله : (وَالقَوْلُ لِمُنكر الشهوة) انه يتك سوط ارو انه 

قوله: (وَمَفَادَهُ) أي: هذا الضابطء قال فى «النهر»: لأن هذا الفعلء» وإن 
ا د ا ا4 یخن نی غر الك اھ 

قوله: (وَلَم يَلْبَث) أما إذا لبث كان رضًا. 

قوله : (فَلَهُ الرّدَ بِهَدَا العَيْب) أي: وإن سقط خيار الشرط بالوطء. 

قوله: (وَسَيّجِيء فِي بَابه) أي: خيار العيب. فإن المصنف قال هناك : 
اشترى جارية فوطئهاء أو قبلهاء أو مسها بشهوة» ثم وجد بها عيبًا لم يردها 
مطلقًاء ولو ثيبًا ورجع بالنقصان؛ لامتناع الرد. 

وفي «المنظومة المحبية»: لو شرط بكارتها فبانت ثيبًا لم يردهاء بل يرجع 
بأربعين درهمًا نقصان هذا العيب» وفى «الحاوي» و«الملتقط» الثيوبة ليست 
بعت لذ :زذاتشرظ الكارةاافبروماة العلم الروت ي 


ولعل ما في «الحاوي» و«الملتقط» محمول على ما إذا شرط البكارة 
ووجدها ثيمًا بغير الوطءعء فلا يخالف ما قبله وحرره نقلا. 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خِيَارِ الشرط ۲ 
ولو فعل البائع ذلك كان فسحا. 

اا OT‏ ل ۹ ِء * مسمس 2 ع 2 په اس 08 ت 

(وظلبٰ الشفعة) وَإِن لم يأخذها «مِعرَاج» بها؛ أي: بدار فِيهًا خيّار الشرطء 
بخلاف خيار رُؤيّة وَعَيْبِ ١مِعْرَاج).‏ 

ع 6س > . سابر كير ڪاو ر ۶ك ا 

(من المشترى إذدا كان الخيار له( لا نه دليل الإجازة. 

ES E ETE ICE EES 

(ولو شرط المشتري) أو البائع كما يميذه كلام «الدرر) وبه جزم البهنسي ]. 

قَالَ المصَنف: [(الخيّار لِغَيْرِ) عَاقِدَا كَانَ أو غَيْره ١بَهْنَسِي).‏ 


قوله: (وَلَو فَعَلَ البائع ذَّلِكَ) أي: التصرف الذي لا ينفذء أو لا يحل إلا 

قوله: (وَطَلْبٌ الشفْعَة) صورتها أن يشتري دارًا بشرط الخيار» ثم بيعت 
دار بيجوارها فطلي الشفعة فيها. 
فإنه لو اشترى دارًا ولم يرهاء فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة» فله أن يرد 
ا لارا اول ارا ا 

قوله: (إِذَا كَانَ الخِيّارٌ لَهُ) وانظر ما لو كان الخيار للبائع وطلب الشفعة. 
هل يكون فسخًا للعقد؛ لأنه دليل الاستبقاء؟ يحرر. 

قوله : (لأنّهُ دَلِيلٌَ الإجَارّة) لأن طلب الشفعة دليل اختياره الملك فيها؛ لأن 
ثبوته لدفع ضرر الدخيل» وهو بالاستدامة فيتضمن سقوط الخيار سابقًا عليه 
فت لماك من وفك لكر اغا لامعا دافقنيه أن الجواز كان تا ناه ای رر 

قوله: (أو البائع... إلخ) قال في «المفتاح»: التقييد بالمشتري اتفاقي» فإنه 
قد نص في «المبسوط» وغيره: أنه لو شرط أحد المتعاقدين الخيار لغيره صح 
«حموي» فالتقييد بالمشتري؛ لأنه المحتاج إلى رأي الغير غالبًاء كذا في «شرح 
الملتقى». 

قال الشارح: قوله: (عَاقِدَا كانَ أو عَيْره) الأولى قصره على الأجنبي؛ لأنه 
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(صمٌ) اسْيِحْسَانًاء وَثبتَ الخْيّارُ لَهُمَا (َإِنْ أجَارٌ أحَدّهما) مِنَ النَائِبِ وَالْمُسْتيب. 


(أو نقضٌ صَمٌ) ! إنْ وَافَقَه الآخر. 
(فَإن أَجَارَ أحَدُّهما وَعَكس الآخرء فَالأَسْبَقُ أَوْلَى) لِعَدَم المزاحم 
(وَلَو كَانَا مَعَا كَالفْسحٌ أَحَقٌ) في الأَصَحّ «رَيْلَمَِ؟ لأن ال وَالمَفْسوخ 


إذا جعل الخيار لأحد العاقدين ذكر أول الباب في قوله: أو لأحدهماء ومع 
ذلك يكون الخيار فيها لمن جعل له فقطء فلا يناسب حكم المسألة. 

ولذا قال فى «البحر»: ولو قال المصنف: ولو شرط أحد المتعاقدين 
الخيار ا ليشمل ما إذا كان الشارط البائع أو المشتريء 

خرج اشتر شتراط أحدهما للآخر»ء فإن قوله: لغيره ه صادق بالبائع وليس بمراد. 
عه 

ويمكن تصويره فيما إذا تعدد البائع أو المشتري على وجه الاشتراك» 
N E LT SR TT‏ 

قوله: (صَمٌ اسْتِحْسَانَا) وقال زفر: لا يجوزء لأنه من أحكام العقد 
فختض بالفاقك ولنا أن تصرفات العاقن تصان ع اللقو مهما أمكن: فاتتراطه 
لغير العاقد اشتراط للعاقدء فيجعل كأنه شرط الخيار لنفسه» وجعل الأجنبي 
ناتبًا عن نفسه اقتضاء تصحيحًا لتصرفه» فإذا كان نائبًا عنه يكون لكل واحد 
منهما الخيار «منح». 

قوله: (لِعَدَم المزاحم) أي: لأنه وجد في زمان لا يزاحمه فيه غيره. 
والثاني لغو. حموي. 

قوله: (وَلو كاتا مَعَا) أو لم يعلم التاريخ. انتهى «مكي» عن العلامة 
اامسكين ). 

قوله : (أَحَقَّ في الأصَحَ) عبارة «النهر»: وهذا أعني كون الفسخ أولى رواية 
کات المادون وره ي الأصح. وفي رواية كتاب البيوع تصرف المالك أولىء 
اا ول ر ی وا ولان وا ا 2ا مها لوواع الركيل من 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ خير الشرط ۱۲۷ 
١‏ يَجَازْء وَاغْتَرض أنه یاز لما في «المَبْسوط). 

لو ا م (تَراضَيا عَلَى) قشخ المَشخ. وَعَلَى (إعَادة العَقّد بينهما جَارٌ) 
إذ فسحٌ الخ إِجَارَة وَأَجِيب يِمّنع گنه إِجَارَة بل بيع ابتداء. 

ee E E 
رانء ا‎ 


رجل» والموكل من غيره فعند آبي یوسف يستويان فيكون بين المشتريين» وقال 
محمد: يملكه المشتري من المالك» انتهى «مكي». 

قوله : (بَّل بيع ابْتّداء) فقول المصنف: وإعادة العقد» إما أن يحمل على 
ذكر الإيجاب والقبول ثانيًا فيكون بيعًا بالصيغة» أو على دفع المبيع بالثمن من 
غير لفظ منهما فيكون بيعًا بالتعاطي. 

قوله : (بَاعَ عَبْدين. .. إلخ) أراد بالعبدين القيميّين احترازًا عن قيمي واحد 
ومثليين؛ إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقًاء وفي 
المثليية كذلك»؟ لعدم التفاوت «بحر) عن الشارح. 

قوله: (إِنْ فَصَلَ نَمَن كل وَاجِد مِنْهُمَا وَعَِّن... إلخ) صورته أن يقول البائع 
مغلا E‏ يحديم ا درم على ام ني بالخيار في هذا. 

قوله: (وَإِلّا يعين وَلَا يُفصل) كأن يقول: بعت هذين بألف على أني 
بالخيار في أحدهما. 

قوله: (لِجَهَالَةِ المُبيع وَالنّمَنْ) وذلك لأن الذي فيه الخيار لا ينعقد البيع فيه 
في حق الحكم فكأنه خارج عن البيع» والبيع إنما هو في الآخرء وهو مجهول 
لجهالة ما فيه الخيار» ثم ثمن المبيع مجهول؛ لأن الثمن في مثله لا ينقسم 
على المبيع بالسوية» ذكره العلامة نوح. 

قوله: (أو أحدهما) فقط هو الثمن فيما إذا عين فقط؛ لأن المبيع وإن كان 
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(وَكَدَا لو كَانَ الخِيّارٌ لِلمُشْئرِي) تَتأَنَى أَيْضًا الْأَنْوَاع الأربعة]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فَرْعٌ : وَكلَهُ بيع بِشَرطٍ الجْبّارٍ قَبَاعَهُ بلا شَرْط لَّم يجَرْء وَلّو وَكَلَه 
بالشّرإء وَالحَالّة هَذِوِ فد عَلَى الوكيل» وَالمَرْقُ أنَّ الشَّرَاء مَتَى لم يَنْقَذْ عَلَى الآمر ينفذ 
عَلَى العامونية بخلافِ البيع «فنْح) وسيّجيء في الفضوليٌ وَالوَكَالَة فَلْيحَمَظ ! 

(وَصَح جار الغيين) في القَيْمياتِ لا في المثليات لعَدَم تفاوتهاء› ولو باع في 
ار يا اريت يَفُبِضْه وكيلهء ولا ا الط 

. فَمَسَّتِ الحاجَة إِلَيّه «تهر»]. 


معلومًا بتعين ما فيه الخيار إلا أن ثمنه مجهول لما قلنا من أن الثمن فى مثله لا 
ينقسم على المبيع بالسوية أو المبيع إن فصل فقط؛ وذلك لجهالته بجهالة ما فيه 


الا 

قوله : (الأنْوَاع الأربعة) أي : الصور. 

قال الشارح: قوله: : (لم يجُرْ) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد 
خالف. 


قوله : (وَهَ صَمْ خِيّارٌ التَغيين) أي : إذا علم ثمن المأخوذ. 

قوله : (وَلّو لِلبائع في الأصَح) و ن ت 
أحد هذين الثوبين على أن تعطيني أحدهما. 

وصورة المشتري أن يقول: بعتك أحد العبدين أو الثلاثة على أن تأخذ 
واحدا منهما أو منهم» حموي. 

ووجه الأصح أنه بيع يجوز مع خيار المشتري» فيجوز مع خيار البائع 
ورده في «الفتح) بأنه جوز للحاجة إلى دفع الغبن فيختار الأرفق والأوفق. 
والبائع لا حاجة له إلى ذلك ؛ لأن المبيع كان معه قبل البيع» وهو أدرى بما 
يلائمه منه» وجوابه ما ذكره الشارح. 

E‏ بِهَذَا الشّرط) ليبقى لنفسه ما هو الأرفق والأوفق عند 
المعاينة: E‏ هذه الصورة نادرة والأحكام لا تناط بالنادر. 


كتَابُ البيُوع/ بَابُ خيَار الشرط ۲۹ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(فِي مَا دُونَ الأَرْبَعَة) لانيقَاع الحَاجَةٍ بِالتَلَانَةِ؛ لوُجُود جَيدٍ 
وَرَدِيءء وَوَسَطء وَمُدّته گخیّار شرط› وا E‏ 


قال الشارح: قوله : (لاندفاع الحَاجَةٍ... إلخ) أي : مع كون الجهالة لا تفضي 
ا ل وكذا في الأربع إلا أن الحاجة 
إليها غير متحققة والرخصة ثبوتها بالحاجة وبكون الجهالة غير مفضية إلى 
المنازعة فلا ته تلبق ها 

aA [1 1 1 1 [ 1‏ 
0 
بوجوبه» أو لم نقل کان في مدته مخيرًا ؛ بين أن يفسخ البيع من أصله وبين 
يجيزء وإذا أجاز ثبت له خيار التعيين إلى ثلاثة أيام من وقت الإجازة 0 
عن «النهر». 

وذكر الشارح أنه إذا لم يذكر خيار الشرط فلا وجه لتأقيت خيار التعيين 
بخلاف خيار الشرط فإن التوقيت فيه يفيد لزوم العقد عند مضي المدة» وفي 
خيار التعيين لا يمكن ذلك؛ لأنه لازم في أحدهما قبل مضي الوقت ولا يمكن 
تعيينه بمضى الوقت بدون تعيينه» فلا فائدة لشرط ذلك والذي يغلب على الظن 
اوی 


قوله : (ولاابة بُشْتَرّط مَعَهُ خيّار شَرْطٍ فِي الأَصَمٌ) وذكر «قاضي خان» أن 
الاشتراط قول أكثر المشايخ. 

قال في «المنح»: وإذا كان خيار التعيين للمشتري وقبضهما فهلك أحدهما 
أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه لامتناع الرد بالعيب وتعين الآخر للأمانة؛ لآن 
الداخل تحت العقد أحدهما والذي لم يدخل تحت العقد قبضه بإذن مالكه لا 
على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة فكان أمانة في يده هذا إذا هلك أحدهما 
قبل الآخرء وإن هلكا معًا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما للشيوع في البيع 
والآمانة فيهما؛ لعدم الأولوية بجعل أحدهما مبيعًا أو أمانة ولا فرق بين أن 
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(وَلُو اشْئَرَيا) سَيْكَا عَلَى أَنَّهُمَا (بالخِيَارٍ كَرَضِيَ أحَدهما) بالبَيْع صَريحًا أو دَلَالَة. 

(لَا يَردٌه الآكر) بل بَظلَ خِّاره خلافا لَهُمَا. 

(وگذا) الخلاف فِي خِيَارٍ (الرّؤْيّة وَالعَيْبٍ) فَلَيْسَ لأحدهما الرَّدُبَعْدَ رُؤْيَة 
الآخَرء أو رضَاه بِالعَيْبِ خِلَاهًا لَهُمَاء لِضَرَرِ البَائِع بعَيبٍ الشّركَة. 


يكون الثمن متفقًا أو مختلفاء انتهى. 

قوله: (فَرَضَِ أحدهما لا يَردُه الآخَر) ذكر الرضا اتفاقي؛ إذ لو رده 
أحدهما لا يجيزه الآخر ولم أره صريحًا ولكن قولهم: لو رده لرده معيبّا» يدل 
عليه » ويدل عليه قول الشارح في المسألة الآتية فليس لأحدهما الانفراد إجازة 
و ' 

قوله : (أو دَلَالَّة) بأن فعل به فعلًّا لا يحل أو لا ينفذ إلا في الملك. 

قوله: (لَا يَرِدُه) لأن رد أحدهما دون الآخر يوجب عيبًا في المبيع لم يكن 
عند البائع» أعني عيب الشركة «منح» وأورد أن البائع رضي بالتبعيض بالبيع 
لهماء وأجيب بأنه رضي به في ملكهما لا في ملكه «حموي». وروي عن الإمام 
أنه يؤمر الآخر بالرد؛ لأن الذي امتنع منه أراد إبطال حق الآخر في الفسخ 
فليس له ذلك؛ لأن المقصود من الخيار الرد لا الإجازة؛ إذ هي تتم بالعقد وقد 
شرط ذلك المقصود لهما فيؤمر الآخر بالرد لثلا يلزم إبطال الرد. أفاده في 
احاشية الشلبى». 

قوله: (خِلَانًا لَّهُمَا) وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة ‏ رضي الله تعالى عن 
الجميع ‏ وإنما ذكره هنا وفي ما بعل؛ لأنه لو اقتصر على الثاني لأوهم 
الخقشياضة بالمسآلة القائنة لقصليا هما فيليا يقوله: ركذا 

قوله: (بَعْدَ رُؤْيّة الآخر) أي: ورضاه؛ لأن مجرد الرؤية لا يوجب تمام 
البيع. 

قوله: (لِضَرَرِ لجال ١‏ عل الماع الرذاقي لاد توربج كوو الخركه قي ان 
لا يتَمكُنُ من الِانْتِمَاع به إلا بطرِيتٍ الْمْهَايأَةِ مكي) عن «الزيلعي». 


كتَابُ البُيُوع/ بَابُ خير الشرط ۳۱ 


(كُمَا 0 شْتَرَى رَجُل عَبْدًَا مِنْ رَجَلَِين صَفْقة) وَاحِدَة. 

رضي أخدهما و ا ف الانفرادٌ دإجازة. 
ا ام جمع»]. 

(اشتَرَى ڪَبْدَا ٻشرط حَبْزِو أو كَنْيو) أي جِرّفته كَذَلِكَ (فَظهَرَ ٻخلافِو) بِأَنْ لّم يُوجَد 
مَعَهُ أَدنَى ما يَنْطلِق عَليُهِ اسم الكِتابّة أو الْحَبْر (أَحَذَّهُ َكل الثَّمَنِ) إِنْ شَاءَ (أو تَرَكَه) 
لِمَوَاتِ الوَضْفٍ المَرْعُوب فِيهِ؛ وَلّو ادّعى المُشْتَرِي أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لم يُجْبّر عَلَى 
القَئْض حَنَّى يَعْلَم ذَلِكَء وَكَذَا سَائِر الحجرّف» «اخْتيّار) . 
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قوله: (صفقة وَاحَدَة) قيد به؛ إِذ : لَؤ كَانَ الْعَقْدُ صَمْفَتَيْن ؟ فلِكل الرَدُ 
SS‏ 

قوله: (فَرَضِيَ أحَدهما) أي: أولًا: رد اخ هه ول ل ل 
الإجازة» انتهى «حلبى)». 

قوله : (فَلَيْسَ لأحَدهما الانفرادٌ إِجَارّة) أي : بعدما رد الآخرء وقوله: (أو 
رَدَا)؛ اف ليس لأحدهما الانفراد ردًا بعدما أجازه الآخرء انتهى «حلبي). 

قوله : (آأي جرفته كَذَلِكَ) أي ا شعراة علن: أن حرفت ذلك فلو فعل هذا 
القع اغا ل يو جد هذا الوصت»؟ لأن كل واحد في العادة لا يعجز عن أن 
وبذلك لا يسمى خبارًا ولا كاتبًا «بحر» ملخصًا. 

قوله: (بأنْ لّم يُوجَد مَعَهُ... إلخ) بأن كان يكتب شيئًا ناقضًا في الرسم أو 
يخبز قدر ما يدفع عنه الهلاك بأكله «حموي». 

قوله : (أَخَذَهُ بكل الثَّمَنِ إِنْ شَاء) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن ؛ 
لكونها تابعة في العقد «(حموي»). 

قوله: (لم يجُبّر على القبض... إلخ) لأن القول قول من يدعي الأصل» 
والعدم أصل فى الصفات العارضة» والوجود أصل فى الصفات الأصليةء 
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ف ےر ص 


ولو اَن الرَد يسَبَبٍ مَا قوم كَاتِ وَعَيْر گاب وَرَجع بِالتَمَاوت في الأصحّ 
(بخلافی شِرائِهِ شَّاة عَلَى أنّها حال أو تَخلب گڌا رَظلَا) أو يَخْبِرٍ كَذَا اغا أو 
e E Ea a TS‏ 


جَارَ لأَنَهُ وَسْف (وَالقَوْل لِلمُنكر) لو اختَلَمَا (فِي) سَرْط (الخيًار) عَلّى الظاهر (گما 
ني دَعْوَّى الأجَل والمضئ) قمم ممم ممم ممم ووه 


فالقول للمشتري في عدم الخبز والكتابة؛ لأنهما من الصفات العارضة» 
والقول للبائع في أنها بكر؛ لأنها صفة أصلية «بحرا). 

قوله: (وَرَجع بِالتَّمَاوْت في الأصَحٌ) وهو ظاهر الرواية؛ أي: ويعتبر التفاوت 
من الثمن فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة» وقيل : لا يرجع بشيء. 

قوله : (لأَنَهُ شَّرط قَاسِد) إذ ما في البطن لا تعرف حقيقته؛ لأنه يحتمل أنه لبن 
أو حمل أو انتفاج» وكذا لا تعرف الحقيقة في الباقي أفاده المصنفء والانتفاج 
بالجيم هو الضخامة» كذا بخط صلاح الدين الطرابلسي» وكذا هو في نسخة 
(المبسوط» بتصحيح ظهير الدين المرغيناني» كذا في «حاشية سري الدين». 

قوله: (لأَنَهُ وَضف) ظاهره أن كل وصف ذكر في العقد لا يفسد حتى لو 
وى ا یو اک وا ل ر رل کلت دول 
السيد «الحموي» في «(شرحه»: واعلم أن ليس كل الأوصاف يصح العقد 
باشتراطها بل الضابط فيها أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر 
إلا أن يكونا* شتراطه له بمعنى البراءة من وجوده بأن لم يكن مرغوبًا فيه» انتهى. 

قوله: (وَالقَوْل لِلمُنْكر لو اخْتَلَمَا ني شَرْطٍ الخيّارٍ) لأن الخيار لا يثبت إلا 
بالشرط» فكان من العوارض فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الأجل. 
انتهى (درر). 

قوله : (وَالمضِئ) أي: إذا اختلفا فى مضى المدة فالقول لمنكره؛ لآنهما 
و لتويك تكد رن تون ادن | ادها ا ی ا و 
للمنكر» انتهى (درر). 


تاب ا باب خِيّار يار الشرط ۳۴ 
وَالإِجَارَّة وَالزَّيَادَة (اشتَرَى جَارِيّة بِالجْبَارٍ قَرَدْ غَيْرها) بَدلها (قَايَلَا ِأَنَهَا المشكراة 


فال الباق توي ا له (قَالقَوْلُ لِلمُشْئَرِي) بِيَمينهِ (وَجَارَ لِلبَائِع وَظؤها) 
الذرّر) . وَانْعَقَدَ بَيْعَا بِالتَعَاطِي «فتّح». وکا الرّدْ في «الوَدِيعَةٍ» فَلَيُحْفَظ . 


قال التعيف: [(وَلُو قَالَ البَائِع عِنْدَ رَدُوِ گان بحسن ذلك لته سي عِندك ئ قالقَول 


ل اال 0 الْخَبْرِ والكتابةء فَكَانَ الظاهِرٌ شَاهِدًا لَهُ. 
(وَلُو اشْئرَاه مِنْ غَيْرِ اذ شيتِراط كتبه وخبزه. وَكَانَ يحسنٌ ذَلِكَ فُنَسِيه فِي يَدِ البَائِع 


قوله: (وَالإجَارّة) أي : إجازة البيع ممن له الخيار كما إذا ادعى البائع على 
المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري» فالقول قوله؛ لأن البائع 
يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر. 

قوله: (وَالِرّيَادَة) يعني إذا اختلفا في قدر الأجل فالقول لمن يدعي أقصر 
الوقتين؛ لأن الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكرء انتهى «درر). 

قوله: (اشْتَرَى جَارِيّة بالخبّارٍ... إلخ) الظاهر أن غير الجارية كالجارية 
ولكن إنما فرض المثال في الجارية ليعلم الحكم في غيرها بالأولى؛ لأن 
الفروج يحتاط فيها وقد جاز فيها ما ذكر فيفهم هذا الحكم في غيرها بالأولى. 

قوله : (قَابَِا بأنَّا) الباء للتصوير والأوضح حذفها. 

قوله (وَانعقدٌ قَدَ بَيْعَا بالتعاطي) أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع. 

قوله : (وَكَذَا الرّدّ في «الوَدِي يعَةَ)) ولو في غير الجارية ومثل الوديعة فيما 
هر امار وال ا .: 

قال الشارح: قوله: (وَلّو قال البائِع عِنْدَ رَدوٍ) محل ذكر هذه الجملة بعد 
قوله: آخذه بکل الثمن أو تركه؛ أي : والمشتري» يقول: إنه کان لا يحسن ما 
ذكر بقرينة قول الشارح؛ لأن الأصل عدم الخبز والكتابة. 

قوله : (وَكانَ يحسنْ ذلك فَتَسِيه. .. إلخ) قال في «البحر» غلم اة افر تراط 
ال و أن يكون صريحًا أو دلالة لما في «البدائع» في خيار 

ب العا بلقاي ر رن لجار لبس بين الكزانه جر فة والشياطة إلا 
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رد عَلَيّه) لتَغِيِّر المَبيع قَبْل قَبْضه (رَيْلْعِيَ). 
o 2 6‏ ر oF‏ ءًَ 3 2 ار ر ردي 2 تت 3 4 و ۳ 
قَالَ: وَلَّو اتَارَ أخذهُ أخذه بحل الثَمَنْء لِمَا مَرَّ أن الأوْصَاف لا يُقابلها شَيءٌ 
د عل و ا ق وچ و7 0 لعل و ص 0 2 سر صر ر ته ت امف ر ي 
فرُوعٌ : بَاعَ دَارَه فِيهًا مِنَ الجذوع وَالْأَبْوَابٍ وَالحَشَّب وَالنَحْلِء فَإِذَا لَيْسَ فِيهًا 
شي فن ذلك لا حار لسري 
شَرَى دَارًا عَلَى أن بناءها آجُرَ فإِذَا هُوَ لَبن» أو أَرْضًا عَلَّى أن شَجَرها كلها مُنْمرة 
قدا وَاحدَّة منهًا هوه او عَلَى أنَّهُ مَصْبُوعْ بعُصفر فَإِذًا هُوَ بِرَعْمَران فسد. 


أن يكون ذلك شرطًا في العقدء وإن لم يكن مشروطًا في العقد» وكانت تحسن 
الطبخ والخبز في يد البائع. ثم نسيت في يده فاشتراها فوجدها لا تحسن ذلك 
ردها؛ لأن الظاهر أنه إنما اشتراها رغبة فى تلك الصنعة» فصارت مشروطة 
دلالة» وهو كالمشروطة نصّاء انتهى وهذه العبارة تفيد الرد. ولو كان الشئيان 
قبل العقد» ومسألة المصنف مقيدة بما إذا نسيه بعد العقد قبل القبض بقرينة 
قول الشارح لتغير المبيع قبل قبضه» فتأمل. 

قوله: (أَنَّ الأؤْصَاف لا يُقابلها شَىءٌ مِنَ الثّمَن) لكونها تابعة تدخل فى 
فلا يجوز › افاده الشلبي› ومحل عدم مقابلة الوصف بشيء منه إذا لم يمتنع 
سلف» أفاده الحلبى. 

قوله: (لا خِيّار لِلمُشْتَري) لأن الدار اسم للعرصة» وما ذكر تابع فلا يقابله 
شىء من الثمن» والمراد: أنه لا يخير خيار فوات الوصف المرغوب فيه فلا 
ينافي أن له خيار الرؤية إذا لم يرها عند العقد. 

قوله: (فَإِذَا هوّ برَعْمَران) قد يقال: إِنْه قد وجد المبيع على صفة أجود مما 
اش ط: 

قوله: (فسد) وجهه ما أفاده الشلبى فى «الحاشية» بقوله: وأما إذا كانت 


كتَابُ البيُوع/ بَابُ جيار الشرط د 


ولو عَلَى أَنّهَا بَعْلَهُ مَتَلّا. ذا ُو بَْل جَارَ َير وَبِعَكْسِهِ جَازَّ بلا خيّار» لِكَرْنه 
عل وة ر م الوط امي بَى» فَلْيُحْفَظ الضّابط ! 


الم لا بیط باريد في این وكلائين مؤْضمًا و E AE‏ 


الصفة تتفاوت فيها الأغراض تفاونًا كثيرّاء فالعقد فاسد وذلك مثل : أن يبيعه 
دارًا على أن بناءها آجرء فإذا هو لبن» أو باعه شخصًا على أنه جارية» فإذا هو 
عبد فالبيع فاسد؛ لأنه اختلاف كثير فهو بمنزلة الاختلاف في الجنس› 

0 وه منرم ور رام سنا راسي ع ۶ مه 

قوله: (ولو على انها بغلة مثلا) اعلم أن الذكر والانثى في بني ادم جنسان 
حكماء وفي سائر الحيوانات جنس واحد «بحر» أي: إلا أنه يتفاوت بتفاوت 
الو ضيقن 

قوله: (جارَ وَخيّر) لفوات الوصف المرغوب فيه. 

قله (ناتخنظ الكبارط) وهو أنه اقات اريك لوب ضير ون 
ذكر وضفاء ل وت ا ا ووا ي 

قال في «حاشية الشلبي»: وأما إذا شرط صفة»ء فوجدها زائدة» فهي 
للمشتري مثل E‏ يشتري ثوبًا على أنه عشرة أذرع. » فوجده أحد عشر ذراعًاء 
وكذا لوا شترى جارية على أنها ثيب» فإذا هي بكرء فتكون الصفة الزائلة 
للمشتري › ولا خخيان کس اد فورض هيدا على انه عيبي فوجده صحيحًاء انتهى. 

E 
فساد العقد» وكذا إن كان شرطًا لا يقتضيه العقدء إلا أنه يلائم العقد؛ أي‎ 
غير ملائم له إلا أن الشرع ورد بنجوازه كالخيار والأجل» وكذا إذا لم يرد‎ 
الشرع بجوازه إلا أنه متعارف كما إذا ان كترى لعاذ أن قرا كا على أن تجدره‎ 
البائع. فاليهو  ا وإن كان القياس يأبى جوازه كذا ذكره «البيري»‎ 


ا ه۵ في «الأشْبَا (o‏ © 66 6ن 4ن موجه نونجو وجج هن جهو جج نو وج وو وهنو ونوج ج موجمج جوج جوج جح مج مج جم مم ممم 
فى 


معزيًا إلى «التتارخانية» قال: وفى «مختارات النوازل»: الشروط الفاسدة فى 
ي انا في اعارا ك دة الر عات رع دات اال اف 
نفع أحد المتعاقدين بلا عوض» انتهى «أبو السعود». 

قوله : (مذُكورَة فى ي #الأشْبَاه») هي شرط رهن بأن باع شيئًا على أن يعطيه 
المتغرئ جالقمين رعناء ان كأن الرسع مجهو لا كان فاسداء وإن كان معلومًا 
بإشارة أو تسمية» فإن أعطاه الرهن في المجلس جاز استحسانا «حموي». 

وهذا البيع بشرط الرهن كالكفيل مما يوجب تأكيد العقد: 

ومنها: البيع بشرط كفيل بأن باع على أن يعطيه بالثمن كفيلاء فإن كان 
الكفيل غائبًا عن المجلس» فكفل حين علمء أو لم يكفل كان فاسداء وإن كان 
الكفيل حاضرًا فى المجلس أو كان غاتبًّاء وحضر قبل الافتراق وكفل جاز 
ا ر 

ومنها: شرط الإحالة؛ أي: لو باع على أن يحيل المشتري البائع على 
غيره بالثمن فسد البيع قياسّاء وجاز استحساناء ولو باع على أن يحيل البائع 
بالثمن على المشتري فسد البيع قياسّاء استحسانا. 

ومنها: شرط فقد الثمن إلى ثلاثة أيام» كما إذا باع على أنه إن لم ينقد 
الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء فالبيع والشرط جائزان. 

ومنها: شرط البراءة من العيوب كما إذا باع شيئًا على أنه برئ من كل 
عيب صح البيع» وثبتت البراءة من كل عيب. 

ومنها : تأجيل الثمن إلى معلوم. 

ومنها: شرط قطع الثمار المبيعة؛ أي : على المشتري فإنه مما يَقَتَضِيهِ 

ومنها: شرط تركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به» وهو قول 


محمد. 


كتَابُ البيُوع/ بَابُ خِيّارٍ الشّرطٍ ۳۷ 
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ومنها : شرط عدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن. 

ومنها: شرط رده بعيب وجد. 

ومنها: شرط كون الطريق لغير المشتري. 
شيئًا من الحيوانات سوى الرقيق بشرط أن لا يبيعه أو أن لا يهبه» فالبيع جائز 
بخلاف ما إذا اشترى عبدًا على أن لا يبيعه أو على أن لا يخرجه من ملكه 
حيث يفسد البيع» والفرق في حواشيها. 

ومنها: شرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي بأن شرط 

ومنلها: شرط حمل الجارية. 

قال الفقيه أبو جعفر: إن كان الشرط من قبل البائع جاز؛ لأنه براءة من 
العيب وإن كان الشرط من قبل المشتري لا يجوز؛ لأن مقصوهه الزيادة» وأنها 
محمد أنه قال: جاز البيع إلا أن يكون المشتري محتاجًا إلى الظئر ففيه إشارة 
إلى ما قاله الفقيه أبو جعفر وروى الحسن عن الإمام ما قلناه: من أن الحبل في 
الجواري عيب عند الناس » فكان شرط الحبل بمنزلة شرط البراءة عن العيب» 
فيجوز البيع في الصحيح من الجواب حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء 
الجواري؛ لأجل الأولاد كان فأسذاء ومنه يعلم أن المصنف أطلق في محل 
الق 


ومنها: شرط كونها مغنية؛ يعني : اشترى جارية على أنها مغنية جاز البيع› 
روئ آن رجلا جاء إلى محمد بجارية» وقال: إنی اشتريتها على أنها تغنى كذا 
وكذاء فإذا هي لا تغني, فقال محمد : قم“ فإن البيع لزمك› وإنما أخير ك تعد 
عيب بها. 
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وفي «البدائع»: اشترى جارية على أنها مغنية إن شرط على وجه الرغبة فسد 
البيع ؛ لكونه شرط ما هو محظور محرم» وإن شرط على وجه التبرؤ من العيب لا 
يفسدء فإن لم يجدها مغنية» فلا خيار له؛ لأنه وجدها سالمة من العيب. 

ومنها: شرط كون البقرة حلويا. 

ومنها: شرط كون الفرس هملاجًا بكسر الهاء للذكر والأنثى؛ أي: أنه 
سهل السير بسرعة؛ لأن الوقوف على هذا الشرط ممكن وقت البيع. 

ومنها: شرط كون الجارية ما ولدت حتى لو باع جارية على أنها ما 
ولدت» وظهر أنها كانت ولدت له أن يردهاء وهو ظاهر؛ لتصريحهم بأن 
الولادة توجب نقصًا في القوة. 

ومنها: شرط ابتداء إيفاء الثمن في بلد آخرء أطلق المصنف الحكم» وهو 
مقيد؛ لأنه إن شرط أن يؤدي الثمن في بلد كذاء فالبيع فاسد؛ لأنه شرط أجلا 
مجهولا هذا إذا كان الثمن حالاء فإن كان الثمن مؤجلا إلى شهر مثلا فالبيع 
جائز» والشرط باطل إلا أن يكون له مؤنة» فيتعين كما في «الولوالجية». 

ومنها: شرط الحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل بالفارسية» وإن ذكر 
بالعربية بأن قال: اشتريت هذا البر بكذا على أن تحمله إلى منزلي بسمرقند لا 
يحور لانت العرينا ودر لعي المعير و لناب E‏ 
العقد. وإنما يقتضي الإيفاء: وهو يتصور بدون الحمل» فيكون مفسدّاء وأما 
في الفارسية» فلا يفرق ففي كل موضع جاز شرط الإيفاء بالعربية يجوز 
بالفارسية» ويحمل اللفظ المحتمل على اشتراط الإيفاء. 

ومنها: حذو النعل» وخرز الخف» وجعل رقعة على الثوب. 

قال في «الخانية»: باع خفًا به خرق على أن يخرزه البائع جازء كما لو 
اشترى نعلا على أن يحذوه البائع» وكذا لو اشترى من خلقاني ثوبّاء وبه خرق 
على أن يخيطه البائع» ويجعل عليه الرقعة» جاز. 


کناب البيوع/ ياب خيار الشرط ۱۳۹ 
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ومنها: شرط كون الثوب سداسيًاء فإذا وجده خماسيًا خير المشتري إن شاء 
أخذه بجميع الثمن» وإن شاء تركه؛ لأن هذا اختلاف نوع لا اختلاف جنسء فلا 
يفيك ا لبد > ومنها كون السويق ملتونًا بسمن؛ يعني : اشترى سويقًا على أن البائع 
لَه مَنّ مِنَّ السّمْنِ وتقابضًاء والمشتري ينظر إليه» فظهر أنه لته بنصف من جاز 
البيع» ولا خيار؛ لأن هذا مما يعرف بالعيان» فإن عاينه انتفى الغرر. 

ومنها: شرط كون الصابون متخذًا من كذا جرة من الزيت» ثم ظهر أنه 
اتخذ من أقل من ذلك» والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء» وكذا 
لو اشترى قميصًا على أنه اتخذه من عشرة أذرع» وهو ينظر إليه» فإذا هو من 
تسعة أذرع جاز البيع» ولا خيار للمشتري لما قلنا من قبل. 

ومنها: شرط بيع العبد إلا إذا قال: من فلان بأن قال: بعتك هذا العبد 
منك على أن تبيعه» فإنه جائز؛ لعدم الطالب أما إذا قال: من فلانء فإنه 
يفسد؛ لان له طالبًا. 


N $ 


ومنها: شرط جعلها بيعة والمشتري ذمي ؛ يعني : إذا اشترى ذمي دارا من 
مولن على ا ات چ الو ا و 
بهذا الشرط» وكذا بيع العصير على أن يتخذه خمرًا؛ لأن هذه شرط لا 
يخرجها عن ملك المشتري» وليس ها هنا أحد يطالب بتحصيل الشرط» فيجوز 
البيع بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجذاء فإنه يفسدء وكذا لو باع 
طعامًا على أن يتصدق به على الفقراء؛ لآن المسجد يخرج عن ملكه إلى الله 
تعالى» وكذا لو باع بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة للمسلمين» فإنه يفسد. 

ومنها: شرط رضا الجيران قال في «الخانية»: رجل اشترى دارًا على أنه 
إن رضي جيرانه أخذها. 

قال الصفار: لا يجوز البيع» وقال أبو الليث: إن سمى الجيران» وقال: 
إن رضي فلان وفلان إلى ثلاثة أيام أخذتها جاز ١#حموي».‏ 
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شوظ على ألا N‏ يفسد وَإن لِلرَعْبَة فَسد. ١بَدَائَع).‏ 

وَلّو شَرَط حبلها: إن الشَّرْط مِنَ المُشْتَرِي فسدّهء وَإِن مِنَ البَائِع جَارَّ لان > 
َيب فَذَكَرٌه لِلَرَاءَةِمِنْة» حَمّى لو كَانَ في بَلَدِ يَرعَبون فِي شِرّاءِ الإمَاء واد 
احَانِيّة» وَلَو شَرَط أَنَهَا ذّاتُ لَبِن جَارٌَ عَلَى الأكثّر. 

قُلْت: وَالضَابظ لِلأَوْصَاف أن كُلَّ وَصْف لا غَررَ فِيه؛؟ فاشيراظه جَائِْز لا مَا فيه 
غَررَ إلا أن يرغب فيه. 

َفِي «الََانيّة» فِي فَضْل الشّروطِ المُفْسِدَةٍ: مَتَى عَايّنَ مَا يُعرفُ بالعيان الْتَمَى 
e‏ 

بَابُ خِيَارٍ الرُؤْيَةِ 


ع 


قَالَ المُصَئف: زات خيًا ر الرؤ ؤَيَة. 


0( کا مغنية) هي والمسألة التي بعدها تقدمتا في مسائل «الأشباه». 

قوله: (وَلُو شَرَط... إلخ) قال في «البحر»: واختلفوا في ما إذا باع جارية 
على أنها ذات لبنغ فقيل : لا يجوز والأكثر على الجواز» انتهى: 

قوله : (لا ما فيه غَرر) كحبل الجارية. 

قوله : (إلَا أن يرعَب فِيه) فيكون اذ شتراطه للبراءة منه. 

قوله: (مَتَى عَايّنَ مَا يُعرف بالعيان) كمسألة السويق الملتوت» والصابون 
المتخذ من كذا يا قال : إنه اتخذ من عشرة أذرع» فإذا هو من 
تسعةء وقد تقدم في كلام «الأشباه». : 

قوله + (التفى الغيرذ) فليسن لها أن روا طهر اف ها ا ترطء والله 
تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ خِيَارٍ الرُوْيوِ"" 
قدمه على خيار العيب؛ لأنه يمنع تمام الحكم» وذاك يمنع لزومه. 


- (بَابُ خِيّارٍ الرؤْيَة) (جَارَ الَْيْعُ وَالشَرَاءُ لِمَا لَمْ يَرَيَاهُ) أي الْبَائِعَ‎ :)230١/5( قال في «درر الحكام»‎ )١( 


كاب البيُوع/ بَابُ خيار الرؤية ٤١‏ 


مِنْ إِضَافَةٍ المسبّب إلى السّبب» وَمَا قيل مِنْ إِضَافَةٍ الشّيء إِلى شَرطِه عَيْر ظاهرء 


E CE‏ ا ا ل 


PONE A PEA وو و‎ 


(السراج الوهاج». 
قال جن قوله : (من إِضَافَةٍ الست 4 إلى السب الذي ذكره ف في «الفتح) 
SS‏ شرط ثبوت الخيار» وعدم الرؤية هو السبب؛ لثبوت الخيار 


والمُشتري يغبي يجوز أن بي م جل سينا مَلكَهُ وَل يره كما ِذّا وَرِتَّه وَكَذَا يَجُورُ أن يدري رَجُل 
شا لم رمَا رو وِي أن عُتْمَانَ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه بَاعَ أَرْضًا لَه الْبِضْرَةٍ وَمِنْ طلْحَة بن عَبْدِ الله 
- رَضِيَ اللَهُ عَنْه - فقيل للح إِنّكَ كذ عبنْت كَقَالَ لي الْحيَارُ لني اذ شَتَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَهُ وَقِيلَ لِعُثْمَانَ 
رضي الله عَنهُ -إِنَكَ قد عُبنْت قَقَالَ ِي الْحَِارُ لني بِعْتُ مَا لَمْ أرَمُ َحَكُمَا جُبَِرَ بْنَ مُظهِم 
َقَضَى بِالْجِيَارٍ لِظَلْحَةَ وَكَانَ ذْلِكَ بِمَحْضَرٍ من الصَّحَابَةٍ رِضْوَانْ اللو تَعَالَى عَلَئِهمْ أَجْمَعِينَ 
e‏ ج (فِي الْمجيِس) بأنْ يَحُونَ رَيْنّا في زق أو بُرّا في 
وال و دُرَةَ ِي حُمَّةٍ أو تَوْبَا ِي كُمّ أو جَارِيَة مُتَتَقَبَة وَانَمََا أَنهُ مَوْجُودٌ فِي مِلْكه وَلَمْ يَرَ 
الْمُشْتَرِي شَيْنَا من (أوْ حَابَ) الْمَِيعٌ عن الْمَجَلِسٍ (وَأَشِيرَ إِلَى مَكَانه الْحَالِي عَنْ سَِيّه) أي لَيْسَ 
فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مُسَمّى بِذَلِكَ الاسم عَيْرهُ(ولِْمُشْتَرِي الْخَِارُ عِنْدَهَا) أ عِنْدَ الرؤيَةِ إن شَاء 
أ خذ» وَإِنَ شَاءَ رَد 
(وَقَالَ الشَّافِعِنُ) ذا لَمْ يَرَ لَمْ يَصِمَّ الْعَقْدُ لِسجَهَالَةِ الْمَبيع واا e‏ 
لا يْرَادُ قَيْدُ الرؤيَةٍ عَلَيْهَا ؛ لِأنّمَا كالنّشحء وَكَذ روي أنه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَالَ: «مَن 
0 رى شيك ل بر له تار :© ولان احهالة نا ية إن القت إل اقرع كت 
في شا ِن بع وَأَمّا إذَا لَمْ تُفْض إِلَيْهِ قلا كَقَفِيزٍ مِن الصَّبْرَةِء وَالْجَهَالَة بعَدَم الرؤْيَةٍ لا 
اي إل إ١‏ لد لم براه بره ضار هاا لوضف في الاين الشقار ا يذ اشترى 
وبا وَلَمْ َعَم عَدَدَ دان (وإنرَضِي قَبلهَا) بغي ا َال رضيت. راه له أن رده 4 لان 
الْجِيَارَ مُعَلقّ بالرُويَة لِمَا روَيتا فلا ينبت نها گذا َانُوا. 
اول : فيه بحت أما أوَلا : هلما تقَرَرَ في الْأْصُولٍ أَنَّ كلما مَا دَحَلَهُ حَرْفُ الشَّرْطِ لَا يَجبٌ أَنْ يَكُونَ 
شَرْطًا بِمَعْنَى مَا يَتَوَقفٌ قف عليه جود الشيْء ء حَسّى يَلْرَمَ ِن انيَائه انَِاُ الْمَشْرُوء وما اني : قَلاَنَ 
هذا الال بوم لري خن لا ئول بو فلوج أ يقال رم الْعَقْدُ بالرّضًا قَبْلَ الرَؤْيَةٍ 


رم اماع الجيار عند وَهُوَنَابتٌ بِالنّصٌ فَمَا يودي إلى إنظاله گان باط (دُون الْبَائِم) أي ليس 


کے 


لَه حيار الرُؤيَة ِا مر ِن قَضَاءِ جُبَيْرِ ابن مُظهِم (وَلَا يَكَوَفْتُ) أي لَيْسَ لَهُ وَفْتٌ مُعيَنْ ؛ لن 
الْحَدِيتَ وَرَدَ جيار مُظلَقٍ لِلْمُمْتَرِي فَالتَّوقِيتُ فِيهِ زِيّادَةٌ عَلَى النّصٌ فَيَبْقَى إِلَى أنْ يُوجَدَ مُبْطِلَهُ. 


١ 
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لَه الوّدٌ قَبْلَ الرّؤيَة. 
مو 1 يشت فِي) أَرْبَعةٍ بَعَةَ مَوَاضِعْ : (الشراء) لِلأَغْيّانَ (وَالإجَارَقٍ والقسمة› الع 
عن دَعوَى الما علَى شيء ِعَيْيِهِ) لأنَّ كُلّا مِنْهَا مُعاوَضَةء فَلَِيْسَ فِي دُيُونِء ونمُودِء 
ل مسح بالفشخ ارا «فتح». 
صح الشرَاء وَالبَبْعٌ لما لم يَرَيَاهء وَالإِشَارَة إِلَيّه) أي : المَبيع. 


و 


لما سه سَيَجَىء أن له 


E OR Ge‏ ا آم 
یرما از شك انتهى حلبي. 

قوله: (فَلَيْسَ فى دُيُونِ) كالمسلم فيه. وكالمكيلاات» والموزونات› 

قال في «البحر»: وأما في رأس مال السلم إذا كان عيئاء فإنه يثبت الخيار 

قوله: (وَنَقُوهِ) أي: أثمان خالصة بخلاف ما لو كان المبيغ إناء من أحد 
النقدين» فإن فيه الخيار كذا في «حاشية المكي». 

5 ال ل ا في احاشية لمكي ليواي 
القصاص» وبدل الخلع› SEA‏ 
القيمة» فلو كان له أن يرده كان له أن يرده أبذا. 

واعلم أنه لا يتوقف الفسخ على قضاء ولا رضاء بل بمجرد قوله: رددت 
ينفسخ قبل القبض وبعده» لكن بشرط علم البائع عند الإمام ومحمد خلاقا 
لآنى نوسفانتي 

فو (صَحَّ الشرَاءغ... إلخ) سواء وصف له المبيع أو لاء وجده كما وصف 
أو لاء حاضرًا كان أو لاء كذا فى «الدر المنتقى». 


كاب البِيُوع/ بَابٌ خِيّارٍ الرَؤْيَةٍ ١‏ 


(أو إلى مکانه شر ظط الجوّاز) لولم ا ذلك لم يجِرٌ إِجْمَاعًَا «فنْح) و(بخرا. 
وَفِي ١حَاشِيّة‏ أخي رَاده): الأصَمٌ الْجَوَارٌُ. 
(وَلَهُ) أي : لِلمُشْتَرِي (أن يَردّه إِذَا رَآهُ) إلا إِذَا حملّه البَائِعُ» لِبَيْتِ المُشْتَري» 


قوله: (لَم ِجُرْ إِجْمَاعَا) في كون هذا شرط جواز البيع لا سيما بالإجماع. 
كلام «حموي» عن «الحواشي السعدية». 

قوله : (الأصَح الجَوَارٌ) قال في «الخلاصة» في الفصل الثالث من البيوع : 
ولو كان له بعض الحنطة في السواد» والبعض في المصر لا يجوز. ولو كان 
الكل في المصر» لكن في موضعين يجوز من غير إشارة» وهو الأصح. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من آخر حنطة» والحنطة غير معينة» وغير 
مشار إليهاء لكن في ملكه قدر ما باع من الطعام في السواد إن كان المشتري 

وفي «المحيط»: باع حنطة عنده» ولم يشر إليها عار اند باع ما يملكه 
كما لو باع عبده. ولم يشر إليه يدل عليه ما روي عن محمد: رجل باع الطعام. 
يعلم فله الخيار. انتهين: 

فهذه النقولاات تدل على جواز البيع. وإن لم يكن حاضرًا عنذه © ولا 
القدوري» وقد وقعت المسألة في زمان الشيخ سري الدين عبد البر بن 
الشحنة» وتوقف في الفتوى» وأفتى تلميذه الشيخ شهاب بن الشلبي بالجواز» 
أفاده العلامة سري الدين فى «حاشية الزيلعى». 
لوجود مسائل اتفاقية لا يكتفي بالرؤية فيها مثل ما إذا كان المبيع مما يعرف 
بالشم كمسك اشتراه وهو يراه. فإنه إنما يثبت الخيار له عند شمه» فله الفسخ 


عند شمه ؛ لعدم رؤيته. 


قلا يردّه إِذَا رآ إلا إِذّا أَعَادَه إِلَى الْبَائِع «أَشبّاه». 
(وَإن رَضِيَ) بِالقَوْلٍِ (قبلّه) أي : قبل أَنْ يَرَاه؛ِ لان خيّارَه مُعَلَُ بِالرُؤيَةٍ انض 
وَلا وُجود للمعلتي قبل الشرط (وَلو فُسَحخه قبْلها) قبل الرؤية. 
ر ك 5 3 ٠‏ £ ر Ù‏ م هم سے 0 م س ص شن ا چ هه 0 6 
اصح سوا الاصح لحرا جد ارو اال حي وا NG‏ 
00 


وكذا لو رأى شيئًاء ثم اشتراه فوجده متغيرًا؛ لأن هذه الرؤية غير معرّفة 
للمقصود الآن» وكذا شراء الأعمى يثبت له الخيار عند الوصف له فأقيم فيه 
الوصف مقام الرؤية» حموي عن «الفتح». 

وفي «المحيط»: اشترى راوية ماء فله الخيار إذا رآه؛ لأن بعض الماء أطيب 
من بعض فعلى هذا له رد الماء بعد صبه في الزير» حيث لم يره قبله «بحر». 

قوله: (قَلَا يرده... إلخ) سواء ازدادت قيمته بالحمل أم لا «بحر) لأنه لو 
رده يحتاج إلى الحمل» فيصير هذا كعيب حدث عند المشتري» ومؤنة رد 
المبيع بعيب» أو بخيار شرط» أو رؤية على المشتري» ولو اشترى متاعًا 
وحمله إلى مو ضع فله رده بعيب» أو شرط › أو رؤية لو رده إلى مو ضع العقد» 
وإلا فلا حلبي عن «البحر). 

قوله: (وَإِنَ رَضِيَ بِالقَوْلٍِ) قيد به؛ لأنه إن أجازه بالفعل بأن تصرف فيه 
يزول خياره اشرتلالة». 

قوله: (لأَنَّ خِيَارَه مُعَلَّقْ بِالرُؤْيَة... إلخ) فيه أن هذا استدلال بمفهوم 
الشرط. ونحن لا نقول به» فالوجه أن يقال: لو لزم العقد بالرضا قبلها لزم 
امتناع الخيار عندهماء وهو ثابت بالنص فما يؤدي إلى بطلانه باطل» انتهى 
«درر») ملخصًا. 

قوله: (لِعَدَم لَُوم البيع... إلخ) قال في «البحر): وأورد طلب الفرق بين 
الفسخ والإجازة قبلهاء فإنها غير لازمة وهو لازم مع استوائهما في التعليق 
بالشرط في الحديث وهو: «من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء 


كِتَابٌ البيوع/ باب خِيار الرؤية 4 


قال المْصَنْف: [(ويثبْت ث الخِيَار) للرؤية ( مُطلَقًا عَيْرَ مُوَقّتِ) بِمُدّةِ هُوَ الأصَ 
(عنايَة) لإطلاق المع ما لم يُوجَدْ E‏ وَهوَ مُيُطل خيّار الشرط ا 


أخذه. وإن شاء تركو 
بلازم فللمشتري فسخه. ولم يثبت لها سبب آخر فبقيت على العدم. 

وحاصله: أن العقد غير لازم قبل الرؤية بسبب جهالة المبيع» فإذا رآه 
مسبب واحدء انتهى بتصرف. 

قال الشارح: قوله: (غَيْرَ مُوّقت) تفسير للإطلاق؛ أي: ليس له وقت معين 
فيثبت في جميع العمر «شرنيلالية» أنه يست كما ؛ لانعدام الرضاء فيبقى ألم 
أن يوجد ما يدل على الرضاء انتهى «مكي» عن «الشمني». 

قوله: (هوّ الأصَح) وقيل: مؤقت بوقت إمكان الفسخ إذا رآه «شرنبلالية». 

قوله : (لإطْلاقِ النّضّ) وهو الحديث المتقدم. 

قوله: (وَهُوَ مبطل خِيّار الشّرطِ) استشكل هذا بمسألتين في «فتاوى قاضي 
خان» إحداهما: ما لو اشترى دارًا لم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بشفعة لا 
يبطل خيار الرؤية في ظاهر الرواية» ويبطل خيار الشرط. 

الثانية: ما إذا عرض المشتري المبيع على البيع يبطل خيار الشرط› ولا 
يببطل خيار الرؤية» وأجيب بأن الأصل فيهما؛ أي: المسألتين أن خيار الرؤية 
لا يبطل بصريح الرضا قبل الرؤية» فلا يبطل أيضًا بدليل الرضا قبل الرؤية 
بالطريق الأولى ؛ لأنه دونه» والأخذ بشفعة» والعرض على البيع دليل الرضاء 
فلا يعملان في خيار الرؤية» انتهى من «حاشية سري الدين). 

pa ES a E فولةة نطلقًا)‎ 


.)5875( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 


4٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ر ٠‏ و ل ت سے وھ ^ 2 0 E e‏ ر 7 EE.‏ 7 8 2 ًت E‏ 
وَمفيد الرّضًا بَعْدَ الرَؤْيَةِ لا قبلهًا «ذرّر» قله الأخذ بالشمعَةَء ثم رد الا ول بالرؤية 
م هو ساس َم ا 

(درر) مِنْ خيار الشرطء فلتحفظ. 


وَيُشْتَرَط لِفسخه م البائع) بالفسخ حَوْفَ الغرر. 
(وَلَا خيّار لِيَائِعِ ما لم يرَّ) secencseseessessessenecsesseesscosssessscssneesescecesscecessssecesecnecscenscsessss‏ 


ا يست ررد ا ا و التصرف 
الذي لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير» أو يوجب حمًا للغير كالبيع المطلق» 
والرهن.» والإجارة» فإنها إذا وجدت هذه التصرفات قبل الرؤية يسقط بها 
الخيار؛ لتعذر الفسخ» وإن كان تصرفًا لا يوجب حمًا للغير كالبيع بشرط 
الخيار» والمساومة» والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية» ويبطله 
بعدهاء ويبطل خيارها بالقبض بعدها؛ لأنه يدل على الرضاء انتهى «عيني» 

وارأطاة وبوقيي با لعي يعد واللالالة وجل الرؤنةه ورك وه انيل الرقية 
ا ل ل الات ا 

قوله : (وَمفيد الرّضًا بَعْدَ الرّؤْ ية) كقبضه وعرضه على البيع› والأخذ 
بالشفعة إذا وجدت هذه بعدها. 

قوله : (قَلَهُ الخد بالشَفْعة... إلخ) تفريع على قوله : لا قبلها. 

قوله: (وَيُشَْرَطْ لِمَسْخْهِ علمُ البَائِع) عند الإمام ومحمد خلافًا لأبي 
يوسف» كما هو خلافهم في الفسخ في خيار الشرط» انتهى مكي. 

قوله: ا الغرّر) أي : غرر البائع بسبب اعتماده على شرائه» فلا 
ای ا کر 

قوله: ولا ارلا بع مالم درة) لا ی ا ت و 
ومراده البيع بثمن نقد كما إذا ورث عيتا» ولم برها فباعهاء فلا خيار له إذا 


رآها بعد بيعهاء أما إذا باع سلعة بسلعة» ولم ير كل منهما العوض ثبت لكل 
الخيار. 
9 


كِتَابٌ البْيُوع/ بَابُ خِبّارِ الرؤْيَة عن 
CET‏ ا ا ل لاش 
في الأَصَحَّ (وَك: ونه مَا يؤذن بالمقصودٍ كوَّجَهِ صبرة» E OSs‏ 


قوله: (فِي الآَصَمّ) هو القول الذي رجع إليه الإمام» وما رجع عنه 
المجتهد صار بمنزلة المنسوخ لا يعتبر أصلاء ولا يعمل به» وتعبيره يفيد أن 
مقابل ما ذكره صحيح» وقد علمته. 

EE‏ مَا يؤذنٌ بالمَقصود) أي : يعلم به؛ وذلك لأن الأصل 
فيه أن رؤية - جميع المبيع غير مشروطة ؛ لتعذرها» فيكتفي برؤية ما ذكره. 

قوله: (كوَجْهِ صَبرَةِ) مراده بها المكيلات والموزونات» فيكتفي برؤية بعضها 
إلا إذا كان الباقي أرداً مما رأى» فحينئذٍ يكون له الخيار؛ اا ا 

قال في «الفتح»: والتحقيق أنه في بعض الصور خيار عيب» وهو ما إذا 
كان اختلاف الباقى يوصله إلى حد العيب» وخيار رؤية إذا كان الاختلاف لا 
يوصله إلى اسم ا ذل ي 

قال الإتقانى: المعقود عليه إما أن يكون شيئًا واحدّاء أو أشياء»ء فإن كان 
I TEE‏ لمكا والمردونه والعددي 
المتقارب» فإذا رأى البعض ورضي به يكون ذلك رضا بالبعض الذي لم يره إذا 
كان من ما ترا 

فعلى هذا يكون النظر إلى وجه الصبرة مسقطًا للخيار إذا كان الباقي مثل 
انلك a ESA e ag‏ 
العنوة ع وکر ھا و إذا"كان المقيل فى بعك واخد: 

أما إذا كان في وعاءين» فقال مشايخ العراق: رؤية أحدهما كرؤية الكل. 

باسح لح ان اوكرت ري اعديد خودي الكل لأنهها مين كانا 
فى وعاءين كانا ”م شيئين» والأول هو المروي عن أبي يوسف وهو الأصح. 

كذا في #التحفة» لأن تعريف الباقي فيما إذا كان الكل في وعاء واحد باعتبار 
المماثلة لا باعتبار اتحاد الوعاء» وقد وجدت عند اختلافه» وإن كانت تتفاوت 
أحاده كالثياب في صندوق» والبطيخ في شريحة» والرمان» والسفرجل في فة. 


۱4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَرَقِيقِه ) وَجْهِ (دابّة) تركب (وَكّفلها) أَيْصّا فِي الأصَحٌ () رُؤْيَةٍ (ظاهِر ثوب 
فظوى) وَقَالَ رفر لا كذ ين تشثره كله وهو المشتاوة كما فى أكثر المنشراك) 


لأن رؤية البعض لا تعرف الباقى للتفاوت. أما إذا كان المعقود عليه شيئًا واحذًا 
كالعبد والجارية» فرأى الوجه دون سائر الأعضاء يسقط خياره» انتهى. 

قوله: (وَرَقِيقٍ) أي: ووجه رقيقء» وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه 
كروؤية جميعه. ولو نظر من بني آدم إلى جميع الأعضاء غير الوجه. فخياره باق 
«(شرنبلالية» عن «الجوهرة». 

وأطلق في الرقيق فشمل الذكر والأنثى» ولا تشترط رؤية الكفين. 
واللسان» والأشتان» والقعر عدن اندي رة 

قوله : (تركب) أخرج به الشاة» وسيأتي الكلام عليهاء وأخرج به البقرء 
فينظر حكمهاء قاله الشرنيلا لى. 

وفي «المنح» عن «الجوهرة»: ولو اشترى بقرة حلوبًا فرأى كلهاء ولم ير 
ضرعها فله الخيار؛ لأن الضرع هو المقصودء وسيأتي للمؤلف. 

قوله: (وَكَفلها أيْضًا فِي الأَصَحٌ) إنما ذكر الكفل في الدابة؛ لأنه إذا رأى 
وجهها فقط لا يسقط خياره؛ لأن المؤخر موضع مقصود منها بخلاف الرقيق» 
وهو قول أبي يوسف» وقال محمد: لا خيار له؛ لآن الأصل في الحيوان 
الوجه» فیکتفی برؤیته کالعبد «منح). 

قوله: (وَرُؤْيَةٍ ظًاهر توب مَطُوي) لأن البادي يعرف ما في الطي» فلو شرط 
فتحه؛ لتضرر البائع بتكسره ونقصان قيمته» وبذلك ينقص ثمنه عليه إلا أن 
يكون له وجهانء فلا بد من رؤية كليهما أو يكون في طيه ما يقصد بالرؤية 
كالعلم» أو تكون البطانة مقصودة بأن كانت سمورًا ونحوه» انتهى «بحرا). 

قوله: (لا بُدَ مِنْ نشره كلّه) لأنه استقر اختلاف الباطن» والظاهر في 
الا 


كاب البيوع/ بَابُ خيارِ الرَوية ۹ 
قَالَهَ المُصَنّْف (وَداخل دار). 

وقَالَ زفر: لا بدن رو دال ال بوت وَهَوَ الصَّحيحٌء ول 
اجَؤْهَرَة» وَهَذَا اخيلاف رَمَّان لا بُرْمّان» ومثله الكَرْم وَالبْسْتان. 

(و) كَفَى (ججس شَاةَ لحمء وَنظرٌ) ججميع جَسَدٍ (شَاوَ قُلْبَة) لِلدّرٌ والتسل مع 
ضرعها «(ظهيرية» وضرع بَقَرةٍ حوب وَنَاقَة؛ ا اجؤهرة). 

(2) كَمَى ذَُوقٌ مَطعوم وشم مَشموم. 


قوله: (وَهَذَا اخْيِلاف رَّمَان... إلخ) هذا ينافي ما قبله من قوله وهو 
الصحيح» وعليه الفتوى. 

قال في «النهر»: والأصح أن هذا بناء على عادتهم في الكوفة أو بغدادء 
فإن دورهم لم تكن متفاوتة إلا في الكبر والصغرء وكونها جديدة أو لا. 

فأما في ديارنا فهي متفاوتة» قال الشارح : لأؤفحوت التكوية :وا لصيف 
والعلوية» والسفلية» ومرافقهاء ومطابخها. وسطوحها تختلف. فلا بد من 
رؤية ذلك كله في الأظهرء وفي «الفتح»: وهذا هو المعتبر في ديار مصر 
والشام والعراق» وبهذا عرف أن ما ظنه بعضهم من أن ما في الكتاب قول زفر 
غير واقع» انتهى. 

قوله : (ومثله ل والبستان) أما البستان فجزم قاضي خان بأنه لا يكفي 
رؤية ظاهره. وقالوا ف في الْكرْم: لا بد من رؤية عنبه من كل نوع» وفي الرمان لا 
بد من رؤية الحامض والخلو «حموي). 

قوله: (وَكمَى جَسٌ شاة لحم) أي : لمسها باليد؛ لأنه هو الذي يعرف به 
كثرة اللحم وقلته» فإن رأى ذلك من بعيد» ولم يجسه فله الخيار؛ وذلك لآن 
السمن لا يظهر من الصوف» فلا بد من الجس» آفاده الشليي. 

E EA ET EO RE‏ اقيقد 
للنسل لا للتجارة «(منح). 

قوله: (وَكَفَى ذَوقَ مَطعوم) وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتها؛ 


6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
(لا خَارِجَ دَارِء وَصَحْْها) عَلى المُفْتَى به كُمَا مَرَّ. 
(أو رُؤْيّة دهن فِي رُجاج) لوجودٍ الحَائِل. 

(وَكَمَى رَؤيَة وَكيل قَبْضِء ) وكيلٍ شراء. 

١لا‏ رُؤْيَةٌ رَسول) المُشْتَريء وَبّيانه في «الذّرّر»]. 


لأن العلم بالشيء يقع باستعمال آلة إدراكه» ولا يسقط خياره حتى يدركه 
«شرنبلالية») عن «التبيين). 

قوله: (أو رُؤْيَّة دهن) كذا لو نظر في المرآة فرأى المبيع» قالوا: لا يسقط 
ارہ انه ما رأى ف بل ماله کا ف «التبعفة»؟ أى : بناء على القول 

قوله: (وَبَيانه فِى «الدّرّره) حيث قال: اعلم أن ههنا وكيلًا بالشراءء 
ووكيلا بالقبض» ورسولا صورة التوكيل بالشراء أن يقول الموكل: كن وكيلا 
عني بشراء كذا» وصورة التوكيل بالقبض أن يقول: كن وكيلا عنى بقبض ما 
اشتریته › وها وا ته 

وصورة الرسالة أن يقول: كن رسولا عني بقبضه» فرؤية الوكيل الأول 
تسقط الخيار بالإجماع. ورؤية الثاني تسقط عند الإمام - رحمه الله تجا لی ادا 
قبضه ناظرًا إليه» فحينئل ليس له ولا للموكل أن يرده إلا من عيب. 

وأما إذا قبضه مستورًاء ثم رآه فأسقط الخيارء فإنه لا يسقط؛ لأن لما 
قبضه مستورًا انتهى التوكيل بالقبض الناقص» فلا يملك إسقاطه قصدًا؛ 
لضيووؤرتة يما + وإن أرسل رسولا بقبضه » فقبضه بعدما وەت فللمشتوى أن 
يرده». وقالا : الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا 

قال الشرنبلالى: وفيه نظر؛ لآنه لا خلاف فى هذه الحالة» وما الخللاف 
إلا فى نظر الوكيل بالقبض حالة قبضه لا فى نظره السابق على قبضه»ء ولا 
المتأخر عنه كما في «التبيين» وفي «المعراج» قيل: الفرق بين الرسول والوكيل 


كِتَابٌ البيوع/ باب خِيّارٍ الرَؤيَة ١‏ 


قَالَ المُصَئْف: [(وَصَح عفد عَقْدُ الأغمّى) ولو ره رف کال فر الا اني 
عشّرة مَسْألَةَ مَذكُورَةً في E‏ 


(وَسَقَط خَِارَه بس مبيع؛ وَشَمْه وَدَوْقِه) فِيمَا يعرف بذَلِكٌَ. 


ص ا » ت ع ل نبيز سے س 
e‏ 
و و صف عما, وسجر وعبد » OucSSUVUNCSCODCCSICCOCCSLCODEELLOCCCLCOGOCBCGLVOECVOCVBOOCOVSVNVOSCVISONOVOON‏ 
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أا ل ل هت الد اي الورك ولرل ل معت فن ادات ان 
e‏ 

ns 

قوله : (إلَّا فِي التي عَشّرة مَسَأَلَةَ مَذْكُورَةَ في «الأَشْبَاه) قال في «الأشباه» : 
هو كالبصير إلا في مسائل منها لا جهاد عليه» ولا جمعة» ولا جماعة» وإن 
قاد او e e E a‏ 
العظطمى» ولا دية في عينه. 

وإنما الواجب الحكومة» وتكره إمامته؛ أي : في الصلاة إلا أن يكون 
أعلم القوم» ولا يصلح عتقه عن كفارة. ولم أر حکم ذبیحته» وصیده» 
وحضانته. ورؤيته لما اشتراه بالوصف,. وزاد فى «البحر» على ما ذكر اجتهاده 
للقبلة» وينبغي أن يكره ذبحه. ۰ 

وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلًا وإلا فلاء ويصلح ناظرًا 
ووصيًاء والثانية فى «منظومة ابن وهبان» والأولى فى «أوقاف هلال» كما فى 
«(الإسعاف» انتهى ٠ ٠‏ 

قوله: (وَسَقَط خِيَارُه بجَسسٌ مَبيع) يعني إن كان لا يحتاج لغير الجس» > فإن 
احتيج إليه لا بد منه كأن ا DTS‏ وعرضه» ورقته 

مع الجس» وفي الحنطة لا بد من اللمس والصفة» كذا في «الشرنبلالية» عن 
یی ا ا 

قوله: (فِيمَا يُعرّف بِذَلِكَ) أي : بالجس» والشمء والذوق. 

قوله: (وَوَصف عَقَارٍ) أي: بأبلغ ما يمكن. سقط ارو دا قال 
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86 بے ر ق 


ذلك فاد خيار لک 

(إذ وجِدَتٍِ) المَذْكُورَاتُ كَشَّمٌّ الأَعْمّىء وَكَذَا رُؤْيّة البتصير وَجْه الصّبْرة وَنَحوها 
(انهر». 

(قبلَ شِرَائِهِ وَلّو بَعْدَه ثبتَ لَهُ الخيّارٌ بِهَا) أي : بِالمَذْكُورَاتٍ لَا 
غلط فيه بَْضهم (كيَمْتدٌ) خِيّارُه في جميع عمره عَلَى الصّحيح. 

(مَا لم يُوجَدْ مِْهُ ما يَدلَ عَلَى الرّضا مِنْ قَوْلٍِء أو فِعْلٍ) أو بتَعَيّب» أو يَهْلِكْ بَعضه 


€ 


EE نها‎ 


رضيت» أفاده العلامة مسكين» قال في «البحر»: ولا بد للوصف للأعمى من 
كون المبيع على ما وصف له؛ ليكون في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير› 
انتهى «بدائع». 

قوله: (وَكَذَا كل مَا لا يُعرفٌ بجَسٌ . . . إلخ) أي : فإنه لا بد من وصفه. 

قوله: (أَو بِتَظّر وَكيله) لأنه كنظره «درر» والمراد: ما يعم وكيل الشراء» 
ووكيل قبض » 5 الواو. 

قوله: (قَلَا خيّار لَهُ) لأنه قد سقطء فلا يعود إلا بسبب جديد» ولو اشترى 
البصيرء ثم عمي انتقل الخيار إلى الوصف. 

قوله : (كمّا غلط فيه بَغْضهم) قال في «النهر»: ومعنى هذه المسائل أنه لما 
رأى وجه الصبرة» أو الرقيق» أو ظاهر الثوب مطويًا قبل الشراء» ثم اشترى 
بعد ذلك فلا خيار له لا أنه بعد الشراء يسقط خياره بذلك كما توهمه بعض 
الطلبة» فاستشكله بأن الأصح أنه غير مؤقت» بل له الفسخ في جميع عمره ما 
لم يسقط بقول أو فعل يدل على الرضاء فكيف يسقط بمجرد الرؤية» انتهى. 

قوله: (أو بتَعَيّب) فليس له رده؛ لأنه لو رده لرده معيبًا بعيب لم يكن عند 
باعه افتفيون: 

قوله: (أَو يَهْلِكُ بَعضه) فليس له رده لما يلزم عليه من تفريق الصفقة كما 
إذا باع أحد الثياب أو وهبه وسلم. 


كتَابٌ البيُوع/ باب خيارِ الرؤية r‏ 
عِنْده وَلّو قبل الرّؤيةَء وَلّو أذِنَ للأكار أن يَزْرعَها قبل الرَؤيّة فزرعها بطل ؛ لان فعلّه 
بأَمْرِه كَفِعْلِه اعَبْنِىٌ). 
ولو شَرَى نَافَجَة مِسْكِ؛ قَأَخْرَجَ المِسْكِ مِنْهَا لم يرد بيار رُؤيَةِ ولا عَيْبِ؛ لان 
الإخْرّاج يڏخل عليه عد ظاهرًا «انهر). 
ومن راق أخذا تَوْييِقَ فاشتر اهما 
دلا رد الآخر وَحده) لِتَفْرِيقٍ الصَّمَقة. 
ولو اش ع ما رآ حال كانه قا ضا لاه عد ر لالد 


ص ر 


و ص ر ب 
n‏ 


وال 5 مي ۾ 50 ام | لس سا هم 3 ماعو م r‏ ھم o‏ 
ثم شراه» قيل : له الخيار «ظهيرية» وَوَجِهه ظاهر ؛ لانه لا يتامل التامل المفيد (بحر). 


قوله: (ولو شَرَى نافجّة مِسْكِ) بفتح الفاءء كما مر في الطهارة. 

ول قت لى هاا ق عا ا ا افصر جل رة الل 
الرد بخيار الرؤية. قال السيد الحموي في «الشرح»: فلو وجد المسك بعد 
الإخراج منقطع الرائحة» هل له الرد؟ 

الظاهرة أن :له الرد تكيان العيثب»: ويدل علية قولة: ليس له الرد بخيار 

والصواب: ما قاله الشارح؛ لأن محل الرد بالعيب إذا لم يحدث عند 
المشتري عيب آخر» فإن حدث عيب آخر كان له الرجوع بالنقصان. 

قوله : (لِتَفْريق الصَّفَقَة) وهو منهى عنه» قال فى «النهاية» : الصَّفْقَة الْعَقُدُ 

وفي «(المصباح) : الصفقة العقدء وكانت العرب إذا وجب البيع صرب 
بيده على يد صاحبه (بحر). 

قوله: (قَاصِدًَا لِشِرَائِهِ عِنْدَ رُؤْيَته) فلو قصد شراءه» ثم رآه» لكنه عندها لم 


صر سے ص 


يقضل الشراءء ثم شراه.يثبت له الخيار للعلة المذكورة. 


قوله: (وَوَجهه) أي : هذا القيل. 
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قَالَ المُصَنَفٌ: وَلِقْوَةِ مُذركه عوّلنا عَلَيْهِ (عَالِمًا بأنْه مرتية) السّابق. 
(وَقَتَ الشراء) فَلَوْ لم يلم به خُيْر؛ لِعَدَم الرضًا «درر). 


u 


(قَلَا خیار لَهُ إِلّا إِذا تَغَيّر) فِبِحَيّْر ]. 
قَالَ المُصَنف: [(رَأَى ثياًا فَرَفْعَ البَائِعٌ بَعْضِها نم اشْترَى البَاتي . وَلَا يَعْرفه َلَهُ 
الختار) وكداالى كانا ملفوفيخ :و كملهنا متفاوت› كوف رذ لاعت نما 


ر ره ل اير ص 9 مه 000 ص ٢‏ £ مز 27 1 
(وَلو سمى لكل وَاحِد) مِنَ الثياب (عشرة لا) خيار له؛ لآن الثمن لمالم 
يختلف اسئويًا في الاوصّافي «بحر). 


قوله: (فَلَوْ لم يَعلمُ به خيّر) صورته: رأى جارية» ثم اشترى جارية متنقبة 
لا يعلم أنها التي كان رآهاء ثم ظهرت إياها كان له الخيار؛ لعدم ما 
الحكم عليه بالرضاء أو رأى ثوبًا فلفٌ في ثوب وبيع فاءا لعا وهر ادل إن 
ذف شی عن آلكمال. 

قال الشارح: قوله: (وَلا يَعْرفْه) ا الباقي «بحر) أما إذا عرف المرفوع 
فأمره ظاهر ؛ لتعين المنع. 

قوله : ( وکا لو كاتا ملفوفين. .. إلخ) في «البحر» عن «الظهيرية»: لو رأى 
ثوبين» ثم اشتراهما بثمن متفاوت ملفوفين فله الخيار؛ لأنه ربما يكون الأرداً 
بأكثر الثمنين» وهو لا يعلم. 

وفيه : أن كلا منهما داخل في ملكهء فلا ضرر عليه» وهذا إنما يظهر إذا 
قال : هذا الأسفل بكذا مثلاء والأعلى بكذا. 

أما إذا قال: أحدهما بكذا والآخر بكذاء فلا يظهرء وقد يقال: يلزم 
المشتري الضررهء إذا أراد بيع الأدنى مرابحة أو تولية» فإن أحذًا لا يشتريه 


ال اغ 
قوله : (عشرة) أي : ثمتا معلومًا» ومثل ذلك إذا كان الثمن متفاوتاء وعلم 
المرفوع بثمنه. 


قوله: (لأنَّ الكّمَن... إلخ) هذا التعليل منظور فيه إلى الغالب» وإلا فقد 
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وتم ةي 


(وَالقَولُ ا إِذَا (اخُبَلَمًا في التَّمَيرِ) هذا (لو المَدَةٌ قَرِيبةً) وان كب 


سا 


س 


قَالقَولٌ لِلمُشْتَرِي عَمَلا بالظاهر» وَفِي «الظُهَيْرِية) : الشّهر فَمَا فَوْقَهِ بَعيد» وَفِي 
«المنْح) : الشَّهر فِي مِثْل الدَابّة وَالمَمْلوكِ كَلِيلٌ (كُمَا) أن القَوْل لِلمْسْتَرِي بيمينه. 

(لو اخُبَلَقًا نِي) أضل (الرٌؤْيَق) لأنَهُ ينكِرٌ الرّؤيّة: وَكَذَا نو أَنْكَرَ البَائِعُ کون 
المَرْدُودٍ مَبِيعا في بَيْع بَاتَء 0 ل o‏ 


يتساوى الثمن ويختلف المبيع حملا للأردأ على الجيد. 

0 (وَالقَولَ للبّائع بيَمِينه... إلخ) لأن دعواه بعد ظهور سبب لزوم 
العقد» وهو رؤية ما يدل على المقصود من المبيع دعوى أمر حادث بعده. 
والأصل عدمه فلا يقبل إلا ببينة» حموي. 

قوله: (هَذَا لو المّدَّة قَريبة... إلخ) قال الإتقاني: إن كان لا يتفاوت في 
تلك المدة غالبّاء فالقول للبائع» وإن كان التفاوت غالبّا» فالقول للمشتري» 
کیا قال کین اا تا لاسکی ای 

وقال"التتونبلا لين : الهذة تخيلفه اغكلاتف الاشباء + فتغير الافجان :ف 
Ea N N a o‏ 
قوله: إلا إذا 000 المدة؛ لآأن الفذاهر شغد نه ا فوع أن ال ساد 
تكون معز ا يطول المندة» التي : 

وقال في «الهداية»: إلا إن بعدت المدة على ما قالوا ولم يزد على هذاء 
أنهي ؛ 

فده (عَمَلَا بالظاهِر) لأن الظاهر أن الشيء لا يبقى في دار التغير زمانًا 
طويلا لم يعتره تغير (حموي» والظاهر أنه تعليل للمسألتين. 

قوله: (لأَنَهُ يدكرٌ الرّؤْيّة) أي : والباتع يدعي أمرًا عارضًا هو العلم بصفته. 
والقول للمنكر «بحر). 

قوله: (في بيع بات) هكذا في «النهر» وأصله لصاحب «الفتح» والرد في 
الباث يكون بالإقالة» أو بظهور خيانة في تولية» أو مرابحة» أو بفوات 
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لدت ا 
سر م 


ا 


فَالمَوْكَ لِلمُشْتَريء وَلُو فيه خيَارٌ عَيْبِ فَالقَوْلَ لالم رَالمَرْق 
بالقشخ في الْأَوّلٍ لا الأخير]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(اشْتَرَى عدلا) من ماع وَلّم يَرَهْ (وَبَاعَ) أو لَبِسّ «تَمْر). 

(مِنْهُ نَوْبَا) بَعْدَ القَبْض (أو وَهبّ وَسلم ره بيار بْب لا) جَارٍ (مْم أو شَوْطط) 


ر 5 


الأضل أن رَد البَعْضٍ يُوجب تَفْريق الصَفَقَةِء وهو بعد امام جَائ ND‏ 


ا 


۷ ی 


وصف مرغوب فيه. 

قوله : (فَالقَوْلَ لِلمُشْتَري) لأنه انفسخ العقد برده» وبقي ملك البائع في يده 
فيكون القول قول القابض في تعيين ملكه أميئًاء كان أو ضميئًاء كالمودع 
والغاصب. 

والحاصل أن الاختلاف في التعيين مع خيار الشرط والسلعة مقبوضة 
يكون القول فيه للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع» وإن لم تكن مقبوضة» 
فإن كان الخيار للمشتري فالقول للبائع وعكسه. فالقول للمشتري «بحرا. 

قوله : (فالقول لِلبائع) لأن العقد لا ينفسخ بفسخ اا ف ی ا ف 
القاضي» فيبقى المشتري مدعيًا حق الفسخ» والبائع ينكر» فيكون القول له 
(بحر). 

قوله: (فِي الْأَوَّلِ) مراده ما يكون القول فيه للمشتري» وهما مسألتا خيار 
الشرط والرؤية» ومراده بالأخير مسألة خيار العيب» فلا يقال: كان الأولى أن 
يقول في الأوليين. 

قال الشارح: قوله : (اشْتَرَى عدلا) هو بكسر العين المثل» ومنه عدل المتاع. 
والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارة أخرى على الجمل ونحوه «فتح». 

قوله: (وَلَم يَرَهُ) الأولى حذفه؛ لأنه ذكر الخيارات الثلاثة بعد. 

قوله: (يَعْدَ القَبْض) قيد به؛ لأنه ما لم يقبض لا يصح بيعه. ولا هبته 
نهر ). 

قوله: (وَهُوَ بعد التّمام) أي : تفريق الصفقة بعد تمامها. 
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الشَّرْطِ وَالرَُؤْيَةِ يَمْتَعان تَمامُهاء وَيِيَارُ العَيْب يَمْنَعْه قَبْلَ القَئْض لا بعدّه» وَهَل يَعُودُ 
خَيّارُ الرّؤْيةِ بَعْدَ سُقَوطِهِ عَن الثاني؟ لا كَخِيَارٍ شَرْطِء وَصَحَحَهُ قاضي حَان وَغَيْره. 


قوله : (يَمْتَعان تَماممها) قال فى «البحر»: ليس له رد البعض وإمساك البعض 
ا رو د ا ا ا 
مانعًا من التمام في الرؤية» ومن الابتداء في الشرط» وله ذلك في خيار العيب 
بعد القبض ؛ لتمامها. 

وخيار العيب مانع من اللزوم فقط لا قبله؛ لكون القبض من تمامهاء 
التهى: 

إذا علمت ذلك» فاعلم أن ما يمنع من ابتداء الحكم يمنع من تمامه بدون 
عكس . 

فقول الشارح: فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها صادق؛ لأن خيار 
الشرط يمنع الابتداء» فيمنع له التمام؟ أي.: وليس له الرد قبل التمام. 

قوله: (يَمْنْعه) أي: التمام. 

قوله: (قَبْلَ القَبْض لا بعدّه) أي : فله الرد بعده لا قبله؛ لأن القبض من 
التمام. ٠‏ 

قوله: (وَهَل يَعُود خِيَّارٌ الرّؤْيَةِ بَعْدَ سّقوطِه) يعني إذا اشترى شيئًا ولم 
يرهء ثم باعه أو وهبه وسلمهء ثم عاد إليه بسبب هو فسخ بأن رد عليه 
بقضاء في البيع» أو رد عليه في الهبة مطلقاء أو في البيع بخيار شرط أو 
رؤية» انتهى. 

ر ع التاق ؟ © لاته سقط وإذا سقط لأ عورد اذ سحي وهذا 
اران یف اتن ل ا لافار اة 
وبعدهاء انتهى. 

ومقابله أنه على خياره؛ لأنه من قبيل المانع الذي زال» فيعمل المقتضى 


غار ارا عو و اله ده و تعن الاقمة الس تعس 
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و لم يَرَهُ ليس لِلبَائِع مَُالَبتُهِ بالثّمَنِ قَبْلَ الرؤية. 

وَلَو تبَايََا عَيْنَا بِعَيْنِء فَلَهُمَا الجيّارُ «مُجتَبَى) شَرَى جَارِيَة بعَبْد وَألف قَتَقَابضَاء ثم 
ركفا التجانة عد يهان رلك نم ابطل) الي ون الكارة ممق رانف ون نوين 
مر أنه لا جيار في الدين؛ ا أرادَ بَيْع ضَيْعَقٍ وَلَا يحون لِلمُشْتَرِي خِيَارُ م 
بتَؤْبٍ لإِنْسَانِ م بيع القُوبَ مع الضَّيْعَةٍ. م المقرٌلَهُيَسْتَحِقَ الوب المُقَرّ بو يبطل 
خِيَارُ المُشْترِي للُرُوم تَفْرِيقٍ الصّمَفَة: وَهْوَ لا يَجُوز إِلّا في السّفْعَةٍ «وَلْوَالِجيّة). 

شَرَى شَّيْئِين وَبأحَدهما عب إن قَبّضهما ل ب إلا NAD‏ 


فل لس للبائع مُطالبّه بالتمَن) لعدم تمام الصفقة. 

قوله: (فَلَهُمَا الخِيّارٌ) لأن كل واحد منهما مشتر للعوض الذي يحصل له 
لابحر)ا. 

قوله: (شرَى جَاريّة... إلخ) نحوه ما في «المحيط) : باع عينا بعين لم يرها 
وبدين» ثم رآها فردها ينتقض البيع في حصة العين» ولا ينتقض في حصته 
الدين؛ لأنه لا خيار في حصّته «بحر). 

قوله: (لِلْرُوم تَفْريقٍ الصَّفَقَةِ) فيه أنه لا يلزمه ضرر؛ لأنه لو ردهما؛ لأخذ 
الممتحق المقو يه له فيو على كل حال ما خود غل أنضووة بجاء هن هة 
ا رة 

قوله: (نُمّ المقرّ لَهُ يَسْتَحِقَ النّوب) بإقامة البينة على إقرار البائع؛ لأ 
الثوية للستحسى: 

قول ا فى الت فال ف اشر لمجم لو كات در الع 
ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط› ولو فيه تفريق الصفقة 
ذكره المؤلف في فروع الشفعة. 

قوله : (لِمَا مرّ) من أن له رد البعض في خيار العيب بعد القبض ؛ لتمامها 
لااقلية لون الععى مح تعاسهاة :رسيا توعان NE E‏ 


العظيم. 


كاب البيوع/ يَابٌ خِيَارٍ العَيْبٍ 0۹ 
بَابَ خيّار الحَيب 
م م د 3 ص o‏ 
قال المصنف: زيَات خيار العبت: 


بَابُ خِيَارٍ العيِب" 
من إضافة الشيء إلى سببه «منح» يقال: عاب المتاع صار ذا عيب» وعابه 
زيد يتعدى ولا يتعدىء وعيبه مشددًا نسبه إلى العيب «حموي». 


)١(‏ قال الأسمندي في «تحفة الفقهاء» (۲/ 4۳): باب خيار العيب الكلام فيه في مواضع : في بيان 
شرعية خيار العيب» وفي بيان العيوب التي توجب الخيار: جملة» وتفصيلا وفي بيان كيفية 
الردء وقي بيان ما يمع الرة:ويسقط الخبار» ورفن بيان ما متم الرجوع يتقضاك العيب وسا ا 
يمنع» وفي بيان الإبراء عن العيوب. أما الأول فلأن سلامة البدلين» في عقد المبادلة مطلوبة 
عادة» فتكون بمنزلة المشروط صريحاء ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة ولم توجد» 
ثبت الخيار» لفوات غرضهء كذا هذا. 
وأما بيان العيوب الموجبة للخيار في الجملة فنقول: كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في 
عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار. وما لا يوجب نقصان القيمة والثمن فليس بعيب. 
وأما تفصيل العيوب» فهي على نوعين: أحدهما : ما يوجب فوات جزء من المبيع» أو تغييره 
من حيث الظاهر» دون الباطن. والثانى : ما يوجب النقصان» من حيث المعنى دون الصورة. 
i‏ الاوك و اح ول والشللء والزمانة والإصبع الناقصة» والسن 
السوداء» والسن الساقطة» والسن الشاغية» والظفر الأسود» والصمم»ء والخرس» والبكم. 
والقروح» والشجاج» وأثر الجراح» والأمراض كلها التي تكون في سائر البدن» والحميات»› 
وهذا كله ظاهر. 
وأما الثاني فنحو : السعال القديم» وارتفاع الحيض في زمان طويل» أدناه شهران فصاعدا في 
الجواري. 
ومنها: صهوبة الشعر» والشمط. والشيب فى العبيد والجواري» والبخر عيب فى الجواري» 
فون افيد أن كن تاتمناء أن Suds Ng Eg E‏ 
الجن وك دون الما إلة زافق :: اكد متهم »وض e CE‏ 
الزنا يكون عيبا في الجواري دون العبيد. والحبل عيب في الجارية» لا في البهائم. والنكاح 
في الغلام والجارية عيب. والكفر عيب في الجارية والغلام. ومن هذه الجملة: الإبياق» 
والسرقة» والبول في الفراش» والجنون. 
وحاصل الجواب فيها أنها فى الصغير الذي لا يعقل ولا يأكل وحذه لا تكون عيباء لأنه لا 
يعرف لابعداء مد عله الكتيات اناد يقي و وجوه العيبيه ا لاحتنا له اما ذا قان مسا 
عاقلاء فإنه يكون عيباء ولكن عند اتحاد الحالة يثبت حق الردء لا عند الاختلاف» بأن ثبت - 


veces 
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أنه أبق عند البائع» ثم يأبق عند المشتري كلاهما في حالة الصغرء أو كلاهما في حالة الكبرء 
ل منت وجرد هدوا لا اء في الد الفح عب وهو قلة المبالاة» وقصور العقل› 
N ON SG NN N Ss,‏ 
الالا نعلو أذ السووواحد» فكرن هذا الست تاها عفد تلباتو »ناما إذا: الف قاد 
يعرف» لأنه يجوز أن يزول الذي كان عند البائع ثم يحدث النوع الآخر عند المشتري» فلا 
داتعو اويا لا اح الى ل جر راد ادي فإن كان هذا الثاني غير 
ذلك النوع لا يثبت يثبت حق الرد» وإن کان من نوعه ثبت حق الرد» كذا هذا. 

فأما الجنون: ET‏ ل O‏ 
لماحو علب a‏ فبعضهم قالوا: لا يشترط» لأن محمدا قال: الجنون عيب لازم 
أبدا» فلا ر N ES‏ بخلاف السرقة والإباق والبول في الفراش» فإنه 
ما لم يوجد عند المشتري › يثبت حق الرد. وقال بعضهم : AN‏ 
ا ا 0 يشترط اتحاد 
الحالة. e‏ وهو صغير ثم جن عند المشتري بعد البلوغ فإنه يثبت بت حو ارد 
وفي الإباق ونظيره لا يثبت حق الردء إلا عند اتحاد الحالة. وأما كيفية الرد فنقول !نل 
ET‏ ريح ةد رما انا رحن عا افير 
مشاهداء كالإصبع الزائدة» والسن الشاغية الزائدة» والعمى» ونحوها. أو كان عيّبا باطناء 
في نفس الحيوانء لا يعرفه إلا الأطباء. أو يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال» ويطلع 
عليه النساء. أو يكون عيبًا لا يعرف بالمشاهدة» ولا بالتجربة والامتحان عند الخصومة؛ 
وذلك كالإباق» والسرقة» والبول على الفراش» والجئون. أما إذا كان عيبا مشاهداء فإن 
القاضى لا يكلف المشتري بإقامة البينة على إثبات العيب عندهء لكون العيب ثابتا عنده 
بالغيان ولمعا عد وركرن ترص سل الخصونة عه الا مب ها اليا قعل ةا 
القاضي ينظر في العيب الذي يدعي» فإن كان عيبا لا يحدث مثله في يدي المشتري» 
كالإصبع الزائدة ونحوهاء فإنه يرد على البائع» ولا يكلف المشتري بإقامة البينة على ثبوت 
العيب عند البائع» لأنه تيقن ثبوته عنده» إلا أن يدعي البائع الرضا والإبراءء فيطلب منه 
البينة» فإن أقام البينة عليه» وإلا فحينئذ يستحلف المشتري على دعواه» فإن نكل لم يرد عليه› 
وإن حلف رد على البائع» فإن كان عيبا يجوز أن يحدث مثله في يد المشتري» فإن القاضي 
يقول للبائع: هل حدث هذا عندك؟ فإن قال: نعم قضى عليه بالرد» إلا أن يدعي الرضا 
والإبراء» وإن أنكر الحدوث عنده» فإنه يقول للمشتري : لك بينة؟ فإن أقامها قضى عليه 
بالرد» إلا أن يدعي الرضا والإبراء» وإن لم يكن له بينة ذكر في الأصل وقال: يستحلف 
البائع على البتات بالله: لقد بعته وسلمته» وما به هذا العيب لأن هذا أمر لو أقر به لزمه» فإذا 
أنكر يحلف لصدق قوله» وإنما يحلف على هذا الوجه لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل - 
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القبض. فيثبت له حق الردء فلا بد من ذكر البيع والتسليم. ثم من المشايخ من قال: لا يجب 
أن يستحلف هكذاء لأنه يبطل حق المشتري» في الرد في بعض الأحوال» لأنه يكون 
للمشتري حق الرد بعيب حادث بعد البيع قبل القبض» فمتى حلف على هذا الوجه لم يحنث»› 
إذا حدث العيب قبل القبض, لأن شرط الحنث وجود العيب عند البيع والقبض جميعًاء ولكن 
الاحتياط للمشتري أن يحلف البائع بالله: وما للمشتري رد السلعة بهذا العيب الذي يدعي› 
وقيل: يحلف بالله: لقد سلمته وما به هذا العيب الذي يدعي. ومنهم من قال بأن ما ذكر 
محمد صحيح مع إضمار زيادة في كلامه. فيحلف البائع بالله: لقد بعته وسلمته وما به هذا 
العيب لا عند البيع ولا عند التسليم» إلا أن محمدا اختصر كلامه» والاختصار ثابت في 
اللغة» فيحمل كلامه عليه. وأما إذا كان العيب باطنا لا يعرفه إلا الخواص من الناس» 
كالأطباء والنخاسين» فإنه يعرف ذلك ممن له بصارة في ذلك الباب» فإن اجتمع على ذلك 
العيب رجلان مسلمان»ء أو قال ذلك رجل مسلم عدلء فإنه يقبل قوله» ويثبت العيب في حق 
إثبات الخصومة» ثم بعد هذا يقول القاضي للبائع : هل حدث عندك العيب الذي يدعي؟ فإن 
قال "نعم" قضى عليه بالردء وإن أنكر يقيم المشتري البينة» فإن لم يكن له بينة استحلف 
البائع على الوجه الذي ذكرناء فإن حلف لم يرد عليه» وإن نكل قضى عليه بالرد» إلا أن 
يدعي الرضا أو الإبراء. 

وإن كان العيب مما لا يطلع عليه الرجال» ويطلع عليه النساءء فإنه يرجع إلى قول النساءء 
فترى امرأة مسلمة عدلة» والثنتان أحوط. فإذا شهدت على العيب» ففي هذه المسألة عن أبي 
يوسف روايتان» وكذا عن محمد روايتان: في رواية فرق أبو يوسف بين ما إذا كان المبيع في 
يد البائع أو في يد المشتري فقال: إن كان في يد البائع» رد المبيع بشهادتهاء لأن ما لا يطلع 
عة ال رخال فقول الم اة الوا دة تم له البيقةء فكت الغينية رقوليها +:والعري الموجود عند 
البائع يفسخ به البيع. 

وإن كان بعد القبض أقبل قولها في حق إثبات الخصومة» ولا أقبل في حق الرد على البائع» لآن 
المبيع وجد معيبا في ضمان المشتري فلا أنقل الضمان إلى البائع بقول النساءء ولكن أثبت حق 
الخصومة ليثبت الاستحقاق. وفي رواية قال: إن كان العيب مما لا يحدث مثله يفسخ بقولهن. 
لأن العيب قد ثبت بشهادتهن» وقد علمنا كون العيب عند البائع بيقين» فيثبت حق الفسخ» وإن 
كان عيبا يحدث مثله لم يثبت حق الفسخ بقولهن» لأن هذا مما يعلم من جهة غيرهن. 

وأما عن محمد ففي رواية قال: لا يفسخ بقولهن بحال» وفي رواية: يفسخ قبل القبض وبعده 
بقولهن» لأن قولها في ما لا يطلع عليه الرجال كالبينة» كما في النسب وأما العيب الذي ليس 
بمشاهد عند الخصومة ولا يعرف بقول الناس» كالإباق والجئون والسرقة والبول على 
الفراش» فقد ذكرنا أنه لا بد من ثبوت العيب عند المشتري وعند البائع» عند اتحاد الحالةء 
إلا في الجنون أن اتحاد الحال ليس بشرط في الجنون. 
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فإن أقام المشتري البينة على حدوث العيب عنده» فإنه يقول القاضي للبائع: هل أبق عندك؟ 
فإن قال: نعم» قضى عليه بالرد» إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء» وإن أنكر الإباق أصلاء 
وادعى اختلاف الحالة» يقول القاضي للمشتري : ألك بينة؟ فإن قال: نعم وأقام البينة على ما 
يدعي» قضى عليه بالرد» وإن قال: لاء يستحلف البائع بالله: ما أبق عندك قط منذ بلغ» ولا 
جن عندك قط فإن حلف انقطعت الخصومة بينهماء وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالرد. 
وإن لم يجد المشتري بينة على إثبات أصل العيب عند نفسه» هل يستحلف القاضي البائع على 
ذلك أم لا؟ لم يذكر في بيوع الأصلء» وذكر في الجامع وقال: يستحلفه على قول أبي يوسف 
ومحمد» ولم يذكر قول أبي حنيفة» فمن المشايخ من قال: يستحلف بلا خلاف» ومنهم من 
قال: هذه المسألة على الاختلاف» فقول أبى حنيفة: لا يستحلف» نص عليه فى كتاب 
التزكية» على ما يعرف في الجامع› والله أعلم. ٠‏ 

ثم كيف يستحلف؟ قالوا: يستحلف على العلم» لأنها يمين» على غير فعله بالله ما يعلم أن 
هذا العيب موجود في هذا العبد الآن» فإن نكل عن اليمين ثبت العيب عند المشتري» فيثبت 
له حق الخصومة» وإن حلف برئ. وأما ما يبطل حق الرد ويمنع وجوب الأرش» وما لا يمنع 
فنقول: أصل الباب أن الرد بالعيب يمتنع بأسباب» منها: حدوث العيب عند المشتري عندناء 
خلافا لمالك» والشافعي في أحد قوليه. والصحيح قولناء لأن المبيع خرج عن ملكه معيبا 
بعيب واحدء فلو رد يرد بعيبين» وشرط الرد أن يرد على الوجه الذي أخذ ولم يوجد. ومنها : 
الوؤاقد المتفطيلة المعولدة فق العين بعد القبفن» كالولد والككرة: ]و المستفاوة» سيت 
العين» كالأرض والعقر تمنع الرد بالعيب» وسائر أسباب الفسخ» كالإقالة» والرد بخيار 
الرؤية» والشرط» في قول علمائنا. وقال الشافعي: لا تمنع. وأجمعوا أن الكسب أو الغلة 
التي تحدث بعد القبض لا تمنع فسخ العقد. وأجمعوا أن الزوائد المنفصلة قبل القبض: لا 
تمنع الفسخ» بل يفسخ على الأصل والزوائد جميعا. فأما في الزوائد المتصلة» كالسمن» 
والجمال ونحوهاء وقد حدثت بعد القبض فإنه لا يمنع الرد بالعيب إذا رضي المشتري» 
لكونها تابعة للأصل حقيقة وقت الفسخ» فإذا انفسخ العقد على الأصل» يفسخ فيها تبعا. فأما 
إذا أبى المشتري أن يردء وأراد الرجوع بنقصان العيب. وقال البائع : لا أعطيك نقصان العيب 
ولكن رد علي المبيع : حتى أرد عليك الثمن» » هل للبائع ذلك؟ على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ليس له ذلك. وعلى قول محمد له ذلك. وهذا لآن الزيادة المتصلة» بعد القبض تمنع 
فسخ العقد على الأصل» إذا لم يوجد الرضا ممن له الحق في الزيادة عندهماء وعند محمد 
لا تمنع» كما في مسألة المهر إذا ازداد زيادة متصلة بعد القبض ثم طلقها الزوج قبل الدخول 
بهاء ع ا ومنها: تعذر الفسخ بأسباب مانعة من الفسخ على ما 
عرف. ومنها: الرضا بالعيبس صريحا أو دلالة. على ما ذكرنا في خيار الشرط» أو وصول 
عوض الفائت إليه» حقيقة أو اعتباراء وكان للمشتري حق الرجوع بنقصان العيب في - 
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المواضع التي امتنع الرد» إلا إذا وجد الرضا صريحا أو دلالة» أو وصل إليه العوض حقيقة 
أو اعتبارّاء لأن ضمان النقصان بدل الجزء الفائت» فإذا رضي بالعيب فقد رضي بالمبيع 
القائم» بجميع الثمن» بدون الجزء الفائت» فلا يجب شيء» وإذا حصل العوضء» فكأن 
الجزء الفائت صار قائما معنى بقيام خلفه. هذا الذي ذكرنا إذا كان المشتري عاقدا لنفسه. 
فأما إذا كان عاقدا لغيره: فإن كان ممن يجوز أن يلزمه الخصومة.ء كالوكيلء والشريك» 
والمضارب» والمأذون» والمكاتب» فالخصومة تلزمه» ويرد عليه بالعيب بالحجة» لأنها من 
حقوق العقد» وحقوق العقد ترجع إلى العاقد إذا كان ممن يلزمه الخصومة» كالعاقد لنفسه 
فما قضى به على العاقد رجع به على من وقع له العقد» لكونه قائما مقامهء إلا المكاتب 
والمأذون» فإنهما لا يرجعان على المولى» ولكن الدين يلزم المكاتب» ويباع فيه المأذون» 
لأنهما يتصرفان لأنفسهما فلا يرجعان على غيرهما. 

فأما القاضي والإمام إذا عقدا بحكم الولاية» أو آمينهما بأمرهماء لم يلزمهم الخصومة» ولم 
يصيروا خحصما في الباب» إلا أنه ينصب خصما يخاصم في ذلك فما قضى به عليه رجع في 
مال من وقع التصرف له» وإن كان التصرف للمسلمين رجع في بيت مالهم. فأما العاقد إن كان 
صبيا محجوراء أو عبدا محجورا بإذن إنسان» في بيع أو شراءء فلا خصومة عليهما ولا 
ضمان» وإنما الخصومة على من وكلهما في ذلك التصرف» لأن حكم العقد وقع للموكل» 
والعاقد ليس من أهل لزوم العهدة» فيقوم مقامه في مباشرة التصرف لا غير» بمنزلة الرسول 
والوكيل في النكاح. 

وأما البراءة عن العيوب فنقول: جملة هذا أنه إذا باع شيئا على أن البائع بريء عن كل عيب» 
فعم ولم يخص شيئا من العيوب» فإن البيع جائزء والشرط جائزء في قول علمائناء حتى لو 
وجد المشتري به عيبا فأراد أن يرده» فليس له ذلك. وقال الشافعى: البراءة عن كل عيب لا 
يصح ما لم يسم العيب فيقول: عن عيب كذا. وكذلك على هذا الخلاف والبراءة» والصلح 
عن الديون المجهولة. 

وإذا لم يصح البراءة عن كل عيب عنده» هل يفسد العقد به أم لا؟ فله فيه قولان: في قول: 
يبطل العقد أيضًا. وفي قول: يصح العقدء ويبطل الشرط. وقال ابن أبي ليلى : ما لم يعين 
العيب ويضع يده على العيب» ويقول: أبرأتك عن هذا العيب» فإنه لا يصح الإبراء. ثم إذا 


صح هذا الشرط - عندنا - يبرا عن كل عيب من العيوب» الظاهرة والباطنة» لأن اسم العيب 
يقع على الكل. فأما إذا قال: أبرأتك عن كل داء روي عن أبي يوسف أنه يقع على كل عيب 
ظاهر› دون الباطن. وروى الحسن عن أبي حنيفة على عكسه أنه يقع على كل عيب باطن. 
والعيب الظاهر يسمى مرضا. ولو أبرأ البائع عن كل غائلة» روي عن أبي يوسف أنه يقع على 
السرقة» والإباق» والفجورء وما كان من فعل الإنسان مما يعد عيبًا عند التجار. ثم اتفق 


علماؤنا على أنه يدخل تحت البراءة المطلقة» العيب الموجود وقت البيع. 
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م 
202 


ما يَْلو عَنّْهُ أضل القطرة ! لسَّلِيمِةٍء وَشَرْعًا : ما أَقَادَهُ بِقَوْلِهِ : (مَنْ وَجَدَ 
ref‏ ا 
(عِنْدَ التّجَارِ) المُرَادُ بهم أَرْبَابُ المَعْرفَةِ كل يَجَارَةٍ وَصَنْعَةٍء قَالَهُ المُصَنْف 


قال الشارح: قوله: (أصلُ الفطرة السَّليمةِ) الفطرة الخلقة التي هي أساس 
الشيء وهو وإن كان تعريفا لغويًا اعتبر في تفريع الأحكام عليه ألا ترى أنه لو 
قال: بعتك هذه الحنطة» وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة لم يكن علمها 
لس له جار لر د بالعيبت؟؛ لآن الحيطة ل هة ورديئةء ووسطاء والعيب 
ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لها كالبلل والسوس» أو 
العفن» أو دقة الحب بسبب هواء منعها تمام الإدراك» أفاده في «الشرنبلالية». 

قوله : (مَا أَقَادهُ بقَوْلِِ... إلخ) محل الإفادة قوله: ما ينقص. 

قوله : (ما مَنة يَنقصٌ الثَّمّن) لأن التضرر بنقصان المالية» وذلك بانتقاص 
القيمة «منح» وسواء كان ينقص العين أو لا ينقصهاء ولا ينقص المنفعة» بل 
مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل» وكما في جارية 
تركية لا تعرف لسان الترك «فتح» وقيد في «الدراية» سواد الظفر بالآتراك» أما 
في الحبش » فلا . 

قال في «النهر) : والظاهر إطلاق ما في «الفتح» وفي «المحيط): | 5 
جارية هندية› ا و 
وإلا فلا ولو اشترى جارية تركية» فوجدها لا تعرف التركية» فله الرد؛ لأن 
ذلك عيب» ولو كان المشتري يعلم به» لکن لا يعلم أن هذا عيب» فإن كان 
تأجر «بحر). 

قوله : (المَرَاد بهم... إلخ) أي : ليس المراد خصوص التجار» فإن المبيع قد 
يكون من المصنوعات» فيعتبر عرف الصناع لا التجار» وإذا أريد بهم ما 


تاب البيوع/ بَابَ خيَّارٍ العَيْب ۱1٥‏ 


- ص 
ع ت ١‏ ير 


ع مع 7 سے لله م سس o‏ 6س 3 ا ۹ ٤‏ 0 ع 
(أخذه بكل الثمن أو رَدْه) م لم يتعين إمساكه كخلا لين فاحرما اواحدهما. 
س م ٤‏ ر ٤‏ ر مجنو ©. ع د > وت ٤ء ٠‏ 


الصناع اندفع هذا الإإشكال» وقال الحلبي : يعني أنه يعتبر في كل تجارة هلها 
وفي كل صنعة أهلهاء انتهى وليس المراد أن ذلك العيب ينقصه عند جميع التجار 
وجميع أرباب الصنائع› وإن لم يكن من تجارتهم. ولا من صناعتهم. 

قوله: (أَخَذَهُ بكل الثَّمَن) أي: المبيع المعيب بجميع ثمنه أو رده على 
البائع ؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب» فعند فواتها يتخير» ولا 
ينقص من الثمن شيئًا ؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن» بخلاف ما إذا 
صارت مقصودة بالإتلاف بأن حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض 
حيث يسقط من الثمن بحصته إذا اختار الأخذ «منح» ولا بد للمسألة من قيود : 

الأول: أن يكون العيب عند البائع. 

الثاني : أن لا يعلم به المشتري عند البيع. 

الثالث: أن لا يعلم به عند القبض وهي في «الهداية». 

الرابع: أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقة» فإن تمكن فلاء كإحرام 
الجارية. فإنه بسبيل من تحليلها. 

وفى «الولوالجية» اشترى ثوبًاء فوجد فيه دما إن كان إذا غسل منه الدم 
ينقص الثوب كان عيبا ؟؛ لوجود حده» وإلا لا يكون عيبًا. 

الخامس : أن لا يشترط البراءة منه خصوصًا أو من العيوب عمومًا. 

السادس: أن لا يزول قبل الفسخ» فإن زال ليس له الرد مثل بياض العين 
إذا انجلى» والحمى إذا زالت «بحر». 

فوله (كخلالين تأحرما أو أخدهما) بعي: إا اشكرى احد الحلذنين من 
الآخر صيدًا ثم أحرماء أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيبا امتنع رده ورجع 
بالنقصان» انتهى «حلبى» عن «البحر». 
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وَقيمته ثلاث آلاف لم ير بِعَيْبٍ جلاف جيار ارط وَالْرؤيَة «أشباه) ا 
وَموكّل وَمَوْلىء وَفِي «النَهْر) : ينغي الرجوع إ بالنقصانِ كَوَارِثُ شَرَى مِنَ التركة 
گفتاء اس وَلَو تَبَرَعَ بِالكَمَنِ أَجْنَبِيَ لا يَرجعء وَهَذِهِ إِحْدَى سِتٌ مَسَائْل لَا 
رجُوع فِيها بِالَفْصَانِ مَذْكُورَة فِي «البَرَازِيّة». 


قوله: (وُقيمته ثَلانّة آلاف) الظاهر أن هذا اتفاقى. بل المدار على الزيادة 
التي تركها يكون مضرًا. 

قوله: (بخِلافٍ خِيّار الشَرْط وَالرُؤْ يَة) أي : حيث يكون لهم الرد؛ لعدم 
تمام الصفقة» انتهى «حلبي) عن «البحرا. 

قوله : (وَيَنَبَعَْى الرجوع بالتقصان) أي : فى مسائل «المحيط» انتهى «حلبى). 

قوله: (كوَارِثْ شَرَى مِنَ التركة كفتاء وَوَجَدَ بِهِ عَيْبَا) أي : فإنه يمتنع الرد. 
ا 000 ا 
ER‏ ل 

ا ا ا شترى كفنا لميت ثم وجد به عيبًا لا 
واداة ال اليا شيتها» ل ا 
الردء وما ل ل لان ل 
شرى أرضًا وجعلها مسجداء فوجد بها عيبًا لا يرجع بنقصه على قول من 
يقول: بعوده إلى ملك المشتري إذا خرب» ولا نأخذ به» انتهى «حلبى». 

قوله: (وَهَذِهِ إِخدّى ست مَسَائل لا رجُوع فِيهَا) الثانية: اشترى من عبده 
الماذون: المنيون سس فق فوجد به عيبا لا يرده عليه؛ ولا على بائعه إن كان 
الثمن منقودًاء وإن لم ينقده المولى. وقبض المبيع أولاء ووجد به عيبًا له الرد 
إن كان الثمن من النقود أو كيليًا أو وزنيًا بغير عينه؛ لأنه يدفع بالرد مطالبة 
الماذوق عن ننسة:وإن كان عرضا لا يملك الرة: 


كِتَابٌ البيوع/ يَابٌ خِيَار العَيْب 0 


ر چ o‏ م سه 5 و 6 2 مهم م 
وذكرنا في شرجنا لل«ملتقى» معريًا لل«فنية» أنه قد يرد بالعَيْب» ولا يرجع 


۰ 
ر 


ِالثْمَنِ (كَالإيَاقي) إلا إذا أبقَ مِنَ المُشْتَرِي إلى البَائِع N‏ 


وف ا ی ا ےی ا و عا لا برسم 
به» ولا یرده به» ولا يخاصم بائعه؛ لكونه عبده. 

الثالثة: باع نفس العبد من العبد بجارية» ثم وجد بها عيبًا رد الجارية» 
وأخذ من العبد قيمة نفسه عندهماء وعند محمد يرجع بقيمة الجارية. 

الرابعة: باع الوارث من مورثه شيئًا فمات المشتري وورثه البائع ووجد به 
عيبا رده الوارث الاخر إن كان وإلا لا يرد ولا يرجع بالنقصان وبقية المسائل 
فى «البحر). 

قوله: (معزيًا لل«قَنْيّة») قال فيها وفي «نتمة الفتاوى الصغرى»: باع عبداء 
وسلمه» ووكل رجلا بقبض ثمنه» فقال الوكيل: قبضته فضاع أو دفعت إلى الآمرء 
وجحد الآمر كله؛ فالقول للوكيل مع يمينه» وبرئ المشتري من الثمن» فلو وجد به 
عيبا » ورده لا يرجع بالثمن على البائع ؛ لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا على 
الوكيل؛ لأنه لا عقد بينهماء وإنما هو أمين في قبض الثمن» وإنما يصدق في دفع 
الضمان عن نفسه. قال طؤ : وعرف به أنه إذا صدّق الآمر الوكيل في الدفع إليه 
يرجع المشتري بعد الرد بالعيب بالثمن على الآمر دون القابض» انتهى «حلبي). 

قوله : (كالإِيَاق) بالكسر اسمء والمصدر أبق» والفعل من باب منع وسمع 
وضرب وقتل» والأكثر إتيانه من باب ضرب وفي «الجوهرة» من: بابه الأبق. 

قال الثعالبي: الأبق الهارب من غير ظلم السيد» فإن هرب من الظلم لا 
يسمى أبقاء بل يسمى هاربًا » فعلى هذا الإباق عيب والهرب ليس بعيب» انتهى. 

واطلفة كنم ها إذا انق من المولى» أو هن غيره سنا حر | وسح 
أو مودعًا إلا من غاصبه إلى المولى أو غيره إن لم يعرف منزله» أو لم يقو على 
الرجوع إليه» وشمل ما إذا كان مسيرة سفر أو أقل» وما إذا خرج من البلد أو 
لم يخرجء لكن الأشبه أن البلد إذا كانت كبيرة كالقاهرة فهو عيب» وإن كانت 
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ف اللا وَلْم يَحْتَفِ عِنْدَه نه َيْسَ بِعَيْبٍء وَاخْتَلِتَ فِي الثورء وَالأخسَن أن 

.)ةّيْنق١ لِلِمشْتَرِي مُطَالَبَة البائع بالتمن قبل عودهو مِنّ الإبَاقٍ» ابن ملك‎ E 
a (وَالبَوْل في الفِرَاش» وَالسّرقّة) إل إِذَا سَرَق شيا ا‎ 


صغيرة بحيث لا يخفى عليه أهلها وبيوتها لا يكون عيبا كما ذكره الشارح. 

وشتهل الضغير و الكيين لك إذا كان غير عمية لا يكون فيناء لاه سم 
ضالا لا آبقًا وفي «القنية) اك لحرى ف فأبق ثم وجده ولم يأبق عند بائعه. 
بل أبق عند بائع بائعه» فله الرد» انتهى (بحر». 

قوله: (فِي البَلْدَةِ) قيد بها؛ لأنه لو أبق من قرية المشتري إلى قرية البائع 
يكون عيبًا «(حموي». 

قوله: (وَلَم يَخْتَفِ) يفيد مفهومه أنه إذا اختفى يكون عيبًا. 

قوله : (وَاخْتْلِفَ فِى القّورِ) على ثلاثة أقوال : 

الأول: :ما ذكرة المؤلف: 

والثالث: أنه إن دام على هذا الفعل فعيبء أما المرتان والثلاث فلا. 
والظاهر أن حكم غير الثور من البهائم كالأثوار. 

قوله : (وَلَيْسَ لِلمُشَْرِي مُطَالَبَةَ البَائِع بالنَّمَنْ) وكذا لا يرجع بنقصان العيب 
ما دام القن حيا آبقا عند الإمام رحمه الله تعالى «بحر). 

قوله : (وَالسَّرقة) سواء أوجبت قطعًا أو لاء گالنبًاش وَالطَرَّارِء وأسبابها 
في حكمها كما إذا نقب البيت وإطلاقه يعم الكبرى كما في «الظهيرية» «حلبي) 

عن (النهر). 

قوله: (للآكل) إنما لم يكن عيبًا ؛ ل ل د 
أحوجه إليه «مكي» عن الزيلعي» قال في «النهر»: ينبغي أنه لو سرق من المولى 
زيادة على ما يأكله عرفًا يكون عيبًا (حموي» وقيد بالأكل لأنه لو سرق للبيع 


كتَابٌ البيوع/ باب خيارِ العيب ۱۹ 


لكل مِنَ المَوْلَى أو يَسِيرًا كَفِلْسِ وَفِلْسَينء وَلّو سَرَقَ عِنْدَ المُشْتَرِي أَيْضَاء فَقَطع 
رجع يربع الّمَن؛ لَِظمِهِ بالسَرِقتين E‏ 
رباع تمي اعَيِنَِ). 

ا 0 وَقَذّروه بخَمْس سِنِين» أو يأكل وَيَلْبس 
وَحدّهء وَتّمامه فِي «الجَؤْهَرَة فَلَوْ لّم يَأكُل وَلَّم يَلبسل وَحدّه لم يَكُنْ عَيْبَاء ابن ملك. 


0 


يكون عيبّاء ونحو البيع الإهداء. وإن سرق للادخار كان عيبًا مطلقًا أفاده 
صاحب «البحر). 

وقوله : (للأكل) يحتمل أن المسروق مهيأ للأكل ويحتمل أن المراد ما يعم 
الدراهم إذا سرقها للآكل. 

وقوله: (مِنَ المَوْلَى) يفيد مفهومه إذا سرق من غيره للأكل يكون عيبًا. 

قوله: (أو يَسِيرًا... إلخ) جزم به الشارح» وظاهر ما في «المعراج» أنها 
قويلة» وأن المذهب الإطلاق «بحر» وحكاه فى المعدن بقيل أيضًا «مكى). 

قوله: (رجعَ بربع الثَّمَنْ) سواء كانت السرقة متكررة عندهما أو اتحدت 
عند أحدهماء وتكررت عند الآخر كما يفيده التعليل» ووجه الرجوع بربع 
الثمن أن دية اليد في الحر نصف دية النفس» وفي الرقيق نصف القيمة» وقد 
تلف هذا النصف بسببين تحقق أحدهما عند البائع. والاخم عند !ترف 
فيتنصف المو جب › فيرجع بنصف النصف› وهو الربع. وأطلق فيه فشمل ما 
إذا لت رت الخال المسروق في المر فين أ وفيا خد اهما دون آلا خریى: 
الخال أن الفمخ قدن القيمة: 

قوله: («عَينِىَ)) أفاد ونه أن هذا قوله» وعندهما يرجع بالنقصان. 

قال: ولو تداولته الأيدي» فقطع عند الأخير ترجع الباعة بعضهم على 
بعض عنده» وعندهما يرجع الأخير على بائعه بالنقصان» ثم هو لا يرجع على 
بائعه. انتهى. 
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(وكبرًا) لأنّهَا في الصَّعّر؛ قُصُورٍ عَفْلٍ وَضَعفٍ مَثَئةٍعَْبء وَفِي الكبّر؛ سوه 
اختيّار رَڌاءِ بان عَيْب ار لا كاه الحالة بأن ثبت إِبَاقهُ عِنْدَ بَائِع 0 
كلاهما في صغره أو كبره أ ال لااد الكيّبء وعد الاخيلاف لا لكو َب 
TT‏ لحريو ره ين زم َهُ رَدَه وَإِلّا لا «عَيْنِن». 

بَقِيَ لو وَجدّه يبول ثم تعيب حَنَّى رَجع بالنقصان» تم بلع هل لاتم أن رد 
التقصان لِرَّوَالٍ ذَلِكَ العَيْب بالبُلوغ؟ يَنْبَغِي نَعَمْ «فتح»]. ا 


فول (لِقُصُورٍ عَقْلِ) يرجع إلى الإباق والسرقة ا ا 
اختيار يرجع إليهما. 

قوله: (إن من تَوْعه لَه رَدّه) لاتحاد السبب» والمراد بنوعه أن يحم في 
وقت واحد عندهماء وإن كان فى غيره» فليس له الرد» هو المحفوظ عن 
أصحابنا «خانية»). 

قوله: (بَقِيَ لو وَجِدَه يبُول) أي: عنده كما كان يبول عند البائع في حالة 
واحدة كالصغر. 

قوله: ` (شَم : تعيب) أي : حدث فيه عيب عند المشتري امتنع به الرد على البائع. 

قوله: (يَنْبَغي نَعَمُ) قال في «الفتح»: وفي «الفوائد الظهيرية»: مسألة 
عجيبة هي أن من اشترى عبدًا صغيرًاء فوجده يبول في الفراش كان له الرد. 
ولو تعيب بعيب آخر عند المشتري كان له أن يرجع بنقصان العيب» فإذا رجع 
به» ثم كبر العبد هل للبائع أن يسترد النقصان؛ لزوال ذلك العيب بالبلوغ لا 
روابة فس .وكات واللك يقرل یکی أن رادلل مسان 

إخداهما: إذا أذ الوك E O‏ 
تعيبت بعيب آخر يرجع بالنقصان. فإذا رجع. ثم أبانها الزوج كان للبائع أن 
ستيه النقضان: 

الثانية: اشترى عبدّاء فوجده مريضًا له الرد» فإذا تعيب بعيب آخر رجع 
بنقصان العيب» فإذا رجع. ثم برئ بالمداواة لا يسترد. وإلا استردء والبلوغ 


كتاب البيوع/ بَابَ خِيارِ العَيْب تت 
a‏ ر ك ۶2 8 ر 0 7 8 ان و ره ۶ 
قَالَ المُصَنف: [(والجُنون) هُوَ اخُتَلالَ المَوَةِ التي بهًا إِذْرَاك الكليّات «تلويح) وَبهِ 
د a E a‏ 1 د AE‏ 

علم تَعْرِيف العقل أنه القَوَهَ المَذْكُورَةٌ وَمَعدنه القَلبٌ وشعاعه في الدماغ «درّر». 
(وَهُوَ لا يَحْتَلِفُ بِهِمَا) لاتحَادٍ سَبَبِو بِخِلَافٍ ما مر وَقِيل: يختلف اعَيْنِيَ) 


س2 سر سر 
ص 86س ر 0 {OF‏ 
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هنا لا بالمداواة م فت ال سرد آنه خلي. 

قال الشارح: قوله: (والجُنونٌ) قال في «الصحاح»: جن الرجل جنوناء 
وأجنه الله تعالى فهو مجنون» ولا يقال: مجنّ» وقولهم في المجنون: ما أجنه» 
شاذ؛ لأنه إما من المبني للمجهول أو من الرباعي المبني للفاعل» فلا يقاس عليه 
وفي «فتح القدير» والحمق عيب وفسره في «المغرب» بنقصان العقل «بحر). 

قوله: («تلويح») الذي في «البحر) عن التلويح أنه اختلال القوة المميزة 
بين الأشياء الحسنة» والقبيحة المدركة للعواقب» انتهى ثم قال: والأخصر أنه 
اختلال القوة التي بها إدراك الكليات» وبه يعلم تعريف العقل أنه القوة التي بها 
ذلك» انتهى فما ذكره تعريف صاحب «البحر). 

قولف (وَشعاغه فِي الدماغ) والجنون انقطاع ذلك الشعاع ذكره العلامة نوح. 

قوله: (وَهْوَّ لا يَخْتَلِف بهِمًا) فلا يشترط اتحاد الحالة» فلو جن عند البائع 
في صغره» ثم عند المشتري في صغره أو بعد بلوغه» فهو عيب؛ لكونه عين 
الأول؛ لأنه عن فساد في الباطن» ولا يختلف سببه بالصغر والكبر «(بحر) 
فالثانى عين الأول؛ لأن الجنون لا يكون إلا لفساد فى محل العقل» وهو 
الدماغ» ففي آي وقت ظهر فهو بذلك السبب» أفاده الإتقاني. 

قوله : (بخلاف مَا مَرّ) من العيوب الثلاثة» فإنها تختلف صغرًا وكيبرًا. 

قزلدة (وقيل مختلف) لأهسيه فى الصشر المي الشايل على 
الأعضاء»ء وهو يزول بالكبر كما فى ضعف المثانة» وفى حالة الكبر؛ الفساد 
اختص محل العقل كذا فى «حاشية الشلبى». 

قوله: (وَمِقَدَاره فُوق يَوْم وَلَيْلَّة) وما دون ذلك لا يكون عيبًا كجنون يوم 
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وَلَا بْدَ مِنْ مُعَاوَديِه عِنْدَ المُشْتَرِي فِي الأَصَحْء ولا فا رَد إلا فِي تَلَاثِ: زا 
الجارية» وَالتُوَلك هن لديا وَالولَادَة 2 

ا ل ل اي ِعَيْبٍ إِلّا أن تُوجبّ نُقْصانَاء وَعَلَيْه 
المَنْوَى. وَاعْتَمَدَهِ في «النَهْر). ا 


وليلة. وجزم به الشارح› وقيل: هو عيب ولو ساعة «حموي» و«شرنبلالية» 
وقيل: المطبق عيب دون غيره كذا في «المعراج» والمطبق بفتح الباء «بحر). 

a Na EG PE باو‎ 

شترط اتحاد الحال كما سلف قريبًا» ومنهم من لم يشترط المعاودة؛ لأن آثاره 
مووي يي رمدي بيه ييه 
وصاحب «الهداية» وصححوه وحكموا بغلط ما عداه. 

فونه و ی کرو کے كل ع کو مارد 
وإلا فلا رد إلا في ثلاث فتأمل› فى الب ااه دالاو و 
لحري ا ئع شرط للرد إلا في مسائل . .. إلخ. 

ells CN als No OOS 
يمكن معاودته كالجذام ونحوه.‎ 

قوله: (وَالولادَة) لأن الضعف الذي حصل بها لا يزول أبدّاء وفي «الفتح» 
ان عات اوی 

قوله: (وَعَلَيّهِ الَنْوَى) قد علمت أن الأول أفتى به أيصًاء فيخير المفتي 
والقاضي. 

قوله: (وَاعْتَمَدَه ني «النْهْرا) حيث قال: وعندي أن رواية كتاب البيوع؛ 
أي : القائلة بعدم الرد أوجه؛ لأن الله تعالى قادر على إزالة الضعف الحاصل 
بالولادة أيضًاء وهذا الذي ينبغي أن يعول عليه» انتهى واعلم أن محل الرد 
على القول به إذا لم تلد ثانيًا عند المشتري لامتناعه بتعيبها عنده بالولادة ثانيًا 
مع العيب السابق بها «شرنبلالية» فيرجع بالنقصان أبو السعود. 


كُتَابٌ البيوع/ بَابٌ خيَارِ العَيْب VF‏ 


فيه فبد: الحَبّل عَيْبٌ في ينَاتِ آَم لا في البَهاِم وَالجذام وَالبَررَص وَالعَمَى وَالْعَوَرِ 
الحو وَالصَّمَم رالخُرس وَالفُرُوح وَالأَمْرَاضٍ عُيُوبٌ و الأدر وَهُوَ انْتِقَاخ 
انين وَالِعِنِين وَالْخَصِي عت ق حصي فَوَجَدَه فخلا فلا خِيّار 
له «جَؤْهَرَة) .(وَالبَخَر) نتن المُم (وَالدفرٌ) نتن الإبط ا 


قوله: (وَالقَرُوح) أي: الجروح» قال في «القاموس»: القريح الجريح› 
والمقروح من به قروح. 

قوله: (وَكَذَا الآدر) بفتح الهمزة والدال مقصورًاء أما اساسا 
وكير الدال هة هو ال دور ی 
والفعل كفرح والاسم الأدرة بالضم». وقوله : (الأنلّيين) eT‏ 
في تحقق العيب» بل انتفاخ إحداهما كاف فيما يظهر. 

بسار موي يسو 

ل ل ل ل 
الم حرا من باب تَيب الست نتَنَتْ ريحه» والذكن أبخربوالاش يحراءة والجمع 
بخر مثل أحمر وحمراء وحمر. كذا في «المصباح» والبخر الذي هو عيب هو 
الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون؛ لقلح الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفهاء 
كذا في «فتح القدير». 

وفي المستطرف يقال: إن البخر يحصل من طول انطباق الفم» وكل رطب 
لحاس ليست سر البجر بالجيم فهو عيب فيهماء وهو انتفاخ 
ما تحت السرة» وسمي ١‏ بعض الناس أبجر كذا في «البحر» عن «النهاية». 

وفي «حاشية الشلبي»: كل رائحة ساطعة فهي بخر مأخوذ من بخار القدر. 
أو من بخار الدخان» انتهى. 

قوله: (وَالدفرٌ) قال الكمال الدفر نتن ريح الإبطء يقال: رجل أدفر وامرأة 
دفراء» ومنه السب يقال : يا دفار» معدول عن دافرة» ويقال: شمهمت دفن 
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سے 
w‏ 
we‏ 


وَكَذَا نَتَنُ الأنْفٍ «بَرَازِيّة»]. 

َالَ المُصَنّفُ: [(وَالرنَا وَالََلّد ِنُ) كلها عَيْبٌ (فيها) لا فيه ولو أمرد في الأصَحَ 
ل 

(إِلَّا أنْ يتفحشن الأوَّلَان فيه) بِحَيْتٌُ يُمنمُ القرب مِنّ المَوْلَى. 

(أو يَكُون الرَّنَا عَادّة لَهُ) بأن يَتَكَرّر أَكْثَرَ مِنْ مَرَّئَينَ» وَاللّواطَةٌ بها عَيْبٌ مُظلَمَا 
وَبِهِ إِنْ مُجانًا لأَنّهُ ديل الابنة» 0 


الشيء» ودفره» بسكون الفاء وفتحها كل ذلك والدال مهملةء وأما بإعجام 
الذال فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب أو نتن وربما خص به الطيب. 

قيل: مسك أذفرء ذكره فى «الجمهرة» وفيها وصفت امرأة من العرب 
ينا فقالث: ذهب دقروه وافيز ميخو كيز الروانة هنا وال لاعس 
المعجمة. انتهى. 

قوله : (وَكَذَا َتَنُ الأنفٍ) أي : اللازم» أما ما يزول بالتنظيف» فلا يعد عيبًا. 

قال الشارح: قوله : (وَالرّنا) سواء اعتادته أو له «(حموي). 

قوله : (عَيْبٌ فيهًا لا فيه) لأنه يخل بالمقصود منهاء وهو الاستفراش» وطلب 
الولد» والمقصود من الغلام الاستخدام. وهذه الأشياء لا تخل به «عينى». 

قوله: (وَلّو أَمْرد في الأصَمٌ) لأن المقصود من الأمرد وغيره الاستخدام» 
والبخر لا ينافيه» ولا التفات إلى ميل بعض الأنفس الخبيثة إلى مخالطة الأمرد 
أشد المخالطة دون غيره» وقيل : إنه عيب فيه «حموي). 

قوله : (وَاللَواطَة بها عَيْبّ مُطْلَقَا) لأنها تفسد الفراش «بحر). 

قوله: (لأنَّهُ دَلِيل الابنة) قال في «الصحاح»: هي العقدة في العود 
والعداوة» انتهى والمراد بها هنا تحرك الدبر ؛ لطلب المنى› فلا يسكن إلا به. 

قال في «البحر»: وهو عيب حتى في البهائم. وذكر مسألة الخمار تغلوة 
ا 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابٌ خير العَيْبٍ ۷٥‏ 


٤ 3 


وَإِنْ اجر لا «فنية». وفيها ورا ا الحمر إن طَاوعَ فَعَيْبٌ وَإِلا لاء و 
النَّخْنْتْ بلين صَوْتِ وکر می دان کر رد 9 ِن قل (برازية». 

(وَالكفرً) امسا مف م الرّفض وَالاغْتدَ ال (بحر ) بحا . 

(عيب فيهمًا) ولو المشتري دما ا(سِراج)]. 

قَالَ المُصَنْف: [(وَعَدَمُ الحَيْض) لِينْتِ سَبْعَةَ عَشَّر 0 


قوله: (إِنْ طاوع فَعَيْبٌ) لأن ذلك يكون علامة على أنه من مرضء» وهو 
عيب بخلاف ما إذا لم يطاوع. وقيل: عيب «حموي). 

قوله : (قإن كَثْرَ رُدُ) ظاهر إطلاقه أن هذا الحكم في الذكر والأنثى» ويحرر. 

قوله : (وَالكفرٌ بأقُسامِي) أطلقه فشمل كفر الغلام والجارية» وما إذا شرط 
إسلامه» فظهر كفره أو أطلقء وما إذا كان قريبًا من بلاد الكفر أو من بلاد 
الإسلامء انتهى «بحرا. 

قوله: (وَكَذَا الرَّفْض وَالاعْتِرَالَ) لأن السنى ينفر عن صحبته» وربما قتله 
الرائعى الجر رار EN‏ ويفضله على غيرهء لا 
الرافضي الذي يسب الشيخين:ء فإنه داخل في الكافرء انتهى ملخصًا من 
ا یا عن «الحموي). 

قوله: (وَلو المُشْتَري ِمَيّا) استبعده في «النهر» بأنه لا نفع للذمي بالمسلم؛ 
لأنه يجبر على إخراجه من ملكه» وهو استبعاد؛ لكون الكفر عيبًا بالنسبة إلى 
الذمي دون الإسلام مع كونه لا ينتفع بالمسلم؛ يعني : فإن كان الكفر عيبًاء 
فليكن الإسلام كذلك بالنسبة للذمي بالطريق الأولى «حموي». 

وأقول: عدم : ا 
عيبا بالنسبة له حتى إذا اشتراه على أنه كافر» فوجده مسلمًا لا يمكن رده كما 
سيأتي التصريح به» وإن كان يجبر على بيعه» وحينئذٍ فلا وجه للاستبعاد» أبو 
السعود. 

قال الشارح: قوله: (وعدم الحخيض) لآن انقطاعه علامة الداء؛ وذلك لأن 


وَعِنْدَهما حَمْسّة عَشَره وَيعرف بِقَوْلِهًَا : إِذَا انْضَمّ | الا گول البائع قبل القبض وَيَعْذهِ 
لتب ا 
O a TT‏ 1ك 


الحيض هو الأصل في بنات آدم وهو دم صحة» فإذا لم تحض فالظاهر أنه عن 
داء بها؛ ولذا قالوا لا تسمع دعواه بانقطاعه إلا إذا ذكر سببه من داء أو حبل» 
والمرجع في الحبل قول النساءء وفي الداء الأطباء وهما عدلان» فإن ادعى 
الحبل يريها القاضي النساءء فإن قلن: هي خبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن 
عنده» وإن قلن: ليست بحبلى» فلا يمين «بحر». 

قوله : (وَعِنْدَهما حَمْسَة عَشَر) وبقولهما يفتى. 

قوله: (وَيُعرف بِقَوْلِها ... إلخ) قال ف فى «البحر» : ويعرف ذلك بقول الاأمة؛ 
ل رفاك رلكن ل ا > بل لا بد من استحلاف البائع فترد 
بنكوله إن كان بعد القبض» وإن كان قبله فكذلك في الصحيح. 

وحاصله أنه إذا صحح دعواه سئل البائع فإن صدقه ردت عليه» وإلا لم 
يحلف عند الإمام وإن أقر به وأنكر كونه عنده حلف, فإن نكل ردت عليه ولا 
تقبل البينة على أن الانقطاع كان عند البائع للتيقن بكذبهم «بحر). 

قوله: (عِنْدَ النَّانِي) وعند محمد أربعة أشهر وعشرء وعن الإمام وزفر 
سنتان «حلبي») عن «النهر). 

واعلم أن عدم الحيض إنما يكون عيبّاء فيمن يتأتى فيهاء أما من لا يتأتى 
منها الحيض كالايسة والصغيرة فلا يعد عيبًا (بحر). 

ويجب أن يكون معناه إذا اشتراها عالمًا بذلك «حموي). 


وفى «القنية»: إذا وجد الجارية تحيض فى كل ستة أشهر مرة فله الرد. 
قوله: (وَالاسْتِحَاضَةٌ) بالجر عطمًا على المضاف الذي هو عدم. 


كتاب البيوع/ بَابَ خيارِ العَيْب 1۷V‏ 
وَالسّعالٌ القَّدِيم) لا المُعْتّاد. 

(وَالدِينٌ) الذي يُطالب به فِى الحَال لا المُوّجّل لِعتقه فإنه ليس بعيْب» كما نقله 
ا(مسكين) عَن «الذزخيرَة) لکن عَم الكمّال وَعَلْلَهُ فصان وَلَائِهِ وَمِيرَايه. 


قال البدر العيني : وهي استمرار الدم» وهو علامة الداء. 

قوله : (وَالسَعالَ القّديمُ) لأن دوامه دليل الداءء أما أصله فليس بعيب؛ 
لأنه حركة طبيعية والأمور الطبيعية ليست بداء كما بيّن في محله» وقيد 
بالقديم؛ لأن المعتاد منه ليس عيبًاء انتهى «حموي). ۰ 

والظاهر أن ما كان عن داء فهو قديم» وأنْ هذا هو المراد من كونه قديمًا 
فالمنظور إليه كونه عن داء لا القديم «بحر). 

وحكي عن «المستطرف» أن المأمون خطب ب«مرو» فسعل الناس فنادى 
بهم: ألا مَنْ كَانَ بِهِ سُعَالُ قَلْيَتَدَاوَ بِشُرْبٍ خََلّ الْحَمْرِ فَمَعَلُوا قَانْقَطعَ عَنْهُمُ 
الال ف 

قوله: (وَالِدَينُ... إلخ) لأن ماليته تكون مشغولة» والغرماء مقدمون على 
المولى «بحر» وهذا التعليل يقتضي تقييد الدين بما إذا كان الثمن لا يفي به. 
فإن كان لم يكن عيبّاء أبو السعود. 

قوله: (لا المُوّجَّل) كدين لزمه بالمبايعة بغير إذن» أبو السعود. 

قوله: (لكِنْ عَمَّمَ الكمّال) هو مخالف للمنقول» وقيد الدين في «القنية) 
بغير اليسير الذي لا يعد نقصًا «(مڪکي» عن «البحر). 

قوله : (وَعَلَلَهُ بنْقْصَان وَلَائِهِ وَمِيرّاثه) لم يظهر لي وجه نقصان الولاء إلا 
أن يراد بنقصان الولاء نقصان ثمرته وهو الميراث فتأمل» انتهى «حلبي». 

وفال اتو السود فان الو لاء اة اد کان لازت له جص 
المعتق» وقوله: وميرائه بالنسبة إلى ما إذا كان الوارث هو المولى» ووجه 
نقصان الولاء والإرث أن الغرماء يقدمون على المولى وعصبته انتهى» وما في 
«الحلبي» أولى. 
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(وَالشعرٌ وَالمَاءُ في العّين» وگذا گل مَرض فِيهًا) فَهُو عَيْبِ مِغْرَاج». 
كُسَبّلٍ وَحَوص وَكَثْرَة دع 


ل کور ر ھر واب ایر فلن ضور 
لاقام 
E‏ 


ر 
* 


5 ا 
وده بالْكْرَةٍ ة بَعْض شُرَّاح «الهداية». 
(وَكَذَا الكَى) عَيْبٌ (لَوْ عن داء وَإِلَّا لا) وَفَظعٌ الإصبع عَيْبْ» وَالإِضْبَعان 
عَيْبَانَء وَالأَصَابع مّع الككفٌ عَيْبٌ وَاجِدَّء وَالعسرٌ وَهُوَ مَّنْ يَعْمّل بِيَسَارِهِ فَقَط 


قوله : (والشعر وَالْمَاءٌ في العَين) لأنهما يضعفان البصرء ويورثان العمى 
(بحر). 
لبلا والغرب وهو ورم في الماق. وربما يسيل منه شيء حتى قال محمد: إنه 
إذا كان سائلا فصاحبه من أصحاب الأعذار» والشتر وهوانقلاب فى 
الأجفان» والقبل وهو بفتحتين إقبال السواد على الأنف. 

قوله: (كُسَبّلِ) هو داء : في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق 
حمر »› انتهی «حلبي» عن «جامع اللغة). 

قوله : (وَخوص) بفتحتين» والحاء والصاد مهملتان» ضيق فى مؤخر العين› 
وبابه ضرب» كذا في «الحلبي). 

قوله: (بثر صَغِير) بضم الباءء وتسكين: المثلثة) 0 
بالتاء. و اعنم جسن ويؤنث نَظرًا إِلَى الْجَمْعِيّةِ نه اسم جنس 
وَضِْعَاء جَمْعِنٌ اسْتِعْمَالَا عَلَى الْمُخْنَار. 

قوله: (وَالإصْبّعان عيّبّان) أي: فلا يبرأ إن كان البراءة عن عيب واحد 
«حلبي» عن «الهندية». 

توله: (عنث واخد) فإذا اشكراه على آنه عبت بح و اح فر دة 


مقطوعها مع الكف فليس له الرد» كذا ظهر. 


كتَابُ الببُوع|/ بَابُ جار اليب ف 
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خمر جهرا وقمار إن عد عيبا. وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين. وعدم نهق جمار» 
وقلة أكل دَوّاب» وكا OO E O‏ 


قول : إلا آذ فمل بالمين آنا قال فى ابره إلا أن بكرن اعمر 
سي رو کید الل مل پو كيز زياد 

قوله: (وَالشَيْبُ) وعد في «البحر» من العيوب الشمط وهو اختلاط البياض 
بالسواد في الشعره فإنه في غير أوانه دليل الداء» وفي أوانه دليل الكبر. 

قوله : (وَشِرْبَ خمر جَهِرًا) عبارة «البحر»: وشرب الخمر عيب على سبيل 
الو لحني ی ا ا 

قوله : (إِنْ عدّ عَيْبًا) كقمار نرد وشطرنج ونحوهما «بحر». 

قوله: (وَعَدَمٌ خمَانهما لو كبيرين) قال في «البحر»: وعدم الختان في 
الغلام والجارية المولدين البالغين بخلافه في الصغيرين» وفي الجليب من دار 
الحرب لا يكون عيبًا مطلقا. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: وهذا عندهم يعني عدم الختان في الجارية 
المولدة» أما عندنا فعدم الخفض في الجواري لا يكون عيبّاء انتهى. 

قوله : (وَعَدَمُ نهق جِمَّار) لأنه يدل على داء فيه» والظاهر أن كثرته الفاحشة 
جا و رر 

قوله؟ (إوافلة وک ا یں ی وى فى الان 
عيب ؛ لأنها تفسد الفراش لا في العبد. 

قوله: (وَنِكَاحٌ) أي: في جارية وغلام» فإن طلقها رجعيًا فله الرد» وإن 
كانت معتدة من طلاق بائن فليس بعيب؛ لأنه لا سبيل للزوح عليهاء والحرمة 
عارضة كحرمة الحيض «بحر). 

وإنما كان النكاح عيبًا؛ لأن فرج الجارية عليه حرام إذا كان لها زوج ؛ 
ولأن العبد يلزم بنفقة المرأة» انتهى من «حاشية الشلبي». 
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ات ا في «القنيّة) 0 ف العَبْدِ لا يُوجب الرَدٌ. 
وَفيهًا لظي أن الدار متووية ‏ يَنْبَغِي أن يَتَمَكُن مِنَ الرّدّ؛ لأ أن النَا الال 
يَرْعْبون فِيهًا. 
وف «القتطوكة السحييةاة :الخال فنت لوغلى الدقق أو المنة لأ الخد 
TEY‏ 


قوله : (وَكَذِبٌ وَنَمِيمَة) فيهما «بحر» لما يترتب عليهما من الإفساد» وجعل 
في «البحر» كل الذنوب عيبًا » وفيه نظر لما تقدم قريبًا في شرب الخمر. 

قوله: (لَكِنْ فى «القنْيّة)) ما فيها إذا انفردت به لا يعارض غيره» فكان 
اة المذكور ون ردا 

قوله : (لّو ظَهّرَ آن الدَّارَ... إلخ) وعبر في «البحر» بالأرض. 

قوله: (والخال عَيْبٌّ... إلخ) قال في «البحر»: وكذا الخال إن كان عيبا 
منقصّاء وأطلق فيه. 

قوله: (وَالعُيُوبُ كثِيرّة) منها الصهوبة وهي: احمرار الشعرء قال 
الحموي: يعني في التركية والهندية» لا في الرومية والصقالبة؛ لأن عامة شعور 
ويه اكور كد لدي كما في لكان ا 

مقي لحرن على ل پو و کی عدا طف وال 
والجمح وهو أن لا يلين عند اللجام. وخلع الرسن من العذار» وبل المخلاة وهو 
أن يسيل لعاب الفرس على وجه يبل المخلاة إذا جعل على رأسه» وفيه علفه. 

والعزل وهو أن يعزل ذنبه في أحد الجانبين» والمشش وهو تباعد ما بين 
القدمين› والمكك وهو نا يفت كلف ر علقم عن الأخرقي بو التو ارفك 
والعفل والفتق وهو ريح في المثانة» وربما يهيج بالمرء فيقتله ولا يكون إلا 
لداء في الباطن» والدخس وهو ورم يكون في أطراف حافر الفرس والحمارء 
والشدق وهو سعة مفرطة في الفم. 

ولو اشترى زوجي الخف وأحدهما أضيق من الآخر فإن خرج عن العادة 
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فله الرد» وإن كان الخف لا يتسع ف في اللبس وقد اشتراه له فهو عيب» والتراب 
في الحنطة الخارج عن العادة عیب» فله ردها ولسمن له ان بهي E TB‏ 


و و 


وأ و جد الجارية دة أو سو داء لا برد وإن كانت محترقة الوجة: لا عرف 
جمالها وقبحها فله الرد» ولو ام متنع الرد رجع بفضل ما بينهما» والسلعة بكسر 
السين اسم لزيادة تحدث في الجسد كالغدة تتحرك إذا جر کت وتكون من حمصة 
إلى بطيخة» والسلعة بالفتح الشحبة والعثار في الدواب إن كان كثيرًا فاحشًا. 


وأكل العذرة» أما الزكام فليس بعيب» كما إذا وجد الأمة لا تحسن الطبخ 
والخبز فليس بعيب» وإذا وجد فى المصحف سقطًا أو خطأ فهو عيب». ولو 
ENES‏ اله ف وعدم استمساك البول عيب». 
ولو اث شر اها على انها رة فوجدها بالغة لا ترد والثقب في الأذنين إن كان 
واسعا فهو عيب» في التركية إن عد عيبا لا في الهندية. 


ومنها سوس الحنطة» واختلاف العينين بالزرقة وغيرهاء ولو كانت البقرة 
تمضن.إخدى ثذويها له الرة» :إن كات الذابة يطينة السين لا يرق إلا إن. شرط 
أنها عجولء. والنقب الكبير في الجدار عيب» وكذا بيوت النمل في الكرم إن 
كان فاحشاء ولو أقر البائع بعد بيع السمن الذائب بموت فأرة فيه رجع 
المشتري بالنقصان عندهما وعليه الفتوى. 


والدفن عيب وهو أن يسيل الماء من المتخريق» ام 
هارا رد والانتشار وهو انتفاخ العصب عند الإعياء» وفي «القنية»): اشترى 
اتا فو جد مک اا غل ابه بغ هه و قا غل مسجد کا لا يرده؛ لأنها 
علامة لا تبنى الأحكام عليهاء والمصراة إذا حلبها ليس له ردها عندناء ولا 
يرجع بالنقصان في رواية الكرخي› ويرجع في رواية الطحاوي؛ لفوات وصف 
مرغوب فيه بعد زيادة منفصلة» ولو اختيرت للفتوى كان حستا لغرر المشتري 





۱۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


َالَ المُصَنْفٌ: [(حَدَتَ عَيْبٌ آكَرٌ عِنْدَ المُشْتري) بِعَيْرِ فِعْلٍ البَائِع» فَلَوْ به 


بالتصرية» وعن أبي يوسف أنه يردها وقيمة صاع من تمر ويحبس لبنها لنفسه. 
انتهى ملخصًا من «البحر). 

قال الشارح: قوله: (حَدَتٌ عَيْبٌ آخَرٌ عِنْدَ المشتري) حدوث العيب يشمل 
ازدياد المرض الذي كان موجودًا عند البائع فليس له الرد» وقيل : ينبغي أن يرد 
كما في وجع السن إذا ازداد» إلا إذا صار صاحب فراش. 

وفي «جامع الفصولين»: بل إِبْرَيْسَما قَرَأَى عَيْبَهُ يَرْجِمٌ بنَقْصِهِ وَكَذَا الْأَدِيمُ 
لَوْ نقعَ فِي الْمَاءِ قَرَأَى عَيْبَُ لا يَرْدهُ؛ وَإِنْ رَضِيَ بَائِعْهُ وَهُوَ مسل ولو اذل 
النّار قَدُومَا قَرَأَى عَيْبَهُ لَمْ يَرْدّهُ إذ الْحَدِيدٌ يَنْقُصُ بِالئَّارِ والفضة مثله» بخْلّافٍ 
الذهب. 

أقول: الذهب ينتقص في النار إذا ذاب» اللهم إلا أن يكون قبل الذوب» 
ولو حدد سكيئا فرأى عيبه فإن حدده بحجر فله الردء لا لو حدده بمبرد؛ لأنه 
ينتقص منه» انتهى. 

وفي «البزازية»: رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند 
المشتري» ردّ على المشتري مع أرش العيب القديم» أو رضي بالمردود. ولا 
شيء له» وإن حدث فيه عيب آخر عند البائع» رجع البائع على المشتري بأرش 
العيب الثاني إلا أن يرضى بعيبه الثاني أيضاء انتهى. 

قوله : (بغير فعل البَائِع) اعلم أن حدوث العيب عند المشتري شامل لما 
إذا نقص عنده» وحاصل مسائل النقصان أن لا يخلو إما أن يكون في يد البائع 
أو في يد المشتري» فإن كان الأول فهو على خمسة أوجه: 

بفعل البائع» أو بفعل المشتريء» أو أجنبي» أو المعقود عليه» أو بآافةٍ 
سماوية. 


2 


فإن كان بفعل البائع خير المشتري وجد به عيبًا قديمًا أو لاء إن شاء تركه 
وإن ا ا خا وطرح من الثم حصة النقصان. 


تاب البيوع/ باب خِيَّارٍ العَيّب 0 


بَعْدَ القَبْض رجعٌ بحِصّتِه مِنَ الثمّن وَوَحِبَ الاأرْش» وَأمّا قبله O‏ 


وإن كان بفعل المشتري لزمه جميع الثمن» وليس له أن يمسكه ويطلب 
النقصان» ولو منعه البائع بعد جناية المشتري؛ لأجل الثمن فللمشتري رده 
بالعيب القديم» ويسقط عنه الثمن» إلا ما نقصه بفعله. 

وَإذ كان النقضان ل اجى ولد ى الخ ار حا وا ن ها 
N ea‏ وإ شا ك وط ةا 
وإن كان النقصان بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه يرده بكل الثمن أو 
يأخذه» وجد به عيبا قديمًا أو لاء ويطرح عنه جناية المعقود عليه أو الآفة 
السماوية» ولا يرده بالعيب القديم؛ لأنه يرده بعيبين. وإن كان الثاني: وهو 
ما إذا كان النقصان بعد أن قبضه المشتري» فإن كان بفعله أو بفعل المعقود 
عليه أو بآفة سماوية لا يرده بالعيب القديم؛ لأنه يرده بعيبين» ويرجع بحصة 
العيب إلا إذا رضي به البائع ناقصّاء وإن كان بفعل البائع أو الأجنبي يجب 
الأرش على الجاني» وأنه يمنع الرد» ويرجع بحصة العيب من الثمن» كذا 
فى «البحر). 

إذا عرفت هذا فاعلم أن حدوث العيب الآخر فرضه المصنف فيما بعد 
القبض حيث قال عند المشتري: وقدمنا أنه فيما بعد القبض يرجع المشتري 
بالنقصان؛ أي: نقصان العيب في الصور الخمس» وإنما استثنى الشارح فعل 
البائع لعدم إمكان الرد فيه برضا البائع» لكن يرد عليه أن الحكم في فعل 
الأجنبي كذلك فكان على الشارح أن يقول: بغير فعل البائع أو الأجنبي» 
انتهى «حلبى». 

قوله : (بَعْدَ القَيْض) لا حاجة إليه؛ لأن الكلام فيه» انتهى «حلبي». 

قوله: (رجع بحِصّته) أي : دمة العمث الول انتهى «حلبي). 


ومع الرد كما فى «النهر). 
قوله: (وَوَجِبَ الأَرُش) أي: أرش العيب الذي حدث بفعل البائع عليه 
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قَلَهُ أخذه أو رَدْهُ بكل الثْمّن مُظَلقَاء وَلو يَرْهَنَ البَائِع عَلَى حُدُويْه رالمشترى قلي 
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قدَمِهِ فَالقَوْلَ لِلبَائِع وَالبَيِتَهَ لِلمُشْتري» وَلا يرد جَبْرَا ما له حَمْل وَمَؤُنَة إلا فِي يَلدٍ 
العَقَدِ (بخر). 


9 
ت » 
رجح ده secseeseceseesseseensssessesesesenesseessseesessesssesessssesssesecessesesesecessseeseseessnseeeesss‏ 
و 
- 


فحينئذٍ يرجع على البائع بشيئين : 

الأول#.عنضة العيب» الأول من الثمن + والناتى :أرقن التعبيبب الثانى: 

قوله : (َلَهُ أَخْذه) أ مع طرح حصة النقصان من الثمن» انتهى «حلبي). 

قوله: (بكل الَّمَنْ) متعلق بقوله: أو رده فقط ولا حاجة إليه؛ لأنه معلوم 
لا خفاء به» بل ربما آوهم خلاف المراد من تعلقه بقوله: فله أخذه كما لا 
يخفى ١‏ انتهى «حلبي». 

قوله : (مُطْلَّقَا) أي : سواء وجد به عيبًا أو لاء انتهى «حلبي). 

ومثله في «البحر» و«النهر» وفيه أن الموضوع أنه تعيب بفعل البائع قبل 
القبض» فكيف يتأتى الإطلاق؟ إلا أن يراد بقوله: سواء وجد به عيبًا؛ أي : 
قديمًا غير هذا الحادث بفعله» ويحتمل تفسيره بما إذا كان بفعل البائع أو 
غيره» ويكون قوله: وأما قبله كلامًا مستأنفاء وهو الذي يفيده بعض التقارير. 

قوله: (فالقول لبَائْع... إلخ) الذي في «النهر»: ولو أقام البائع بينة أنه 
حدث عند المشتري» والمشتري بينه أنه كان معيبًا في يد البائع» تقبل بينة 
المشتري ؛ لأنه يثبت الخيار» والقول للبائع؛ لأنه ينكر الخيار انتهى. 

فقوله: والقول للبائع» محله عند عدم وجود «البرهان». 

قوله: (وَلَا يرد جَبْرًا... إلخ) لما تقدم من أنه بمنزلة حدوث عيب» 
ومقتضاه أنه يجري فيه حكم العيب الحادث عند المشتري . 

وقوله: (إلّا في بَلّدِ المَقدِ)ء قيل عليه: إن الحمل والمؤنة يتحققان في بلدة 
واحدةع فيض ا ا 

قوله: (رَجع بنَقْصَانِهِ) وذلك بأن يقوم وبه عيب» يعني العيب القديمء 


كتابٌ البيوع/ باب خيَارِ العَيِب ۸٥‏ 


إ 


لا في ما اسه O Ns‏ أو ححاطه لِطفله «رَيُلْعِيَ) 2121111101111 


ادو اله رة ثم يقوم سالمًا عن كل عيب فيرجع بالتفاوت 
(اشرنبللالية). 

وفي «البزازية»: والمقوم لا بد أن يكون اثنين يخبران بلفظ الشهادة 
بحضرة البائع والمشتري» والمقوم الأهل في كل حرفة انتهى» ويحتاج إلى 
الفرق بين التقويم هناء وفي كل موضع فإنهم اكتفوا في تقويم المتلفات بتقويم 
واحد كما (بحر). 

قوله : إلا في ما اب ستثنی) وهي ست مسائل تقدم ذكرها أول الباب. 


مع سمس 


قوله :ونه مالو اد شْتَرَاه تَوْلِيَة قال في «الفوائد الفقهية» : يستثنى من قولهم : 
لو حدث به عيب» وبه عيب قديم رجع بنقصهء أو ردٌ برضا بائعه. مسألتان : 

إحداهما: بيع التولية» لو باع شيئًا تولية» ثم حدث به عيب عند 
المشتري» وبه عيب قديم› لا رجوع ولا رد؛ أي: إلا برضا البائع؛ دنه لو 
رجع صار الثمن الثاني أنقص من الأول» وقضية التولية أن يكون مثل الأول. 

الثانية: لو قبض المسلم فيه فوجد به عيبًا كان عند المسلم إليه» وحدث به 
عيب عند رب المسلمء قال الإمام: يخير المسلم إليه إن شاء قبله معيبًا بالعيب 
الحادث» وإن شاء لم يقبل» ولا شيء عليه من رأس المال» ولا من نقصان 
العيب؛ لأآنه لو غرم نقصان العيب من رأس المال كان اعتياضًا عن الجودة 
فيكون رباء انتهى ملخصًا من «البحر). 

اقراة (ارظالل الاثزيا جنا عي على ا ای ن اکل رف ان 

خذه معيبًا لا يرجع المشتري بالنقصان إذا أخرجه عن ملكه. وإلا رجع. 
0 لو قطع الثوب المشترى لولده الصغير لباسًا وخاطهء ثم اطلع على عيب 
لا يرجع بالنقصان؛ لأن التمليك صدر من الأب للصغير بمجرد القطع له. 
والأب نائبه في التسلم فصار حابسًا للمبيع بذلك الإخراج» وإنما قيد 
بالصغير؛ لأنه لو كان الولد كبيرًا رجع بالنقصان؛ لأنه لم يصر مسلمًا إليه إلا 
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ا 


و رضي به البَائِع «جَوهرة». 
(وَلَه الرّد برضًا التايع» | إلا لِمَانِع عَيْب أو زِيَادّة]. 
قَالَ المُصَنّفُ: [(كأن اشْتَرَى نَوْيًا مَقَطعه E SS a‏ 


بعد الخياطة» فكانت الخياطة على ملكه» وامتنع الرد بسبب زيادتها قبل أن 
يخرجه عن ملكه. فبعد ذلك لا يتفاوت الحال بين أن يخرجه عن ملكه بالبيع 
مغلا أو لا في جواز الرجوع بالنقصان؛ لتحقق الامتناع من.الرد قبل الإخراج ؛ 
فالإخراج لم يفد الامتناع» انتهى «حلبي) بتصرف. 

قوله: (أو رَضِيَ به البَائع) يعني لو رضي البائع بالرد لا يرجع المشتري 
بالنقصان» بل إما أن يمسكه من غير رجوع» وإما أن يرده» ولا حاجة إلى هذه 
المسألة مع قول المتن» وله الرد برضا البائع» انتهى «حلبي). 

قوله : (وَلَهُ الرّد برضًا البّائع) لأن في الرد إضرارًا بالبائع؛ لكونه خرج عن 
ملكه سالمًا ؛ آي : عن الحادث» فتعين الرجوع بالنقصان» إلا أن يرضى بالضرر 
e‏ وو وي 
RET‏ او باو د 
DOE EE‏ وات بعس بدي ين 

اء فيهما» وکما لو اث شترى عصيرًا فتخمر بعد قبضه» ثم وجد به عيبًا لا يرده 
وإن رضي تا وإنما يرجع بالنقصان «حلبي» عن «النهر). 

قوله: (أو زْيَادّة) أي : أو إلا لزيادة مانعة» كما سيأتى فى نحو الخياطة› 
انتهى «حلبى)». 

قال الشارح: قوله : (كأن اشْتَرَى) تمثيل لأصل المسألة» لا لزيادة. 

قال فى «البحر»: وهو تكرار؛ لأن رجوعه وجواز رده برضا بائعه فى 
الثوب من أفراد ما قدمه» ولم تظهر فائدة؛ لإفراد الثوب إلا ليرتب عليه مسألة 


كناب البيوع/ بَابَ خيَارِ العَيْب بها 


تاطلع على عَيْبِ ل جع په آي پغما عار لر اي 


(قإن قله لبائ گذلِك لَه ذَّلِكَ) لأنّهُ أَسْقَط حه 
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ا ا اة لإِفْسَادٍ مال 
کا ا جم کو باع الذكري الوت كله أو بعضه أو وه .... LAST‏ 


ما إذا خاطهء فإنه يمتنع الرد ولو برضاهء انتهى. 

قوله: (فَاطّلع عَلَى عَيْب) ذكر الفاء يفيد أن القطع لو كان بعد الاطلاع 
على العيب لا يرجع بالنقصان. ووجهه ظاهر فليراجع » انتهى «حلبي». 

قوله : (وَلَو اشْتَرَى بَعِيرًا) أي : مثلا. 

قوله: (لَا يَرْجِعْ) أي : عند الإمام» ونقل في «البحرا عن «جامع الفصولين» 
ما نصه: لو اث شترى بعيرًا فلما أدخله داره سقط فذبحه رجل بأمر المشتري فظهر 
عيبه يرجع بنقصانه عندهماء وبه أخذ المشايخ كما لو أكل طعام فوجد به عيبًا» 
ولو علم عيبه قبل الذبح فذبحه هو أو غيره بأمره لا يرجع» انتهى. 

وفي «الواقعات»: الفتوى على قولهما في الأكل» فكذا هناء انتهى. 

قوله: (لإفْسَادٍ مَالِيّيه) أشار به إلى الفرق؛ أي: عند الإمام بين هذه المسألة 
وما قبلهاء وهو أن النحر إفساد للمالية؛ لصيرورة المبيع عرضة للنتن والفساد؛ 
ولذا لا يقطع السارق به فاختل معنى قيام المبيع» انتهى «حلبي» عن «النهر). 

قوله: (كُمَا لَا يَرْجِعُ لو بَاءَ المُضَْري النّوبَ كله) سواء باعه بعد رُؤْيَةِ الْعَيْبِ 
ار ٠‏ لما في «القنية»): اشترى سمكة فوجدها معيبة 
وغاب البائع» ولو انتظر حضوره تفسد فشواها وباعها ليس له أن يرجع بنقصان 
العيب ولا سبيل له في دفع هذا الضررء والبيع مانع من الرجوع بالنقصان مطلقًا 
سواء كان بعد حدوث نقص عند المشتري» أو قبله إلا إذا كان بعد زيادة كما 
سيأتي (بحر). 

قوله : (أو بعضّه أو وهبّه) قال في «المحيط) : ولو أخرج المبيع عن ملكه 
بحيث لا يبقى لملكه أثر بأن باعه أو وهبه أو أقر به لغيره» ثم علم بالعيب لا 
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(بَعْدَ القَظع) لِجَرَاز رَد مَقُطوعًا لَا مَخيطَاء كما أفاده بِمَوْلِهِ : (قَلو قَطعّه) المُسْتَرِي 
(وخاظه أو صَبَعَه) باي صبغ کان «عَيْنَِ». 


يرجع بالنقصان» وكذا لو باع بعضه وإن تصرف تصرفا لا يخرجه عن ملكه بأن 
اجره او رة او كان طعاع] قطرينية» وسوا وة هن و کی کن 
العرضةء ولحوي اق EN EO a E‏ 

قوله : (لِجَوَارِ رَدُهِ مَفْطوعًا لا مَخيطًا) يعني أن الرد غير ممتنع بالقطع برضا 
البائع» فكان مفوتا للرد؛ أي : بإخراجه عن ملكه» بخلاف ما إذا خاطه ثم 
باعه حيث لا يبطل الرجوع بالنقصان؛ لأنه لم يصر حابسًا له بالبيع؛ لامتناع 
الرد قبله بالخياطة من غير علم بالعيب» وبيعه بعد امتناع الرد لا تأثير له «منح). 

قوله: (وَخَاطَه) قال في «البحر»: اعلم أن خياطة الثوب كما تمنع رده 
بعيب» تمنع الرجوع بثمنه عند استحقاقه» فلو اشترى قميصّاء وقطعه. 
وخاطه»ء ثم برهن مستحق أن القميص له» وقضى له» لم يرجع المشتري بالثمن 
على بائعه؛ لكونه استحق بسبب حادث» بخلاف ما إذا قطعه ولم يخطه فبرهن 
أن القميص له رجع بالثمن» انتهى. 

قال الحلبي : وأشار بالخياطة مع ما عطف عليها إلى الزيادة المتصلة غير 
المتولدة. 

قال فى «الدر المنتقى»: بخلاف الزيادة المتصلة المتولدة كالسمن 
الجا اتيك اعت عر اللا 

قلت : فالزيادة نوعان: متصلة» ومنفصلة. 

والمتصلة نوعان: متولدة كالجمال فلا تمنع» وغير متولدة فتمنع. 

والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر والأرش فقبل القبض لا تمنع» 
وبعده تمنع» فيرجع بالنقصان» وغير متولدة منه كالكسب والغلة والهبة فلا 
تمنع» فإذا فسخ سلمت الزيادة للمشتري مجاناء انتهى. 

قوله: (بأيّ صبغ كَانَ) أي: ولو أسودء وعند الإمام ضيه السواد نقصان. 


تاب البيوع/ بَابٌ خيّارٍ العَيِب 0 


أو لَتّ السّويقَ بِسَمْنِ أو خُبْرٍ الدّقيق أو غَرَسَ أو بَنَى. 

(ثُمَ اطَلّعَ عَلّى عَيْبٍ رَجع بِنْفْصَانِهِ) لامْتِنَاع الود بِسَبَبٍ الريادةٍ لِحَق الشَّرع 
لِحُصُولٍ الرَبًا حَنَى لو تَرَاضَيا عَلَى الرّدْ لا يَقْضي القَاضِي بِه. «دْرَر) وَابِنُ كمّال. 

(كمَا) يرجمٌ (لو بَاعَهُ) أي الممتنعٌ ردّه. 

(فِي هَذِهِ الصُوّرةٍ بَعْدَ رُؤْيَِ العَيِب) يي O‏ 


فيكون للبائع ال وهو اختلااف زمان» انتهى حلبي. 

قوله : (أو لت السّويقَ بِسَمْن) قال في «المصباح»: لس الرجل السويق لاء 
من باب قتل › بله بشىء من الماء» وهو أخف من البس» انتهين. 

قوله: (نُمَ اطْلّعَ عَلَى عَيْبِ) أي : فى الستويق0 اواو بعد ةا ل شاه 
امنيح 5. 

OE‏ وهو يفيد أن الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب لا 
يرجع بالنقصان» ووجهه ظاهر» ويدل عليه أيضًا كلام مسكين حيث قال: ولم 
يكن عالمًا وقت الصبغ واللت: انتهئ. 

قوله : (لامْتِنَاع الرّد بِسَبّب الرزّيادة) لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونها ؛ 
لأنها لا تنفك عنهء ولا وجه إليه معها ؛ لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلاء 
وليس للبائع أن يأخذه؛ لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه» انتهى «بحر). 

قوله: (لحصّول الرَّبَا) الأولى أن يقول: لشبهة الربا؛ لأن حرمة الربا 
بالقدر والجنس› وقد فتملا هنا. 

فر اي اتمم رها شار إلى أن اماع الرد ساق على اليم »ثلا 
تأثير للبيع في امتناع الرد» فلا يصير به حابسًا فيرجع بالنقصان» انتهى «حلبي». 

قوله: (بَعْدَ رَؤْيَةٍ العَيّب) أفاد به أنه لو باعه فى هذه الصورة قبل رؤية 
العيب يرجع بالأولى» انتهى «حلبي». 
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ككل ادها و تضريةا ONS‏ 
قَالَ المُصَنْف: [(أو مَاتَ العَبْدُ) المُرَادُ هَلَاكَ المريْع عِنْدَ المُشْتَري. 
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(أو أعنقّه) أو ناه موده ووو ووو ووو ووو وه ووو وه ووو ووه ووو ووو مه ووو و همه 0ه وه و و مه ةوه وده ووو موده 


و او ا وفيا يكن اليم بعد ر اليب ر ضا ولال 
انتهى «حلبي» والرضا دلالة كاستعماله لبسًا أو ركويًا. 

قال الشارح: قوله: (أَو مَاتٌ العَبْدُ) قال في «الهداية»: أما الموت؛ فلأن 
الملك ينتهي به. والامتناع حكمي لا بفعله انتهى. 

قال في «الفتح» : ما الموت؛ فلأن الملك ينتهي به» والشيء بانتهائه يتقرر› 
فكان بقاء الملك قائمًا والرد متعذر» وقد اطلع على عيب؛ وذلك موجب 
للرجوع؛ إذ امتناع الرد إنما يكون مانعًا إذا كان عن فعل المشتريء أما إذا ثبت 
حكمًا لشيء فلاء وهنا ثبت حكمًا للموت فلا يمنع الرجوع بالنقصان» 
واستشكل عليه بما إذا صبغ الثوب أحمر وأخواته» فإنه يرجع بالنقصان مع 
الامتناع بفعله. 

وأجيب: بأن امتناع الرد في ذلك إنما هو بسبب الزيادة التي حصلت في 
المبيع حمًا للشرع للزوم شبهة الربا انتهى. 

وقال فى «النهر): ولا فرق فى هذا؛ أي: موت العبد بين أن يكون بعد 
اا ی 

وله (المْرَادْ مَلَاك المبيْع عِنْدَ المُشْتَري) لا فرق بين الآدمي وغيره» ومن 
ثم قال في «الفصول»: ذهب به إلى بائعه ليرده بعيبه فهلك في الطريق هلك 
على المشتري» ويرجع بنقصه. 

وفي «القنية) ا ری دارا انا > فلم يعلم به حتى سقطء فله الرجوع 
بالنقصان» كذا في «حاشية المكي). 

قوله : (أو أَعْتَقَهُ) قال في «الهداية»: وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع ؛ 
لآن الامتناع بفعله فصار كالقتل» وفي اللاستحسان يرجع ,؛ لأن العتق إنهاء 


تاب البيوع/ باب خيَارٍ العَيب ۹۱ 


أو وَقف قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبه 
طعا أ م6 ت” 
او گا اليم (ظما ما فأكله أو بعضه) ا ا 


الملك؛ لن الآدمي ما خلق ذ في الأصل محلا للملك» وإنما ية يثبت الملك فيه 
مؤقنًا إلى الإعتاق ا كا وت وهذا لأن الشيء u‏ فيجعل 
كأن الملك باقي» والرد متعذرء والتدبير» والاستيلاد بمنزلته ؛ لأنه تعذر النقل» 
انتهى «حلبى). 

قوله: (أو وَقفَ) قال في «البحر»: وأشار بالإعتاق إلى الوقف» فإذا وقف 
المشتري الأرض ثم علم بالعيب رجع بالنقص» وفي جعلها مسجدًا اختلاف» 
والمختار الرجوع بالنقص» كذا في «جامع الفصولين» وعليه الفتوى كما في 
«البزازية) . 

وإذا رجع بالنقصان سلم له؛ لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف كذا في 
«البزازية» أيضًاء انتهى «حلبي». 

قوله : (قَبْلَ علْمه) ظرف لأعتقه وما بعده» انتهى «حلبي). 

والحاصل أن هلاك المبيع ليس كإعتاقه» فإنه إذا هلك المبيع يرجع 
بنقصان العيب سواء كان بعد العلم به أو قبله» وأما الإعتاق بعد العلم به فمانع 
من الرجوع بنقصانه بخلافه قبله. وليس إعتاقه كاستهلاكه. فإنه إذا استهلكه 
فلا رجوع مطلقًا إلا في الأكل عندهما «بحر). 

ET‏ كانَ المبِيعٌ غاا فا لاز بَعْضَه) قال في «الهداية»: وأما الأكل 
فعلى الخلاف عندهما يرجع» وعنده لا يرجع استحسانا» وعلى هذا الخلاف 
إذا لبس الثوب حتى تخرق لهما أنه صنع بالمبيع ما يقصد بشرائه» ويعتاد فعله 
فيه فأشبه الإعتاق» وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشبه البيع 
والقتل. وح اسح و و لا ل ب قر 

يمنع الرجوع وإن أكل : بعض الطعام. ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند الإمام 
ره الل اد لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض. 
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أو أطعمة بده أو مدره آو اَم ولده اولس الو بے ری فإنه يرجع 
بالقضنان استكتانا عندقما: وقليه الفتوى «بخرة. 


ر ره م شه م 3 ی 95 e‏ ع ر 0 0 5 2 
وَعَنْهما برد ما بقي وَيَرجِع بنقصان ما أكل» وَعَليّه الفتوى «اختيار» و«قهستانِي». 


وعنهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل» وعنهما أنه يرد ما بقي؛ لأنه لا 
يضره التبعيض انتهى. 

فقوله: ثم علم بالعيب» يدل على أن الرجوع في ما إذا أطعمه عبده» أو 
مدبره» أو م ولده» أو لبس الثوب حتى تخرق» مقيد بما قبل العلم بالعيب» ٠‏ فلو 
أخّر الشارح قوله: قبل علمه بعيبه» عن قوله: (أو لبس النَّوبَ حَنََى تخرق) ؛ 
ليكون قيدًا في المسائل العشر التي أولها أو أعتقه لكان أولى». انتهى «حلبي». 

نين راا ت امیر ا م واا کا يرجع في هذه المسائل ؛ 
لأن ملكه باقي» كما في «البحر) ب يعني أن العبد والمدبر وأم الولقإنها اكلوا 
الطعام على ملك السيد؛ ا KES DS‏ 
الطعام» والرد متعذر كما قررناه في الإعتاق» بخلاف ما إذا أطعمه طفله» وما 
عطف عليه مما سيأتي حيث لا يرجع؛ لأن فيه حبس المبيع بالتمليك من 
هؤلاء» فإنهم من أهل الملك» انتهى «حلبي). 

قوله : (فَإِنَهُ يَرجِعُ بالنققصان) أي : الحاصل في الجميع . 

قوله: (اسْتِحْسَانًا) تبع فيه صاحب «البحر)ء والذي في «الهداية» و«العناية» 
و«الفتح» و«التبيين» أن الاستحسان عدم الرجوع» وهو قول الإمام» انتهى 
«حلبي)» والذي : في «المنح) عن «الاختيار» مثل ما في «البحر). 

قوله: (عِندَهما) يوهم أن الخلاف جار في جميع المسائل المتقدمة» أو 
في الأخيرة فقط مع أنه لم يذكر إلا في أكل الطعام كله أو بعضهء وفي لبس 
الثوب كما علمته من النقول المتقدمة. انتهى «حلبي). 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) أي : على الرجوع بالنقصان. 

قوله: (وَعَنْهِما يرد مَا بقي) لأنه لا يضره التبعيض. 


كتَابُ البْبُوع/ بَابُ ار اليب ّ 


ولو گان في وِعَاءَين» فَلَهُ رَدُ البَاقِي بحصَّبَه مِنَ الثَّمَن اتّمَاقَ «ابْنَ كمّال» وابن 


ملك. و سيججيء. 
قَلْتُ : فعلى نا e e‏ يتر جح القياس سس 


قَالَ المُصَنّفٌ: [(أو قتله) أو أبقّ يي O‏ 


ل ولي كَانَ في وعَاءَين) قال في «إيضاح الإصلاح) : والخلاف في ما إذا 
كان الطعام في وعاء واحدء أو لم يكن في وعاء» فإن كان في وعاءين» فله رد 
الباقي بحصته من الثمن في قولهم› > كذا فى «الحقائق») ئق» و«الخانية» انتهى «حلبي». 

قوله : (وسیحی يء) آي : في هذا اا وی 

قوله : برجم القياس) أي : الذي هو قولهما» وهو الرجوع بالنقصان» 
وقد وافق هنا ما في «الهداية» و«العناية» و«الفتح) واالتسين) أن القمامن 
قولهماء أفاده الحلبي. 

قوله: (وَلَّو أعتقّه عَلَى مَالِ) أي: لا يرجع؛ لأنه حبس بدله» وحبس البدل 
کي العلل وعن الإمام أنه يرجع؛ لانة انها للملك وإن كان بعوض 
احلبي) عن (الهداية». 

قوله : (أو كَاتَبَه) هي بمعنى الإعتاق على مال كما في «البحر» والكلام فيه 
مغن عن الكلام فيهاء انتهى «حلبي». 

قال الشارح: قوله: (أو قملّه) هذا ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنه 
يرجع ؛ لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنيوي فصار كالموت حتف أنفه 
فيكون إنهاء» ووجه الظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضموتاء وإنما سقط الضمان 
هذا را غقناواليزلك قيصيير كالمكفين بدعوم] بخلافه الاغنا ق؟ لاه لا مرب 
الضمان لا محالة كإعتاق المعسر عبدًا مشتركاء انتهى «حلبي». 

قوله: (أو أَبقَ) ظاهره أنه لا يرجع بالنقصان مطلقاء وقد تقدم لصاحب 
«النهر» في ذكر الإباق ما نصه: ولو أراد المشتري أن يرجع بنقصان العيب ليس 
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7 0 ا ام أنه 7 مكاتبّه أ ضيفه : ١مُجْتَبَى)‏ بَعْدَ اطَلّاعِهِ عَلَى عَيْبِي کا 
َكَرَهُ المُصَئّف نبا للعَيْني فِي الرّمزء لَكِنْ دَكرَ في «المَجمَع؛ في الججميع كَل 
ا وأفره شراخة حَتَّى العَيّْني» فيفيدٌ البعديّة بالأولوية كتتبّه. 

() يرجم بِشّيءٍ لامْتِنَاع الرَّد بفعله» وَالأضل أن كَل مَوْضع لِلبَائِع أخذه معيبًا 


له ذلك قبل عوده أو موته» انتهى. 

والجواب: أن ذلك في إباق ثبت عندهماء فإنه هو الذي يوجب الرجوع. 
أو الرد» وما هنا مفروض فيما إذا حصل عند المشتري بعد تحقق عيب فيه آخر 
فديم عند البائع. 

قوله : (أو أطعَّمه طفله) ليس بقيد بل الكبير كذلك. 

قال في «البحر) ع ال او ا ته الي الك اوا ت 
أو مكاتبه أو ضيفهء لا يرجع بشيء» انتهى. 

ODS 

قوله : (في الرّمز) أي : «رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» انتهى «حلبي». 

قوله : (في الجَميع) آي : جميع المسائل التي أولها قوله: ولو أعتقه على مال. 

وقوله : (قَبْلَ الرّؤْيّة)» يعني أنه فعلها قبل الرؤية. 

قوله: (حَتَى العَيْني) أي: في «شرح المجمع» أي: فناقض كلامه في 
«الرمز). 

قال الحلبي: وما في «المجمع» هو الحق» وإلا لم يبق فرق بين هذه 
المسائل والمسائل التي قبلها. 

قوله : (وَالِأضِلٌ... إلخ) قال في «البحر»: قالوا: والأصل في جنس هذه 
ال ا ا 
غيره امتنع الرجوع بالنقصانء ومتى امتنع لا من جهته أو من جهته بفعل غير 
مضمون كالهلاك بآفة سماوية أو انتقص أو ازداد زيادة مانعة للرد أو الإعتاق أو 
توابعه كالتدبير والاستيلاد لا يمنع الرجوع والنقصانء انتهى. 


كتاب البيوع/ بَابَ خِيَّارٍ العَيِب وف 


لا يرجعٌ بإِخْرَاجِه عَن مُلكه. إلا رَجع «اختيّار). 
وفيه المَنْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا :ما فِي الأكل» وَأَقَرَهُ القَهَسْتاني]. 
قَالَ المُضَئف: [(شَرَى نَحُو بَيْضِ أو بطيخ) كَجَوْزِ وَقَِّاءِ. 
IT‏ 


قوله : (وفيه الفتوّى... إلخ) مكرر مع ما قدمه قريبًاء انتهى «حلبي». 
فرع: 

قال الشارح : قوله: (شرّى نحو بيض) غير بيض النعام كما في «المفتاح» 

فإنه إذا وجده فاسدًا بعد الكسر يرجع بنقصان العيب؛ لأن ماليته باعتبار 
القشر «بحر» وتمامه فى «النهر». 

قوله : (أو بطيخ) بكسر الباءء أبو السعود. 

قوله: (وقثاءِ) تة ضا وكسير القاففت اكد هة يهب وهو اسم 
جنس لما يقول له الناس : الخيار والعجور والفقوس › الواحدة قثاءة » وبعض 
الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار» أبو السعود عن «المصباح». 

قولة: (فَوَجَدَهُ فاسدا يُنْتَمَُعْ به) وكدلاك إذا شد مهي كما ذا روسن له 
قليلا أو أسود. ولق كتيير بتغتفية فوجدة فاسيدا فإنه يرده أو يرجع بنقصه فقط. 
ولا يقيس الباقي عليه» وفي «البزازية»: اشترى عددًا من البطيخ أو الرمان أو 
السفرجل فكسر واحدا واطلع على عيب رجع بحصته من الثمن لا غير ولا يرد 
ا لاف ال ان رشو ات الاق كاسني انتهی: 

قوله : (ينَْفْعٌ به) بالبناء للمجهول؛ ليشمل انتفاع غيره به من الفقراء أو 
الدوابس» أفاده فى «البحر). 
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(فَلَهُ) إن لم يَتَتَاوَل مِنْهُ شَيْعَا يَعْدَ عِلْمِهِ بِعيْبه. 

(نْقُصَانه) إِلَّا إِذَا رَضِيَ البَائع» بوء وَلَو عَلِمَ بِعَيْبِهِ قَبْلَ كَسْرِو قَلَهُ رَدْه. 

(وَإن لم ينتفغ بِهِ أَصْلًا فَلَهُ كُلَّ الدَّمَن) لِبْظْلَانِ البَيْع» وَلّو وُجد أَكْتَرُهُ قَاسِدًا جَارَ 
بحصّته عنّْدهما «(نَهْر). 

وَفِي ا ا فأگله نه اق بوقوع قأرة فيه رجع 
بنفُصان ل e‏ 


ا 


قوله: (إن لم يَتَتَاوَل... إلخ) فإن تناول بعدما ذاقه لم يرجع شيء «نهر) لأنه 
ضبان اكلا للبعضن: وينبغي أن يكون على الخلاف الذي ذكرنا في الطعام «مكي) 
عن «الزيلعي» وفيه: أن الخلاف في الطعام إذا علم بالعيب بعد الأكل لا قبله. 

قوله : (قَلَهُ رَدْه) أي: بلا كسرء فلو كسره بعد العلم بالعيب لا يرد؛ لأنه 
يدل على رضاه «نهر). 

قوله : (وَإِن لم ينتفغ به أَضْلَا) بأن كان البيض منتنّاء والقثاء مرّاء والجوز 
خاويّاء وما فى «الحاوي»: أو مزنخَاء فيه نظر؛ لأنه يأكله الفقراء «نهر» ولا 
يعبر تن الور واا قشره على ما قيل؛ لأن ماليته باعتبار اللب «بحر). 

قوله : (لبطلان البيع) انك قيرف با لكمتر أنه لنين ال ر 

قوله : (وَلَو جد 2 فَاسِدَا) أي: وأقله صحيحًا جاز بحصة الأقل. 

قال في «البحر»: وقيد بوجود المبيع؛ أي: جميعه؛ لأنه لو وجد البعض 
منه فاسدّاء فإن كان قليلًا جاز البيع؛ لعدم خلوه عنه عادةًء ولا خيار له» وإن 
كان كثيرًا؛ فالصحيح عنده البطلان» وعندهما يجوز في حصة الصحيح منه» 
والقليل الثلاث» وما دونها في المائة» والكثير ما زاد» والفاكهة من هذا القبيل 
(امعراج»» انتهى وصرح في «القنية» بأن الواحد في العشرة كثير. 

قوله : (عندهما) هو الأصح» انتهى «حلبي». 

قوله: (رجع بنقصان العَيْب) بأن يقوم طاهرًا ومتنجسًا بهذه النجاسة, 
فيرجع على البائع بقدر التفاوت. 


كتَابٌ البيوع/ بَابٌ خِيَارٍ العَيِب ۱۹۷ 
جا سم ص وم 
عندهماء وبه يفتى. 


(بَاعَ مَا اشْئَرَاه قَرةٌ) المُشْتَرِي الثَاني. 
(عَلِيه بِعَيْبٍ رده عَلَى بَائِعِهِ لو رَدٌّ عَلَيْهِ بِقَضَاء) لأَنَهُ قَسْحُ مَا لم يَخْدث به عَيْبٌ 


قوله: (عِنْدَهما وَبِهِ يُقَتَى) هي من أفراد e‏ 

قوله : (فَردَ المُضْتَرِي الثّانِي) قيد به ؛ لأنه لو باعه؛ فاطلع م مشتريه على عيب 
قديم لا يحدث مثله. وحدث عنده عيب » ورجع بنقصان العيب القديم› فعند 
الإمام لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب القديم» وعندهما له أن يرجع 
(ببحرا. 

قوله: (رَدّهِ عَلَى بَائِعِهِ) أي: له أن يخاصم الأول» ويفعل ما يجب أن 
يفعل عند قصد الردء ولا يكون الرد عليه ردا على بائعه «بحر). 

قال في «النهر»: وإطلاق الرد على البائع قيده في «المبسوط» بما إذا ادعى 
العيب عند البائع الأول أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري الأول» 
ولم يشهدا أنه كان عند البائع الأول ليس للمشتري الأول أن يرده عليه 
إجماعاء كذا في «فتح القدير». 

قوله : (لو رَد عَلَيهِ بقضَاء) أطلق القضاء» فشمل القضاء ببينةء أو إقرارء 
أوالكول عن النفيى» م أنكر الاقزاي» فاك ول 
كما في «الهداية» أو أقرء وأبى القبول» فقضى عليه كما في «الكافي». 

وضو رة الاق رار ان قول اش ةه وبه ذلك العيب» ولم أعلم به» وقضي 
به لاع DE‏ وبرهن ببينة» أو استحلف 
بائعه» وليس المراد منه أنه بمجرد القضاء عليه بإقراره يرده» فليتأمل «بحر». 


قوله : (لأنَهُ قَنْحُ) أي : لآن الرد بالقضاء ء فسخ من الأصل > فجعل البيع كأن 
لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب» » لكنه صار مكذنًا شرعا بالقضاء «هداية». 


قوله: (مَالَم يَخْدث به عَيْبٌ آخَر عِنْده) المشتري الثاني› وهو 


۱۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
فَيَرجع ب بالنقصانء وَهَذا (لو بَعْدَ قَبْضه) فلو قبله رده مُطلقًا في غير العَقار كالرد 


بخْيّارٍ رُؤْيَةِ أو شط (درر). 


ودا إِذّا بَاعَهُ قَبْلَ اطَلَاعِهِ عَلى العَيْب» فلو بعده فلا رَد مُطلقًا «بَخر». 


كالاستثناء من معلوم من المقام تقديره وله؛ أي: للثاني الرد ما لم يحدث به 
عيب آخر عنده. .. إلخ. 

ويصح ارتباطه بقوله : رده على بائعه؛ يعني EE‏ فت التشترى الأول 
على البائع إلا إذا حدث عنده عيب آخر. .. إلخ. 

قوله : (فيّرجع) أى: المشتري الثانى على المشتري الأول بالنقصانء ولا 
يرجع الأول على البائع بالنقصان عند الإمام كما سلف قريبًا. 

قوله : (وَهَذَا) أي : اشتراط القضاء للرد. 

قوله : (لَوْ بَعْدَ قبْضه) أي : قبض المشتري الثاني المبيع. 

قوله : (فْلَوْ قبله) أي : لو رد المشتري الثاني المبيع على الأول قبل قبضه منه. 

قوله : (رَذه مطلقا) أي : سواء كان بقضاء أو رضا؛ لأنه فسخ في حق الكل 
((بحرا. 

قوله : (فِي غير العقار) أما فيه فلا يرده الأول على البائع إلا إذا رد عليه 
بقضاء مطلقّاء سواء قبضه الثانى أو لا؛ إذ لوورده عليه قبل قبضه برضا لا يرده 
على البائع ؛ لأنه بمنزلة البيع الجديد فيه؛ إذ يجوز بيعه قبل قبضهء فكان المشتري 
الأول اشتراه من الثاني » فليس له الردء ولا يقال مثله في المنقول؛ لأنه لا يجوز 
بيعه قبل قبضه. فإذا رده الثاني على الأول قبله كان فسحًا لا بيعًا جديدًا. 

قوله : (كالرّد بخْيَارِ رَؤْيَةٍ ية أو شَوْطِ) أي ا 
فإن للأول الرد؛ أي: بالعيب على البائع مطلقًا سواء كان بقضاء أو رضا؛ لكونه 
فسحًا في حق الكل «بحر» فقوله : كالرد» تشبيه في قوله : فله رده مطلمًا. 


راص وو 


قوله . (قلا رَدَّ مُطْلمَا) ولو بقضاء ؛ لآن بيعه بعده دليل الرضا به. 


كتات البييوع/ بَابُ خيَارٍ العيب ۱۹۹ 


و في غير كر د تعتهما وله 7 0 5-0 0 


ااا ا 
سوام وي ا وااو ا ا 
ل 
ED PRP ee‏ ووحهه 
في «الكافي» بأن المعيب ليس بمبيع» بل المبيع السليم» فيكون المبيع ملك 
البائع . وهو المشتري الأول». فإذا رده على المشتري يرده على بائعه» انتهى. 

قوله : (لِعَدَم تَعَيّنهما) فإذا باع المكتري الأول النردان المشتري الثانن لا 
يتعين عليه دفع ما أخذه من البائع. 

قوله: (وَإن لم يحدث مثله في الأصَح) وقيل: في عيب لا يحدث مثله 
كالإصبع الزائدة يرد للتيقن به عند البائع الأول «منح). 

قوله: (لأَنَهُ إِقَالّة) وهي بيع جديد في حق ثالث» وإن كانت فسًا في 
حقهماء والأول ثالثهما «نهر). 

قوله: (مُوجِبًا لِمَسْخْ) في ما إذا لم يحدث غيره عندهء وقوله: (أَوْ حَطّ 
لواب سه 

قوله: (بَعْدَ قَبْضِهِ المبيع) قد يقال: إنه اتفاقي؛ لأن للبائع المطالبة بالثمن 
لس الم فإذا طالبه به قبل قبضهء فادعى عيبًا لم يجبر فصدق عدم 
الجبر قبل القبض أيضًا «بحر» 

وفيه: أنه لا يجبر قبل القبض» وإن ثبتت المطالبة» والشىء لا ينفى إلا 


۲۰۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


لم يُجْبر) المُسْئَّرِي. 
(عَلَى دَفْع الّمَن) لِبَائِع (بل يُبَرمِنُ) المُشْتَرِي لإثبَاتِ العَيْبٍ. 


ر 


أو تلف كائهة) على تتيه ويد لن اال فوا 


1 


حيث يمكن ثبوته؛ أي : شرعًا. 

قلت: يفهم عدم الجبر على الدفع قبل القبض بالأولى. 

قوله: (لم يُجْبَر المُشْتَري) على دفع الثمن للبائع لاحتمال أن يكون صادقًا 
في دعوأه (منح). 

قوله: (يَل يُبَرَهِنُ المُشْتَري لإثبّات العَيْب) أي: يقيم البينة؛ لإثبات 
العيب؛ أي: أنه وجد بالمبيع عنده؛ أي : عند المشتري؛ لأنه إذا لم يوجد 
العيب عنده ليس له أن يرده بالعيب» وإن كان به عند البائع لاحتمال أنه زال» 
فإذا برهن أنه وجده عنده يحتاج إلى أن يبرهن أيضًا أن هذا العيب كان به عند 
البائع» فإذا برهن كذلك فسخ العقد بينهما؛ لثبوته في الحالين عنده» وك 
البائع «منح). 

فقوله: لإثبات العيب صادق بإثباته عند المشتري والبائع. 

قوله: (أَوْ يَحلفٌ بَائِعهُ) صورة التحليف: أن يحلف البائع أن هذا العيب 
لم يكن فيه عنده» وذلك بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده؛ أي : 
المشتري» وإذا لم يقم بينة على ثبوته عنده ليس له تحليف البائع في الأصح؛ 
لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة» ولا تصح إلا من خصم.ء ولا 
يصير خحصما فيه إلا بعد قيام العيب عنده كما في «التبيين» وسيذكره المصنف 
في مسألة إباق العبد» واستظهر صاحب «النهر» أن موضوع هذه المسألة في 
عیب لا پشترط تکرازه کالو اده ذا اذَّعَاهُ الْمُشْثَرِي وَلَا ھان له حاف 

قوله : (وَيَذْقَمُ الّمَن) الضمير إلى المشتري. 

قوله : (إن لَّم يَكنْ شُهُود) مرتبط بقول المصنف: أو يحلف بائعه. 


تاب البيوع/ بَابَ خيارِ العَبْب ۰۱ 


قَالَ المُصَنْفُ: [(وَإِن ادٌعَى عَيبة شهودو دَفعَ) النَمّن. 

(إِنْ حلف بَائِعُه) ولو قَالَ: أحضرهم إِلَى ثَلَاثة أ 
اة ن اتی بها قبلّتْ خِلافًا لَهُمَا «فنْح). 

(ولزم العَبْبُ بنگوله) أي : البَائِع عن الحّلف. مما يشرط ؛ لِرَدْهِ جود العَيّب 


عندهما بول وسرقة وَجْنُون (لَمْ يَحلف بَاِعّه) seccoseseseceesesessansanessencesssesesesseesesssenssesenses‏ 


قال الشارح: قوله : (عَيْبة شهوده) أي : في المصر «نهر» وقيد بها؛ لأنه لو 
قال : لي بينة حاضرة أمهله القاضي إلى المجلس الثاني؛ إذ لا ضرر فيه على 
البائع «بحر». 

قوله: (دَفعَ الثَّمَن) لأن في الانتظار إضرارًا بالبائع» وليس في الدفع كبير 
ضرر على المشتري ؛ لأنه على حجته متى أقام «البرهان» عليها قبلت (نهر». 

قوله: (فحلفه) بصيغة الماضي والضمير المستتر إلى القاضي. 

قوله : (خلافًا لَهُمَا) الذي في «البحر» عن «الفتح» وعند محمد لا تقبل. 

قوله: (وَلَرْم العَيْبُ بنْكُولِهِ) لأن النكول حجة فيه بخلاف الحدود حيث 
ا a‏ 

قوله :فما يُشْتَرَط؛ لِرَدُهِ وُجود العَيْبٍ عِنْدَهما) فيه أن هذا ب: يشترط في كل 
عيب إلا فى الزنا والتولد منه والولادة. 

قوله : (وجُنون) فيه أن الجنون يشترط وجوده عندهما على الصحيح› 
وا ا و 

قوله: (لَمْ يَحْلفٌ بَائِعُه) قال في «البحر»؛ أي: إذا ادعى عيبًا يطلع عليه 
الرجال» ويمكن حدوثه» فلا بد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع مع قطع 
يحلف على نفي العلم؛ لأن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة؛ فكذا 


۰۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
إا ا ا 

(ادَعَى) المُشْتَرِي (إباقًا) وَنَحُوه (حَتَّى يُبَرهنَّ المُشْتَري أنّه) قد أبقّ عِنْده. 

(فإن بَرْمَن حَلف بَائعُه) عِنْدَهما (بِاللّهِ مَا أبقّ) وَمَا سَرقَ وَمَا جَنَ (قط) وَفِى 
الكبير : باللّهِ مَا أَبِقَ مُذْ بَلَعَ مَبْلَْ الرّجَالٍ لاختلافه صغرًا وكبرًا. 


يترتب التحليف» وله أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة» ولا تصح إلا من 

قوله: (إِذا أنكر قِيامه لِلحَالٍِ) أما لو اعترف البائع به» فإنه يسأل عن وجوده 
عو ان اعرف ا رالرى وإ انكر طولب المشترى 
بالبينة على أن الإباق» وجد عند البائع» فإن أقامها رده» وإلا حلف 
اللشر نيلا لية). 

قوله : (قإِن بَرْهّن) أي : آنه وجد عنده» وأنكر البائع وجوده عنده. 

قوله : (حلف بَائعْه) أي : إذا لم يقم المشتري بينة على ثبوته عند البائع. 

قوله : (باللّه ما ابق قَط) المعنى على ما أظن أنه باع العبد» وسلمه حال 
SS‏ ا ا فإنه قل 
N SAM ASS GG‏ انه 
فزنت مما لا يطاق من التكليف أفاده (القهستاني) 

والأولى أن يحلف على عدمه تحقيقًا» وعلى نفي العلم عند غيره كذا ظهر 
لي“ وقد علمت أن التحليف يكون على الماضي عنده» وليس المراد أنه يحلف 
على ا ا یت غ ومعلوم أن قط من ظروف 
الماضي. 

قوله: (وفي الكبير) عطف على محذوف تقديره هذه الكيفية فى إباق 
الصغير وفي الكبير . .. إلخ. 

وذلك لما فيه من النظر للبائع› فإنه لا يقدر على أن يحلف على عدم 


كتاب البيوع/ باب خيارِ العَّيب يدن 


وَاعْلَم أن العْيُوبَ أَنْوَاعٌ : خفيٌ كإباق وَعلم حكمه» واه كعَوَرِوَصَممِ وَأَصْبَّع 
EE EE‏ يقضي بالرَّدُ با يَمِينٍ لِلتَيّنِ به إدَا لم يَدّعِ الرضا بو د 
يَعرفهُ إِلّا الأطِبّاء كُكبدء فَيَكْفِي قَوْلُ عَدْلِء وَلإِنْبَاتِهِ عِنْدَ بائعو عَذُلِينَء وَمَا لَا يَعْرقُه إلا 


الإباق في الكبير مطلقًا ؛ لاحتمال كونه في الصغرء ٠‏ ثم طرأ ١‏ بعد البلوغ. وذلك 
لاخ ال د لات السب فل الزساه الحلف.ها أبق عنده قط اضرا 
او لاوما ا امه 

ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري» فيحلف كما ذكرنا «شرنبلالية). 

قال في «الدرر»: ينبغي أن يكون الحكم في بول الفراش والسرقة. كذلك 
لاشتراكهها فى العلة :-وإلية أكتان فى اغاية الييان) يقولهة:"وذلك: لآن اتخاد 
الا ترط ي الروت الا او السرهد 

قوله: (كإباق) نحو الإباق كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار 
كالسرقة» والبول في الفراش والجنون «بحر) 

ل ا ل ل ا 
وتارة لا يشترط» وأنه يثبت له الخيار في القبول» والرد إلا إذا حدث به عيب 
آخر إلى آخر ما تقدم. 

قوله : (للتيقن به) أي : عند البائع والمشتري «بحر). 

قوله: : (إذا لم يدع الضا بِهِ) قال في «البحر» : SE‏ أن يدعي البائع رضاه 1 
العلم به عند الشراء أو الإبراء منه» فإن ادعاه سأل المشتري» فإن اعترف امتنع 
اة وإن أنكر أقام البينة عليه فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما 
رضي به ونحوه» فإن حلف رده» وإن نكل امتنع الرد» انتهى. 

قوله : (ككبد) أي : كوجع كبد وطحال «بحر). 

فوله: (فَيَكْفِي قَوْلُ عَدْلٍِ) وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين 
عدلين» والواحد يكفي, والاثنان أحوطء فإذا قال به ذلك يخاصمه في أنه كان 


جيه 


عله » انتهى. 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


النساء كَرَتق فَيَكفِي دول الوا عد م يَحلف البَائِع ١عَيْنِيَ‏ 1. 

قُلْتُ: وَبَقِيَ حَامِسٌ : ما لا يَنْظره الرّجَالُ وَالنْساء» فَفِي «شَرْح قَاضِي تان : 
شَرَى جَارِيّة» وَاذَعَى أَنّهَا حُنثى لف الْبَائِع. 

(اسْتَحَقَّ بعضّ المَبيع» قإن) گان اسْتِحْقاقه (كَبْلَ القَبض) للكل. 

ثم قال: اعلم أن القاضي إنما يحتاج إلى قول الأطباء عند عدم علمه 
بالعيب» أما إن كان من أولى المعرفة نظر بنفسه كما فى «البزازية» ونظر أمين 
القاضي كنظره» واشتراط ال منهم إنما هو للرد ابدائع». 

قوله: (قَيَكَفِى قَوْلُ الوَاحِدَةِ) قال فى «البحر»: الثالث أن يكون عيًا لا 
يطلع عليه إلا النساء كدعوى الرتق والقرن والعفل والثيابة» وقد اشترى بشرط 
البكارة؛ فعلى هذا إلا إذا أنكر قيامه للحال أريت النساءء انتهى. 

ومعنى قوله: فعلى هذا أنه إذا اعترف به عندهما رده» وكذا إذا أنكره» 
فأقام المشتري البينة؛ أي : على إقراره بأنه كان عنده أو حلف البائع فنكل» إلا 
إذا ادعى الرضاء فيعمل ما ذكرنا. 

قوله: (ثُمٌ يَحلفٌ البَائِع «عَِنِيَ») عبارته : فيقبل في قيامه للحال قول امرأة 
واحدة ثقة» ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع› 
وإن كان قبله فكذلك عند محمد وعند أبي يوسف يرد بقولهن من غير يمين 
البائع» انتهى. | 

قوله : (حَلف البّائع) لأنه لا ينظر إليه الرجال ولا النساء «بحر»؛ أي: فإن 
حلف لا ترد عليه» وإن نكل ردت عليه. 

قال في «البحر»: وللبائع أن يمتنع من القبول مع علمه بالعيب حتى يقضى 
عليه؛ ليتعدى إلى بائعه» ولو أقام البائع بينة أنه حدث عند المشتري» وأقام 
المشتري البينة أنه كان معيبًا في يد البائع تقبل بينة المشتري» انتهى. 

قوله: (فَن كَانَ اسْتِحْقَاقُه قَبْلَ القَبْض للكل) مثله: ما إذا قبض بعض 
لعي قال تى الجا و كلك إا كان لاان بعد قفن ابعص ورن 


كتاب البيوع/ باب خيار العَيْبٍ ٥‏ 


(حُيّرَ في الكلّ) لِتَمَرّقٍ الصَّمَّمّة (وَإن بَعْده خُيّرَ في القيمئ لا فِي غَيْرِهِ) لان 
تبعیض ى القيميّ ع ا المثلي كما سيّجيء. 

(وَإنْ شرّى شيْئين ٠‏ مَقَبَض أحَدهما دُون الآكرء مَحُكْمُهِ حَُكُمٌ مَا قَبْل قَبْضِهما) 
ا 510054 

(وَهُوَ) أي : خِبَارُ اليب بَْدَ ويه العيْب. 


(عَلَى التّراخي) على ا وَمَا فِي «الحاوي) غريب «بَخرا). 


البعض» واستحق المقبوض أو غير المقبوض؛ فالجواب على ما ذكرنا أنه 
يخير ؛ لتفريق الصفقة قبل التمام «منح). 

تراد ننه ف RR‏ ق ال 
فإنة ال ماغل ف وها ال ا اي الكل واي اد الف 

قلت : مراده بالكل القيمي والمثلي بقرينة مأ بعده. 

قوله: (وَإن بَعْده خيّرَ في القيميّ لا في غَيْرِ) قال في «المنح»: ولو قبض 
الكل» ثم استحق بعضه. فإن البيع في مقدار المستحق باطل» ثم ينظر إن كان 
استحقاق ما استحق يورث عيبًا في الباقي كما إذا كان المعقود عليه شيئًا واحذا 
مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ونحوها؛ فالمشتري 
بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن» وإن شاء رده» وكذلك إذا 
ا ين ر ا فى و رجه فاستحق أحدهماء فله 
الخيار في الباقي. 

وإن كان استحقاق ما استحق لا يورث عيبًا في الباقي كما إذا كان المعقود 
عليه ثوبين أو عبدين» فاستحق أحدهماء أو صبرة حنطة» أو جملة وزنئ» 
للد وق ا ری وه ار ای بقاري مسد 
الول ر ي 

قوله: (فَحُكمُه حَُكم ما قَبْل قَنْضِهما) بينه بقوله : فلو استحق . .. إلخ. 

قوله: (وَمَا في «الحَاوي») أي : من أنه إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب 


۲۰٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
(قلّو حاص م ترد ثم عَادَ وَخَاصَمَء كَلَهُ الرّهُ) مَا لّم يُوجَدْ مُبطلّه كُدَلِيل الرّضا 
«فنْح) وَفِي «الخْلاصّة» : لو لم يجد اان ا ا - 
(واللبس وَالركوبٌ وَالمُداواة) لَه وَبِهِ (عَيْنِيَ]. 
قَالَ المُصَنْفْ: [(رضًا بالعيب) الَّنِي يَدَاويهِ فقَط ما 3 ينقضه «بزجندي) وگذا 


2 س و 


ل مفيد رضا بَعْدَ الهلم بالعَيْبِ يمنعٌ الرد والأرشَء وح OTO‏ 


مع قدرته على الرد كان رضاء انتهى «حلبي). 

قوله E e‏ ع «القنية) 
وو ووو بو aS‏ 
«المجتبي). 

قوله: (وَفِى «الخلاصّة») قال في «المنح» وفي «خلاصة الفتاوى»: رجل 
اشترى دابة أو غلامًاء ووجد به عيبا ولم يجد البائع ليرده. فأطعمه وآمسکه: 
ولم يتصرف فيه تصرفا يدل على الرضاء فإنه يرد على البائع لو حضرء ولو 

قوله: وا ف ركوب المشتري المبيع لحاجته» انتهى «(حموي). 

قولة: :(والمناواة 1 له وَبِهِ ١عَيْنِيَ))‏ وكذا ذكره المصنف. فإنه قال: والمداوأة 
بالمبيع بعد اطلاعه على العيب» ومداواة المبيع بأن كان عبدًا فسقاه دواء رضا 
بالعيب؟ لأنه دليل استبقائه وإمساكه» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (الَذِي يدَاويِهِ قَقَط) أما إذا داوى المبيع من عيب» وبه 
اکر فإنه لاا يمتنع رده به. 

قوله: (مَا لم ينقضه) كما إذا داوى يده الموجوعة فشلت أو عينه من بياض 
بها فاعورت» فإنه يمتنع رده بعيب آخر لما حدث فيه من النقص عند المشتري. 

قوله : (والأرش) أي : النقصان فليس له أن يرجع بالنقصان إذا تصرف هذه 


تاب البيوع/ يَابٌ خيَارِ العَيْب 1 


م العرصل على | 5 إل 0 إذَا a‏ يوقا على 0 ير 


قم ولو ال له البايع: أتيي؟ كَال: 6 207 فال 6 ل 5 


قوله : (وَمِنْهُ العَرض عَلى البيع) ولو بأمر البائع بأن قال البائع له: اعرضها 
على البيع» فإن لم يشتر منك رده عليّ» أفاده صاحب «البحر» وعد فيه من 
DG GG aS‏ 
e Els‏ ا الک ف الان 
دوامهاء ومنه سقي الأرض» وزراعتهاء وكسح رم والبيع بعد الا طلاع 
مانع من الرد» والرجوع» وكذا الهبة» والإعتاق مطلقًا «بزازية» وفيها دفع باقي 


الثمن بعد العلم بالعيب رضا. 

وفي «الواقعات»: الهبة رضاء وإن لم يسلم العين إلى الموهوب له؛ لأنها 
أقوى من العرض» انتهى. 
کالبیع › وجمع غلات الضيعة رضاء وكذا تركها؟ لأنه تضييع. 

قوله: (قَلِيْسَ برضًا) لآنة: إتهنا يردها على البائع ؛ لکونها خلاف حقه إذ 
حقه في الجياد» فلم تدخل الزيوف في ملكه بخلاف ما إذا كان المبيع عيئاء 
فإنه يملكه» فإذا عرضه على البيع كان رضا به أفاده صاحب «البحر). 

قوله : (كعَرض ثُوْب... إلخ) تشبيه في عدم الرضا. 

قوله : (ولا تقرتر للك ا فيكلا + وقولة: تقرير حبر والضمير في 
ملكه يرجع إلى البائع كأنه يقول: لا أبيعه؛ لكونه ليس ملكا لي؛ لأني أرده» 
دل قو ملك للك وف :«البرازية #1 :ويشهى أنيقول» اى المشترى. يدل قوله: 
نعم لا؛ لأن نعم. .. إلخ يريد بذلك أن ينبه المشتري على لفظ يتمكن به من 
الي وهو لفظ لاء ويحذره من مانعه. وهو دعم. 


۲۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


(َا) يحون رضًا (الركوب ره عَلَى البَائِع (أو لشراء العَلفٍ) لَهَا (أو لِلسّقي وَ) 
الحالٌ أَنَّ المُمْتَرِي (لَا بُدَ لَهُ مِنْهُ) أي : الرُكوب بِعَجِزٍِ أو صُعُوبقٍ مَل هُوَ قَبْد 
للأّحيرين أو للثلائة؟ ارال دى الثانئ+ ا النشنت كا لدان 
ال وااالشيي؛ وَغَيْرَهَمٍ الأول وَلّو قَالَ البائِع: رَكبتها لِحَاجَتكء وَقَالَ 
المشْتَرِي : بَل لأردَّمَاء قَالقَوْل لِلمشْتَرِي (بحر) وَفِي «القَتّح»: وَج د بها ع في 


قوله : (لها) أي اض اما لو کان مشتركًا بينها وبين غيرها ؛ فالظاهر أنه 
ره 

قوله : (بعَجِرْ) أي : فيه وقوله: (أو صعوبة) ؛ أي : من الدابة. 

قوله: (واعتمده المُصَئف) الذي وک المصنف تبعًا لل(بحر» أنه فيل 
للاخيريق عية فال ( لاال مه اى لاهم الر كروت فلك أى 
في شراء العلف والسقي» وهذا قيد لازم؛ وذلك إما لصعوبتهاء أو لعجزه. أو 

أما إذا كان له بد منه» فهو رضاء كما فى «الهداية» وعليه عوّل شيخنا فقيد 
به متن «الكنز) حيث قال: أطلقه. وهو كذلك فى الردء وأما فى السقى وشراء 
العلف» فلا بد أن يكون لا بد له منه؛ لصعوبتهاء أو لعجزهء أو لكون العلف 

أما إذا كان له بد منهء فهو رضاء وعزاه إلى «الهداية» واقتصر عليهء 
E‏ اي ير 

قوله: (وَغَيْرهم الأوّل) أنه قيد للأخيرين» والأولى أن يقول الثاني» 
والحاصل أنهما قولان» قيل: الركوب فى الثلاثة لا يكون رضًا مطلقاء وقيل : 
بالتفصيل» ففيما إذا كان للرد لا يكون رضًا مطلقّاء وفيما إذا كان للسقى. 
وشراء العلف لا يكون رضًا إذا كان لا بد له منه. 


قوله : (فَالقَوْلَ لِلمُشْتري) لأن الظاهر يشهد له. 


تاب البيوع/ باب خيَارِ العَيْب ۹ 


السَمْرِء فَحَمَلَها فَهُوَ عُذْر]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(اخْتَلَا بَعْدَ التَقَابضِ فِي عَدَّدٍ المَبيع) أو أحد أو متعدد؛ ليتوزع 
الل عى رار 

(أو فِي) عَدّد (المَفّْبوض قَالقَوْل لِلمُشَْري) لاه قَابضُ» وَالقَوْلُ کک 
قَدْرَّاء أو صِمَةَ أو تَعِْيئَاء فَلَوْ جَاءَ لِيَردّه بخِيَارٍ شَرط أو رُؤْيّة قَقَالَ البَائِع: لَيْسَ هُوَ 


قولة: :نيو 12 قال فى 1 النشو فئلة 1 يعنت اتقله ريطا ف 
الا ا ارخ فا فاط عن عب ي ارز رل بدا ميل 
حمله» ولو آلقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الرد» وقيل: يتمكن قياسًا على 
ما إذا حمل عليه علفه. 

قلت: الفرق واضحء فإن علفه مما يقومه؛ إذ لولاه لا يبقى» ولا كذلك 
العدل» فكان من ضرورات الردء انتهى ما في «البزازية» وهذا يفيد أن ما في 
«الفتح» ضعيف 

قال الشارح: قوله : (اخَْلها بَعْدَ التَقَابض. .. إلخ) صورته: اشترى جارية 
وتسلمهاء ا ودا ع اال ال انه بو ار ری م و 
المشتري: وحدهاء فالقول للمشتري. 

قوله : (لِيَتورّْع) هذا علة لدعوى البائع» فإنه قال في «المنح»: فائدة دعوى 
البائع توزيع الثمن على تقدير الردء انتهى» وأصله لصاحب «الدرر). 

قوله : (أو في عَدَّد المَفبوض) بأن اشترى عبدين» فقال البائع : قبضتهماء 
وقال المشتري: ما قبضت إلا أحدهما «درر). 

قوله : (والقَول للقابض) قوله: كان أميتا أو ضميتًا كالغاصب «بحر). 

قوله: (أو صِفَةً) كما إذا اختلفا في طول المبيع» وعرضهء فإن القول 
للمشتري كما في «النهر» واشرح الحموي» عن «الظهيرية» خلافا لما ذكره 
الشارح بقوله: كما لو اختلفا. .. إلخ. ووقع مثله في «البحر). 

قوله : (أُو تَعْييئًا) كما إذا اختلفا في تعيين الرق» فإن القول للمشتري «بحر) 


1۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


المبيع؛ فَالقَوْلُ لِلمُشَْري في تَغْيينهء وَلو جَاءَ لِيَردَهِ بِخِيّارٍ عَيْب؛ فَالقَوْلَ لِلبَائِعء كَمَا 
sS‏ ۰ 
5 شْتَرَى عَبّدِين) أي : شَيئين ينتفع بأحَدهما وَحده صَفْقَة وَاحِدَة. 
(وَقبض أَحَدَهُما وَوَجَدَ) به أو (بالآخر عَيًا) لم يَعْلّم به إلا بَعْدَ القبض. 
اها أو رفاك ولك فتشيما تو القعية) مله شالما: 


قوله : (فَالقَوْلٌ لِلبَائع) قال : فى «المبسوط) وإذا وعضل بالجارية عيبا فاراد 
e ER a E,‏ 
يمنع تمام القبض» والرد بحكمه لا ينفرد به المشتري من غير قضاءء ولا 
رضاء فالمشتري يدعي ثبوت حق الرد في هذا المحل» والبائع منكر» والقول 
قوله: مع يمينه بخلاف ما سبق من خيار الشرط والرؤية» انتهى «سري الدين». 

قله اف ين قال في «البحر»: والعبدان مثال» والمراد عبدان» أو 
ثوبان» أو نحوهماء انتهى . 

قوله: (صَفْقَة وَاحِدَة) قيد باتحاد الصفقة؛ لأنها لو تعددت بأن سمى لكل 
واحد ثمنًا كان له رد المعيب مكي. 

فونه الم تكلم به إلا بكد انض هنا اسب الا ما اا وجد الیب 
بالمقبوض كما لا يخفى» انتهى «حلبي). 

وقال في «المنح»: قيد بتراخي ظهور العيب عن القبض؛ لأنه لو وجد 
بأحدهما عيبا قبل القبض» فإن قبض المعيب منهما لزماه أما المعيب» فلوجود 
الرضا بهء وأما الآخر؛ فلأنه لا عيب بهء ولو قبض السليم منهماء أو كانا 
معيبين» وقبض أحدهما له ردهما جميعًا؛ لأنه لا يمكن إلزام البيع في 
المقبوض دون الاخر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع» ولا يمكن إسقاط 
حقه في غير المقبوض ؛ لأنه لم يرض به» انتهى. 

قوله حا ر ا ل 4 رد لر ر یک 
ويأخذ النقصان كما في «الفتح» لأن فيه تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن التمام 


كاب البيوع/ بَابٌ خيارٍ العَيْبٍ 0 


ا ا و ت ا a E EE E.‏ ع 

(وحده) لجواز التفريق بعد التمام (كما لو قبض كيليا أو وَرَنيا) أو زوجي خف 
وَنَحوه كَرَّوْجِي ثور ألت أحدهما الآخَر بِحَيث لا يَعْمَّل بدونه]. 

قَالَ المُصَئّف: [(وَوَجَدَ ببَعْضِه عَيًْاء فإن له رَدَ كله أو أخذه) بِعَيْبهِ؛ لانهُمَا كَشَيمْء 


وَاحِدِء وَلَو في وِعَاءَين عَلَى الأَظهّر ١عناية)‏ وَهُوَ الأصَم ابُرْمَان). 


بالقبض» وقبله لا يجوز تفريقها؛ لأنه يكون بيعًا بالحصة ابتداء» وهو لا يجوز, 
وبعد القبض يجوز؛ لأنه يكون بيعا بالحصة بقاء» وهو جائز مكي عن «الدرر). 

قوله: (لِجواز التّفريق بَعْدَ التّمام) لأنه بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب 
ا(ببحر)ا . 

قله ذكما لى فبفتى لا وو ا ن أخنهها اووذفياء 
والآولى أن يقول كما قال حافظ الدين في «الكنز؛ : كما لو وجد ببعض الكيلي . .. 
إلخ» فإن هذا الحكم يستوي فيه ما إذا قبضهء أو لم يقبضه «بحر) و(منح). 

قوله: (أو رَوْجي خُفٌ) فلو وجد أحدهما أشبةةة نان كان خا رحا عنا 
عليه خفاف الناس في العادة يردهماء وإلا لاء وإن كان لا يسع رجلهء فإن 
كان اشتراهما للبس ردء وإلا فلا «بحر) عن «المحيط). 

قال الشارح: قوله: (لأَنَّهُمَا كَشَيْءٍ وَاحِدِ) لأن المالية» والتقوم في 
اکا ت والموزونات بالاجتماع. والانضمام إذ الحبة الواحدة ليست 
بمتقومة حتى لا يجوز بيعهاء. فإذا كانت المالية باعتبار الاجتماع صار الكل في 
حق البيع كشيء واحد» ولهذا يسمى باسم واحد وهو الكرٌ ونحوه» ولذا جعل 
رؤية بعضه كرؤية كله كالثوب الواحد» انتهى «مكي». وكذا زوجا الخف والثور؛ 
لأنهما في المعنى والمنفعة كشيء واحده TT‏ قاله الكمال. 

قوله: (ولو في وعَاءين... إلخ) أفاد الكمال أن ذلك فيما إذا كان الجنس 
واعذةة آنا ذا كان فلب كله الرفة :فاه فال ا“ووف المحم هن ريات فين 
(آلمخردا عن ات فة أن رجلا لو الت ين أعد| لا من تمر» فوجدل عل ننه 
سي وين سو يي O‏ سيب امه 


۱۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
و 2 عا ٤ r‏ ء e‏ ت َ س ت 3 َه م و س 
(اشترَى جَارِيّة» فوّطتّها أو قبّلها أو مَسها پشهوة» ثم وَجَّد بها عَيْبًا لم يرذها 
مظلقًا) ولو تيا جلاقا لِلشَافِعِيَ وَأَحْمَّد. 


وَلَنَا : أنه اسْتَوْفَى مَاءها وَهُوَ جزؤهاء وَلَّو الوَّاطۍ رَوْجهاء إن ثيبًا ردّهاء وَإن 


التمر إذا كان من جنس» فهو بمنزلة شيء واحد» ولیس له أن يرد بعضه دون 
بعض» وذكر الناطفي رواية بشر بن الوليد لو اشترى زقين من سمن أو سلتين 
من زعمران. 

وقبض الجميع له رد المعيب خاصة إلا أن يكون هذا والآخر سواءء فإما 
أن يرده كله أو يتركه كله فقد رأيت كيف جعل التمر أجناسًا مع أن الكل 
جنس التمرء فعلى هذا يتقيد الإطلاق أيضًا في نحو الحنطة؛ فإنها تكون 
صعيدية وبحيرية» وهما جنسان يتقاربان في الثمن والعجين› 

قوله: (أو قبّلها أو مَسَّها بشّهوة) كذا في «الينابيع» إلا أنه لم يذكر المس 
بشهوة» ولكن قال فى «البزازية» قال التمرتاشى : قول السرخسى التقبيل بشهوة 
يكم الررد سحيول على ا مدال ال كذ ي ا و 

آقول: فينبغي أن يكون المس بشهوة كذلك» ويدل على هذا الحمل تعليلهم 
بأنه استوفى ماءها وهو جزؤها ؛ لآن ذلك في الوطء فقط » انتهى «حلبي». 

قولف لوا وو ا ما عي نا درك 
(منح. 

قوله: (وَلَنَا: أنْهُ اسْتَوْقَى مَاءها) أي فإذا ردّها صار كأنه أمسك بعضها وردٌ 
باقيها «شرنبلا لية». 

قوله: (وَلَو الوَاطِئ رَوْجها) قال في «الشرنبلالية»: ولو كان لها زوج. 
فوطئها عند البائع» ثم عند المشتري لا يرجع بالنقصان؛ أي : ويردّها ؛ لأن هذا 
الوطء لا يمنع الرد» وإن لم يطأها إلا عند المشتري» فإن كانت بكرًا يرجع 
بالنقصان؛ لنقصان العين بزوال العذرة» وإن كانت ثيبًا لم يذكر في الأصل أنه 
يمنع الرد أم لا 


کتاب البيوع/ باب خيار اليب ۹۳ 


بكرًا لا «(بحر» (ورجع بالتقصان) لامْينَاع الرد. 
وَفِي «المَنْظومّة المحبية»: و بكارتهاء قَبانَت تَيبَا لم يردّهاء بل يَرجع 
بأربعين دِرْهَمًا نقُصَان هَذَا العَيّب. 
وَفِي «الْحَارِي) و ت ِعَيْب إلا إ إِذّا شَرط البَكارة» فيردّها ؛ 
لِعَدَم الوط لا إِذَا قبلها البايْع ) لذن الاميناع فة دا رضي رال الامتناع ]. 
CE E E E‏ الغني (الحاوت) 


وقيل : يمنع فلا يرجع بالنقصان مع إمكان الرد كما في «البدائع». انتهى 
«حلبى». 

قولة: (فبانت ثينا) أ« بواطء المشتدرى+ يراق ما فل أ ولب ت آم 
إذا لم يلبث» فله ردّها كما يأتي عن «الخانية» و«البزازية». 

وأما ما فى «الحاوي» و«الملتقط» فمحمول على ما إذا علمت الثيوبة بغير 
الوطء أو بهء ولم يلبث. 

وفي «الشرنبلالية» : البكارة لا تستحق بالبيع حتى لو وجدها ثيبًا لا يتمكن 

من الرذ إذا لم يكن شرط البكارة. فعدمها؛ أي : : عند وجود اشتراطها من باب 
عدم الوصف المرغوب فيه لا من باب وجود العيب كما في «الفتح). 

وفي «البزازية» و«الخانية): اشتراها على أنها بكر» > فعلم بالوطء عدم 
البكارة» فلما علم نزع بلا لبث من ساعته رد» وإن لبث بعد العلم لا. 

قوله: (بَل يَرجع بأربعين دِرْهَمًا نَفْصَان هَذَا العَيْب) فيه أن هذا العيب قد 
ينقص القيمة أقل من هذا القدرء وقد ينقصها أكثر منه. فما وجه هذا التعيين؟ 

قوله: (فيرذها) أي : إذا علم ذلك بغير الوطء أو بالوطء بغير لبث كما 
تقدم. 

قال الشارح: قوله : (ويعود الرّد... إلخ) محل هذه الجملة عند قول المصنف 
سابقًا حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه. 


لِعَود المُمنوع برّوالٍ المَانِع اذُرَر» فيرة المَبيع مّع التقّصان عَلَى الرّاجِح انَهرا. 

(ظهَرَ عَبْدٍ رااان (العاقب) وأثئبته (عِنْدَ القَاضِي» فَوَضعه عِنْدَ عَدلِ) 
اذا هلك (هلكٌ عَلّى المُشْتَرِي إِلَا ذا َضَى) القَاضِي (بالرّدُ عَلَى بَائِعِو) لأنَّ القَضَاء 
عَلَى الغَائْبٍ بلا ححصم ينفذ عَلَى الأَظهّر «دُرَر). 


قوله : (لعَود المّمنوع) أشار به إلى أن الرد لم يسقط» وإنما منع منه مانع إذ 
لو كان ساقظًا لما عاد. 

قوله: (مَع النقصان) أي: الذي رجع به المشتري على البائع حين كان الرد 

قوله: (عَلَى الرّاجح) بناء على أنه من زوال المانع» وقيل: لا يرد؛ لأن 
الرد سقط والساقط لا يعود» وقيل : إن كان بدل النقصان قائمًا ثبت له الرد» 
وإلا لا. 

قوله: (فَوَضعه) ا القاضى أفاده صاحب «الذرر». 

قوله: (هلك عَلَى المُشْترى) لأن الرد على البائع لم يثبت؛ لمكان غيبته. 
ا درا 

قوله: (إلا إِذَا قَضَى القَاضِي بالرَّدْ عَلَى بَائِعِهِ) أي : فينبغي أن يهلك من مال 
البائع. ويسترد المشتري الثمن «درر). 

قوله: (ينفذ عَلَى الأَظْهّر) اعلم أن القضاء على الغائب في نفاذه روايتان 
صححوا فى كتاب المفقود رواية النفاذ. وفى كتاب القضاء رواية عدمه. قال 
صاحب «البحر) في كتاب المفقود: وقع الاشتباه بين أهل العصر في المراد 
بالقضاء على الغائب هل المراد به القضاء من الحنفى وغيره» أو المراد به 
القضاء من غير الحنفى › ومنشؤه من فهم عبارة «الهداية» وغيرها هنا حيث 
قالوا: إذا رآه القاضي نفذ هل المراد أنه رأى له واعتقادء فيخرج الحنفي ؛ لأنه 
لا يرى القضاء على الغائب» أو المراد إذا رآه القاضى مصلحة. 

فقال في «العناية»: إلا إذا رآه القاضي؛ أي : جعل ذلك رأيًا له» وحكم به. 


كاب البيُوع/ بَابٌ خيَارٍ العَيْب 0 
0 مه ر 6 ا Oe‏ 20 ى ع 2 سر لت d2‏ 
(قتِل) العَبّد (المَفبوض أو قَطِعٌ بسَبّب) كَانَ (عِنْدَ البَائع) أو وردّة (رَدٌ المقطوع) 

9 امكف وَرجع بِنِضْفٍ ثُمّنه المجمّع). 
(وَأَحَدَ تُمنهما) أي : تمن المَمْظوع وَالمَفُتولء وَلَّو تَدَاولَتهِ الأيدي. فقَطع عِنْدَ 

الأخير أو قتلّ رجعَ البّاعة بَعْضهم عَلَى بَعْض» وَإِن عَلِموا بزَلِكَ؛ e‏ 


وقال في «فتح القدير»: أي: رأى القاضي المصلحة في الحكم على 
العاكب أو له ات على ها ني الغا اا رى :لار خرن و اغبا 
(الخلااصة») و«(البزازية»). 

وفي شرح الحموي»: وظاهر كلامهم كما قد علمت أن المراد بالقاضي 
المجتهد أو غير الحنفى ممن يرى ذلك أما الحنفىء فكيف يجعله رأيًا له ولا 
رأي له مع و ي إمامه. ۰ 

قوله : (أو قُطِعَ) أي : بعد قبضه أما إذا قطع عند البائع» ثم باعه فمات عند 
المشتري بهء فإنه يرجع بالنقصان اتفاقاء وقيد بالقطع؛ لأنه لو اشتراه مريضًا 
تتاك هده المتدرى أروعيدا زنى عند البائع» فجلد عند المشتري» فمات به 
رجع بالنقصان عند الإمام أيضًا وتمامه في «البحر). 

قوله: (بسَبّب كان عِنْدَ الباِع) أما لو سرق عندهما فقطع بهما عنده. 
فعندهما يرجع بالنقصان» وعنده لا يرده بدون رضا البائع بالعيب الحادث. 
وترجغ يريغ التمق» وان قبله الباتد» فبقلانة الأرباع + لآن"اليددمين الادمي 
نصفه» وقد تلفت بالجنايتين» وفي أحدهما الرجوع فيتنصف «بحر). 

onl Eg og الى‎ ECs 
أن يمسك المقطوع» ويرجع بنصف ثمنه.‎ 

OR ENE‏ لم يعتقهما أما لو أعتق» ثم قتل أو قطعت يده» 
فإنه لا يرجع عنده بشيء؛ لفوات المالية وعندهما يرجع بالنقصان» انتهى. 

قوله: (رجعَ البّاعة بَعْضهم عَلَى بَعْض) كما في الاستحقاق» وعندهما 
يرجع الأخير على بائعه» ولا يرجع هو على بائعه؛ لأنه بمنزلة العيب» انتهى. 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
لِكَوْنِهِ كَالاسْتِحْقَاقِ لا كَالعَيْبِ خلاقا لَهُمَا. 

(وَصَحَّ ابيع بشرط لبَرَاءَةٍ مِنْ كُلَ عَيْبٍ وَإن لم يسمٌ) خلانًا لِلشَّافِعِيَ ؛ لاال اة 
تمن الحُقّوق المجهولة لا نَصِحّ عندّه. وَتَصِم عِنْدنا ؛ لِعَدَم إِفْضَائِهِ إِلَى المُتَارّعة 
ويدخل فيه المَؤجود وَالْحَادت) بَعْدَ العَقْدٍ (قَبْلَ القَبْض فلا رده بِعَيْب) وَحَصَّه مَالِك 


وَمَحَمّد بالمَوْجِودٍ كَقَوْلِهِ: مِن كل عَيُبٍ به وَلَو قَالَ مِمَّا يتحدث صح عِنْدَ الثّانِي» 


قوله : (لِكَوْنِهِ كَالاسْتِحْقَاقٍ) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع «بحر). 

قوله: (خِلَاقًا لَّهُمَا) فقالا: إنه يرجع بقيمته سارقًا إلى غير سارق» ومثل 
القطع القتل والرجوع عندهما مقيد بعدم العلمء ثم إذا تداولته الأيدي إنما 
يرجع الأخير على من قبله فقط. فخلافهما في كل المذكور والدلائل مستوفاة 
في المطولات. 

والحاصل : أنه بمنزلة الاستحقاق عنده» وبمنزلة العيب عندهما. 

قوله: (وَصَم البَيِعُ يشرط البَرَاءَة... إلخ) بأن قال: بعتك هذا العبد على 
الى و کل ی اج 

قوله: (وَإن لم يسمٌ) وسواء علمه البائع» أو لا وقف عليه المشتري» أو 
لم يقف أشار إليه. أو لا موجودًا كان عند العقد. والقبض أو حدث بعد العقد 
قبل القبض عند الشيخين في رواية «منح). 

قوله : (خلافا للشافعی) فقال : لا يصح إلا أن يعد العيوب كلها «منح». 

قوله : (لِعَدَّم إِفْضَائِهِ إِلَى المُتارّعة) لأن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إليهاء 
وإن كان في ضمنه التمليك ؛ لعدم الحاجة إلى التسليم» فلا تكون مفيدة (بحر). 

قوله: (ويدخل فِيهِ المَؤْجود وَالحَادثْ) لآن الغرض إلزام العقد بإسقاط 
حقه في صفة السلامة. وذلك بالبراءة من الموجود والحادث. 

قوله : (كَقَوْلِِ: مِن كل عَيْبٍ به) فإنه لا يدخل الحادث إجماعًا ابحر». 

قوله: (صَمْ عِنْدَ النّاني) على ما في «المبسوط» وقيل: لا يصح اتفافاء وفي 
«حاشية أبي السعود» أنه لو شرط البراءة من العيوب الكائنة» والتي ستحدث 


تاب البيوع/ باب خيَارِ العيب 1۱۷ 
وَفسد عِنْدَ الثّالث «تَهْر)]. 

قَالَ المصمْف: [(أَبْرَأَه من كَل ذَاءٍ فَهُوَ عَلَى) المرض» وَقيل : عَلَى (مَا في 
التاطن) وَاعِتَمَدَهُ المُصَئّف تَبَّكَا ل«الاخُيار» و «الْجَوْهَرَة) لأنه المَعْروفٌ فِي العَادَةِ. 

(وَمَا سواه) في العُرف (مرض) وَلَو أَبْرَأُه مِنْ كُلَّ غائِلّة» فَهِيَ السَّرِقَةُ وَالإِبَاقَ 
وَالرُّنا. 

اشْتَرَى عَبْدَاء فَقَالَ لِمَن سَاوَمَهُ إِيّاهِ: اشترهء قلا عَيْبَ بوء فَلَم يَتَفِقْ بيْنَهُمَا البّيع 
(َوجد) مُشْتّريه (بو عَيًْا) َل (رَده عَلَى ا DENGE‏ 
السّابق) بعدم العَيْب؛ لاه مجار عَن التّرويج. 


فوجهان أصحهماء وبه قطع الأكثرون أنه فاسد (حموي» عن «شرح المجمع). 

قوله: (وَفْسد عِنْدَ الثالِث) لأن الإبراء لا يحتمل الإضافةء فكان شرطًا 
فَاسْداء ولأبي يوسف أن الغرض إيجاد البيع على وجه لا تستحق فيه سلامة 
المبيع من العيب› انتهى «حلبي). 

قال الشارح: قوله : (وَقِيلَ: عَلَى ما فِي البَّاطِن) من طحال أو فساد حيض 
(منح؟. 

قوله: (وَاعتَمَّدَهُ المصَئف) حيث قال : وهذا ما عؤّلنا عليه فى «المختصر)» 
اعتمادًا على ما هو معروف فى العادة» والا فالمشيوو هن المذهيية ا لاول» 
وإنما قيدنا بالعادة؛ لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو 
بعغيره ) التهى : 

eg as ES Vg N ES‏ شق وا لوول 
وإن برئ البائع من كل عيب يدخل فيه العيوب والإدواء (منح). 

قوله: (بِشَرْطِهِ) أي : بالبينة أو بإقرار البائع أو نكولهء انتهى «حلبي). 

قوله : (لأَنَهُ مجارٌ عن التّرويج) لأنه لا يخلو عن عيب ماء فيتيقن القاضي 
أن ظاهره غير مراد له «منح» فهو كمن قال لجاريته: يا زانية يا مجنونة» فليس 
بإقرار بالعيب» ولكنه للشتيمة «شرنبلالية». 


11۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
(وَلُو عينه) أي: العَيّبء فَقَالَ: لا عَوَرَ به أو لا شَلْل (لا) يَردّه لإحَاظة العلم 
> 2م هم 0 ته 00 ع 1ع ثم ّپ 

به. إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة» ثم وجدهاء فله رده لِلتَيقّن بكذبه 


عي 


(قَالَ) لآخَر (عَبْدِي) هَذَا (آبق فاشتره مني فَاشْترَاه وَبَاعَ) مِنْ آخَر. 
(فَوَجَدَهُ) المُْتَري (الثَانِي آبمّا لا يردّه بِمَا سَبّق مِن إِقْرَارٍ البائع) الأول (مَا لَّم 
برهن أنه ابق عِنْده) لأنّ إِقْرَارَ البائع الأول لَيْسَ بِحِجَّةٍ عَلَى البَائِع الثاني المُوجد مِنْهُ 


السكونة: 
© سم ا or‏ لاه 0 ا 7 so‏ كي م ه 
(اشترى جارية لها لبن. فَأَرْضْعَتٌ صَييًا له ثم وَجَدَ ها عَيْبَا كان له أن يَردّها) 


الغ 
۾ هه ٠‏ 
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لأَنْهُ اسْتِخْدَامء بخلاف الشَّاةٍ المصرّاقٍ» قلا يدها مّع لبنِها أو صَاع مِنْ تمرء بل يرجِعٌ 

قوله: (عَبْدِي هَذَا آبق) بصيغة الماضي أو اسم الفاعل؛ والمراد به: 
الماضى لا الحال. 

قوله: (قَوَجَدَهُ المُشْتَرى التَانِى آبقًا) بأن تحقق الإباق عنده؛ لأنه من 
العيوب التي لا يرد بها إلا بتكررها. 

قوله : (أنه أبق عنده) أي : عند البائع الأول المقر «منح». 

قوله: (المُوجد مِنْهُ السّكوت) يعنيى: والسكوت ليس تصديقًا منه لبائعه 
فيما أقر به» فأما إذا قال البائع الثاني : وجدته آبقًا صار مصدقًا للبائع في إقراره 
بكونه آبقا «(شرنبلالية). 

قوله: (لأَنَهُ اسْتِخُدَام) قد يقال: إن فيه استيفاء البعض» وهو أظهر من 
استيفاء مائها في الوطءء ثم هذا التعليل يفيد أنها لو أرضعته ثانيًا لا يرد؛ لأنه 

قوله: (بخلافِ الشَاةٍ المصرّاة) هي ما كانت قليلة اللبن وشد البائع 
ضرعها؛ ليجتمع لبنهاء فيظن المشتري آنها غزيرة اللبن» انتهى «حلبي». 

قوله: (قَلا يردها مّع لبنها أو صَاع مِنْ تمر) وقال الشافعي: يجوز له أن 
يردها مع لبنها إن كان قائمّاء ومع صاع من تمر إن كان هالكا قليلا كان اللبن 
أو كثيراء كذا فى ابن الملك انتهى «حلبى». 


كتَابُ الببُوع/بَابُ جيار اليب س1 


ِالنَفْصَانِ عَلَى المُحْتَار «شُرُوح مَجُمّع). وحَرَّرْنَاه في ما عَلَقناه عَلَى (المَتَار). 

(كَمَا لو اسْتَخْدّمها) في غَيْرِ َلك قفي «المَبْسّوط) الاسْتَخْدَام بَعْدَ العم ِالعَيّبِ 
يْسَ بِرِضًا اسْتِْسَانًا؛ لأ النَّاسَ يََوَسَعُون فيه وَهُوَ لا ختبار. ۰ 

وَفِي «البَرّازِيّة» : الصَّحِيحٌ أَنَّهُ رضا فِي المَرّة الثَّانية» إِلّا إِذَا كَانَ في نَوْع آخر. 

وَفِي الصَغْرّى : أَنهُ مَرّة لَيِْسَ بِرِضًا إِلَا عَلَى كره مِنَ الْقنّ ابخر». 

(قَالَ المُشْتَرِي : لَيِْسَ بو) بالمبيع (أصْبّع رَاتِدَة أو نَحْوَمَا مِمّا لّا يتحدث) مثله في 
َلك المُدة (نمّ وَجَد به ذَلِكَ كَانَ لَه الرَد) بلا يَمِينِ لِمَا مَرَ. 

قَالَ المُصَنْف: [ابَاعَ عَبْدًا وََالَ) لِلمُشْتري: (برئت إِلّيك مِنْ كُلّ عَيْب به إِلّا 
الإباق» فَوَجَدَهِ آبقًا كَلَهُ ارد وَلّو قَالَ: إِلَا إَاقه لَا) لأَنّهُ في الأَوّل لَم يُضف الإباق 
لِلِعَبْدِء وَلَا وصفه بهء قَلَّم يَكُنْ إِقْرارًا بِإِباقِهِ لِلِحَالِء وَفِي التَّانِي أَضَائَه إِلَيْهِه فَكَانَ 
إِخْبَارًا بِأَنْهُ آبنُّء فَيَكُون رَاضِيًا به قَبْلَ الشّرَاء ١خَانِيّة»‏ وَفِيهًَا: لو بَرِىَ مِنْ كل حَقّ لَه 
قبله دَخَلَ العَيّبِ لا الذّرك. ٠‏ 

فول (خلى الكختار) :هو بزؤاية النشجا و ة روفو ووابةا#الموا ةل 
يرجع؛ لأن المشتري لم يصر مغرورًا بقول البائع» بل اغتر بكبر ضرعهاء 
وغفل عن تفتيشها وجه الأول أن البائع بفعل التصرية غرّ المشتري» فصار كما 
إذا غره بقوله: إنها لبون كما في «ابن الملك»» انتهى احلبي)». 

قوله : (لِمَا مَرّ) أي : من التيقن بكذبه» انتهى «حلبى». 

قال الشارح: قوله: (فَلَّم يَكَنْ إِفْرارًا بإباقه لِلحَالِ) لأن هذا الكلام كما 
يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق سيحدث في 
الع فلا رر م ا ل ا ق خاد الك 
«(شرنبللالية). 

قوله : به آبقٌ) بصيغة الماضى» وقوله: (فيكون) ؛ ا 

قوله : (دَخَلَ العَيْب لا الدّرك) هو ضمان الثمن للمشتري إذا ظهر أن المبيع 


مستحق» فلو كان اشترى عبدًاء فوجده معيبّاء» ثم إن المشتري» قال ذلك للبائع » 
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(مُشْرِ) لِعَبْد أو أمّة (قَالَ: أَعْتَقٌ البَائِع) العَبْد. 

(أو دبّر أو اسْتَوْلَدَ) الأمّة (أو هُوَ حر الأصل. وَأَنْكَرَ البَاقِع حلف) لِعَجَزٍ 
المُشَْرِي عَن انات 

(قإن حلف قَضَى عَلَى المُشْئَرِي يما قَالَهُ) مِنَ العتق وَنحوه؛ لإِقْرَارِهِ بذَلِكَ. 

(وَرَجِعَ بالعَيّبٍ إن عَلِمَ بوِ) لأَنَّ المُبْطلَ للرُجوع إِرَالَئْهُ عَنْ مُلكه إِلَى غَيْره 
بإنشاهء أو إفراره» ولم بوج ۰ 

(حَنَّى لو قَالَ: بَاعَه وَهْوَ ملك قلان وَصَدّقه) فلان. 

(وَأَحَذَه لَا) يَرَجِعٌ بالتقصان؛؟ لإِرَالَيهِ بإفرَارِهِ كَأَنَهُ وهبه. 

(وَجِدَ المُشْمَرِي العَنِيمّة محرزةً) بدَارِناء أو غَيْرَ محرزةٍ لو البَيع. 

(مِنَ الإمَام أو أمينه) «بخر»]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [فقِيّد محررّة غير لازم. 


بالدرك لا يبطل الكفالة كأنه؛ لأن الحق حينئذٍ لم يتحقق» والله تعالى أعلم. 

قوله: (إِرَالَئُهُ عَنْ مُلكه إِلَى عَيْره) الأولى أن يحذف قوله: إلى غيره؛ 
ليشمل ما إذا أعتقه بعد العلم. 

ئل وف نان فان ده رد ا لخ لاان د ار كه هال 
المرحوم نوح. 

قوله : (أو غَيْرَ محرزة لو البيع... إلخ) قال في «المنح» عن شيخه: اعلم أن 
الإمام يصح بيعه للغنائم» ولو في دار الحرب كما في «التلخيص» و«شرحه) 
وأمينه» انتهى. 

وبهذا ظهر أن قوله أي: صاحب «الدررا: ومحرزة ليس بقيد لازم. 
انتهى: 
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(عَبا لا يرد عَلَيْهُمَا) لأنّ الأمين لَا ينتصبٌ حَضمًا. 

(بل) يُنْصبٌ لَهُ الإمَام حَضْماء يرد عَلَى (مَنْصوبٍ الإمَام وَلَا يَحلفه) لأنَ 
ا وَلَا يَصِحّ نكولّه وَإِقرَاره. 

(فَإِدًا رد عَلَيْهِ) لمعيب( د نرت اع ويُدفع الثَّمّن إِلَيْهِ ويرد النقص› 
وَالمَضْل إلى محله) لأن العْرم بِالعَنْم «ذرَر). 

(وَجَدَ) المُشْتَرِي (بمشريه عَيّْاء وَأرَادَ الرّد بو» فاضطلحا عَلَى أن يَذْفْعِ البَائِعٌ 
الدَّرَاهِم | إلى المشتري:» ولا يرد عَليّهِ جَارً) وَيَجْعَل حَطَا م ا 

(وَعَلَى العككس) وَهُوَ أَنْ يَصْطَلِحا عَلَى أنْ sS‏ إلى البَائِع» 


سر 
هيه سر 


ويرد عَلَيْهِ (لا) يصح ؛ اوهل غ ال و يجوز وَفِي «الصّعْرَى»): اذَّعَى 


قوله: (لأنَّ الأمين لَا ينتتصبٌ خَضُمًا) المراد بالأمين ما يعم الإمام؛ ليوافق 
الدليل المدعي؛ لآن الإمام نفسه أمين بيت المال» ذكره المرحوم نوح. 

قوله : (وَلَا يَصِحْ نكوله وَإِفْرَاره) كذا وقع في «الدرر) وتبعه في «المنح). 
ووجه عدم صحة النكول أنه إما إقرار أو بذل» وهما لا يصحان من هذا 
المنصوبء وحيئئل لا رد إلا بالبينة. 

قوله : (بَعْد ثبُوته) أي : بالبينة. 

قوله: (يُباع) أي : يبيعه الإمام لا المنصوب؛ لأنه إنما نصبه الإمام؛ ليرد عليه. 

قوله: (ويّرد التقص. وَالمَضْلٌ إلى محله) أي : إن نقص الثمن الآخر عن 
الأول إن كان المبيع ل o‏ وإن كان من الخمس 
يعطى منهء وكذا الزيادة توضع فيما كان المبيع منه (منح) 

قوله : (الدّرَاهِم) الأولى تنكير الدراهم» انتهى قال فى «البحر»: وإلى هنا 
ظهر أن خيار العيب يسقط بالعلم وقت البيع» او ا 
بعدهماء أو اشتراط البراءة من كل عيب» أو الصلح على شيء» انتهى. 

قوله : (لأَنَهُ لا وَجْهَ لَهُ عَيْر الرَشْوَةِ فَلَا يَحُورُ) اعلم أن الرشوة لغة النجعل» 
قال في «القاموس»: الرشوة مثلثة الجعل» ومعناه اصطلاحًا ما في «المصباح» 
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حيث قال: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره؛ ليحكم له» أو 
يحمله على ما یرید» وجمعها رشی بالضم ورشوته رشوًا من باب قتل أعطيته 
رشوة فارتشى؛ أي: أخذ وأصله من رشا الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه؛ لتزقه. 
التي 

وذكر أبو نصر البغدادي في «شرح القدوري»: الفرق بين الرشوة والهدية 
فقال: إن الرشوة ما يعطيه؛ لأجل أن يعينه» والهدية لا شرط معها والرشوة 
حرام بالكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى: «إوّلا اكوا أَمَوَلكم يَيْتَمْ بالبتطل» [البقرة: 18/4]. 

والباطل: هو ما لم يبحه الشرع كالغصب. والرباء والقمارء وأما السنة. 
فأحاديث كثيرة منها قوله لا : «لعنة الله على الراشي والمرتشي»''. 

ومنها : «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»” ''. 

ومنها : العن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما» '' وهي 
كما في «فتح القدير» على أربعة أقسام : ۰ 

منها : ما هو حرام على الآخذ والمعطي: وهو الرشوة على تقليد القضاء. 


)۱( أخرجه عبد الرزاق »١548/4(‏ رقم 2»)١5579‏ وابن ماجه (؟/ دلالاء رقم 7711). 

() حديث أبي هريرة: خر جه أحمد (۲/ ۳۸۷ رقم.١401)»‏ والترمذي (۳/ ۰1۲۲ رقم »)۱۳۳١‏ 
وقال: حسن صحيح. وابن حبان (۱۱/ ۰٤1۷‏ رقم »)٥۰۷٦‏ والحاکم ۰۱۱١ /٤(‏ رقم .)۷۰٩۷‏ 
حديث أم سلمة: أخرجه الطبراني (۲۳/ ۳۹۸ رقم 401). قال الهيثمي :)١99/5(‏ رجاله 
ثقات. 

(۳) حديث ابن عمرو: أخرجه الطيالسي (ص 2”٠١٠‏ رقم 2)1777 وأحمد(2154/5 رقم 
١‏ © وأبو داود (۳/ ۰۰ رقم »)7308٠‏ والترمذي (۳/ ۰۲۳ رقم ۱۳۴۳۷)» وقال: حسن 
صحيح. والحاكم (5/ 2١١5‏ رقم 207١55‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي ,2١78/١٠١١(‏ 
رقم .)5١1756‏ 

5٠١‏ حديث عائشة: أخرجه أبو يعلى .”٠/8(‏ رقم 5447). قال الهيثمي :)١94/5(‏ رواه 
البزار» وأبو يعلى» وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروك. 
حديث عبد العزيز بن مروان: أخرجه عبد الرزاق (4/ 2١58‏ رقم .)١55737٠‏ 
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والإمارة» ولا يصير قاضيا. 

الثاني : ارتشى القاضي لِيَحْكُم وَهْوَ كَذَلِكَ حَرَامٌ مِن الجانبين» ثم لا ينفذ 
قضاؤه في تلك الواقعة التي ارْتَشََّى فِيهًا سَوَاءٌ كَانَ بح أَوْ بَاطل. 

ما فِي الْحَقٌّ فَلِأَنَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ قَلَا يحل أخذ الْمَالٍ عَلَيْهِ 

وأما في الباطل» فأظهرء ولا فرق بين أن يرتشي» ثم يقضي أو يقضي. 
ثم يرتشي . 

الثالث: أخذ الْمَالَ لِيْسَوّيَ أَمْرَهُ عِنْدَ السلطان دفعًا للضرر أو جلبًا للنفع. 
وهو حرام على الآخذ. 

وفي الأقضية قسم الهدية» وجعل هذا من أقسامهاء والنظر يقتضي أنه إن 
لم تكن بشرط فهدية. وإن شرطت. فإن اضطر الدافع» فلا حرمة عليه» بل 
على الااخذء وإن كانت لما يستغنى عنه» فحرام من الجانبين. 

الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه» وهو حرام على الآخذ؛ 
لأن دفع الضرر عن المسلم واجبء. ولا يجوز أخذ المال؛ ليفعل الواجب 
وفي «فتاوى فاضي خحان)». 

ومنها : إذا دفع الرشوة؛ ليسوي أمره عند السلطان حل له الدفع» ولا يحل 
للآخذ الأخذء فإن أراد أن يحل للآخذ استأجر الآخذ يومًا إلى الليل بما يريد 
أن يدفع إليه. فإنها تصح هذه الإجارة» ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا 
العمل» وإن شاء استعمله فى غيره هذا إذا أعطى الرشوة ليسوي أمره عند 
السلطان. 1 : 

وإن طلب منه أن يسوي أمرهء ولم يذكر له الرشوة» وأعطاه بعدما سوّى 
اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذء وقال بعضهم: يحل وهو 
الصحيح؛ لأنه بر ومجازاة للإحسان» فيحل له كما لو جعلوا للإمام والمؤذن 
شيئًا بناء على مذهب المتقدمين» وأعطوه من غير شرط كان حسئاء وكما لا 
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فللبَائِع أن يرجعٌ بِمَا أذى» ولو رَالَ بمَعالجَةٍ المشتري لا «قنيّة). 


يحل للقاضي الرشوة لا يحل له قبول الهدية من الأجنبي الذي لم يكن يهدي 
إليه قبل القضاءء وكذا الاستقراض والاستعارة» انتهى. 

وفي «الخلاصة»: إذا أخذ القاضي الرشوة» ثم قضى أو قضى» ثم ارتشى 
أو أخذه ابن القاضىء أو من لا تقبل شهادته له لا ينفذ قضاؤه» فإن تاب ورد 
و UE o‏ 

وفي الآقضية الهدايا ثلاثة أنواع : 

الأول: حلال من جانب المهدي والآخذء وهو الإهداء للتودد. 

الثاني : حرام من الجانبين» وهو الإهداء؛ ليعينه على الظلم. 

الثالث: حلال من جانب المهدي. وهو أن يهدي؛ ليكف الظلم عنه. 
وهو حرام على الآخذء والحيلة أن يستأجره ثلاثة أيام ونحوه؛ ليعمل له» ثم 
يستعمله إذا كان فعلا يجوز الاستئجار عليه كتبليغ الرسالة ونحوه» انتهى. 

وإن لم يبين المدة لا يجوزء وهذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان الإهداء 
من غير شرط» ولكن يعلم يقيئًا أنه إنما يهدي؛ ليعينه عند السلطان؛ أي: في 
غير ظلم؛ فمشايخنا على أنه لا بأس به» ولو قضى حاجته من غير طمع ولا 
شرط ويهدي إليه بعد ذلك فلا بأس بقبولهاء وما نقل عن ابن مسعود من كراهة 
الأخذ؛ فذلك تورع انتهى. 

وفى «القنية»: ما يدفعه المتعاشقان رشوة لا يملك» انتهى ملخصًا من 
ااا ا ی 

قوله : (مبِلبَائع أَنْ يرجع بِمَا أذى) هذا آخر عبارة «الصغرى)» وما بعده أول 
ما في «القنية» وهما في «المنح) فإنه قال فيها عن «الصغرى): ادعى عيبًا في 
جارية» فأنكر. فاصطلحا على مال على أن يبرئ المشتري البائع عن ذلك 
العيب» ثم ظهر أنه لم يكن بها هذا العيب أو كان بهاء لكن برئت وصحت 
كان للبائع أن يرجع على المشتري» ويأخذ ما أدى من البدل. 
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(رضًا الوكيل بالعَيْبٍ لَمَ الموكل إِنْ كانَ ابيع مع الَِبٍ) الذي به. 

(يُسَاوي الثَّمَن) المُسَمّى (وَإِلَّا) يُساويه (لا) يلم المُؤكل]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: افْروغ : لا بحل تمان العَيْبٍ في مَبيع أو تَمَنِ؛ لان الغشَّ حَرَامٌ 
الاو سادق 

الأول الاسية لو قوق 3 تمه وَدَفَعَ التمن متشو ناز إن كان رادلا 
عدا 


وفي «القنية»: باع المشتري بعد الصلح عن عيب. ثم زال العيب في يد 
المشتري الثاني ليس للبائع أن يرجع على مشتريه بعد الصلح إن زال بمعالجة 
Ed‏ ولا فاك | عهى: 

قوله: يساوي التمّن المُسَمّى) صريح :فل أنه.ذكر له ثمنا أما إذا له يذكر 
الثمن هل يلزم الموكل» ويحتمل أن المراد المسمى في العقد من الوكيل» 
والأمر حينئذ ظاهر. 

قال الشارح: قوله : (لأنَّ الغشّ حَرَامٌُ) قال القاضي : أراد أن يبيع شيئًا فيه 
عيب ينبغي أن يبين العيب ولا يدلس» فإن باع ولم يبين. 

قال بعضهم: يصير فاسقًا مردود الشهادة» والصحيح أنه لا يصير مردود 
الشهادة؛ لأن هذا من الصغائرء أبو السعود عن البيري. 

قوله : (الأولى. .. إلخ) لفظ الأشباه إحداهما : فى «الولوالجية»: اشترى 
الأسير المسلم من دار الحرب» ودفع الثمن دراهم 1 
جاز إن كان حرّاء وإن كان الأسير عبدًا لم يجزء انتهى. 

ابيا EN OE PE‏ 
مستتر في اشترى يدل على ذلك ما ذكره «قاضي خان» حیث قال : رجل اشتر 
الأسرى من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوش؛ E‏ 
الأحراو ايكون شا سحقيقةه وان 015 الاسرق عييدا ES‏ 
بخط خليل أفندي تلميذ المحشي» انتهى فالأسير مبيع لا مشترء فتأمل. 
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قوله: (فِي الجبّايات) بالباء الموحدة لا بالنون كما غلط فيه بعضهم. : 
جمع جباية ما يجبى من الناس ظلماء ويلحق بالجبايات محصول القاضي في 
زماننا وفي «الولوالجية»: إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل الأعوان أجزأه أن 
يعطي الزيوف والستوقة. 

وفي «فتح القدير»: الجبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الصناع 
للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر» فإنها ظلم» كذا ذكره البيري. 

والمراد بالأعوان فيما سبق أعوان الظلمة أبو السعود» والجبايات التي 
حو مقص بكم كبر بمصر 

قوله: : (قَسْخْ في حَقَ الكل) أي : البائع والمشتري؛ وذلك فيما يستقبل لا 
في الأحكام الماضية»ء ولذا كانت زوائد المبيع للمشتري» ولا يردها مع 
اللأصل أبو السعود عن «البحر». 

قوله : (لّو أَحَال البَائِعُ بِالنَّمَنْ) صورة المسألة كما في «الذخيرة» باع عبدًا 
من رجل بألف درهمء ثم إن البائع أحال غريمًا على المشتري حوالة مقيدة 
بالثمن فمات العبد قبل القبض حتى سقط الثمن» أو رد العبد بخيار رؤية» أو 
بخبان شرط: أو حيار عيب قبل القبض؛ أو بعد القبض لا تبطل الحوالة 
اتا ا هات ا ها ات ارال اله مالين ذلا 
تكون معلقة بعين ذلك الدين» وقيد ذلك بما إذا أحال البائع؛ لأنه إذا أحال 
المشتري البائع» فإن القاضي يبطل الحوالة» انتهى باختصار. 

ومنه: يعلم أن البائع في عبارة المصنف يُقرأ بالرفع على أنه فاعل» أحال 
أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

قوله: (ثُمّ ردّ) بالبناء للمجهول. 


كناب البيوع/ بَابَ خِيّارٍ العَيْب ۲۷ 


الثَانِيّة: لو بَاعَهُ بَعْدَ الرّدْ ِعَيْبِ بِقَضَاء مِنْ غَيْرٍ المُشْتَرِيء وَكَانَ مَنْقُولَا لم يز 
TT‏ 

وَفِي «البَرّازِيّة» : شَرَى عَبْدَاء فَضَمِنَ له رَجُلْ عُيُوبهء فَاطلع عَلَى عَيّب وَرَدّه» لم 
يَضْمَن ؛ دنه مجان ا وَضمنه الثاني ؛ له ان ا وَإِن ضَمِنَ السَرقة 
أوالضية أو الكو I RT TE‏ ا 

وَفِي «جَوَاهِر المَتَارَّى»: شَرَى ثَمَّرة كَرْم» وَلَا يُمْكن قطافها ؛ لِعَلَبَةٍ الزََّابير: إِنْ 
بَعْدَ القَبْض لم يردَهُ» وَإِن قَبْلهِ: فَإن انْتَقَصّ المبيع بتتاول الرَّتَابِيرء قَلَّهُ الفَسْمُ؛ 


ر 
٠‏ 


قوله: (مِنْ غيْر المشتري) أما لو باعه منه ثانيًا جاز؛ لأنه عنده. 

قوله)"(وكان ا ع ا ی معه اقل الشف 
لأن النهي عن بيع ما لم يقبض معلل بغرر انفساخ العقد بالهلاك» وهلاك 
العقار قبل القبض نادرء فانتفى الغرر» وعند الشافعي ومحمد وزفر وي لا 
يجوز بيع ما لم يقبض من العقار أيضًا لإطلاق النهي» أبو السعود. 

قوله : (لأَنَهُ ضَمانٌ العهدة) وهو باطل عند الإمام للاشتباه فيه كما يأتي إن 
شاء الله تعالى وهنا لما ضمن له عيوبه يحتمل أن المراد أنه يداويه منهاء 
ويحتمل أنه يضمن له النقصان» ويحتمل أنه يضمن له الرد على البائع من غير 
فتازغة فلذا كان الضنمان فاسدا. 

قوله: ( لَأنه صَمَانْ العيُوب) أ : وهو عنده ضمان الدرك كما فى «الهندية» 
ا اک رة ت ۰ 

كولد ( عو النقة) ی ا ت ع ا ده و فی غا 
البائع رجع الضامن» حموي وغيره. 

قوله: (إِن بَعْدَ القَبْضٍ) أي: إن حصلت غلبة الزنابير بعد أن قبض 
المشتري الكرم؛ ليجز ثُمره. 

قوله: (لم يردّةُ) لآنة عرب ى 

قوله : (وَإِن قَبْله) أي: وإن حصلت الغلبة قبل القبض. 
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بَابٌ البّيع الفَاسِدٍ 

قَالَ المُصَنف: [يَابُ البَيع الفَاسِدِ؛ المُرادُ ِالفَاسِدِ: المَمْنوعٌ مجارًا عُرْفيّاء فَيعمُ 
التاطل 5ك 

قوله: (لتفرق الصفقّة عَله) بذهاب ما تثاولة الزتابير أو بالعيجر غن جز ما 
غلبت عليه هذا ما ظهر» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

بَابٌ البّيع الفَاسِدٍ 

أخر الفاسد عن الصحيح لما أنه مخالف للدين» ولكونه لا ينقطع به حق كل 
من البائع والمشتري؛ لثبوت الفسخ لهماء بل يجب عليهما وقدم الصحيح ؛ لا 
موصل إلى تمام المقصود. وهو سلامة الدين التي لها شرعت العقود ليندفع 
التغالب» وللوصول إلى الحاجة الدنيرية» وكل منهما بالصحة» انتهى مكى. 

والفاسد لغة: من فسد كنصر وقعد وكرم فسادًا ضد صلح› والفساد فى 
الحيوان أسرع منه إلى الجماد؛ لأن الرطوبة في الحيوان أكثر من الرطوبة في 
النبات» وحاصل المعنى اللغوي يرجع إلى أنه ما تغير وصفهء وأمكن الانتفاع 
به فإنه يقال: فسد اللحم إذا أنتن مع بقاء الانتفاع به. 

واصطلاححًا: ما كان مشووعا ااه دون وصفه» ولا يهى اده 
للمعنى اللغوي. ومراده من مشروعية أصله كونه نا ل متقومًا لا جوازه 
وصحته » فإن كونه فاسدًا ع ص ؟ التهى + 

قال الشارح: قوله : (المَمْنوعَ مجارًا عرْفيًا) هو أولى من جعله مشتركًا بين 
الأعم الذي يعم الباطل» واللأخص وهو المشروع بأصله لا بوصفه؛ لأن 
المجاز خير من الاشتراك. 

قوله: (عَرْفيًا) أي : باعتبار عرف الفقهاء» فإنهم المفرّقون بينهماء ولم 
يكن لغويًا لعدم التفرقة عند أهل اللغة. 

قوله: (قيعم الباطل) الباطل لغة: من بطل الشيء يبطل بطلا» وبطولا 


كاب البَيُوع/ بَابٌ البَيع القَاسِدٍ ۲۹ 
ا وفك يذكر فيه تعض الصّحِيح تا iE DLSA SE RL EL‏ 

واصطلاحًا : ما لا کول مشروعا بأصله ولا بوصمه. وحكمه عدم إفادة 
الحكم» وهو الملك قبضه أو لاء وفيه مناسبة للمعنى اللغوي؛ لأنه بمعنى ما 
سقط حكمه. 

قوله: (وَالمَكروه) أي: تحريمّاء فإنه ممنوع عنه قال في «البحر): 
والبياعات المنهى عنها ثلاثة فاك وباطل › ومكروه تحريمًا. 

وهو لغة: ضد المحيبوب» واصطلاحًا: ما ھی عنه ؟ لمجاور كالبيع عند 
أذان السمعة ته عله للضدلةة:وففه فى القانة مها كان مشيروعا بأ صله 
ووصفه» لكن نهى عنه لمجاور» انتهى وفى (النهر» عن «المستصفى») : البيع 
نوعان ا وقاسكة 

والصحيح تنوعان: لازم وعير لازم» اتتهھ وغير اللازم هو الموقوف› 
وهو من أقسام الصحيح على ما هو الحق؛ لأن الصحيح ما كان مشروعًا 
ا ووصمه والموقوف كذلك» وة يجري فيه» فإنه ما أفاد 
الملك من غير توقف على القبض. 

والموقوف كذلك»› ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف البيع الذي فيه 
الخيار على إسقاطه» ومعنى التوقف فيه أنه يتوقف في الجواب أنه صحيح في 
حق الحكم أم لاء ولا يقطع القول به للحال» ولكن يقطع القول بصحته عند 
الإجازة» وهذا جائز كالبيع بشرط الخيار للبائع أو للمشتري. 

قال في «النهر): وحصر في «الخلاصة» الموقوف في خمسة عشر منها بيع 
العبد» والصبى المحجورين موقوف على إجازة المولى» واللأب أو الوصىء 
وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي» وبيع المرهون» والمستأجر» وما 
في مزارعة الغير على إجازة المرتهن› والمسشا حر والمزارع. وكذا بيع البائع 
بعد القبض من غير المشتري يتوقف على إجازته» وبيع المرتد عند الإمام» 
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ےگ ار ٠ 000 5 ٤‏ هه کر 2 ع 2 E o ٠‏ 
وَكل ما أورتٌ حَللا في ركن البيع» فهو مبطل» وما اورثه في عَيْرهِ» فمفسد. 


والبيع برقه. وبما باع به فلان. 


والمشتري لا يعلم موقوف على العلم في المجلس وبيع فيه خيار 
المجلس» وبمثل ما يبيع الناس» وبيع المالك المغصوب موقوف على إقرار 
الغاصب أو البرهان بعد إنكاره. وبيع مال الغير» وتمامه في «البحر» وفيه عن 
«جامع الفصولين» وبيع مال الغير بغير إذن» وبدون تسليمه ليس بمعصية. 

قوله: (وَكُلَ مَا أورتٌ خَلَلَا في رُکن البيع... إلخ) قال في «شرح البديع» 
ا لاا و اقا إن ركن البيع؛ أعني: الإيجاب والقبول» ومحله؛ 
أعني : المبيع إن سلم كل من الخلل يكون البيع صحيحًاء وإن لم يسلم بان 
وقع الخلل في أهلية المتصرف بسبب كونه صبيًا غير ممير أو مجنوتاء أو وقع 
في المبيع بسبب كونه ميتة» أو دما أو حرًا أو خمرًا يكون البيع باطلًا لا 
صحيحًا ؛ لعدم اجتماع أركانه» وشرائطه. 

والبيع الفاسد ما سلم ركنه» ومحله من الخلل» لكن الثمن وقع فيه الخلل 
بأن كان خمرًا أو خنزيرّاء أو وقع فيه الخلل من جهة كونه غير مقدور التسليم» 
أو كان فيه شرط مخالف لمقتضى العقد على ما يبين في محله» فيكون البيع 
بهذه الصفة فاسدًا لا باطلا؛ لسلامة ركنه» ومحله عن الخللء فالأولى 
للشارح كما قاله الحلبي أن يقول. وكل ما أورث خللا في ركن البيع أو 
ميل فظهر من مقتضى كلامهم أن أصل البيع عبارة عن ركنه ومحله؛ اعت 
المال المتقوم إذ البيع يبتنى عليهما. 

والأصل ما يبتنى عليه غيره» وأن وضفه عبارة عمّا كان خارجًا عن 
الركن» والمكل كالشترظ المخالف لقف القت وكالمنةء فإنها حقة له؛ 
لأنها تابعة له» فإن قيل: مدار البيع على البدلين؛ لكونه مبادلة مال بمال» 
فيكون كل منهما ركنا له لا تابعًا. 

ولهذا لا بد من تسمية البدل أجيب بأن الأصل فيه هو المبيع دون الثمن 


كتَابُ الببُوع/ بَابُ البَيع القَاسِد 5 
(بظل بَيِعٌ مَا لَيْسَ بِمَالٍِ) المالُ: ما يميل إِلَيْهِ الطبع» وَيَجْري فِيِهِ البَذْلُ وَالمَنْع 
(ذرّراء فَخَرَجّ التراب وَنْحوه (كَالدّم) المسفوح. فَجَارَّ بَيْعٌ كَبِدِء وَطحال. 
(وَالمَيْتَة) سوى سَمَكَ وراد 00 0 


مكي» وذكر بعضهم ضابطًا ؛ لتمييز الباطل من الفاسد» وهو أن أحد العوضين 
إذا لو يكن مالا فى .دين سماوي»فالبيع باطل سوا کان میا او تما فی 
الميتة والدم والحر باطل» وكذا البيع بها. 

وإن كان مالا في بعض الأديان دون بعض إن أمكن اعتباره ثمنّاء فالبيع 
فالبيع باطل فبيع الخمر بالدراهم» والدراهم بالخمر باطل» انتهى وفيه بعض 
مخالفة لما في «شرح البديع» إلا آنه يوافق ما يأتي من قول المصنف» وبيع مال 

قوله: (مَايميل إِلَيْهِ الطبع) أي: موجود وبه عبر في «الدرر» فخرج 
المعدوم الذي يميل إليه الطبع كمال يتمناه الشخص . 

وقوله: (وَيَجْري فِيه البّذل) ؛ ا الإعطاء بنحو بيع وهبة والمنع ؛ ا 
منع مالكه له عن الغير. 

قوله : (فَخَرَجّ الثراب وَنَحُوه) وذلك كالعذرة الخالصة أما بيع السرقين» 
والبعر»ء والانتفاع به والوقود فجائز كذا في «البحر» عن «السراج» والمراد: 
تارات الخال أها إذا اختلط برجيع از غه کما بات 

قوله: (كَالدّم) أصله دمى تثنيته دميان ودمان» وجمعه دماء ودمئ ودمى 
كرضاء ويقال: دميته وأدميته ابحر). 

قوله: (وَالمَيْتَة) بفتح الميم وسكون الياء هي التي ماتت حتف أنفها لا 
بسبب والميتة بفتح الميم» وتشديد الياء المكسورة هي التي لم تمت حتف 
الفهاء با ماقت مسييه غيو الذكاة كالمتيفتقة بوالمو قوذة: 


والقسم الأول: ليس بمال :عند المسلمين»:وأهل الذمة اتفاقًا. 
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وَلَا قَرْقَ في حقّ المُسْلم بَيْنَ التي مَانَت حَْف أَنْفِهَا أو بِحَنْقٍ وَنَحوه. 

(وَالحُرٌ وَالبيع بو) أي : جَعلهُ ثَمَنَا بإِدْحَالٍ البَاءِ عَلَيْهِ؛ لأنَ رُكن البَّيع مُبَادلة 
المّال بالمَالٍء ولم اك 

(وَالمَعْدوم كَبَبْع حَقّ التعلي) 000 1# 


والقسم الثاني : ليس بمال في حق المسلمين اتفاقّاء وفى حق أهل الذمة 
روايتان. 

وقال الشيخ كمال الدين: إنها في حكم الميتة شرعَاء وإنما نحكم بجوازه 
إذا وقعت بينهم؛ لأنها مال عندهم كالخمر كذا ذكره المصنف في التجنيس من 
غير ذكر خلاف. 

وفي «جامع الكرخي»: يجوز بينهم عند أبي يوسف خلافًا لمحمدء انتهى 
ملخصًا من «حاشية المرحوم نوح). 

وحاصله كما في «البحر»: أن في ما لم يمت حتف أنفه» بل بسبب غير 
الذكاة روايتين بالنسبة للكافر فى رواية الجوازء وفى رواية الفسادء وأما 
البطلان فلاء وأما في حقناء الك سر انتهى. ۰ 

قوله: (وَلَا قَرْقَ... إلخ) هذا إذا قوبلت المنخنقة بدراهم حتى تعين كونها 
مبيعًا أما إذا قوبلت بعين» ويمكن اعتبار المنخنقة ثمنًا كان فاسدًا بالنظر إلى 
ارف ا خر وط الط ال واه ااه اا الان 

قوله : (أو بِخَيّق) بكسر النون. 

قوله: (وَنَحُوه) كالوقذ. 

قوله: (وَلَّم يُوجَدُ) أي: المال؛ لأن المالية للشيء تثبت بتمول كل الناس 
أو بعضهم والحر ونحوه لا يتمول عند كل الناس. 

قزل (كبَيْعِ حَقَ التعلي) مثاله: دار لها علو وسفل العلو لرجل والسفل 
لآخرء فسقطا أو سقط العلوء وبقي السفل فباع صاحب العلو موضع العلو. 
فالبيع باطل؛ لأن حق التعلي معدوم محض؛ ولأنه متعلق بالهواء» وهو ليس 


كاب البَيّوع/ يَابُ البّيع الفَاسِدٍ يفف 


8 و رم 9 رو لم عبج 8 ال 6 مزه‎ 5 ٤ 
أى : علو سقط ؛ لا نه و ومِنه بيع ما اصله عغائب کجزر وفجل › او بعضه معدوم‎ 


بمال؛ لآن المال ما يمكن إحرازه إلى وقت الحاجة والهواء ليس بهذه الصفة 
ذكره العلامة نوح. 

قوله: (أي: علو سّقط) الأولى: حذفه؛ لأن المبيع موضع العلو لا العلو 
الساقط. ثم رأيت في «حاشية سري الدين» ما نصه قوله : وغلو سقط ؛ أي : وهواء 
علو سقط أو يكون المراد بالعلو التعلى» وقوله: (سَقط)؛ أي : بناؤه» فيكون فى 
كلام المصنف استخدام حيث أريد بالظاهر التعلي» وبضميره شيء آخر. 

قوله : (لأَنَهُ مَعْدوم) هذا تعليل بعين الموضوعء فالأولى حذفه. 

قوله: (وَمِنه) أي : من المعدوم. فيجري حكمه عليه. 

ول (بيْع ما أصله غائب) قال فی «الهندية»): إن كان المغيب فى الأرض 
فنا يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم. والجزرء. والبصل» فقلع المشتري شيئًا 
بإذن البائع» أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا 
رأى المقلوع» ورضي به لزم البيع في الكل» ويكون رؤية البعض كرؤية الكل 
يبطل خياره» ثم قال: هذا إذا كان المغيب معلومًا وجوده في الأرض» فإن 
عة الات ادها ثبت فى رض ل درق اهو نايت فى 
الأرضء أو ليس بنابت لا يجوز بيعه. 

قال في «البحر»: وإن كان المغيب يباع بعد القلع عددًا كالفجل» فقلع 
البائع بعضه أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه الكل؛ لأنه من العدديات 
الهتفاوتة يعن لة.القناء: والغند .وان قلع المشتري بغير إذن البائع لزمه الكل 
إلا أن يكون شيئًا يسيرًا. 

وإن أبى كل القلع تبرع متبرع بالقلع» أو فسخ القاضي العقد. 

قوله: (وَفْجْل) بضم الفاء وبضصمتين واحذه بالهاء جيد؟ لوجع 
المفاصل.». واليرقان؛ ولوجع الک وال تاع ونهش الأفاعى 


۲۳٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ا سرا و م ماص مامه ىا م سام اس“سى اس 217 ت 3 هم سه .قفي 
كورد وياسمين. ووَرف فرصاد. وجوزه مالك ؛ لتعامل الناس». وبه افتى بعض 
مَشَايخنا عَمَلا الأنيحسان» وهذا إذا ته ولم بعل و وده اذا علج جار 4 وله 
ا RS E‏ ا ل FONE‏ 
0 وده س سه م سه 6م ساس وه م وه ت 
خيّار الرؤيّة» وَتكفي رَؤيَة التغعض عِندهماء وَعَلَيْهِ الفتَوّى «شرّح مجْمَع)]. 
ّا 0 e‏ أ ٠‏ 7 1 3 أ 
قال المصنف: [(والمضامين) م شي ظهور الاباء من الْمَنِيٌ. 


(وَالمَلاقيح) جَمْع ا ما في البّظن ا 


والعقارب» وإن وضع قشرهء أو ماؤه على عقرب ماتت» وبعد الطعام 
يهضم. ويلين وينفذه» وقبله يطميه» وأقوى ما فيه بزره» ثم قشره» ثم 
ورقه» ثم لحمه «قاموس». 

قوله : (كوَردٍ وَيَاسّمين) فإنه يخرج بالتدريج. 

قوله: (وَوَرَقَ فِرّصاد) بالكسر التوت» أو حمله, أو أحمره أفاده في 
«القاموس». 

قولهة ونه أنتى تتفي تشابعنا) والياء فر يميت لا بالسيد تال 
«القهستاني»: وأفتى الفضلي وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من 
00-6 ا 

قوله: (وَتَكَفِي رُؤْيَةَ البَعْضِ عِنْدَهما) وعند الإمام: لا يبطل خياره ما لم ير 
الكل» ويرضى به. 

قوله : (وَالمَضامِين) جمع مضمونة «درر). 

قال الشارح: قوله : (مَا فِي ظَهُورِ الآباء) أي : ما في أصلاب المُحُول من 
الماء «درر). 

قوله: (مَا فِي البَطن مِنَ الجَنِينِ) قال في «المنح»: ويجب أن يحمل هنا 
على ما سيكون من المني الواقع في الرحم قبل أن يكون علقة أو مضغة مما لا 
يصدق عليه اسم الحمل» وإلا كان حملاء وسيأتي أن بيع الحمل فاسد لا 
باطل» كذا قرره «ملا خسرو» بزيادة من «الواني» وأفاد في «البحر) أن بيع 


الحمل باطل. 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ البَيع القَاسِدٍ 0 


(والتتاج) بكسر النون: حَبَل الحبلة؛ 


أى : 


1 
0 


ل 


3 


وفي الحموي ولا ب ESS aS‏ فى البطن ؛ ل«نهيه علا 

عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع»” الأوواه اوهو E‏ ۲ ماجه؛ 

ولأنه مشكوك في وجوده. انتهى. 
وفي «شرح الحموي» عن باكير : ينبغي أن يكون الحمل والنتاج باطلًا ؛ 

لأن النتاج» وهو حبل الحبلة معدوم» فلا يكون مالاء وكذا الحمل؛ لأنه 

مشكوك الوجودء وفي yy‏ 
قوله : كنا مي ارو وضبطه السكاكي بفتح النون» 

ذكره المرحوم نوح» وهو مصدر نتجت الناقة CEREN‏ 

الي عل 
قوله: (حَبّل الحبلة) بتحريكهما ولد الولد الذي في البطن» وذلك كأن 

قول ت و ل ولو 0 Cy,‏ 

لاا اا 2 ون رزوی ال و ا د ا و لحيل 

مصدر حبلت المرأة حبلاء فهي حبلى» فسمي به المحمول كما سمي بالحمل 
والتاء» إما للإشعار بالأنوثة فيه؛ لأن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين إن 
كان أنثى» وقيل: للمبالغة» ويحتمل أن يكون جمع حابلة» وروى بعض 
الفقهاء حملة بكسر الميم» ولم يثبت بناية 

قوله : (أو آدمى) بأن يبيع حبل حبل جاريته. 

)١(‏ أخرجه عيد الرزاق »۷٦/۸(‏ رقم ))٥‏ وابن ماجه (۲۲۸۰)» وأحمد .)58٠05(‏ وقال 
ا الهمام في «فتح القدير» /٠١(‏ 1۷): «ورواه أبن ET‏ الله عَنْ 
مُحَنّد بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ رَيْدٍ العَبْدِيْ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أبي م 0-0 
يَرْفْعَه إلى أن قَالَ: ا الْعَبْدِ وهو آبق» ب الا ي 
شِرَاءٍ الصَّدَفَاتِ حَتى تُقْبَض» وَعَنْ ضَرْبَةٍ الْقَانِص» وَشَهْرُ مُحْتَلَف فِيه. 

ل تم : : إن مُحَسَّدَ بْنَ راهيم مَجْهُولٌ وَقِيِلَ فِيهِ الْقِطَاعٌ أُيْضَاء وَعَلَى كل حَالٍ 


َالْإِجْمَاعٌ عَلَىَ نُبُوتِ حُكوه دَلِيل عَلَى أَنَّ هَذَا الْمُضَعّفَ بِحَسَّس الظّاهِرٍ صَحِيِحٌ في نَفْسِ 
الَْمْرِ). 


31 
33 


(وَيِْع أمّة تين أَنَّهُ) ذكّر الضّمير؛ لِتَذْكِيرِ الخَبّر. 

(غند و غگس) E‏ الات ولا انال وای بي اذم ان 
حُحمًا قيبطل» وَفِي سَائِر الحيواناتِ جنس وَاجد» فَيَصِحَ» وَيَتَخَيّر ؛ لِفَُواتٍ الْوَضْفٍ 
(وَمتروك التَّسْمِية عَمْدًا) وَلّو مِن كافر 'بَرَازِيّة». 


وَكَذا ما ضم إِليّْهِ؛ لأن حرمته بالنص. 


رلت وع امان إلا عط على بيع مق قوالة# بوبظل بيد 

قوله : (وَعَكسه) بالرفع عطمًا على قوله: بيع وبالجر عطمًا على أمة . .. إلخ. 

قوله: (بِخِلافٍ البَهَائِم) فإنه ينعقد فيهاء ويتخير؛ لفوات الوصف 
المرغوب فيه. 

قوله : (جِنْسَان حُكمًا فَيَبطل) وذلك لفحش التفاوت في الأغراض» وفي 
غير بني آدم جنس واحد كما إذا ام شترى كبشا فإذا هو تعجةء فالبيع منعقد. 
وهذا إذا وجدت التسمية بانفرادها أما إذا اجتمعت الإشارة ا ففی 
ES‏ تداق a Se NET ca‏ 
الجنس يتعلق بالمشار إليه. لكن المشتري بالخيار؛ لفوات الوصف المرغوب 
فيه» وهذا الأصل متفق عليه هناء ويجري في سائر العقود من النكاح. 
والإجارة. والصلح عن دم العمد. والخلع› والعتق على مال» ومن مختلف 
الجنس ما إذا باع فصًا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج؛ فالبيع باطل ملخصًا . 

قوله: (وَكَذَا مَاضمٌ إِلَيْ) أي: وكذا يبطل البيع فيما ضم إلى متروك 
التسمة؛ e‏ إل 


010 ال في ور لحك( e‏ ردا کک 0 وَأضِيفَ E‏ 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابُ ابيع القاسد ۷ 


و 


(وَبعِ الكرَّاب وَكَرْي الأنْهَا) آنه لبن عمال متقوهه بخلافِ بتاء وة 

قَيصِح إذَا 06 يسْتَرط تَرْكها «وَلُوَالِجِيّة)]. 

قَالَ المُْصَنْفٌ: [(وَمَا فِي حَُكمه) أي: خكم ما لَيْسَ بِمَالٍ (كَأمٌ الوّلَنِ 
وَالمُكَانَبِء والمدبّر المُظلّق) فَإِنَ بَِعَ مَؤُلَاء بَاطِل: أي بَقَاء 007 


يسري؛ لآنه أي بطلان بيع متروك التسمية عمدًا مجتهد فيه كالمدبر» فينعقد فيه 
البيع بالقضاء. 
للاجتهاد في مورد النص» فلا يعتبر خلافه» ولا ينفذ بالقضاء. 

قوله: (وَيَيع الكراب) هو والكرب إثارة الأرض للزرع كما في «القاموس» 
وذكر للكرب معان أخر منها : الحزن الذي يأخذ بالنفس. 

قوله: (وَكَرِي e‏ قال في «القاموس»: كرا الأرض 
يكروها حفرهاء انتهى ؛ يعنى : إذا كان لرجل ف فى أرض آخر كرب أو كريىي» 
OT NE‏ فک ب ا أنهارها؛ م سيقت الاجارة أن انميت 
مدتهاء فأراد المستأجر أن يبيع هذا العمل . فإنه لا يجوز لما قاله الشارح. 

قوله: (إِذَا لم يَشْتَرط تَركها) أما إذا شرط ذلك» فإنه يفسد البيع كما سلف. 

قوله : (المُطلّق) إنما قيد به ؛ لجواز بيع المقيد اتفاقًا. 

قوله : (أي بقاء) قال في «المنح»: فإن بيع هؤلاء باطل أيضًا ليس كبطلان 
بيع الحر فإنه باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع بثبوت حقيقة الحرية وبيع 
أنفسهم» وبهذا التقرير بطل ما قيل لو بطل بيع هؤلاء» لكان كبيع الحرء ولزم 
و في البيع كالمضموم إلى الحر ؛ وذلك لأنهم 
دخلوا في البيع ابتداءً ؛ O aT‏ 

ثم خرجوا منه؛ لتعلق حقهم› فبقي القن بحصته من الثمن› والبيع 


۲۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ES 5 28 7‏ 1ك 5 ق اچ ((درر). 
َقَوْلُ اببنُ الكَمَالٍ : م مل e‏ ضعفه فِي «البَخْر) بأن المُرَجَح 
شترا رضًا المكاتب قَبْلَ البيعء وعدم e‏ ذ القضاءِ ببيع م الوَلَدِ SEES‏ 


المحلية لزم البيع بالحصة ابتداء» وأنه باطل» انتهى. 

قوله: ا ل حق أم الولد 
بقوله ب : «أعتقها ولدها»"“ وسبب الحرية انعقد في حق المدبر في الحال؛ 
لبطلان الأهلية بعد الموت» والمكاتب استحق يذًا على نفسه لازمة في حق 
المولى» ولو ثبت الملك بالبيم؛ لبطلان ذلك كله» أبو السعود. ٠‏ 

فوله: (قَصَحّ بَيْعْهم مِنْ أنفسهم) قال البرجندي في «شرح النقاية»: ولا يرد 
على هذا بيع المدبر من نفسههء أو بيع أم الولد من نفسها؛ لأنه ليس ببيع 
حقيقة» بل هو إعتاق على مال» فلا يرد نقضّاء انتهى. 

قوله: (مَوّقوف) أي : على رضا المكاتب» وعلى قضاء القاضي في 
الأخيرين. 

قوله: (بن المُرَجَّح... إلخ) قال الحموي في اشرحه): نعم» لو رضي 
المكاتب بالبيع جاز في أظهر الروايتين» وتنفسخ الكتابة في ضمنها؛ لأن 
اللزوم كان لحقه» وقد رضي بإسقاطه أما إذا بيع بغير رضاه» فأجازه لم يجز 
رواية واحدة؛ لأن إجازته لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد. 

كذا في «السراج» وفي «الخانية»: لو بيع بغير رضاه» فأجاز بيع مولاه لم 
a TS‏ ا 

فول (وَعَدَم تَقَاذ ذ القَضَاء ببَئِعٍ 1 الوَلَدٍ) قال البدر العيني: هذه المسألة 
كانت مختلقا فيها في الصدر الأول وكان عمر لا يجيز بيعهاء وكان علي 
يجيز بيعهاء ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهاء فإذا قضى القاضي بعد 
ذلك بجواز بيعها هل يقع ذلك في موضع الإجماع» أو في موضع الخلاف بناء 


(۱) اخرجه عبد الرزاق (۷/ ۰۲۳۳ رقم ۱۲۹۳۷). 


كاب البيُوع/ بَابُ البَيع الفَاسِدٍ قد 


سے بے ا کے 


ان ەر 3ے ا ل ا cT‏ مط o7 9~ 3 ٤‏ ا 
قلت: الاوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو رذا «عَينِيّ) وانهرا فليكن 
ين ع ا .ام سم وه روو وت 2 و ع 
التؤفيق » وَفِي «السراج»: وَلد هؤلاء كهمء وبيع مبعض كحر. 
(5) بطل (بَيع مال غَيْر مُتقَوْم) أي : غَيْ مُبَاح الانْيماع به «ابْنّ كمال فليُحْفْظ. 


على أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف السابق أم لاء فعند البعض لا يرفع 
الخلاف السابق» وعندنا ينعقد» ويرتفع الخلاف السابق. 

وفك استدل صاحب «التقويم» على هذا بقوله: وقد روى محمد بن الحسن 
عنهم جميعًا : أن القاضي إذا قضى ببيع أم الولد لم يجز. 

وفي «فصول الأستروشني»: وفي قضاء القاضي ببيع أم الولد روايتان 
أظهرهما أنه لا ينفذ» وفي قضاء الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر إن 
أمضاه نفذء وإن أبطله بطل» وهذا أوجه الأقاويل» انتهى «أبو السعود). 

قوله: (وَصَحَحَ في «الفتح» تفاذه) حيث قال: إن نفاذه في أم الولد هو 
أضح الروايتيق» انتهى: 

قوله : (قَلْيكن التَؤْفِيق) بأن يحمل ما في «البحر» من عدم النفاذ على ما إذا 
لم يقض به قاض اخر» وما في «الفتح» من النفاذ على ما إذا قضى به قاض 
اج 

تقول زولد هولاء و ا رلو من ي الد ا و 
يعن تسقق ١‏ ا و ا واا الما الو لود عا ادر 05ا ولد الیکا ت 
المولود بعد المكاتبة. 

ا (وَيَيْعُ مُبَعَضٍ کكَحُر) فبيعه باطل» وظاهر أنه يبطل في المنضم إليه 

قوله : (غَيْر مُبَاح الانتقاع... إلخ) قال ابن الكمال: التقوم على ما ذكره في 
التلويح ضربان عرفي: وَهَُ لْإخرَارُء فغير المحرز كالصيد» والحشيش ليس 
بمتقوم» وشرعي: وهو بإباحة الانتفاع به» وهو المراد هناء انتهى. 
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2ه 


(كَخَمْرِ» وَخنزیر» وَميتَةٍ و لم مُث حن حَتْف أَنْفِهَا) بل بِالحَنْق وَنَحُوهء فَإِنَّهَا مال عِنْدَ 
الذمَیَ گَحُمْر» وَخنزیر» وَهَذَّا إن يبعت. 

(بِالنّمَنِ) أي: بالدّين كَدَرَاهِمَ» وَدَنَانِيرَه وَمُكيل» وَمَوْزونِ بطل في الكلَء 
بيعت بِعَيّن كَعَرض بطل في الخَمْرِء وَفْسَّد فِي الغرضء فيَمْلكه بالقَبْض بقِيمَتِهِ ابن 


ر 


E 

قَالَ المُصَئف: [() بَطل (بَبعٌ قن م | إلى خُرٌ وذكية ضمّت إِلَى مَيْنَةَ مَانَت حَنْفَ 
أَنْفِهَا) قيد به؛ لتكون كَالحُرٌ. 
ا تكن 5ل ) أ تقل الكنى خيلدنا اونش البعلاق أن الملقة 


قال الشارح: قوله : (لم تَمثْ حَنْفَ نت أنقها )فين اميك سا لقيك A‏ ؛ لتكون 
مال الخم ر و الکو خی لو هفاقث يحنت اها ا تكون نالا عفن أهل ال 
اشا «منح». 

قوله : (وَنَحُوه) كالضرب. 

قوله: (كَدَرَاهِمَ... إلخ) أدخلت الكاف الفلوس النافقة» وبه صرح في 
«الغرر». 

ل ی ا ل و ت وإنمنا ل ا 
الت لأنه لا يفيد الحكم في طرف المبيع» 0 ابيع E‏ 
لتوقف البيع على وجوده بخلاف التَمَن وَالَأَصْلُ لَيْسَ مَحَلّا لِلتّمْلِيكِ وكذا 
SS‏ فإذا 
لم يوجد ذلك لا يثبت يثبت في الذمة» فلا ب نشت فبة: الملك لاستحالة تيوت الملك 
yy‏ كيين ا ورت ب يه رول جك 
عين الخمر والخنزير» انتهى. 

0 : (بقيمته رايا عار اراد واي 


2-5 سے سے 


i as OS es 
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لا تَتَعَدَّدُ بمجَرَّدٍ تمُصيل الثمَّنء بل لا بد مِنْ تَكَرّر لَفْظ العَقّد عنده خلافًا لَهُمَاء 
وظاهر «التهاية» يفيد أنه فاسد. 
O1‏ لس ا IN‏ تس 0ه ن e‏ 

(بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر) ونخوه. 

(أو قن غَيْره وَمُلك صُمَّ إلى وَقف) غَيْر المَسُجد العامر فَإِنْهُ كَالحُرٌء بخِلَافٍ 
العَامِر : بالمعجّمة: الخراب فَكَمَدَيّر «أَشْبَاه). 

مِنْ قَاعِدَة: إِذَا اجْتَمَع الحَرَام وَالحَلّال. 

ولو كرا ا ف ا ی لا نے ت الا او اعرد 


منهما جاز فى القن والذكية» وإلا فلاء وهو قول الشافعىء ورواية عن أحمد؛ 
ب ل رديه عار كا سه شا مدني ل ال رمتست ار 
ن ا ا ووا و ا یھ رک و ضبان تعفد اراي 
ابتداء» وهو لا يجوز؛ لجهالة الثمن عند العقد» وللإمام أن الصفقة متحدة» 
والحر».والميتة لأ يدخلان تخت العقن؟"لأنيما لبييا عمال + فكان القبول: فى 
الحر والميتة شرطًا للبيع في القن والذكية» وهو شرط فاسد. فيبطل بيع القن 
والذكية ذكره العلامة نوح. 

قوله : (وَنَحُوه) كمكاتب وأم ولد «قهستاني». 

قوله : (غيْر المَسّحد العَامِر) فإنه كالحر؛ أي: فيبطل البيع في ما انضم إليه. 

قوله : (الخراب) على حذف أي التفسيرية. 

قوله: (فَكَمُدَبّر) أي: فيصح في ما ضم إليه؛ لأنه حينئظٍ يعود إلى ملك 
الباني أو ورثته عند محمد كما تقدم في الوقف› فصار مجتهدًا فيه كالمدير 
حلبي بزيادة من «حاشية العلامة نوح). 

وله (خِلامًا لِمَا أَقتَى به المُثْلا بُو السعُود) قال في «النهر». 


تحميل: 
قد علمت أن الأصح في الجمع بين الوقف والملك أنه يصح في الملك». 
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قَيَصِم بِحِصّتِهِ فِي القِنٌّ وَعَبْده وَالملك؛ لأنَّهَا مَال فِي الجَمْلَةَء وَلّو بَاعَ قَرْيةَ وَلَّم 


3 ١١ 


$ 


و 
س 6 ۴ 
8ه اي 
آي 
م 


يستثن المساجد والمقابر لم يصح ١اعبنيٌ)‏ ]. 
e‏ ع ا > or‏ 7 ام و 
قال المصنف: [(كَمَا بطل بيع صَبِىْ لا يَعقل o‏ 


وقيده بعض موالي الروم. وهو مولانا أبو السعود جامع أشتات العلوم تغمده 
الله برضوانه بما إذا لم يحكم بلزومه» فأفتى بفساد البيع في هذه الصورة. 
ووافقه بعض علماء العصر من المصريين» ومنهم شيخنا الأخ إلا أنه قال في 
«شرحه) هنا يرد عليه ما صرح به قاضي خان من أن الوقف بعد القضاء تسمع 
الملك» فهكذا فى «الظهيرية». 

وهذا لا يمكن تأويله. فوجب الرجوع إلى الحق. وهو إطلاق الوقف؛ 
لأنه بعد القضاءء وإن صار لازمًا بالإجماع» لكنه يقبل البيع بعد لزومه أما 
شرل الاسقدال على المف به من قول ات يوسفه أو بورووغضب علية: ولا 
تمكن انتزاعه وتخو ذلك انتهى حل 

قوله : (فْيَصِحْ بحضّيه) نشر مرتب. 

وقال فى «المحيط) : قيل يصح في الملك› وهو الأصح؛ لأن البيع ينعقد 
على الوقف ؛ له مال متقوم. 

وقال الشيخ زين في «البحر»: ولا يشكل؛ أي: على بطلان الملك إذا 
انضم إلى مسجد عامر ما في «المحيط» من أنه لو باع قرية» ولم يستثن ما فيها 
من المساجد والمقابرء فالأصح الصحة في الملك؛ لأن ما فيها من المساجد 
والمقابر مستثنى عادة» أفاذة العلامة بوحء وما فى «البحرا أولى ؛ لأن المعلوم 
بالعرف كالمشروط. 

قال الشارح: قوله : (لا يَعقل) قيد به؛ لأن الصبي العاقل إذا باع أو اشترى 
اتعتل ييعة وكير وه هوق اذفان لها وقار ليه | 3 كان النتسوو نا فد" بههادة بعل 
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وَمَحُنون) سينا وَبول. 

(وَرَجِيع آدمِي لم يغْلبْ عَلَيْهِ ثرابٌ) فَلَوْ مَعْلوبًا بِهِ جَارَ كسِرْقين وبّعر» وَاكْتَقَى في 
(الْبَحْر) بمجَرّد خَلْطه بثّرابِ. 

(وَشَعرِ إِنْسانْ) لِكَرَامَةِ الآَدَمَِ» وَلو كَافِرَاء ذكْرَهُ المُصَنْفٌ وَغيره في بَحْثْ شَّعرٍ 
0 


إن كان لغيره بطريق الوكالة «منح» 

قوله : (وَمَجْنون) الذي في ما شرح عليه المصنف بالواو. 

قوله: (شَيْنَا) قدّره للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة 
المصدر إلى فاعله . 

قوله: (جَارٌ) أي: بيعه. 

قوله: (مَغْلويًا به جَارَ) فيه أن العذرة وحدهاء والتراب وحده ليسا بمال 
فكيف حدثت المالية باجتماعهما. 

قلت :إن جواز البيع يتبع حل الانتفاع. وبالخلط يحل الانتفاع وبدونه لا 

قوله: (كُسِرْقين وبّعر) قال في «القاموس»: السَرْحِينُ وَالْسَرْقِينُ بَكْسْرِهِمَا 
الزبل مُعَرََا سِرْكِينٍ بالفتح» انتهى. 

والمراد أنه يجوز بيعهماء ولو خالصين. 

قوله: (وَاكْتَفَى فِي «البَخر)... إلخ) عبارة «البحر) : ولم ينعقد بيع النحل ودود 
القز إلا تبعاء ولا بيع العذرة الخالصة بخلاف السرقين والمخلوطة بتراب «منح). 

قوله: (ذَكَرَهُ المُصَئْفْ) حيث قال: والآدمي مكرّم شرعًاء وإن كان كافرّاء 
فإيراد العقد عليه» وابتذاله به. وإلحاقه بالجمادات إذلال له انتهى؛ أي : 
وهو غير جائز»ء وبعضه في حكمه. وصرح في «فتح القدير» ببطلانه. 

قوله: (وَبِيعٌ مَالَيْسَ فِي مُلْكهِ) إذ من شرط المعقود عليه أن يكون مالا 
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لبطلان د بيع المعذوم» وما له شط العدم. 

(لّا بظطريقٍ السّلم) فَإِنَهُ صَحِيحٌ؛ لأَنّهُ ب نَهَى عَن بَيْع ما لَيْسَ عِنْدَ الإنْسان. 
رخص فِي السّلم. ْ 

(و) بطل (بيع صُرّح بتّفي الثَّمَن ذ فيه) لانْعِدَام الركنٍ» وَهَوّ المّال. 

() البيع الباطل (حكمه عدم ملك المشتري إّاه) إذا قَبَضه. 

(فَلَا ضَمَانَ لّو هَلَكَ) المّبيع (عِنْده) لأَنَّهُ أمائة» وَصَححَ فِي «القئيّة» ضَمانه 


موجودًا متقومًا مملوكًا في نفسه» وأن يكون ملك البائع في ما يبيعه لنفسهء وأن 
يكون مقدور التسليم «منح» وما ليس عنده ليس ملكه» وليس مقدور التسليم. 

قوله: (وَمَا لَهُ خطرٌ العَدّم) كالحمل واللبن في الضرعء والتمر والزرع قبل 
الظهورء والبزر في البطيخ» والنوى في التمرء واللحم في الشاة الحية»ء 
والشحم والإلية فيها وأكارعها ورأسهاء والثجير في السمسمء انتهى «حلبي) 

عن «المنح). 

قوله: (صَرّح بتّفي الثَّمَن فِيهِ) أما لو سكت عن الثمن» فإنه ينعقد فاسدًا 
كما يأتي» قال في «التجريد»: لو باعه» وسكت عن الثمن ثبت الملك إذا 
اتصل بالقبض في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» ولل ت 
بغير ثمن لم يملك المبيع» وإن قبض؛ لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة» فإذا 
سكت عن الثمن كان غرضه قيمته» فيصير كأنه قال: بقيمته» وكذا جميع 
البياعات الفاسدة تكون مضمونة بالقيمة بخلاف ما إذا قال: بعت بغير ثمن؛ 
لأنه لا عبرة للمقتضى مع التصريح بخلافه» انتهى «منح». 

قوله: : (لأَنَهُ أمائةٌ) وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن 
المالك» وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي «منح). 


قوله : (وَصَحَحَ في «القنيّة). .. إلخ) قال السيد الحموي في «(شرحه»: واختار 
السرخسي وغيره أنه يكون مضمونًا بالمثل في المثلي» والقيمة في القيمي؛ لأنه 
لاتيكون اذتى سن ذا من لمعر عن على بير اندر مه بوه فول اقيق O‏ 
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قيل: وَعَلَيّْهِ المُنْوَى. وَفِيهًا : بَيْع الحَرْبِيٌَ حا كا فيل 7 اه و يا 
وَفْي وَصَاياها بَيْع الوّصي مَال اليّتِيم بغبنٍ فاحِش بَاطِلٍ» وَقِيلَ: فاسِد وَرَجَح» وَفِي 
«النتف»: بيع المضطّر وَشِرَاؤه فاسِد. 

(وَكْسَدَ) وبع (مَا سَكت) أي: وَقَعَ السّكُوتُ (فِيه عَن الثَّمَن) كبيعه بقِيمَتِه. 

(و) فسد ( بيع عرض) هوّ المتاع القَيميٌّ «ابنْ کمّال»]. 

قَالَ المُصَئف: [(بخمر وعكسه) فا يعمد في العَرض لا الحُمُر كما مَر. 

(َ) فسد (يَيعُه) أي : العرض (بأُمٌ الوَلدِ وَالمُكَائَبِ وَالمدبّر حَتَّى لو تقَابَضَا ملك 


وفى (القنية) : أنه الصحيح ؛ لكونه قبضه ؛ لنفسه» فشابه الغصب. 

وقيل: الأول قول الإمام» والثاني قولهماء انتهى وفي «حاشية سري 
الدين» عن قاضي خان أنه الصحيح» فالحاصل أنهما قولان مصححان. 

قوله: (قِيل: يَاطِلٌء وَقيلَ: فَاسِدٌ) فائدة الخلاف فى كونه يملك بالقبض 
أولاء وكذا يقال في ما بعد. 

قوله: (بِيع المُضطر) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو 
غيرهاء فلا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثيرء وكذا في الشراء منه كذا في 
«(المنح». انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وفسد ... إلخ) ا 

قوله: (وَفْسَدَ بَيْع عرض بخَمر) لأن م: مشتري العرض إنما يقصد تملك 
العرض بالخمرء > وفيه إعزاز العرض لا الخمرء فيبقى ذكر الخمر معتبرًا فى 
تفلك الغرفن لا ف خی ف الخ خن اتال هة ووت هة 
العرض لا الخمر «منح). 

قوله : (وعكسه) إذ يعتبر شراء العرض لا الخمر؛ لكونه مقايضة «منح). 

قوله: (كما مَر) في قوله: وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر» وفسد 

في العرض فيملكه بالقبض بقيمته | ب كمال اده 


و٤‎ 


المُشتري) لِلعَّرض (العرض) لِمَا مَرَّ أنْهُم مَال في الجَمْلة. 
(5) فَسدّ (بَبَعُ سَمَكِ لم يُصد) لو بالعرض» وَل قَبَاطِلٌ؛ لِعَدَمِ الملكِ ١صَدْر‏ 


ا 
(أو صيد نَم َلْقِيَ فِي مَكَانِ لَا يؤخذ مِنْهُ إِلّا بحيلةٍ للعجز > عن التّسْلِيم. 
(وَإن أَخِدَ بِدُونِهًا صح) وله IZ‏ إلا إِذَا og e‏ 


o‏ و لک 


قوله : (وَفْسدَ بَبِعْ سَمَكِ لم يُصد) لما أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعودء 
قال رسول الله ل : «لا 5 نشتروا السمك في الماء فإنه غرر»''' ذكره العلامة نوح. 
قوله : («صذر الشره بعة)) حيث قال في «شرح الوقاية) : واعلم آنه نظم 
كثيرًا من المسائل في سلك واحدء وقال: لم يجزء ولم يبين أن البيع باطل أو 
فاسدء وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى» ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن 
يكون البيع باطلًا إذا كان بالدراهم والدنانير» ويكون فاسدًا إذا كان بالعرض ؛ 
ا لأن التقوم بالإحرازء وح اس ه العلامة نوح. 
قوله : (إلَا ذا دَخَلَ بَِفْسِهِ) استثناء منقطع من قوله : (وَإن أَخِدَ بدُونِهَا صَخ)؛ 
يعنى : أنه لو صيدء فألقى فى مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة كان فاسدّاء وأما إذا 
E‏ قوله: فلو سده 
ملكه «حلبى» قال فى «البحر»: وإذا دخل السمك الحظيرة باحتياله ملكه. 
6 ای افع ےا سا د وإلا لاء وقيل: لا مطلقا؛ 
لعدم الإحراز» والخلاف في ما إذا لم يهيئهاء فإن هيأها ملكه إجماعًاء فإن 


اجتمع من غير صنعه لم يملكه سواء أمكنه أخذه من غير حيلة أو لاء انتهى. 


46 أخرجه أحمد /١(‏ 2,788 رقم 75377)», والطبراني (۹/ ۳۲١‏ رقم /4501)» قال الهيثمي (4/ 
رواه أحمد موقوفًا ومرفوعًا والطبراني في الكبير كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح 
وفي رجال المرفوع * شيخ أحمد بن محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات. وأبو 
ع فى الصلة 0 BENE O E‏ والبيهقي (5/ 271١‏ رقم ٠514١‏ 1°( 
والخطيب (7794/0)»: وقال: روي موقوفًا على ابن مسعود وهو الصحيح. والدارقطني في 
العلل (5/ 71/5 » رقم 817/8)» وقال: الموقوف أصح. والديلمي ۰٤۱ /٥(‏ رقم 797). 


كاب البَيُوع/ يَابٌ البَيع الفاسد ” 


لو سَدَّه ملكه» ولم يجر إِجَارَة بركة؛ لِيُصَاد مِنْهَا السَّمَك «بخر). 


() بَيْع (طَيْرِ فِي الِهَوَاءِ لا يرجعٌ) بَعْدَ إِرْسَالِهِ مِنْ : تقو ال ده اظل 
أ ضا لِعَدَم | ا 
(وَإِنَ) كَانَ (يَطِيرٌ وَيَرجِعٌ) كَالحَمَام (صخ) وَقِيلَ : لا. O‏ 


قوله: (فَلَوْ سَدَّه ملكه) لأن السد فعل اختياري موجب للملك كما لو وقع 
في شبكته» وفي شرح الوافي لا يجوز بيعه؛ لآن السد ليس بإحراز» فصار 
كطير وقع في بيت إنسان فسد الباب والكوة» فإنه لا يصير محررًا له ما لم 
يأخذه ذكره العلامة نوح. 

قوله : (ولم يجرٌ إِجَارَة بركة... إلخ) قال في «النهر»: واعلم أن في مصر 
بركا صغيرة كبركة الفهادة تجمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك 
منها نقل في «البحر» عن «الإيضاح» عدم جوازهاء ونقل أولا عن أبي يوسف 
في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال كتبت إلى عمر بن الخطاب في بحيرة 
يجمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرهاء فكتب إليّ: أن افعلوا» وما في 
«الإيضاح) يالقّو اعد الفقيية اليق» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَبَيْع طيْر) قال في «القاموس»: الطير جمع طائرء وقد يقع على 
الواحد» والجمع طيور وأطيار والطيران محركة حركة ذي الجناح في الهواء 
بجناحه ذكره المرحوم نوح . 

قوله: (فِي الهَوَاءِ) هو بالمد الحسم المسخر بين السماء والأرض» 
والجمع أهويةء وقد قيل: إنه الدنياء ويقال على الشيء الخالي والهوى 
بالقصر: ميل النفس نحو الشيء» ثم استعمل في ميل مذموم» يقال: اتبع 
هواه» وهو من آهل الهوى» كذا ذكره العلامة نوح. 

قوله : (فبًاطل) فيما إذا باعه بأحد النقدين» وإن كان بعرض ففاسد كما فى 
الخ انتهى «حلبي» بح 

قوله: (صَح) قال في «الفتح»: لأن المعلوم عادة كالواقع» وتجويز كونها 
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E 0‏ فی «التهر». 


لا تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل 
القبض» ثم إذا عرض الهلاك انفسخ» كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من 
عودها قبل القبض انفسخ› اھ 

قال في «النهر»: وأقول فيه نظر؛ لأن من شرط صحة البيع القدرة على 
التسليم عقبه؛ ولذا لم يجز بيع الابق» انتهى. 

أقول: جواز بيعها إذا كانت معتادة العود لا ينافي القدرة على التسليم» فإنها 
إذا كان العود عادتها كانت مقدورة التسليم» ودعوى القدرة على التسليم عقب 
العقد غير لازمة» فإن فرض عدم عودها بعد العقد سرعة انفسخ البيع» وفرق ما 
ين هدا زين آلا 06 الاق لمن غاد الود غادة» امل لاحمو . 

وفي الحلبي» وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه إن أراد به 
القدرة حقيقة» فهو ممنوع» وإلا لا يشترط حضور المبيع مجلس العقد» ولا 
يقول به أحدء وإن أراد به القدرة حكمًا كما ذكره بعد هذاء فما نحن فيه 
كذلك؛ لحكم العادة بعوده» انتهى. 

قوله: (وَرَجََحَهُ فِى «التَهْر)) قد علمت رده إلا أنه في «الشرنبلالية» قال 
قوله: وإنما فنا مرحم و 

أقول: ما ذكر من التقييد عن الزيلعي خلاف ظاهر الرواية لما قال في 
«البرهان»: ولو كان يعني الطير يذهب ويجيء كالحمام لا يجوز أيضًاء انتهى. 

ومثله في «الفتح» عن التمرتاشي ونحوه في «العناية) و«البحر» قال 
«الحموي» في «شرحه»: ثم على القول بعدم الجواز هل هو باطل أو فاسد؟ 
قولان. 

وأثر الخلاف فيما لو أخذه وسلمهء فمن قال بالآول قال: إنه لا يعود 
صحيخا» وعليه البلخيون» ومن قال بالثاني قال: إنه يعود» وعليه الكرخي 
وا ) ۰ ۰ 


كاب البيوع/ بَابٌ البَيع الفَاسِدٍ 1 


ت اه 0 ا تی اس اس ا ا سے هھ u2‏ 
ل ا ا 


باطلاء وبيع الحمل فاسدًا؛ لأن عدم الأول مقطوع به» وعدم الثاني مشكوك 
فيه المنح) عن «الدرر». 

قوله: (وَجَوَمَ فِي «البّخر) بِبُطْلَانِه) قلت : حيث لا يكون ما لا يكون بيعه 
باطلا لا محالة على أن علة عدم جواز بيع الحمل» والنتاج نهيه ئي عن 
بيعهما .» ذكره المرحوم وح ؟ ا فالحكم فيهما واحد. 

قولك: (لِمَسَادِهِ بِالشَرْطِ) قال في «المنح) : لما تقرر أن ما لا يصلح إفراده 
بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد» والحمل كذلك؛ لأنه بمنزلة أطراف 
الحيوان» وبيع الأصل يتناولهاء فالاستثناء يكون على خلاف الموجب» فلم 
يصح › فيصير شرطًا فاشدا والبيع يفسد به» ا 

وقال العلامة نوح: فعلة الفساد إما عدم القدرة على تسليم الأمة عقيب 
العقد بدون الحمل ؛ لاتصاله بها خلقة. وإما فنا د الشوط الكاتة > على خللاف 
الموجب» تقوو 

قوله: (بخلافٍ هبَّة وَوَصِيّة) قال في «البحر» عن «السراج): ولا يجوز بيع 
الحمل وحده دون الام ولا الأم دونه. فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق 
وسلم لا يجوزء وكذا لا تجوز هبته» وإن سلم إلى الموهوب له مع الأم» ثم 
ال ورا لوروا وت اه و اشير ع مواقت الوفيةة ا 

وأما هبة الأم دون الحمل» فصحيح» فإنه إذا أعتق الحمل» ووهب أَمَّه 
جاز كما في «الأشباه» عن «الفتح» أول البيوع» وفي أول كتاب الوصية من هذا 
ا ضحت بالا مة إلا حملها» ا 

قوله : (ولبن في ضرع) ذكروا في وجه فساد بيع اللبن في الضرع أمورًا : 
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FE‏ ا 2 0 
(ولۇلۇ في صدفي) لِلغرر. 


الأول: أن فيه غررًا؛ لأنه لا يدري أنه لبن أو انتفاخ. وقد نهى النبي كَل 
عو الغو 

والثاني : الاختلاف في كيفية الحلب» فيؤدي إلى النزاع. 

والثالث: يجوز أن يحدث لبن قبل الحلب» فيختلط مال البائع بمال 
المشتري على وجه يعجز عن التخليص. 

والرابع: ما رواه الشافعي ص عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنه 
كان ينهى عن بيع اللبن في ضرع الغنم» والصوف على ظهرها». 

قال في «المصباح»: الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة» والجمع ضروع 
كفلس وفلوس» انتهى. 

قوله: (وَجَرّمَ البُزجنديٌ بِبُطْلَانِه) قال صدر الشريعة: ذكروا في فساد بيع 
اللبن :فى الضبرع علتين:: 

إحداهما : أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح» وهذه تقتضي بطلان البيع؛ 
لأنه مشكوك الوجودء فلا يكون مالا. 

والأخرى: أن اللبن يوجد شيئًا فشيئّاء فيختلط ملك المشتري بملك 
البائع» انتهى؛ أي : وهذه تقتضي الفساد. 

قوله: (وَلْؤْنُوْ ني صَدَفٍِ) اللؤلؤ: الدّرٌ وَاحِدُهُ بِهَاءِء وَالصَّدَفُ مُحَرَكَةُ 
عدا ال وَالْوَاجِدة بِهَاءٍ والجمع أصداف ا(منح) عن (القاموس». 

قوله : (لِلْعَرَرِ)؛ لأنه مجهول لا يعلم وجوده ولا قدره» ولا يمكن تسليمه 
إلا بضرر» وهو كسر الصدف» وعن أبي يوسف الجواز؛ لأن الصدف لا ينتفع 
به إلا بالكسرء ولا يعد ضررًا «منح». 


() أخرعه عي الرزاق فى ال07 


كاب البيُوع/ يَابٌ البَيع القَاسد ۲١‏ 


(وَصُوف عَلَى ظهر عَنّم) وَجَوّرّه النَانِي وَمَالِكِ. 
وَفِي «السرَّاج»: لو سلَّمَ الصُوّف وَاللْبنُ بَعْدَ العَقْدِ لّم ينْقَيِب صَحِيِحَاء وَكَذَا كُل 
م و0 لِمَا مَرَ أَنَهُ مَعْدُومٌ عُرْقَاء ونما 
بيع الكرّاث». وَشجّر ر الصَّمْصَافٍِء a 1 A‏ 0 


I‏ لأنه من أوصاف الحيوان؛ لأنه يقوم به؛ 
أ وة قر ال ةة ا فكان كالوصف منهاء وهو لا يفرد بالبيع؛ 
ولاه يتت هناسفا د فختلط فيختلط المبيع بخيره «نهر». 

قوله: (وَجَوَرّه الاني) الذي في «الرمز» وعن أبي يوسف يجوز؛ لأنه 
مقدور و 

قوله: (وَإِنْمَا صَحَّحوا ب تيع الكرّاث) هو جواب عما أورد على قولهم في 
تعليل فساد بيع الصوف إنه ينبت من أسفل. 

قال الحموي في «شرحه»: وجاز بيع الكراث» وإن كان ينمو من أسفله 
للتعامل انتهى 

وفي «القاموس»: الكراث كرمانء. وكتان بقل». وكسحاب شجر كبار 
رأيتها بجبال الطائف. انتهى. 

قوله: (وَشجَر بحر الصَّفْصَافٍِ) أي : فإنه يجوز بيعه؛ لأنها تزيد من أعلاهاء. 
وكل ما يزدا قمعا د الح رك لم در بساك لبي اي 
عن (الإتقاني» وعليه فلا حاجة للتعليل بالتعامل» وصحح الإمام الفضلي عدم 
جواز بيع الخلاف؛ لأنه وإن كان ينمو من أعلاه» فموضع القطع مجهول كمن 
ای فة غل أن يقطعها المشتري لا يجوز؛ لجهالة موضع القطع. 

قال في «الفتح»: وما ذكره من منع بيع الشجرة ليس متفقًا عليه» بل منهم من 
منعها؛ إذ لا بد للقطع من حفر الأرض» ومنهم من أجازها للتعامل» وفي 
«الصغرى»: القياس في بيع القوائم أنه لا يجوز. ولكن جاز للتعامل» انتهى 
(ابهر). 


60 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
وَأَوْرَاقٍ النُوتِ بِأَعَْانِهًا لِلتّعامل. 

وفي «القنيّة) : بَاعَ أَوْرَاق توتٍ لم تَقْطعْ قَبْلّهِ بِسَنةٍ جار ,ا ؛ لاه يشتبه 
مَوْضِع قطعه عُرْفًا. 

O 8 RRR (وجذع)‎ 


والخلاف» وزان كتاب شجر الصفصاف الواحدة خلافة» قال الصغاني : 
وتشديد اللام من لحن العوام. 

کے ا ق ا و ا ق 
لوزيره: ما هذا الشجرء فكره الوزير أن يقول شجر الخلاف؛ لنفور النفس عن 
لفظه» فسماه باسم ضدهء فقال: شجر الوفاق» فعظمه الملك؛ لنباهته» ولا 
يكاد يوجد في البادية» انتهى «بحرا. 

قوله : (وَأَوْرَاقٍ الُوت بِأَعْصَانِهًا) أي: إذا كان موضع القطع معلومّاء قال 
في «البغية تلخيص القنية»: نص في (ط) على جواز بيع الأغصان من موضع 
معلوم حتى لو اشترى الأوراق بأغصانها. وكان موضع قطعها معلومًاء ومضى 
وقتها ليس للمشتري E RL‏ (تج): اقفو ورای ال ت: ولم يبين 
موضع القطع» لكنه معلوم عرفا صح» انتهى. 

قوله : (بَاعَ أَوْرَاقَ توت) أي : بأغصانها. 

وقوله: (لَم تُقْطَغْ)؛ أي: أغصانهاء فضمير تقطع إلى الأغصانء وإن لم 
تذكر» وجملة لم تقطع صفة أوراق. 

وقوله : (جَارً) وجهه أن موضع القطع معلوم عرفا. 

وقوله: (بسّنتين) أي: إذا كانت الأغصان قبل وقت البيع بسنتين» 
والمسألة بحالها لا يجوز البيع لاشتباه محل القطع» ومثله: إذا باع كذلك, 
ومضى سنة أو سنتان» فيصح في الأول دون الثاني» وهي مسألة «البغية». 

قوله : (وَجِذع مُعَبّن في سَفْفِ) اعلم أن , بيع الجذع في السقف لا يخلو إما 
أن يكون معيئًا أو غير معين» فإن كان معيئاء فعلة عدم جوازه لزوم الضرر في 


كِتَابٌ البيوع/ يَابٌ البّيع القَاسِدٍ or‏ 
أمّا غَيْر المُعيّن قَلَا يَْقَلِبِ صَحِيحًا ابن كَمَال. 

e 8 57‏ م ا E AE OER‏ 2% م 

(وَذِرَاع) مِنْ ؤب يضره التبعيضء فلؤ قطِعَ وَسَلم قبّل فسخ المشتري عَادَ 
صَحِيحَاء وَلو لم يَضرّه القَطع كَكِرْبّاس» جار لانتِفَاءِ المَانْع]. 

ال الصف اوضر الفا اف ونون الا 


التسليم» وإن كان غير معين فعلة عدم جواز بيعه لزوم الضرر» وجهالة الجذع› 
وكل منهما علة لفساد البيع. 

قال في «النهر»: الجذع القطعة من النخل وغيره توضع عليها الأخشاب». 
وخصه صاحب «القاموس» بالنخل. 

قوله : (أمّا عَيْر المُعَيّنَ) الأولى تأخير هذه الجملة بعد قوله : (مَلَوْ قُطِعَ... إلخ). 

قوله : (قلا يَنَقَلِبِ صَحِيحًا) ابن كمال تبع الزاهدي في شرحه للقدوري» 
ونقل العلامة نوح عن الزاهدي في «شرحه مختصر الطحاوي» أن البائع إذا 
دمل رة وال ل ق ل و ت ا 

قوله: (وَذِرَاع مِنْ ثؤب) ولو عين الموضع «بحر). 

قوله : (يضرّه التبعيض) كعمامة وقميص. 

قوله : (قَلَوْ قَطِعَ) الأولى زيادة أو قلع؛ ليفهم حُكم الجذع. 

ل (قَبْل فَسْخ المُشتري) أما بعد فسخ المشتري البيع لا يعود صحيحًا؛ 
لزوال المفسد بعد التقرر» ذكره العلامة نوح. 

قوله: (عَادَ صَحِيحًا) هو الصحيح من أقوال أربعة. 

قوله : (لانتمَاءِ المَانِع» وهو وجود الضرر بالتسليم. 

قال الشارح: قوله : (وضربة القانيص) بأن يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء 
هذه الشبكة مرة بكذاء والمعنى فيه أنه مجهول» وأن فيه غررًا؛ لآأنه يجوز أن 
لا يدخل في الشبكة شيء من الصيد» أفاده المصنف. 


قوله : (الصائد) سواء كان فى بر أو بحر انوا 
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(وَالعائْص) بعين م+ معجمة العَوَّاص» وَالبَيْعٌ ف فيهمًا باطل لِلغرّر «بَخر» و«نهر» 
والكمال:وائن الكثال» ال الضف وَقَد نَظمه مُلا ُسرو فِي «سَلْكِ المَقَاصِدِ) 
تبعت ني «المُحْتصَرا وَيَجب أن يُراد به البّاطل ؛ لاأنه مما لَيْسَ في ملکه گم م 
(والمُزابتة) هي بيع الرطب عَلّى النّخل بِدَمْرٍ مَفطوع مثل كَيْله تَقُدِيرًا اشرُوح 
مجْمّع) وَمِئْلَهُ العِنَبُ بالرّييب عِنَايّة لِلنّمَيء ل 


فهو لك بكذا المنح). 

والوجه فيه ما سبق في ضربة القانص. 

قوله: (كمَا مر أي : في قول المصنف» وبيع ما ليس في ملكه إلا في 
السا 

قوله : (والمزابتة) من الزبن» وهو الدفع» وإنما سمي هذا البيع بالمزابنة؛ 
لآنه يؤدي إلى النزاع» والدفاع» ذكره العلامة نوح» ويقال للناقة إذا كانت 
تدفع حالبها عند الحلب: زبون» وفي الحديث : «لا يقبل الله صلاة الربن»"'“ 
أي: الذي يدافع الأخبتين» قاله سرى الدين. 

قوله : (هي + بَبْعُ الرطب عَلَى النخل) قال في «الصحاح) المزابنة بيع 
الرطب في رؤوس النخل بالتمر» ھی عن دلت لأنه بيع مجازفة من غير كيل 
لوزن ات 

قوله: (مثل كيّله تقديرًا) أي : يكون الرطب على النخل مثلًّا بطريق الظن» 
والتقدير لكيل التمر المقطوع لا بطريق العلم» والتحقيق» أفاده الفاضل نوح. 

قوله : (وَمِثْله العنبّ) أي : على الكرم بالزبيب المقطوع. 

قوله: (وَلِشْبْهَةِ الرّبَا) لأنه باع مكيلًا بمكيل من جنسه» فلا يجوز خرصًا 
لما ذكر من شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم» أفاده المصنف. 


010 ذكره ابن الأثير فى (النهاية» .)۷١١/۲(‏ 


كاب البيوع/ باب البيع القاس ٥‏ 
ا ا BS‏ س0 ساو سر اس 0 a‏ ° 
قَالَ المصنف: [فلؤ لم يكن رطبًا جَار لاحتلافِ الجنس. 
(والملامسة) للسلعة (وَالمْتابَدة) أئ : نبذها للمشترئ. 


قوله: (فَلَوْ لم يَكَنْ رُطَبَا) أي: بأن كان بُسرًا جاز» قال المصنف بعد ذكر 
تفسير الأكمل: المزابنة بأنها بيع الثمر بالثاء المثلثة على رأس النخل بتمرء 
بالتاء المثناة مجذوذ مثل كيله خرصًا بكسر الخاء. وفتحها كما في «شرح مسلم 
للنووي» أي: حَرْرًا وَطَنَا لا حَقِيقِيّاء ما نصهء وفيه كلام؛ لأنه فسر المزابنة بما 
سمعت» وهو خلاف التحقيق؛ لأن الثمر بالمثلثة: حمل الشجر رطبًا كان أو 
يسرًا أو غيره» وإذا لم يكن رطبًا جاز لاختلاف الجنس» فالأولى أن يقول: 
بيع الرطب بتمر. .. إلخ. 

فقوله: وإذا لم يكن رطبًا جاز؛ أي: بأن كان نحو بسر» وقال «الإتقاني) : 
ال رةه والقانى IEE ey SSE ORAL‏ 
ااا ا a‏ وفك نكو ا5ا حم فط الا 
حتى يعمهما جميعًاء والغالب من حال المجذوذ أن يكون تمرًا» فيضبط 
بالمثناة» ولو رويا بالمثلثة أو بالمثناة يكون الحكم كذلك؛ لأن بيع المزابنة لا 
يجوز كيفما كان سواء كان الرطب بالرطبء أو التمر بالتمرء أو أحدهما 
با لار اى 

قوله: (وَالمُلَامَسَة) قال في «المغرب»: بيع الملامسة واللماس أن يقول 
لصاحبه : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي» فقد وجب البيع. 

وفي «المنتقى) عن الإمام: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا 
لمستك» فقد وجب البيع أو يقول المشتري كذلك. 

والمنابذة: أن يقول: إذا نبذته إليكء أو يقول المشتري : إذا نبذته إلي› 
فقد وجب البيع» وإلقاء الحجر أن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر 
وجب البيع» قاله المكي. 

قوله : (لِلسّلْعَةِ) أو لأحد المتعاقدين «منتقى». 


۲۵٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
e‏ سے ت e‏ م م يرع 2 ّمه چ 6س 7 92 ھ 
(وإلقاء الحَجُر) عَليهاء وهي مِنْ بيوع الجاهلية» فنهى عنها كلها «عينئ» لِوجود 

القِمَارِء قكانت فَاسِدَة إن سَبَقَ ذكر الثمَن «بَخر»]. 

ا ر م 0 0 مي o‏ 5 ه ٤ o‏ ټ م oor‏ ل م م 9 
قال المصنف: [(9) بيع (ثؤب من ثوبين) او عبد من عبدين ؟ لِجُهالة المبيع › فلو 

ر - 7 أ 2 يق ع ا 7 م2 9 0 ت 

قنضهما› وَهلكا مَعَا ضَمِنَ نَصف قِيمَّة كل إذ الفاسد معْتبر بالصجيح» ولو مرتبين› 


قوله: (لِوَجودٍ القِمَّارِ) أي: بسبب تعليق التمليك بأحد هذه الأفعالء 
ا اا : 

فار د اا ال لی اى لوس القوف علية: | حدر ققد 
بعتكه (مكى). 

قوله: (إِنْ سَبّقَ ذكر الثَّمَن) أما إذا لم يسبق ذكر الثمن؛ فالظاهر أن الحكم 
كل ل خود مخ القهنان اک اد فة ق ونما تة لان 
المتوهم صحته عند ذكر الثمن» ولا يكون باطلا؛ لعدم التصريح بنفي الثمن» 
وقال المحشي: إنه باطل وحرره نقلا. 

قال الشارح: قوله : (وَبَيْع تَوْبٍ مِنْ تُوْبَيْن) قيد بالقيمي؛ لأن بيع المبهم في 
المثلى جائز «بحر). 

قوله : (لِجَهَالَةٍ المَبيع) أي: وهي مانعة من صحة العقد حيث أفضت إلى 
المنازعة» وهنا كذلك ؛ خالا لا يدرف م والمشتري لا يدري ما 
يتسم › افادة ا لي 

ری ی ا ی 0 
بحكم البيع الفاسد» والآخر أآمانة» وليس أحدهما بأولى من الآخر» فشاعت 
الأمانة والضمان «منح». 

قوله : (إذ القاسد معْتبر بالصحيح) وصورة الصحيح : أن يقبض ثوبين على 
أنه بالخيار فى أحدهماء فإذا هلكا ضمن نصف ثمن كل واحد» والقيمة فى 
الاس ل فی الصحيح › أفاده صاحب «البحرا). 


كُتَابٌ البَيُوع/ بَابٌ البَيع القَاسِدٍ Yo‏ 
E‏ ادر وَالقَوْل لِلضَّامِن وَهَذَا إا لم يث لشت ارا ی 
ا E‏ شاءَ حار لما م 
(وَالمَرَاعى) أ الکلا. 
(وإجَارَتها) ما بُطْلَان بّيعها؛ فَلِعَدَم المُلْك لِحَدِيت: «النَّامنُ شُرَكَاء فِي ثلاث : 


قوله: (وَالقَوْلُ لِلضَّامِن) أي: في تعيين المضمون.ء فإذا ادعى أن الهالك 

قوله : (وَهَذَا) أي: الفساد فيما إذا باع ثوبًا من ثوبين مثلا. 

قولف EL CE‏ بعد ادو اهنا مقهما علن 
ار ا يحون س ا «(فتح). 

قوله : (لِمَا مَر) أي : عند ذكر خيار التعيين. 

قوله: (وَالمَرَاعي) قال في «المصباح»: الرعي بالكسر. والمرعى بمعنى 
واحد. وهوما ترعاه الدواب» والجمع المراعي» انتهى. 

قوله: (أي: الكَلَاُ) قال صاحب «القاموس»: الكلاً كجبل العشب رطبه 


ويابسه» انتهى. 
وفي «المغرب»: هو ما رعته الدواب مطلقاء ذكره الفاضل نوح. وأخرج 
ا 


قال في «البحر»: بخلاف الأشجار؛ لأن الكلا : ما لا ساق له» والشجر: 
ما له ساق» فلا تدخل فيه حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه؛ لكونها ملكه. 

قوله : (الناش شرَكاء في تلّاث... إلخ) يعني : إذا أوقد نارًّاء فلكل أحدٍ أن 
يصطلى بهاء وأن يخفف ثيابه» وليس له أن يأخذ الجمر إلا بإذن» هذا معنى 
الشركة د قارو وس ناش اللذاج Ea e ١‏ 
لار لحا والأنيار ا ومعناها في الكل الله احا د 


۲0۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


الام ا OO‏ 
72 وو 6 وو ر 


وإن كان في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض أن يمنع من أراد 
الدخول في أرضه؛ لأخذ الكلأ أو الماءء وإذا منع» فلمريد ذلك أن يقول: إن 
لي في أرضك حقاء فإما أن توصلني إليه» أو تحتشه» أو تستقي» وتدفعه لي» 
ر ر فإنه إما أن يأذن للمالك في دخوله؛ 
لاذه وإما أن يخرجه له. 


ومحل ما ذكر إن لم يحرز الماء بالاستقاء في آنية» ولم يحرز الكلاً 
بقطعهء أما إذا أحرز أجاز بيعهما؛ لأنه بالإحراز ملكهماء ومحله أيضًا فيما 
اذا یت نفس فأما إذا' كان سق الأوضن ».عراعدها للآنات 6 افنديت: افإته اببعوز 


)000 أخرجه ابن ماجه )۲٤۷۲(‏ وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)٠١/٤(‏ عونت ولا 
ا ت : فِي الْمَاع وَالْكَلةُ وَالئّارِ وَكَرّرَهُ في الاب 
ماه من حديث TE O‏ 
و بن السّكن» Ss‏ » عن ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ : «وَالْمِلْحْف َفِيهِ عَبْدُ الْحَكَم 
ان مسر اویه عن ايك ونه اراي شد خصي» عن ود ر ن جُبَيْرِءِ عن ابْنِ عُمَرَ 
الالء وَل نذه طرق ری ولان ماه ِن حَدِيتٍ أبي هُرَيْرة سند صَحِيح : اللا لا 


1012 


يمنَعنّ : : الْمَاءُ وَالْكَلَةُء وَالنَارُ وَلِأَبِي د م عَنْ أبيهًا (أنه قَالَ: يا 
E‏ الَذِي لا يَحِلَ مَنْعْهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ ثم أَعَادَ قَقَالَ: الْمِلْحُ وَفِيهِ 
م ا EEA‏ لفان بائ لا غرف لحن لكر ابْنُ حِبّانَ وَغْيْرْهُ في 
الصّعا: بق وَلِابْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ عَائْمَة «أنّهَ US‏ الو قا الخو الي د دل 
مَنْعْهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ» وَالْمِلْحْء وَالئَارُه - قو دید وَلِلطَبَرَانِي في الصَّغِيرٍ مِنْ 
حَدِيثِ أن : E e‏ وَالنّارُ» قَالَ أبُو حاتم فِي الْعِلَلٍ ذا ديت 
مدْكر) وللْعْتَيِيَ في الضَّعَفَاءِ عَنْ َنْ عَبْد الله بن سجس نحو حَدِيثِ بُهَيْسَة. 7 
وَرَوَى أَبُو دَاؤْدِ فِي الْسَئّن: اة في الد ن حي أبِي ذاش أل شيع رجلا يد 
الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َال : غَرَوْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَّء U‏ لُ: الْمُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ الا و 


ام و و ر 


وَرَوَاهُ أو نَعَيْمِ فِي مَعْرِفَةٍ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةٍ أبي نداش » وَلمْ يذْكر الرَّجُل» د لان 
حَاتِم عَنْهُ قال : أبُو خِدَاش لَمْ يدرك النِيّ صَلَّى الله عَلَْهِ وسَلَمَ وَهُوَ كما قَالَه كَقَد سَمَاُ ُو 
دَاوْد في رِوَايتِه عات ارد د وَهُوَ الشَّرْعِىُ» وَهُوَ تَابعٌِ مَعْرُوفٌ. 


كاب البَيُوع/ يَابٌ البَيع الفَاسِدٍ 5 


و بُطآان إجَارَتها ؛ فلأنُها عَلَى اسْتِهلاكِ عَيّْنَ «ابْنُ كَمَال). 


Qor 


ا 14 2 34 ۹ م ۴ 9رہ م يه 5 06 7 o‏ 
هذا إذا نبت بنفسه»› وإل انبته بسقي وتربية ملكه وجاز سعه اعينِيّ ). 


وحم 
ا 
چ 


وَقيل: لاء قَالَ: وَبَيع القصيل» وَالرّطبّة عَلَى ثَلَانَةٍ أؤْجه: إِنْ لِيَقطعه» أو 
قرع E a‏ 1 


بيعه؛ لأنه ملكه كما فى «الذخيرة» و«المحيط» و«النوازل» وهو مختار الصدر 
الشهيد» وعليه الأكثرون» ومنع القدوري بيعه «بحر» بتصرف. 

قوله: (وَآَمَا يُطْلَانٌ إجارتها... إلخ) قال في «النهر»: وهل إجارتها فاسدة» 
ذكر في الشرب نعم» حتى ملك الآجر الأجرة بالقبض» والظاهر أن البيع باطل 
كبيع السمك قبل الصيد بجامع عدم الملك فيهماء فيحتاج إلى الفرق بينه وبين 
الإجارة» مكي. 

قوله: (قلأنها عَلَى اسْيِهلاكِ عَيْن) أي : مباحة» ولو عقدت على استهلاك 
عين مملوكة بأن استأجر بقرة؛ ا ألبانها لا يجوزء فهذا أولى «بحر). 

قوله: (وَترْبية) الواو بمعنى أو على ما يظهر. 

قله NaS RAEN‏ يعرف دن ينا لويسناف 
لماه إلى O ١‏ ا لما 
بالحيازة» وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة» والأكثر على أنها لا تبقى» 
أفاده في «البحر). 

قوله: (قال) أي : العيني» وبيع القصيل» قال المكي في «حواشيه على 
شرح العيني للكنز»: القصل : قطع الشيء. ومنه القصيل» وهو الشعير» يجز 
أخضر؛ لعلف الدواب» والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه: قصيلاء وهو 
مجاز» كذا في «المغرب». 

وفي «القاموس» القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضرء والقصل : محركة. 
وبالفتح» وبالكسرء وكثمامةٍ: ما عُزِلَ من البْرّ إذا ني فَيُرْمَى بهء انتهى. 


قوله: (جَارَ) لأنه شرط يقتضيه العقد «عيني». 


۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
لم يجزء وَجِيلَبّه أن يَسْتَأُجِر الأرض ؛ e‏ أو لإيقَافٍ دَوَاب 0 
عة اشع كُمَقَيل وَمراح. وتمامه في وت «الشباه)]. 


َال المُصَنْف: [(ويُباعٌ دُودُ القَرّ) أي : الإبْريسّم (وَبَيْضو) أي : : بزره» وهو بزر 
الفيلق الذي فيه الود (وَالبّحل) المحرزء وهو دود العَسَل» وا وَبه 


OT‏ نر اسم لمر 

قوله : (وَحِيلَتُه) أي: جواز إجارة المراعي 

قوله : (أَنْ يَسْتَأَجِر الأرضّ) أي : در ما ريك ضاعة مو التمة والاحرف 
فيحصل بهما غرضهما (بحر). 

قوله : (أي: الإبْريسَّم) قال في «المصباح»: القز معرّبء قال الليث: هو ما 
يعمل منه الإبريسم؛ ولذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق» 
انتهيى. 

وأما الخز فاسم دابة» ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبيرها «بحر). 

قوله: (وَهَوَّ بِزْرٌ الفيلق) قال في «المغرب»: الفيلق اسم لما يتخذ منه 
القزء معرب بيلهء انتهى ؛ فالإضافة للبيان» وفي «القاموس» الفيلق: الجيش 
والرجل العظيم. 

قوله:: (الَذِي فيه الدّودُ) أي : يكون منهء أبو السعود. 

قوله: (المحرز) المقدور التسليم بأن كان بعسله؛ لأنه منتفع به حقيقة 
وشترعا مقدور التسليم» وإن كان لا يؤكل كالبغل» والحمار «حموي). 

قوله : (وَهوَّ دُودُ العَسَّلِ) الأولى حيوان العسل؛ لأن النحل ليس بدود. 

قوله: (وَهَذَا) أي: جواز بيع ما ذكر من دود القز وبيضه والنحل عند 
محمدء أما النحل» فقد علمت وجهه. وأما دود القزء فلكونه منتفعًا به» وأما 
في البيض» فلمكان الضرورة» وأجاز السلم فيه كيلا إذا كان وقته معلومّاء 
وحصل منتهى الأجل في وقتهء وقالا: لا يجوز بيع النحل؛ لأنه ليس بمال» 
وقال الإمام: لا يجوز البيع في دود القز وبيضه؛ لأنه من الهوام» وبيضه غير 


كِتَابٌ البيوع/ باب البيع القاسد ۲۹۱ 
قَانَت العَّلّانة وَبِهِ ُمْتَى ١عَيْنِسَ)‏ وَاابِنَ ملك» و«خلاصّة» وَغَيْرهاء راك الاك 
بيع العلق. وَبِهِ يُمَتَى لِلحَاجَة «مجتَبَى). 
(بخلافي غَيْرهما مِنَ الهّوَام) فلا ل 7 ا وما في بحر 
كَسَرَطَان» إل اكوا جار الانتماع ؛ بِجِلّدِه 2 عَظْمه وَالحَاصل و 
الع يدور مَع جل الانتقاع ١مَجْتق‏ 1 وَاعْتَمَدَة المُفَلفت» وسَيّجيء فِي المْتَمرّقاتِ. 
:نما تجوز الشركة فِي الق ا گان البيِضُ مِنْهُمَاء وَالعَمَل مِنْهُماء وَهُوَ 


ر 


بَيْتَهُمَا أُنْصَافًا لا أثلاناء فَلَوْ دَفَعَ بزْرَ القَرّء أو بَقَرةَ أو دَجَاجًا لآخَر بِالعَلّفٍ 
ا فَالْخَارِجٍ كله لِلمَالِك؛ لِحُدُويِهِ مِنْ ملكهء وَعَلَيّهِ قِيمّةِ العَلَففِ وَأَجْرُ مثل 
العامل «عينئ» ER‏ 


منتفع به بعينه» بل بما یحدث منه» وهو معدوم في الحال» وأبو يوسف معه في 
الدود إلا إذا ظهر فيه القزء فيجوز بيعه تبعًا دون الدود؛ أي : المجرد. 

EE‏ بُو الليث بيعَ العلق) قال في «المصباح»: العلق شيء أسود 
شبيه الماء يكون في الماء يعلق بأفواه الإبل عند الشرب» انتهى. 

قوله : (للحَاجَة) آي : حاجة الناس إليه؛ لتمول الناس له «بحر). 

قوله : (فَلا يَجُورْ) وبيعها باطل» ذكره «قاضي خان). 

قوله: (كحَيات) أقول: ينبغي أن يستثنى نوع من الحيات» وهي الحيات 
السليمانية؛ للانتفاع بها؛ ولذا كانت من أخلاط الترياق» وللتعامل بها» ومن 
ثم جاز بيع الترياق «حموي» وفيه تأمل. 

قوله : (وَاعْتَمَدَهُ المُصَئْفَ) حيث قال نقلّا عن «المجتبى» : لاا يجوز بيع هوام 
الأرض»› وما في «البحر» كالسرطان والضفدع إلا السمك. وما يجوز الانتفاع 
بجلده أو عظمه» فالحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» انتهى. 

قال : وهذا ظاهرء فليكن المعول عليه» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله : (عَيْنِىَ) مُلَخصًا) لم يذكر توجيه الحكم فيما ذكر» وتبعه المؤلف. 


وَمثله: دَفعٌ البَيْض كما لا يخفى (وَالآبق) وَلو لِطِفْلِهِ أو لِيَتِيم في حجروء ولو 
ف صَح «عينِيٌ) ل ل 21000 


قوله: (وَمثله: دَفعٌ البَنّض) قال في «النهر»: والمتعارف في أرياف مصر دفع 
البيض؛ ليكون الخارج منه بالنصف مثلاء وهو على وزان دفع القز بالنصف 
الخارج كله لصاحب البيض» وللعامل أجر مثله. والله تعالى أعلم. اش 

وفي «الهندية»: دفع بقرة على أن يعلفهاء وما يكون من اللبن والسمن 
بينهما نصفانء. فالإجارة فاسدة. وعلى صاحب البقرة أجر قيامه» وقيمة علفه 
إذا علفها من علف هو ملكه لا ما سرّحها في المرعىء ويرد كل اللبن إن كان 
قائمّاء وإن أتلف»ء فالمثل إلى صاحبها؛ و وإن اتخذ من اللبن 


وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهماء أو بزر الفيلق على أن 
يكون الإبريسم بينهما لا يجوزء والحادث كله لصاحب الدجاج والبزرء ثم قال : 
والحيلة في جنس هذه المسائل أن يبيع صاحب البيضة نصف البيضة» وصاحب 
الدجاجة نصف الدجاجة من المدفوع إليه» ثم يبرئه عن ثمن ما اشترى» فيكون 
الخارج بينهماء انتهى «محيط) ذكره في الإجارة في فصل قفيز الطحان. 


قوله: (وَالآبق) اعلم أن بيعه تارة يكون باطلًا كما إذا باعه لرجل لم يكن 
الآبق عنده. وهو أحد قولين» وتارة يكون فاسدًا كما إذا باعه من رجل يزعم 
أنه عند غيره» فإنه لا يصح؛ لكون التسليم فعل الغير»ء وهو لا يقدر عليه. 
ولكنه إذا قبضه المشتري ملكه. وتارة يكون صحيحًا كما إذا باعه ممن يزعم أنه 
عنده» وقيد بالآبق؛ لأن المرسل في حاجة المولى يجوز بيعه «بحر). 

قوله: (وَلَّو وَهَبهِ لَهُمَا صَحٌ) الفرق بين البيع والهبة أن شرط البيع القدرة 
على التسليم عقب البيع» وهو منتفي» وما بقي له من السيد يصلح لقبض الهبة 
منه لولده لا لقبض البيع ؛ لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن» وهذا 
قبض ليس بإزائه مال يخرج من مال الولدء فكفت تلك اليد له نظرًا للصغيرء 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابُ البَّيع الفَاسِدٍ ان 
وَمَا في (الأشياه) تخريف «تهْرا). 

00000 : الآبق (عنده) فَحِينَئِذٍ يَجَورٌ؛ لِعَدْمِ المَانِع» 0 
قَايضًا إِنْ قَبَضه لِنَفْسِهِ أو ق قَبّضه وَلَم يشهذ؟ نَعَمُْ ! وَإنَ أَشْهّد لا ؛ E EE‏ > قلا 


فإنه لو عاد عاد إلى ملك الصغير» وقيد صاحب «الذخيرة» صحة الهبة لابنه 
الصغير بكون العبد مترددًا في دار الإسلام. 

قوله: (وَمَا في الا تر و اا رل كما مادم اال اوت 
في بعض نسخ «الخانية»؛ أي: من عكس الحكم في البيع والهبة» وأما 
المذكور فى «الأشباه» فموافق لما هناء وعبارتها بيع الآبق لا يجوز إلا ممن 
يزعم أنه عنده» ولو لولده الصغير كما في «الخانية»» انتهى «حلبي). 

قوله: (إلَا مِمّن يَرْعَُمُ أنه عنْده) أي :إلا من شخض: ومصدوقه المشتري 
يزعم ذلك المشتري أنه عنده اميك ١‏ 

فالنظر لزعم المشتري لا عند البائع. 

قوله: (عنده) مثله ما إذا كان يقدر على أخذه ممن هو عنده» فإن كان لا يقدر 
على أخذه منه إلا بخصومة الحاكم لم يجز بيعه نقله الفاضل نوح عن «السراج». 

وفيه مخالفة لما تقدم قريبًا عن «البحر» وتزول المخالفة بحمل ما فى 
«البحر» على ما إذا كان لا يقدر على أخذه إلا بخصومة عند الحاكم» وحرره. 

قوله : (فْحِيئَئِذٍ يَحُورٌ) لأن المنهي عنه بيع آبق مطلق» فقن أن يكون اننا 
في حقهماء وهذا غير آبق في حق المشتري؛ ولأنه إذا كان آبقا عند المشتري 
انتفى العجز عن التسليم» وهو المانع «بحر). 

قوله : (إِنْ قَبَضه لِتَفْسِهِ) أي : حال وجوده. 

قوله : (نَعَمْ) لأن قبضه هذا قبض غصبء وهو ينوب عن قبض البيع؛ لأنه 
قبض ضمان كقبض البيع» ذكره الفاضل نوح. 

قوله: (وإن أشهد لا) حتى إذا هلك فى يده قبل تجديد القبض هلك من 
مال البائع؛ لأنه أمانة عند المشتري» وقبض الأمانة؛ لكونه أدنى حالًا من 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


موعن قَنْضِ الا قوی (عنَايَّة). 

5 فو وي و ا‎ ٍ 2 a E ê 

وَإلا إدا أبق من الغاصب»ء فباعه الك مله فإنه يصح : لِعدم لزوم التسليم 
(ذخِيرَّة)]. 

م سے سك ص ر ةد ى و 2 ” 

تال المضئى: [(وَلْو بَاعَهُ مهد ثم عاد) ا (يتم البيع) على الول بفسّادوء 
لس كص ر3 00 ٣ e‏ لس شال 0 - 2 س م 
وَرَجَحَهُ الكمّال (وَقِيل ل ب (علر) الول ببظلانه وهر (الأظهَر) مِنَ الرُوَايَة 
وَاختَارَه في «الهداية» وَغيرهاء وَبهِ كَان يُفتِى البَلَحى وَغيْره «بخر) وابن كَمَال. 

6026 2 
essecosescosssoceseseseseecssesssseossceecscsecsseesesocescseccessecocsecscsesessonsoceccssecssoessssossn0% امراة)‎ r) 


قبض البيع » لا ينوب عنه «إتقاني». 

وفي «الذخيرة) E‏ شترى ما هو أمانة في يده من وديعة أو عارية. فإنه لا 
يكون قابضًا إلا إذا ذهب المودع أو المستعير إلى العين» وانتهى إلى مكان 
يتمكن من قبضه الآن يصير المشتري قابضًا بالتخلية» فإذا هلك بعد ذلك يهلك 
من مال المشتري» انتهى «بحر»؛ أي : ومقتضاه أن يقال فى الآبق: إذا كان 
أمانة كذلك» فتدبر. ۰ 

قوله : (وَإِلَا إِذَا أبقّ مِنَّ الَاصِب) عطف على قوله : إلا ممن يزعم أنه عنده. 

قولهة الْعَدم لزوغ التشليه) أي + والاباق إا ب إا كان الس مها 
إليه «بحر). 

قال الشارح: قوله: (يَتم البَيعُ) حتى إذا امتنع البائع من تسليمه أو المشتري 
من قبوله أجبر على ذلك؛ لأن صحة البيع كانت موقوفة على القدرة على 
التسليم» وقد وجد قبل الفسخ بخلاف ما إذا عاد بعد أن فسخ القاضي البيع» 
فإنه لا يعود صحيحًا اتفاقا «شلبي». 

قوله : (وبه كان يُمُتي البّلخي) الذي في عبارة الكمال». وهو مختار مشايخ 
بلخ» والثلجي بالثاء المثلثة والجيم. 

قوله: (وَلَبَنُ امْرَأَةِ) ) وفي العو ارين عله الكو El‏ 
الكمال: وآهل الطب ي يثبتون نفعًا للبن البنت إذا وضع في العين› وهذه من 


کتابٰ البيوع/ باب البيع القاسد ۲10 
وَلّو (فِى وعاء وَلّو آمّة) عَلَى الأظهّر؛ لأَنَّهُ جزءٌ آدمئ» وَالرّقٌ مُخْتَصٌ بالحنء ولا 
اة فى اللتردة قل وحلة الرق. 

(وَشَعْرٌ الخنزير) لِنَجَاسَةٍ عَْنِوء فَإِنْهُ يَبْظل بَيِعُهُ ابن كَمَال. 

() إِنْ (جَارَ الانتفاع به) لِضَرورة الخرزء حَنَّى لو لم يُوجَدْ بلا تمن جَارَ الشَرَاء 


أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمرء واختار في «النهاية» و«الخانية» 
الجواز إذا علم أن فيه شفاءء ولم يجد دواء غيره» وقيد بالمرأة؛ لأن لبن 
الأنعام يجوز بيعه إذا انفصل في وعاء. 

وقوله: (وَلّو في وعَاء) إنما أتى به دفعًا ؛ لتوهم أن الفساد؛ لكون اللبن في 
الثدي» وهو مما يزيد» فيختلط المبيع بغيره. 

قوله: (عَلَى الأظْهّر) مقابله ما عن أبي يوسف أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ 
لجواز إيراد البيع على نفسهاء فكذا على جزئها. 

قوله : (فلا يحله الرق) أي : فكذا البيع. 

قوله: (وَشْعْرٌ الخنزير لِنَجَاسَةٍ عَيْنِه) فليس بمالء فلا يجوز بيعه» وعليه 
الإجماع المنح)؛ اى إلا لضرورة كما سيأتي قريبّاء وقال الكمال: لاا ينبغي 
أن يعلل بطلان البيع بالنجاسة أصلاء فإن بطلان البيع دائر مع حرمة الانتفاع ؛ 
أي: وصحته مع حله»ء وإن كان المبيع نجسّاء فإن بيع السرقين جائزء وهو 
نجس العين للانتفاع به «مكي» مزيدا. 

قوله: (فَإِنَهُ يَبْطْلْ بَيِعْهُ) أشار بذلك إلى أنه من أفراد الباطل» ولعل فيه 
روايتين. 

قوله: (لِضَرورة الخرز) فإن في مبدأ شعره صلابة قدر إصبع» وبعده لين 
يصلح لوصل الخيط «قهستاني». 

قوله: (حَنَّى لو لم يُوجَدُ... إلخ) هذا يقتضي تفصيلًا عند الضرورة» وهو 
أن الشعر إن وجد بغير شراء انتفع به» وفسد بيعه» وإن لم يوجد إلا بالشراء 
جاز شراؤهء ويكره بيعهء وهكذا في «التبيين». 


۲۹٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


0 وكرة ابيع . اذل ليت تيه ق E‏ 
قِيلَ: هَذَا فِي المَنْتُوفِء أمّا المَجْروزٍ فَطاهِرٌ «عِنَايّة) رَعَن ابي يُوسُّف: يُكرَهُ الخرز 
به ؛ 0 وَلِذَا لم يلس السَّلْفُ مِثْلَ هَذَا الحُفٌ ذَكَرَ هَذَا القَهمَسْتانيء وَلَعَلَ 
هَذَا فِي زَمَانِهم وَأَمّا في زَمانِنَاء قلا حَاجَة إِلَيْهِ كَمَا لّا يحَمَّى]. 

قَالَ المُصَئف: [(وَجِلدُ مٍََْ قَبْلَ الدَبّغْ) لو بالعَرضء وَلّو بِالثْمَن فَبَاطِلُ > ولم 
لها ها غاد علي ماس قَالَهُ الوَانِيء َلْيُحْفَظ (وَبعْده) أي : : الذّبغ (يبَاع) 


قوله : (فلا يَطیبٌ نَمّنه) ينبغى أن يطيب له على قول محمدء فإن إطلاق 
الانتفاع به دليل طهارته (نهر). ا 

قوله : (وَيَفْسِدَ المّاء عَلَى الصَّحِيح) هو قول أبي يوسف؛ لأن حكم الضرورة 
لا يتعداهاء وهي في الخرزء فتكون بالنسبة إليه فقط كمال. 

قوله: (خِلَافًا لِمُحَمَّدِ) فقال: بطهارته لإطلاق الانتفاع به. 

قوله: (قِيلَ: هَذَا) أي: الحكم بالنجاسة» وأفاد بقيل: أنه ضعيف. 

قوله: (وَعَن أبي يُوسُّف... إلخ) إن كان ذلك الخرز للضرورةء فلا كراهةء 
وإن فقدت الضرورة حرم الانتفاع» فلا وجه لذكر هذه الجملة؛ ولذا قال في 
«التبيين»: والأول هو الظاهر؛ لأن الضرورة تبيح لحمه» فالشعر أولى. 

قوله: (وَلَعَلَ هَذَا) أي: جواز الانتفاع بشعر الختزير. 

قوله : (وَأَمَا في رَماتِنًا فلا حَاجَة جَة إِلَيْهِ) للاستغناء عنه بالمخارزء والإبرء. قال 
في «البحر»: ظاهر كلامهم منع الانتفاع عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز 
بغيره. 

قال الشارح: قوله : (وَجِلدٌ مَيَِةِ قَبْنَ الدَبْغ) لحرمة الانتفاع به» وأما جواز 
بيعه بعد الدبغ» فلحل الانتفاع به شرعاء وقد ثبت الحكم بطهارته. 

قوله: (علئ عاطق )اي تعن هدا حب «الدووة فى الصمير حيت فال 
ونه جيم a‏ الحو كاله aN SA E‏ 
بدراهم يكون البيع باطلا. 


كِتَابٌ البيُوع/ يَابُ البيع القاسد ۹۷ 
إا جلد إنسان» وخنزير َة ينتفع پو) اريه ييا لير الأگل) ولو جلد 
تاكول عَلّى الصجيح ١ر‏ سِرَاج» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إحَمَتَ عَم ايد4 [المائدة:١]‏ 
وَهَذَا جزؤها. 

وَفِي «المجمع؛ ': وَنْجِيرُ بَيعُ الدذهن المُتَنَجْسٍء وَالَانْتِقَاعُ بو ففي غَيْرٍ الأكل بخِلّافٍ 
ودك (كُمَا يَْتفِعُ بمَا لا تحلّه حَيّاة ِنْها) حصبها وَصوفها كَمَا مَرّ في الطهَارَة]. 


قوله : (إلا جلد إنسان) فلا يباع ؛ لكرامته مع حرمة الانتفاع به. 

قوله : (وخنزير) فلا يباع ؛ لنجاسة جميع أجزائه مع حرمة الانتفاع به. 

قوله : (وَحَيّة) ينبغي تقييده بالحية الصغيرة التي لها دم» فإن جلدها لرقته 
لا يحتمل الدبغ. وما لا دم لها طاهرة؛ لعدم حلول الحياة فيهاء والكبيرة 
ينبغي طهارة جلدها بالدبغ حيث احتمله» ويجوز بيعه للانتفاع به كما يدل عليه 
ظاهر كلامهم في الطهارة عند ذكر الدبغ› وحرره. 

قوله : (حينئذ) أي : حين إذ دبغ. 

قوله: (وَلَو جلد مَأكول عَلَى الصّحِيح) وقال بعضهم : يجوز أكله؛ لآنه 
علاغين كاد ا ا دة افا جلد غي الماكؤل كالجماز لأ يجوز ااه 
إجماعًا؛ لأن الدبغ فيه ليس بأقوى من الذكاة» وذكاته لا تبيحه» فكذا دبغه 
أفاده المصنف. 

قوله : (وَنْجِيرٌ بَبعُ الدهن المُتَتَجّس) لأنه كالثوب المتنجس. 

قوله: (والانتقاع به بنحو استصباح في غير مسجد. 

قوله : (بخلافٍ ودك) أ ودك ميتة ) وهو شحمها ومح عظامها. 

قوله: (كعصبها وَصوفها) أدخلت الكاف عظمهاء وشعرهاء وريشهاء 
ومنقارهاء وظلفهاء وحافرهاء فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة» فلا 


يحلها الموت. ويجوز بيع عظم الميل› والانتفاع به في الحمل› والركويية 
والمقاتلة ا(منح) ملخصًا. 





۲۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
قَالَ المُصَئفٌ: [() فسد (شِراءٌ مَا باع ب ت بنَفْسِهِ أو بوَكيلِه) مِنَ الّذِي اشرات ولق 
حكمًا کوّارثه. 
(ِالأكَلٌ) مِنْ قَدْرِ الشَّمَنَ الأَوّلٍ 1100 


قال الشارح: قوله : (أو بوَكِيلِه) بأن يشتري الموكل بالبيع بأقل مما باع به 
وكيله» فإنه لا يجوز؛ لأن وكيله لما باع يإذنه صار كأنه باح بنفسه» ثم اشترى 
بأقل مما باع به» وأما الوكيل بالبيع إذا أراد أن يشتري لنفسه أو لغيره بأقل من 
الثمن الأول» فلا يجوز. 

أما شراؤه لنفسه؛ فلأن الوكيل بالبيع أصيل في الحقوق» فكأن هذا شراء 
البائع من وجه» والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب المحرمات› 
وأما شراؤه لغيره بأمره؛ فلآن شراء المأمور واقع له من حيث الحقوق» فكان 
هذا شراء ما باع لنفسه من وجهء انتهى نوح أفندي. 

قوله ار اللي ارلا حرج بها( اشترى البائع ممن ار هن 
المشتري منه» فإنه جائز» ومثل ما ذكر لو اشتراه من الموهؤب له» أو الموصى 
له به؛ لأن اختلاف السبب كاختلاف العين حكمّاء أفاده الفاضل نوح. 

قوله+ (كوارئه ل المي ب مام يي : وشراء البائع من وارث 
المشتري بأقل مما ا* شتراه به المورث لا يَجُورُ؛ٍ بخلاف شراء وارث البائع بأقل 
مما باع به مورثه فإنه يجوزء. انتهى. 

وفي «البحرا والفرق بن الوارتسن أن وارث البائع إنما لم يقم مقامه؛ 
اساي و سي وو ا سو لاا 


وشرظ في «السرا ا وارث البائع أن يكون ممن تجوز شهادته 
للمورث في حال حیاته» وإلا لا یجوز» وهو قيد حسن أغفله كثير» انتهى. 

ويدل عليه قول المصنف : وشراء من لا تجوز شهادته له كشرائه بنفسه. 

قوله : (بِالأَقَلَ مِنْ قَذْرٍ التّمَّن الأولٍ) مثل القدر الوصف» فلو باع بألف 


كِتَابُ البيُوع/ بَابُ البَيع القَاسِدٍ ف 


(قبلَ تقد) كَل (الثّمَن) الأوّل صورته: بَاعَ شَيْثًا بعَشْرة» وَلَم يَقْبِض الَّمَنء ثم شَرَاه 
بِحَمْسَةٍ لم يجَرْء وَإِنْ رخص السّعرٌ لِلرّباء خِلافًا لِلشَافِعِيَ. 
(وَشِرَاء مَنْ لا تَحُورٌ شَهادته لَهُ) كَابْنِه رَأبيه. 
(كَثِرَائِهِ بتَفْسِهِ) فََا يَجُوز أَيْضًا خِلافًا لَهُمَا في غَيْر عَبْدِهِ وَمُكاتبه. 
(وَلَا يُذّ) لِعَدَم الجَوَازٍ (ين انَحَادٍ جنس الثَّمَن) وَكَوْنِ الْمَبيع بِحَالِهِ (فإن اختلت) 
جِنسٌ الثَّمَنِ أو تَعَيّبِ المَبيع (جَارَّ مَُلًَا) كَمَا لّو شَرَاه بأَْيَد أو بعد التّقدِ]. 


نسيئة إلى سنة» ثم اشتراه بألف نسيئة إلى سنتين فسد عندنا #بحر» وقيد بالأقل؛ 
لأنه لو كان بمثله أو بأكثر منه جاز؛ لأن الفضل فى الأكثر يحصل للمشتري» 
والمبيع داخل في ضمانه ذكره العلامة «نوح). ٠‏ 

قوله : (قبلَ تقد كلّ الَّمَنْ) قيد بكونه قبل النقد؛ لأنه إذا كان بعده لا فسادء 
وقيد بكل الثمن؛ لأنه لا يجوز شراؤه بالأقل» وإن بقي من ثمنه درهم «سراج). 

قوله: (وَإِنْ رخص السَعرٌ) لأن تغير السعر غير معتبر في الأحكام؛ لأنه 
فتور في الرغبات لا فوات جزء «بحر). 

قوله: (للريا) قال فى «التبيين»: فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج 
وا ودار ن او فا ای نشل ا کردا 
دلك ربح ما لم يضمن › وهو حرام بالنص. 

قوله : (خِلافًا لِلشَافِعِىَ) ذه فإنه قال بصحة شرائه بالأقل» وهو القياس؛ 
لأن الملك فيه قد تم بقبض المشتري المبيع» ولا يتوقف ذلك على قبض البائع 
الثمن» وتوضيح الدلائل في «حاشية المرحوم نوح». 

A e E gg EE DS 
a a E, 

قوله : (فِي غَيْر عَبْدِه وَمكاتبه) لأن الملك للمولى في الأول من كل وجه 
وفي الثاني من بعض الوجوه. 

ف ا مها سرا ان الق ال قر ما تقض هفده اونا كدر 


نَالَ المُصَنَْفٌ: [(وَالدَرَاهِمِ وَالدّنانيرٌ جِنْسٌ وَاحِدٌ) فِي ثَمَانِ مَسَائِْل مِنْهَا (مُنا) 
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«ابحر» وذلك لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس» وفي النقص بالعيب 
الذي حدث عند المشتري يجعل ما نقص من الثمن بمقابلة العيب. 

قال الشارح: قوله : (والدراهم وَالدّنانِيرٌ جنْسٌ وَاحِدٌ) حتى لو كان العقد الأول 
بالدراهم» ثم اشتراه البائع بدنانير قيمتها أقل من الدراهم لا يجوز استحسانا» 
ويجوز قياسّاء وبه قال زفر؛ لأنهما جنسان حتى لا يجري بالفضل بينهما. 

ولا اها ان رة وج و خا هي لان الود وها 
واحد» وهو الثمنية» فبالنظر إلى الأول يصح.ء وبالنظر إلى الثاني لا يصح› 
فغلب المحرّم على المبيح كما هو القاعدة» أفاده الفاضل نوح. 

قوله : (هِنْهًا هنا) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير» وهنا اسم 
مكان مجازي مبنى على السكون؛ لتضمنه معنى الإشارة فى محل نصب 
O‏ ولا يصح جعل منها خبرًا عن هنا ؛ لذن وم غير 
مستقل لا يصح الابتداء به ولو قال منها ما هنا ؛ لكان آولى» قاله الحلبي. 

قوله: (وَفِي قَضَاءِ دَيْنِ) صورته : كان على رجل دين دراهم. وقد امتنع من 
القضاءء فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها بالدراهم حتى 
يقضي غريمه» ولا يفعل ذلك في غير الدنانير عندالإمام» وعندهما غير 
الدتاتر كدلك. 

قوله: (وَشْفْعَةِ) صورته: أخبر الشفيع أن المشتري اشترى الدار بألف 
درهم» فسلم الشفعة» ثم تبين آنه قد اشتراها بدنانير قيمتها آلف درهم» أو 
أكثر ليس له طلبها» وسقطت بالتسليم الأول. 

قوله: (وَإِكْرَاهِ) صورته : أكره الرجل على أن يبيع عبده بألف درهم» فباعه 
بخمسين دينارًا قيمتها ألف درهم كان البيع على حكم الإكراه» ولو باعه بكيلي 
أو وزني أو عرض» والقيمة كذلك لم يكن البيع على حكم الإكراه. 


كناب البيُوع/ يَابٌ البّيع الفَاسِدٍ ۲۷۱ 


اه سر س مہ أن 


ومضارية انجداعع وَانْتَهَاء وَبقَاءِ» وامیتاع مرابحَة. وَيزاد ااه ا ناو و م نك 


قوله: (وَمَضَارَيَةٍ انتدَاء) صورته : عقد معه المضاربة على ألف دينار وبين 
الصحة والربح على ما شرطا أولا كذا ظهر لي» ويمكن تصويره بما رأيت في 
بعض التقارير عن العلامة عبد البر أنه إذا كان رأس المال فى المضارية دنانير» 
فاشترى المضارب بها دراهم يملك رب المال نهيه عن شراء الأعيان؛ وذلك 
لآأذدرب المال له فسخ المضاربة بغير رضا المضارب إذا لم يتضمن إبطال حق 
AE E e E‏ 

ب سوا ا PO‏ 
ي ول 
لان يتحو بها اسو دك ولو صار مال المضاربة عرضًا أو مثليًاء 
فحصل ما ذكر كان للمضارب أن يتصرف فيه حتى يحوله إلى رأس المال» فإدأ 
تحول إليه لم يكن له أن يتصرف إلا بقلب أخد الجنسين إلى الآخر على 
قولهماء وقال الإمام: , بيقع الشراء للمضارب». كذا في «فصول العمادي). 

و ت ررد انات ارال اماو دراس شی ب 
E‏ و ی ان مالف واوا 
ولا يكون للمضارية؛ لأنه لم يأذن له رب المال في الاستدانة. 

قوله : (وامتتاع مُرَابَحَة) صورته 0" شترى ثوبًا بعشرة دراهم وباعه مرابحة 
باثني عشر درهماء ثم اشتراه أيضًا بدينار لا يبيعه مرابحة؛ لأنه يحتاج إلى أن 
يحط من الدينار ربحه» وهو درهمان في قول الإمام. ولا يدرك ذلك إلا بالحزر 
والظن؛ لأنه يحتاج إلى تقويم الدينار بالدراهم» وهو مجرد ظن» ومبنى 
المرابحة كالتولية» SS‏ 


وكذا لو اشتراه بعشرة» وباعه بدنانیر قيمتها اثنا عشر : تمتنع المرابحة عليها. 


۷۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
رگاة» وَسّرگات» وَقیم متلقات» وَأروش جِنَايَات كما بَسَطهُ المُصَنّْف معزيًا إِلَى 
(العمادية). 

وَفِي «الخلاصَة) : كل عوَض مُلكِ بِعَقدٍ يَنْمَسِخُ بِهَلَاكه قَبْلَ قَنْضه لم ير 
اصرف فيه قَبْلَ قَبْضِهِ (وَصَحَّ) البَيمُ (فِي مَا ضَمّ إِلَيْ) كَأن بَاعَ بعشرة. وَلم يَفُبضْهاء 


قوله: (ركاة) فإنه يضم أحد الجنسين إلى الآخرء ويكمل به النصاب» 
ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر. 

قوله: (وَشركات) أي : إذا كان مال أحدهما دراهم»› وال الا وان 
اا د الان تهنا 

قوله: (وَقِيم متلفات) يعني : أن المقوّم إن شاء قوّم المتلف بدراهم» وإن 
شاء قوّمه بدنانير ولا يتعين في أحد الجنسين. 

توله ورو ات ولك لر بجی ها سف هراد 
ويجب في الهاشمة عشرهاء والمنقلة عشر ونصف عشرء وفي الجائفة ثلثها. 
e‏ أو عشرة آلاف درهم من الورق› ار ت 
EE‏ 

قوله: (كَمَا يَسَطهُ المَصَئْف معزيًا إلى «العمادية») الذي في «المنح» أن 
المسائل سبع غير الأربع المزيدة» انتهى «حلبي» وزاد الشارح مسألة المضاربة 
ابتداء. 

قوله : (كل عِوَض. Ts‏ تغرف لا معور للجمتعرى أن 
يتصرف فيه قبل قبضه بالبيع » بخلاف ما إذا أعتقه» أو دبره» أو وهبه» أو تصدق 
به» أو أقرضه من غير بائعه» فإنه يصح على ما سيأتي» والضمير في ينفسخ يعود 
إلى العقدء وفي بهلاكه إلى العوضء. وأخرج به الثمن» فإنه يجوز التصرف فيه 
بهبة» أو بيع أو غيرهما قبل قبضه سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود؛ وذلك 
لآن العقد لا ينفسخ بهلاكه؛ لآن الأصل» وهو المبيع موجود» ويأتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالى في فصل التصرف في المبيع والثمن قبل القبض . 

قوله: (فِي مَا ضَمَّ إِلَي) أي : في مبيع ضم إلى مبيع اشتراهما البائع. 


كاب البيوع/ باب البَيع الفَاسِدٍ r‏ 


نْمَ شَرَاه مّع شَيْء آكر بعشرة فَسَد فِي الْأَوَّلِء وَجَارَ فِي الآخَرء فَيُفْسمُ الَّمَنْ عَلَى 
فيتمتهماء 1 يشيع ا ل طارئ» وَلِمَكَانِ الاجتهّادٍ. 

() بَيعُ (دَيْتِ عَلَى أن يَزِنهِ بِطَرفِهء وَيَطرِحُ عَنْهُ بكُلَّ طرف كَذَا رَظلًا) لأَنَ 
مَقَنَضَى القن طرح لاق وَرله کا أا بقَولِه: (بخلافِ شرط طرح وزن الظرفي) 


ب 2و رو 2ے 


فإنه يَجَورْ كما لو عرف قدر ورنه. 


(وَلَو اخْتَلفًا فى نفس الظرفي» وَقَذْرِ قَالقَوْلٌ للمشتري) س نا الام 402 226444 


قوله: (نُمَّ شرا مع شىء آخَر بعَشرة) انظر ما لو اشتراهما بأقل من الثمن 
ا 

فولة: (لأنهُ طَارئ) أي : لآن الفساد طارئ وذلك+ لأنه قابل الكمن 
بالمبيعين» وهي مقابلة صحيحة إذ لم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه أقل 
من الثمن الأول» لكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتهماء فصار البعض بإزاء 
ما باعء والبعض بإزاء ما لم يبع» ففسد البيع بإزاء ما.باع» ولا شك في كونه 
طارتًا» فلا يتعدى إلى الأخرء انتهى «حلبي» عن «العناية). 

قوله: (وَلِمَكَانٍ الاجْتِهَادِ) حتى لو قضى قاض بجوازه صح «زيلعي» ولأنه 
إنما منع في الأول باعتبار شبهة الرباء فلو اعتبرت في المضموم؛ لكان اعتبار 
الشيية الشيهة؟ وهي غير معتبرة «درر). 

قوله: (وَبَِيعٌ رَبْت) أي : مثلا لأن مقتضى العقد. .. إلخ؛ أي: وهذا 
الشرط ليس مقتضاه» فيفسد به العقد» والحيلة فى جوازه أن لا يعقد العقد إلا 
غيل ا ا ENE SE as‏ 
ويقول الآخر: قبلت فيكون هذا من بيع الجزاف» وهو الصحيح حموي عن 
«شرح ابن الشلبي). 

قوله: (كمَا لو عَرَفَ قَدْرَ وَرْنِه) أي: كما يجوز شرط أن يطرح مكان 
الظرف عشرة أرطال إذا كان وزن الظرف عشرة أرطالء انتهى «حلبي). 

قوله: (وَقَدْرِه) الواو بمعنى: أوء. مانعة للخلوّء فإنه قد يكون القدر 


۷٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


e E لكأ‎ 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(وَصَْمَ بَبِعٌ الطريق) وَفِي «الشرنبلالية» عَن «الحَانِيّة) : لا يصح 
ومن قسمة الوّهبانية : 
ل ا ر ی کر 
واخدا ويختلفان فى عينه. 


قوله : (لأنْهُ قَاضٌ أو مُنْكِرٌ) يعنى : لو رد المشتري الرَّق فوزن» فجاء عشرة 
أرطال» قال لباك : الوق EE‏ فالقول للمشتري؛ لآن 
هذا الاختلاف إما أن يعتبر فى تعيين الزق المقبوض أو مقدار الثمن» فإن كان 
اراوس رن لقي ل را E‏ 
كالمودع» وإن كان الثاني» فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن» فيكون القول 
للمشتري؛ لأنه ينكر الزيادة» والقول للمنكر مع يمينه» وإذا برهن البائع قبلت بينته. 

فإن قلث: الاخغلاق فى الكمن و جب التحالف فماوجه العندول إلى 
السب د يس يي لد ا اي ا وما 
فين ا لخدف ف لر و ل ف او عدف ادن فى النين إنها 
RE sa u EE cE‏ 
ناءً على اختلافهما في الزق» فلا يوجب الاختلاف في العقد» فلا يوجبه «منح». 

قال الشارح: قوله: (وَصَمَّ بَبِعُ الطّريق) أي : ذات الأرض التي يستطرق 
منها على طريقة آهل بلخ «شرنبلالية». 

قوله: (وَمِن قسمةٍ «الوّهبانية») خبر مقدم» والبيت مبتداً مؤخر؛ أي : هذا 
الست قول مها 

قوله: (وَلِيْسَ لَهُمء قَالَ الإِمَام: تَقَاسّم... إلخ) مسألة البيت من التتمة» فإنه 
قال: ذكر في «نوادر ابن رستم»: قال أبو حنيفة ديه : في سكة غير نافذة ليس 
لأصحابها أن يبيعوهاء ولو اجتمعوا على ذلك» ولا أن يقسموها فيما بينهم؛ 
لأن الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى 


كاب البيوع/ باب البَيع الفاسد ۷o‏ 

وَفِى مَعَايَاتها وَارْتَضَاه فى الغا «الأشباه) : 
وَمَالِك أرض لَيْسَ يملك بَيعَها لِعَيْرِشَرِيك ثُمَلوهِئْهُينظم 
يخف هذا الزحام» قال الناطفي في بيوع «واقعاته»: هذا كله لفظ ابن رستم. 

oN O PE Fe E‏ و 
كان له ا اک 

قال: وذكر قبل ذلك ما يقويه» فقال أهل السكة إذا أرادوا أن ينصبوا على 
رأس سكتهم دربّاء ويسدوا رأس السكة ليس لهم ذلك؛ لأن مثل هذه السكة. 
r Ah E E‏ 0-06 
a‏ 

وجملة ليس مقول القول» والواو في ولم ينفذ للحال» والبيع يذكر مبتداً 
وخبر؛ أي: البيع مذكور في النص مثل ذكر التقاسم؛ أي: ليس لهم قسمة 
بدرب غير نافذ» ولو تراضوا جميعًاء وليس لهم سده أما لو جعلوا بابًا عليه 
ال ت دالوف اول فالظاهر أنهم لا يمنعون؛ لأنه لا يمنع حق 
العامة» والتقييد بغير النافذ؛ ليعلم حكم النافذ بالأولى. 

قوله: (وَفِى مَعَايَاتها) هى مفاعلة من عاياه إذا سأله عن شىء يظن أن 
المسؤول يعجز عن الجواب مأخوذ من قولهم عيي عن حجته» وجوابه إذا 
عجر » ولم يهتد لوجهه. وهو مباح إذا كان القصد منه تشحيذ الأذهان. 
واستعمال القرائح» والأصل فيه سؤاله ئة الصحابة وير عن الشجرة التي لا 
يسقط ورقهاء. ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (وَمَالِك أرض ... إلخ) هي الأرض المملوكة من السكة الغير 
النافذلةة فإنه لا يملك بيعها من غير شريكه. قال: ولو باعها لبعض الشركاء» 
وا وا 
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خد ای بين له طول وعرضن. 
(أَوٌلّا وَهِبَنّهُ) ون لم يُبَيَنْ يُقدّر برض بَابٍ الدَّارٍ العْظمَى. 
(لّا بيع مَسِيل المّاء وهبته) لِسجَهَالَيهِ إذ لا يَدْري قَدْرَ مَا يشغلّه مِنَ المَاءِ. 
وصح بيع حَقَّ المُرُورِ تَبَعَا) لِلأَرْض (بلَا خلا و) مَفْصُودًا (وَخده في روَائَة) 


يت اع كو 


وو اعد عائة الكقات اشمى وى أخرى: ان وَصَححَه أبو الليث. 
(وَكَذَا) بِيعٌ (الشرب). 


الإفراد. - يجوز بالتبعية» فيما إذا باع الدار» وطريقها قاله العلامة عبد 
البرء قلت: الذي تقدم عن شدّاد جواز لبيع» ثم عدم الجواز إنما هو على ما 
في (الخانية» وقال مشايخ «بلخ» بالجواز. 

قوله: (يقدّر بعَرض بَاب الدَارٍ العُْظْمَى) الأولى أن يقول الأعظمء ومراده 
باب الدار الأول» ولا يظهر إذا كان الطريق بقدرهء وفيه شركاء لهم دور فيهء 
فإنه لا يبلغ الطريق لكل منهم هذا القدرء وعبارة المصنف والشارح في فصل 
الشرب» وإذا اختلفوا فإنهم يستوون في ملك الرقبة بلا اعتبار سعة الطريق؛ 
وضيقها؛ لآن المقصود الاستطراق. 

قوله: (لا بِيعَ مَسِيل المّاء) المسيل : بفتح الميم وكسر السين موضع سيله 
«(قاموس). 

قوله : (لجَهَالته) أفاد به أنه باع فو ا وة ا لها ا3ا باعة مععدوذا 
يجري فيه الماءء فإنه يصح لانتفاء الجهالة. 

قوله: (وَصَحَّ بَبِعُ حَقَ المُرُورِ تَبَعَا يلأْض) صورته: له أرض يملكهاء 
حق المرور لها في أرض غيره» فباعهما صح. 

ES NES‏ نيه نيما قله 
ووجهه أنه حق من الحقوق» وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز «درر). 

قوله : (وَكَذَا بيع الشرب) أي : فإنه يجوز تبعًا للأرض بالإجماع» ووحده 
في رواية» وهو اختيار مشايخ «بلخ» لأنه نصيب من الماءء ولم يجز في 


كتَابٌ البيوع/ بَابٌ البيع القاس ۲۷۷ 


م ما ا 5 ت م اس ٠‏ ا مھ هذ + سے م ر يبر 

وَظَاهِرٌ الرّوَايّة فَسادُه إلا تَبَعَا «حَانِيّة) و«شرح وهبانية» وَسَنْحَفَقَهِ فِي 
2 ۳ س 7 ص بان ّم ب ر 2 E E‏ 5ه. ا سے سر 
المَّوَاتٍِ (لا) يَصِح (بَيع حَقّ التشييل وهبته) سَوَّاء كان عَلى الأرْض؛ لجهالة محله 
كما مره أو عَلى السّطح؛ لانه حى التَعَلَىء وَقد مَرْ بُطلانه. 


ھم 


ار وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة «منح) والش ت لغة: نينت الماءن 
وا نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للزراعة» والدواب ذكره المؤلف فى فصل 
الست 

قوله: (وَظَاهِرٌ الرّوَايَة فَساده) اعلم أنه إذا باع الشرب منفردًا وقع فيه 
خلاف» فقيل : إنه بيع باطل حتى إذا باع المشتري هذا مروت ارميكه 
بعد فبضه إيأاه من بائعه منفردًا لا يصح بيعه» ویکون باطلا؛ لان المشتري 
الأول لوبييلك الشوب بالشواء و ن ا نالرت بو ل و ع 

وقيل: إنه فاسد؛ لأن بيع الشرب وحدهء وإن كان لا يجوز في ظاهر 
الرواية يجوز في رواية أخرى. وبه أخذ بعض المشايخ. وقد جرت العادة ببيع 
الشرب في بعض البلاد» فكان حكمه حكم البيع الفاسدء والمبيع بيعًا فاسدًا 
يملك بالقبض. فإذا باعه بعد القبض وجب أن يجوز» وهو ما عليه القاضي› 
وقواه العلامة عبد البر. 

قوله : (وَسَنْحَقَّقُه في إِحْيّاءِ المَّوَاتِ) حيث قال هو والمصنف هناك» ولا يباع 
ال ولاايوهب» ولا يؤجرء ولا يتصدق به؛ لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر 
الرواية» وعليه الفتوى» ثم نقل عن «شرح الوهبانية» أن بعض مشايخ بلخ جوّز 

قوله: (لا يَصِح بِيعُ حَقْ النَّسْييل) بالياءين» واني. 


2 


قوله : (لِجَهَالَةِ مَحَله) ولأنّه حق مجرّد كما علّل به فى حق المرور. 


() لا (البِيعٌ) بِتَمَنٍ مُوَجَلٍ (إلَى التّْروز) وَهْوَ أوّل يَوْم من الرّبيع تحل فيه 
الشّمس بُرِج الحَمّلء وَهَذَا نَيْرُوز السُلْطانْء وَتَيْرُورُ المَجُوس يَوْم تحلّ فِي الحُوتٍ» 
وَعَدَّهِ البُْجنديّ سَبعَة» فَإِذَا لم يبيّناء قَالعَقدُ قَاسِد ابن كَمَال]. 

ال المضنف: [(والمهرجان) هو اول ل يوم مِنَ الځُرٍيف د قال 
الميزان .(وَصَوْمِ النَصَارّى) وَفطرهم. 


قوله : (بكَمَنِ مُؤّجَلِ) قيد بالئمن لأنْ تأجيل الْمَببع مُفْسِدٌء وَلَوْ إِلَى أَجَلٍ 
مَعْلُوم (#احموي) وليك كن كي ال وا ع ال د جا 
«فتح“ وسيأتي. 

قوله : (إلى النيروز) اضله وروز عر ت: 

وقد تكلم به عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -. فقال : کل یوم لنا نوروز» حين 
كان الكفار يبتهجون به «فتح». 

قوله : (في الحوت) الذي في «الحموي» عن «البرجندي»: الجدي. 

N TE قوله: (سبعة‎ 

ومنها النيروز الخوارزمي» وهو أول يوم تكون الشمس في نصف نهاره في 
الدرجة الثامنة من الحل» ونيروز العامة وهو أَوَّلَ يَْم مِنْ فرودشّاه القديم. 

ونيروز الخاصة. وهو اليوم السادس منه. 

قال الشارح: قوله: (والمهرجان) بكسر الميم وسكون الهاء كما في 
«المفتاح» نھان ومعناهما بعل الک محبة الروح كما في شرح الحلبي) 
معرّب : مه ركان» وهو متعدد أيضًا؛ أي : فالمانع فيه الجهالة. 
تنبيك: 

النيروز في مصر زمن معلوم عندهم منفرد ليس بمتعدد. فيصح التأجيل إليه 
على ما يظهر . 


قوله : (وفطرّهم) أي : قبل دخول صومهم.ء فلا ينافي ما ذكره المصنف بعد. 


كاب البيُوع/ بَابْ البيع الاد 0 


(وَفطرٌ الِيَهود) وَصَوْمُهِمء فَاكْتَمى بذِكْر a‏ (سِرَاج). 

(ِذَا لم يَدْرٍ المْتَعَاقِدان) النّيّروز وَمَا بَعْدَهء فلو عَرفاه» جَارَ. 

(بخلاف فِطر التَصَارَى بَعْدَمَا سرعوا في صَويِهم) لِلعِلم به وَهُوَ حَمْسُون يَوْما. 
(5) لا (إلّى قُدوم الاج وَالحَصَادِ) لِلرّرع. 

0اس ت 


قوله: (فَاكْتَقَى بذكر أَحَدَهما) ففيه الاحتباك» وقد عده علماء البديع من 
المحسنات إلا أنه لا ينبغي للمصنفين ارتكابه لما فيه من الإيهام» وإن عد في 
ا ا ا رات حا احموي). 

قوله: (وَهوَ خَمْسُون يَوْمَا) كذا في «الدرر» عن التمرتاشي» وفي 
«الحموي» خمسة وخمسون يومًا وفي «القهستاني» سبعة وثلاثون يومًا. 

وما قاله الشارح هو الموافق لما ذكره بعضهم من أن رمضان كتب على 
عيسى » فغير فرقة من قومه ذلك؛ لأنه كان قد يقع في الحر أو البرد الشديد. 
O TS‏ 
ورؤساؤهم على أن يجعلوا صومهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف› 
فجعلوه في الربيع› وزادوا عليه عشرة أيام كفارة لما صنعوا. فصار أربعين يومًا. 

ثم إن ملکهم شکا مرضا نزل بفمه» فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه 
أن يزيد في صومهم أسبوعًاء فبرئ فزاد أسبوعًاء ثم مات ذلك الملك» ووليهم 
ملك آخرء فقال: أتموه خمسين يومّاء وقيل: أصابهم موتان؛ أي: موت 
کثیر» فقالوا: زيدوا في صيامكم. فزادوا عشرًا قبل وعشرًا بعد. واختار هذا 
الك لي سداس 

قوله : (والحصاد) بفتح الحاء وكسرها «درر». 


قزلةة لای ا وی م ا و 
لكسرة ما قبلها «منح» وهو وطء المحصود بقوائم الدواب في البيدر «حموي». 
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(وَالقظاف) لِلِعِنّب؛ لأَنْهَا تتقَدّم» وَتَتَأخَر]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلو يَاعَ مُظْلَقَا عَنْهَا) أي: عَن هَذِهِ الآجَال. 

(نهَ آخل الكمن) الدين: آنا تأجيل التبيع أو التمن الكت فسا ولوان 
مَعْلُوم شُمْنَىَ (إلَيْهَا صَمَّ) التأجِيل. (كُمَا لّو كفل إِلَى هَذِهِ الأؤْنَات) لأنَّ الْجَهَالَة 
اليَسِيرَّة مُتحملةٌ فِي الدين» وَالكَمَالّة لا المَاحِسَّة (أو أسْقَط) المُشْتَرِي (الأجل) في 
الصور المَذْكُورة (كَبْل خُلُولِه) وَقَبْل قَسْجْه. 

() قَبْلَ (الاقيراقي) حَنَّى لو تَمَرّقا قَبْلَ الإسْقَاطِ تَأَكّدَ الفَسَادء وَلَا يَنقلبُ جَائْرًا 


قوله: (وَالقطاف) بكسر القاف وفتحها. 

قوله: (لأَنّهَا تَتَقَدّم وَتَتَأكَر) أي: فتفضي الجهالة فيها إلى المنازعة 
والضميز إلى الأشياء المذكورة التي أولها قدوم الحاج. 

قال الشارح: قوله: (أمَا تَأجِيل المّبيع... إلخ) الأولى ذكره في محل ما 
ذكرناه؛ ليكون جاريًا في جميع المسائل» والمراد المبيع غير المسلم فيه. 

قوله: (صَمَّ التَأجيل) على الأصح؛ لكونه تأجيلا للدين» والتأجيل بعد 
البيع تبرع» فيقبل التأجيل إلى مجهول» فالمفسد ما كان في صلب العقد» أفاده 
المصنف. 

قوله : (لَا الفَاحِشَّة) كهبوب الريح» وقدوم الغائب. 

قوله : (أو أَسْقَطَ المُشْئَري الأجَل) وجه الصحة أن الفساد كان للتنازع» وقد 
ارتفع قبل تقرره» وإنما استقل المشتري بإسقاطه؛ لآنه خالص حقه. 

قوله : (قَبْل خُلوله) قيد به؛ لأنه لو أسقط بعد حلوله لا ينقلب جائدًا «(منح) 
وفيه أنه بعد حلوله مضى» وا يتأتى إسقاطه. ولا تاق تذارك الفساه على أن 
حلوله قبل الافتراق بعيد» فتأمل. 

قوله: (وَقبْل فْسْحْه) أما بعده» فلا يعود العقد؛ لفسخه إلا بصيغة العقد. 


قوله: (وَل قلت ا0 لان هدا لین باجا يل الأسل ها نكن مط 


كناب اوعبات البيع الماد 4 
اماق ار بْنْ كَمَال» وابن ك ٠‏ كسجهَالٍَ فَاحِشَّةٍ كَهُبُوبٍ ريح . وَمجيء ء مَطرء فلا ينقلبٌ 
جَائْرَاء وَإن.أبطل الأجَل ١عَبِنِىٌ).‏ 

(أو آمَرَ المسلمٌ بيع حَمْرٍ أو خِنْزيرٍ أو شِرائهما) أي : وگل المُسْلِم (ذِمّيّا أو) 


أمَرَ (المُحرم غَيْرِه) أي : غير المحرم (إبَيْعِ صَيْدِ) يَعْنِي : ف للم الإمام مع 
اشد گَرَاهَة گمَا صح ما ار الا ف اهت وَانْتِقَال المُلْكِ إِلَى الآمر 


سے هب سے ہے 


1 كم : وَقَالَا : لا يَصِح ار (شرنبلالية» عن «البرهَان». 
(3) لا (بِيعَ بِشَرْط) عَطف عَلَى النَّيِرُوزء يَعْنِي: الأضل الجَامِع فِي فَسادٍ العَقْدٍ 


الوجود» وهبوب الريح مثلا قد يتصل بكلامه» فعرفنا آنه ليس بأجل» بل هو 
شرط فاسد» كذا في «(السراج». 

قوله E‏ .. إلخ) عطف على كفل من قوله: كما لو كفل. 

قوله : (يَعْني: صح ذلك) أي : التوكيل» وبيع الوكيل» وشراؤه «بحر). 

قوله: (مَع أَشَّدَّ كَرَامَة) فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقهاء ويسيب 
الخنزير إذا كان التوكيل بالشراء» وأما في التوكيل بالبيع» فعليه أن يتصدق 
بثمنهما أفاده «الحموي». 

قوله : (كمَا صح ما مَرّ) أي : من الكفالة السابقة» وإسقاط الأجل. 

قوله : (وانتقًال المُلك إلى الآمر ځکهی) فلا يمنع بسبب الإسلام (بحرا. 

قوله: (وَقَالا: لا يَصِحٌ) المراد بعدم الصحة البطلان. 

قوله : (عَطف عَلَى النْيرُوز) المعطوف عليه هو قوله: والبيع من قوله: والبيع 
إلى النيروز» وإنما فسد البيع فيه ؛ لنهيه 4# عن بيع وشرط وفي «الدرر»: وإنما 
فسد البيع بهذا الشرط ؛ لأنهما إذا قصدا المقابلة بين المبيع والثمن» فقد خلا 
الشرط عن العوض» وقد وجب البيع بالشرط فيه» فكان زيادة مستحقة بعقد 
المعاوضة خالية عن العوض» فيكون رباء وكل عقد بشرط الربا يكون فاسدًا. 

قوله : (الأضل الجَامِع) مبتدأ وقوله: بسبب شرط خبره» قال الحلبي : 
والجملة في محل نصب بيعني» ويحتمل أن يقرأ بالنصب مفعولا ليعني؛ أي : 
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بسَبَّبِ شَرْط (لا يَقَْضِيهِ العَقْدٌ لا ُلائمه» وَفِيهِنَفْعّ لأحدهما أو) فيه نَم (لمَبيع) 
نين أفل الاشيحقاق) لقع بأل يود يي تلؤلع كل قشاظ أن لات كب 
لخي لمي لك يي 
قَالَ المُصَنْف: [(ولّم ب جر العُرف يو وَ) لم (يرد الشّرع بِجَوَاز) أمَا 
الغرف به كبيع َعْلِ مّع شَرط تشريكه» أو وَرَدَ به الشّرع كَجِيَارٍ شَرط قَلَا قسَاد. 
(كشَرط أن يقطعه) البَائع. 


(وَيخيطه قباء) مثال لما لا يه يَقتَضيه الْعَقَد وَفِيهِ تمع لِلمُشْتَرِي. 


ر 


لو جَرَى 


صر هو بر 


يعني المصنف بقوله: وبيع بشرط الأصل الجامع في فساد العقد. .. إلخ. 
قوله: (لا يَقْتَضِيهِ العَقد وَلا يُلائمه) معنى كون الشرط يقتضيه العقد أنه 
ملائمًا له أن يؤكد موجب العقدء وفي «السراج» أن يكون راجعًا إلى صفة 
المبيع› اوا كاش تر اط الخبز» والطبخ. والكتابة (بحر ) تياده هن (المنح». 
قوله: (وَفِيهِ نَفْعٌ لأحدهما) خرج ما فيه مضرة لأحدهما كبيع ثوب بشرط 
أن لا يبيعه» ولا يهبه» فإنه يجوز البيع على قولهماء وقال أبو يوسف: إنه 
نهد وخرج أيضًا ما لا مضرة فيه. EN‏ تر طعاما يشرط أكله 
او وا و له فإنه يجوز «بحر). 
قوله: (هوّ مِنْ أهُل الاستحقًاق) أي : من أهل أن يستحق حقًا على الغير 
ي 
26 َال جزَى الثرف به) دنع 
قال الشارح: قوله : (أو وَرَدَ به الشّرع) فإنه لما ورد به الشرع دل على أنه من 
نات اوا ون امسا ر ها جرا ف ا سکس نو عاف نمك 
لكونه شرطًا مخالقًا ؛ لمقتضى العقدء وهو ثبوت الملك حالا في العوضين امنح). 
قوله: (وّفيه نفع لِلمُشتّري) منه ما إذا باع بستانا بشرط أن يبني البائع 


كُتَابٌ البَيُوع/ يَابٌ البَيع القَاسِدٍ ۸۳ 


(آو يستخدمه) مثال لِمَا فِيه نَفْعٌّ لِلبَائِع» وَإِنَّمَا قَالَ: (شَهرًا) لِمَا مَرَ أَنَّ الخيّارَ إِذَا 


٠ 
سے مھ‎ 


كان ثلاثة يام جَارَ أن يشرط فيه الاستخدام «درّر». 


ع هھ و 
(أو يعتقه 


) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده» وإلا لا شرح مَحجِمّع)». 
(أو يُدبّره» أو يُكاتبه» أو يَسْتَؤلدهاء أو لا يخرج القن عَن مُلَكهِ) مثال لِمَا فيه 


حوائطه «ذخيرة» أو ساحة على أن يبنى بها مسجدا أو طعامًا على أن يتصدق 
به » فهو فاسل «فتح). ٠‏ 

قولة: (مثال لِما فِيهِ نَفعٌ للبَائع) منه ما إذا شرط أن يدقع المشتري القمن 
إلى غريم البائع ؛ لسقوط مؤنة القضاء عنه «بحر). 

قوله: (لِمَا مََ... إلخ) هذا إنما يظهر لو قال: أو يستخدمه أزيد من ثلاثة 
أيام . 

كر 0 جار ان يَشْتَرط فِيهِ الاشتِخدام) ظاهره يعم استخدام البائع 
والمشتري» وإن كان المقام في الأول. 

قوله: (أَوْ يُعْتِقَهُ) قال في «البحر»: ولم يفصل المؤلف وه بين شرط 
وشرط في الفسادء وهو كذلك إلا البيع بشرط العتق» فإن المشتري إذا أعتقه 
صح البيع» ووجب عليه الثمن عند أبي حنيفة ونه وقالا: يبقى فاسدّاء وتجب 
القيمة؛ لأن البيع قد وقع فاسداء فلا ينقلب صحيحًاء وله أن شرط العتق من 
حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه» ولكن من حيث حكمه يلائمه؛ لأنه 
مكو اولاق و القت ذديا تعوا نه يتقرو وا ذا ود سه N E‏ 
نرج انب اكرات كان النعا نمو كوك مكلافيها اذا دمروي أن اسع يناه 
فإنهما لا ينهيان الملك؛ لجواز قضاء القاضي ببيعهماء انتهى ملخصّاء وفي 
E E |‏ 

قوله : (وَإلَا لا) قال «الحموي»: أجمعوا أنه إذا أعتقه قبل القبض لا يعتق. 

قوله: (مثال) أي: قوله: أو يُعْتِقَهُ. .. إلخ كما أفاده المصنفء فالمراد 
اال ااج 
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ا A‏ 
قرط المُلْكِ لِلمُشكري) وَشرط حبس المبيع لاشتيفاء اللَمَن. 

(أو لا يَقْتَضيهِ بِقَتَضيه» وَلَا نفع ف E eu‏ 
فان أو أن يُقرضه البَائِع» أو المُشْتَرِي كَذَا؛ٍ فَالأَظْهَرٌ المّسَادء ذكره أخي زاده 
وَظاهِر «البَحْر) ترجيح الصَّحّة (كُشَرط أن لا يبيع) عَبّر ابن ¿ گمّال يركب (الذّابَة 
ا 

(أو لا يَقْتَضيهِ يَقْنَضيهِ لكن) يُلائمه كشَّرط رهن مَعْلوم» وگفيل حَاضر «ابن مڭ او 
(جَرَى العُرف به كَبَيع نغلٍ) 8 *5ش3*ظظظ 


قوله : (لِمَبيع يَسِتَحِقَه) فإن القن يعجبه أن لا تتداوله الأيدي» فتوجد زيادة 
خالية عن العوض» فيفسل البيع «منح) 

قوله: (كُشَرْطٍ المُلِكِ لِلمُشْتَري) أي : في المبيع. 

قوله : (قَلَوْ شَّرط) أي ي : البائع . قوله : (أو أن يُقرضه البَائع) هذا شرط من 
المشتري للأجنبي» وقوله: (أو المشتري) شرط من البائع للأجنبي. 

قوله : (وَظَاهِر «البَخْر) ترجيح الصّحّة) أي: حيث قدّم القول بهاء وإن كان 
احر عبارته يؤيد الفساد» فإنه نقل اخرها عن «المنتقى) ما نصه». قال محمد: 
كل شيء يشترط على البائع يفسد به البيع» فإذا شرطه على أجنبي» فهو باطل 
كما اذا اد شترى دابة على أن يهبه فلان الأجنبي كذا. فهو باطل كما إذا شرط 
على البائع أن يهبه» وكل شيء يشترطه على البائع لا يفسد به البيع» فإذا شرطه 
على أجنبي» فهو جائز. 

قوله: (كشّرط رهن مَعْلوم) أي: بالإشارة أو التسمية» فلو لم يكن 
مسمىء ولا مشارًا إليه لم يجز إلا إذا تراضيا على تعيينه في المجلس» ودفع 
إليه قبل أن يتفرقاء أو أن يعجل الثمن» ويبطلا الرهن «بحر). 

قوله: (وكفيل حَاضر) قيد بحضرة الكفيل؛ لأنه لو كان الكفيل غائبًاء 
وقبل قبل التفرق أو كان حاضرًاء فلم يقبل لم يجز «بحر). 


كاب البيُوع/ باب البَيع الفاسد ۲۸٥‏ 
أي: صَرْم سَمّاه باسم ما يؤول إِليّْهِ (عَيْنِيَ2]. 

- 8 3 2 2 ع 8 اشوا 04 

قال المصنف: [(على أن يحذوه) البائع. 


(وَيُشَرْكه) أي : يَضْع عليه الشراك وهو ا E‏ و TIES‏ تسم ۱ EE‏ 
(اسْتِحْسَانًا) لِلتّعامل بلا تكيرء هَذَا إِذّا علّقه بكلمةٍ عَلَىء وَإِن يكلمة إن بَطل البّيع إلا 


قوله : (آي: صَرْم) قال في «المصباح»: الصرم بالفتح الجلدء وهو معرّب» 
وأصله بالفارسية جرم» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى أَنْ يحذوه) أي: يجعل معها مثالا آخر؛ ليتم نعلا 
للرجلين «(مكي» وفسره في «البحر» بيقطعه. 

قوله : (وَيُشَرّكه) بالتشديد مكي عن السمرقندي. 

تول (وَهُوَالشّير) الذي على له القدع مكى + والسين ينعم السين 
وسكون الياء الذي يقد من الجلدء انتهى «واني). 

قوله : (ومثله) أي : التشريك. 

قوله : (اسْتِحْسَانَا) والقياس فساده لما فيه من النفع للمشتري مع كون العقد 


قوله : (للتعامل) وفي الخروج عنه حرج بين «بحر). 

قوله : (هَذَا إِذَا علقه بكلمةٍ عَلَى) قال في «البحر»: وقيد بعلى؛ لأن الشرط 
ر ای دن ج ا ی 00 ری ای 
أو فلان في ثلاثة أيام» والتفصيل السابق إنما هو إذا علق بكلمة على» والظاهر 
من كلامهم أن قوله: بشرط كذا بمنزلة على لا بمنزلة أن» وقيد بعلى بدون 
واو؛ لأنه لو زادها كأن قال: بعتك هذا بكذاء وعلى أن تقرضني كذاء فالبيع 
جائزء ولا يكون شرطًا. 

ومحل الفساد في الشرط إذا لم يخرجه مخرج الوعد أما إذا أخرجه 
مخرجه كما إذا قال: اشتر حتى أبني لك الحوائط لم يفسد» ولكن لو لم يبن 
البائع لم يجبر» ويخير المشتري في الرد» وإذا كان مقارتا للعقد» فلو ألحق 
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في بعت إن رضي فان» وَوّقته كَخِيَارٍ الشَّرْطِ «أَضْبّاه) م مِنَ الشَّرْط والتعليق» و١بَخرا)‏ 
من مَسَائْل شَنَى 

(وَإِذَا قَبَض المُشْتَرِي المَبيع يرضا) عَبّر ابن الكَمّال بإِذنٍ (بَائِعِهِ صَرِيحًَا أو 
دَلالّة) بأنْ قبضه فِي مجلس العَقْدٍ بِحَضْرَتِهِ (فِي البَبْع الَاسِدِ) وَبِهِ خَرَجّ البَاطل. 


الشرط الفاسد بالعقدء قيل: يلتحق عند الإمام َه وقيل: لا وهو الصحيح. 
وتمأمه فيه. 

قوله : (ووقته) بصيغة الماضي من التوقيت. 

قوله: (وَإِذَا قَبَضَ المُشْتَري المّبيع... إلخ) شروع في بيان أحكام البيع 
الفاسد» قال في «البحر»: فعله معصية» فعليه التوبة منه بفسخه» وأشار 
المصنف بذكر القبض إلى أنه ليس مقبوضًا في يده» فلو كان في يده وديعة ملكه 
بمجرد القبول» وشمل كلامه قبض الوكيل. 

قوله: (برضا) تبع في التعبير به صاحب «الدرر). 

قوله: (عَبَّر ابن الكمّال بِإِذْن بَائِعِهِ) قال فى «شرحه»: إنما ذكر الإذن دون 
ارا عر رفا ال لثابية على ا د و كعاب 
الإكراه» انتهى «حلبي). 

ل SS‏ 
مكرمّاء فإنه يثبت الملك مع أن الرضا منتف في صورة الإكراه» فإنه لعدم الرضا 
ديجا كان ار غير شان الام فشي م 
لا الرضاء ومن هنا تعلم ما في عبارة «الدرر» من الإيهام» فلو قال كما في 
«الكنز» بأمر البائع بدلا عن قوله : (برضا بائعه)؛ لكان أولى أبو السعود. 

وا صا باي ای راء ته وف أو غ اي 
عن «الإتقاني). ۰ 

قوله: (بِأَنْ قَبضه فِي مجلس العَفّْدٍ بِحَضْرَتِه) تصوير للإذن دلالة أما بعد 
المجاس» فلا بد من صريح الإذن إلا إذا قبض البائع الثمن» وهو مما يمك 


كُتَابُ البيوع/ بَابٌ البَيع الفَاسِدٍ ۸۷ 


وتقدم مَع خكمه.ء وَحِيئَيِذٍ فَلَا حَاجَة لِقَولٍ «الهدَايّة» وَهالعِنَايّة): وَكلّ من عوضيه 
E‏ کا 10 


! کا 0 حَقق إِخْرَاجه بذَلِكَ تبه‎ E 
a (وَلَم يَنهه) البائع عَنْهُ وَلَّمِ يَكُنْ فيه خيّار شَرط‎ 


به» فإنه يكون إِذنَا بالقبض دلالةء انتهى «حلبي) عن «النهر». 

فإن كان مما لا يملك بالقبض كالخمر والخنزير» فلا بد من صريح الإذن. 
او الود فن ا ا 

قوله: (وَتقدم مَع حكمه) حيث قال المصنف والشارح: والبيع الباطل 
حكمه عدم ملك المشتري إياه إذا قبضه» فلا ضمان لو هلك المبيع عنده؛ لأنه 
أمانة» وصحح في «القنية» ضمانهء قيل : وعليه الفتوى» انتهى. 

قوله : (وَحِئَئِفْ) أي : حينئذ خرج الباطل بذكر الفاسد. 

قوله: (كُمَا مَرَ) أي: في أول ترجمة البيع الفاسد حيث قال الشارح: 
ا عرفيّاء فيعم الباطل والمكروه. 

قوله: (- حَقق إخراجه) أي 7 اباط مدلل ان : بقوله: (وَكل من عوضيه 
مَال) وتعقبه الحموي بأن من إفراد الباطل ما لا يخرج بهذا القيدء وهو بيع 
الخمر والخنزير بالدراهم» فإنه باطل مع أن كلا من عوضيه مال» وعلى هذا 
لالح سبالمو لضي مووي اواك كرا ونيد 
ك ا الوك 
Pe a E gE‏ 
دلالة كما إدا قبض في مجلس عقده ولم ينهه» انتھی. 

ففي محزه؛ لأنها من تتمة قوله: كما إذا قبض في مجلس عقده» انتهى 
حلبي» وإذا نهاه» وقبضه كان غاصبًا. 

قوله: (وَلَم يَكَنْ فِيهِ خيّار شّرط) أما لو كان فيه خيار شرطء فلا يفيد 


سے چ سے 
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ل اي و ا د ع كدض 0 
(مَلَكَهُ) إلا في ثَلَاثِ فِي بَيْع الهَازِل 223510 


الملك بالقبض؛ لأنه لا يفيد في الصحيح مطلقًا اتفاقاء ففي الفاسد أولى. 
وينبغي إفادة الملك بالقبض عند سقوط الشرط كما لا يخفى» انتهى حلبي. 

قوله: (مَلَكَه) أي : ملك عينه هو قول أئمة بلخ بدليل أن المشتري إذا 
أعتقه بعد قبضه صح.ء وكان الولاء له» ولو باعه كان الثمن له» وبدليل وجوب 
الاستبراء على البائع إذا ردت الجارية عليه» ولولا خروجها عن ملكه لم 
يجب :وقال أئمة العراق: إنما يملك: التضرف:ذؤن العيرة: 


قوله: (فِي د بيع الهازل) قال في «البحر» وین گا فاشك يبلك« الفيضن؟ 
فقد كتبنا في الفوائد الفقهية أن بيع الهازل لا يملك بالقبض كما ذكره البزدوي 
فى «اللأصول). 


وقال الحلبي: لا حاجة إلى استثناته لما قدمه أول البيوع من أنه باطل غير 
منعقد أصلاء وبيّنا هناك الفرق بينه وبين المكره» انتهى. 

وفي «حواشى الأشباه»: القول ببطلانه مشكل ؛ لمخالفته ما تقر 
E RA SA‏ 
بوصفه» والفاسد: ما كان منعقدا بأصله لا بوصفه» وبيع الهازل منعقد بحسب 
افا ن ادال ال کے ما وو ل ا شا 
المتبايعين» وهو شرط فيه منفعة لهماء فيكون فاسدّاء فكيف يكون باطلاء 
وأجاب بعض الفضلاء بأن المراد بالبطلان الفساد؛ لأنهما لو أجازاه جاز. 
ولو كات راطلة NNE E‏ له تلهقه ا لاجارةه او يانه يتنية 
الباطل في حكمه. وهو عدم إفادة الحكم. والهزل: هو أن لا يراد باللفظ 
معناه الحقيقي, ا ا را ل 
أن يكون صريحًا مشروطًا باللسان قبل العقد إلا أنه لا ي* يشترط ذكره في العقد 
بخلاف خيار الشرط» فإذا تواضعا على الهزل ينعقد فاسدًا غير موجب للملك», 
وإن اتصل به القبض؛ لانعدام الرضا بالملك. 


كنات البيوع/ باب ابيع اله القاسد ۲۸۹ 


وَفِي شِرَاءِ الأب مِنْ مَالِهِ لِطِفْلِهِ أو تعد له" ال E‏ 
أمانة 


ل ا يَملكه به وَِذَا مَلكه تبت كُلَ أخكام المُلك 
ا لا يحل كل ول ا 3 وَطؤّهاء seesessnsenecssessesseessseacessaseesssecessss‏ 


قوله : (وفِي شرَاءٍ الأب مِنْ مَالِهِ لِطِفْلِهِ) نقله في «البحر» عن ٠‏ «المحيط) 
و ا ا شرق عدا لنفسه من 
E a E E dl‏ 

ولاق أن لب ار ae‏ يثبت الملك إلا 
ا و ف ماله لطفلة اسه وبر اله 
لنفسه من مال طفله كذلك لا يملكه حتى يقبضه» ويستعمله؛ لكان أوضح إلا 
أنه إذا كان الشراء للطفل يكون الاستعمال في حاجة الطفل. 

قولفه (كعذلك) امع من قال 

قوله : (لا يَمْلكه بو) أي : بالقبض هذا مبني على أن التخلية لا تعد قبضّاء 
وهو ما في «المجتبى) و«العمادية» إذ لو كانت قبضًا؛ لكان بتخليته له يعد 
قابضًاء وقيل: إن التخلية قبض» وصححه في «الخانية» وعليه فلو كانت 
Seay EES‏ 
من قوله: حتى لو كان وديعة حاضرة ملكهاء ويخرّج أيضًا ما في «فتح القدير) 
من قوله: فلو كان في يده وديعة ملكه بمجرد القبول. 

قوله : (وإذا مملكه) مرتبط بقول المصنف ملكه. 

قوله ا( تيت كل أخكام المُلك) فيكون المشعري خصضمًا لمن يدغيه ؛ لأنة 
SS‏ 

ا : (لا بحل لکلا اا 

ORT‏ ا 

قوله : (ولا وطؤها) ذكر العمادي في «فصوله» خلافًا في حرمة وطئهاء 
SS‏ 
وإلا فلا كذا في «البحر) عن «جامع الفصولين» فيجوز الأكل والشرب لا الوطء. 





۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


0 2 ا 9 39 0 ا م 8 سا ام € ر چ ى 
ولا أن يَتَرَوّجها مِنْهُ البَائِع» ولا شمعة لجاره لو عقارا «اشباه» وَفى «الجؤهرة») 
TNE aS KT 0‏ ٍ 
وشرح (المجمع) : ولا شفعة بها فهي سادسة. 

(بِمثْله إن مثليًا ٠‏ وَإِلَّا بقِيمَته 0 بقيمتِهِ) يعني : إن بعد هلا که u‏ 


د يَوْم قَبْضه) لأَنْ بِهِ يَدخل في ضَمَانِهِ قَلَا تَعْتَبر زيادّة قِيمّته كَالمَخْضُوبٍ ( وَالقَوْلُ 
فيها للمشتري) لإنكاره الرَيَادَة. 


قال «اللإتقاني» نقلا عن الفقيه: إنما لم يحل للمشتري أن يطأها؛ لأنه 
وجب عليه ردها كيلا يكون مصرًا على المعصية» فاشتغاله بالوطء إعراض عن 
الردء فلهذا المعنى لم يجز وطؤها لا لعدم الملك. وإنما لم تجب فيها 
الشفعة؛ لأن حق البائع لم ينقطع عنهاء انتهى شلبي. 

قوله : لا أن يتزوجها نة البائع) لبقاء شبهة RE‏ 

قوله : (وَلَا شْمعَة لِجَاره لو عَقَارَا) ولا لخليطه في نفس المبيع » وشريكه في 
حق المبيع ؛ لأن حق البائع لم ينقطع؛ لأنه على شرف الفسخء والاسترداد نفيًا 
للفساد حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيه يثبت حق الشفعة» نقله 
أبو السعود في «حاشية الأشباه». 

قوله: (ولا د شفْعَة بهَا) يخالفه ما في الزيلعي : لو اشترى دارًا شراء فاسدًاء 
فبيعت بجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة» ابو السجود وفي «البحر) نحوه. 

قوله: (يَعْني: إن بَعْدَ هَلاكه... إلخ) والواجب قبله رد العين. 

قوله: (أَو تَعَذّر رَده) من عطف العام» وعبارة «النهر»: هذا إذا تعذر ره 
قوق او رووا اعبت فاه انبا سوير ة العية: «المفار يضيفة النعيدن 
عطف على هلاكه. 

قوله : (يَوْم قَبْضه) هذا عندهماء وقال محمد ووه : تعتبر قيمته يوم أتلفه؛ 
لأنه بالإتلاف يتقرر كافي . قوله: (لأنَّ به) أي : بالقبض والأولى لأنه. 

قوله: (لإنكاره الزّيّادّة) أي : والقول قول من نفى الضمأن عن نفسهء 
والبينة للبائع «بحر). 


کاب البيوع | باب البَيعٍ القاسد ۲۹۱ 
(3) يَجِبُ (عَلَى كَل وَاجد مِنْهُمَا فَسُخه قَبْل القَبْض) وَيَكُون امْتَناعًا عَنْهُ ابن 
(أو بَعْده مَا دام) المّبيع بِحَالِهِ ١جَوْمَرَة»‏ .(فِي يَدِ المُشْتَرِي إغدامًا لِلفَسَادِ) لأَنَه 

مَعْصِية » فيَجب 2 (بَخر). 
() لِذَا (لا يشرط فِيهِ قَضاء قَاض) لأنَ الوَاجب شَرْعَا لا يَحْمَاجٍ لِلقَضَاءِ 

«درر»]. 
قَالَ المُصَتَفٌ: [(وَإذَا أصَرّ) أحد 
(عَلَى إِمْسَاكِهٍ وَعَلِمَ به القَاضِي قَلَهُ َسْخه) جَبْرًا عَلَيهِمَا حَمًا حََا لِلشَوْع ١برَازِيّة).‏ 


قوله : (فسخه قبل القَبْض) بعلم صاحبه لا برضاه» وإن كان بعد القبض »› فإن 
كان الفساد في صلب العقد بأن كان راجعًا إلى البدلين المبيع أو الثمن كبيع درهم 
بدرهمين» وكالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلك» وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى 
أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما ؛ لعدم اللزوم» وعند 


محمد الفسخ لمن له منفعة الشرط» ولم يشترط أبو يوسف علم الآخر» واقتصر 
في «الهداية» على قول محمدٍ باشتراط علمه» ولم يذكر خلافا «بحر). 

قوله: (وَيَكون امتِناعا عَنْه) الأولى إسقاط قوله: (وَيَكون) ليكون قوله: 
(امُتناعًا) مفعولا له كإعدامّاء انتهى حلبى. 

قوله: (مَا دام المَبيع بحَالِه في يَدِ المشتري) سيأتي محترزه في قول 
الف ان اغ ا .. إلخ وهو أنه يمتنع الفسخ إذا 
باعه أو أعتقه. وزاد زيادة متصلة غير متولدة. 

قوله: (لأنْهُ مَْصِية) أي : البيع الفاسدء وهو معلوم من المقام. 

قوله: (فَيَجب رَفعها) وذلك بالفسخ. 

ل 0 (وَِذَا أ سساو NP O‏ 


ص لسا سر 7< ت و 0 اع 2 م مء ٤ o‏ 6 ص 
(وكل مبيع فاسِد رده المشتري على بائِعِهِ بهبةٍ أو صدقة أو بيع آو بوجو يِن 
2 


رص 8س © %4 27 E E‏ 0 € ت ماسم چ 
(وَبّرئ المُشتري مِنْ صَمَانِهِ) «قنْيّة» وَالأضل: أن المُسْتَحِق بجهّة إِذا وَصَل إِلى 
م 2 ا ف او 2 0 ا م 
المشتحق بجهة آخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقه إن وَصَل إليّْهِ مِنَ المِسْتَحقٌ عَليّْهِ 
إلا فلا 1101011000( 


القادرء وهو أولى مما فى «البحر) لأن الوجوب يستفاد منه الجوازء بدون عكس. 

قوله: (رَدْه المُشْتّري) أو وصل إلى البائع كما يأتي. 

قوله: (بهبَّةِ أو صَدَقَةٍ) رجع المشتري فيهما بالثمن الذي دفعه؛ لأنه 
متاركة. 

قوله: (أو بَيْع) مقتضى كون الردٌ متاركة أنه لا يصح بيعه بأزيد من الثمن 
الول ولا يرجع إلا بقدر ما دفعه. 

قوله: (وَعَضْب) فيه تأمل إذ لا رد في الغصب إلا أن يراد بالردٌ وصوله 
إلى يد البائع مطلقًا؛ أي: لا بقيد كونه بردّ من المشتري أفاده أبو السعود. 

قوله : (وَوَقَعَ في يَدِ بَائِعِهِ) فأما إذا لم يقع في يد بائعه لا يكون متاركة» فلا 
يخرج عن ملكه إلا إذا ردّه عليهء فلم يقبله» فأعاده المشتري إلى منزلهء فهلك 
ده لا يلزمه الشمن. ولا القيمة» وقيده ابن سلام بأن يكون البيع متفقًا عليه 
فإن كان مختلفا فيه لا يبرأ إلا بقبوله أو بقضاء القاضى. 

قوله : (فَهوَ مُتارّكة) والإثم لا يرتفع إلا بالتوبة على ما يظهر. 

وله ل ق ا ق ا ر 
لحق الشرع. ولشبهة ملكه فيه. 

وله (وإلا نائ ح :إن المشعرى فاسداإذا وهب المقدرى من غير باه 
أو باعه» فوهبه ذلك الرجل للبائع» وسلمه لا يبرأ المشتري عن قيمته حيث لم 


كتَابٌ البيُوع/ بَابٌ البَيع الاد ۲۹۳ 
تاف في ا جَامِع المْضولَّيْن2]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(كَإن بَاعَه) أي : بَاعَ المُشْتَرِي المُشْتَرَى فَاسِدًا. 

(بَبِعَا صَحِيِحًا بانًا) َل َاسِدًا أو بخْيّار لَّم يَمْتنع الفَسخ. 

(لِعَيْر بَائِعَِ) فَلَوْ مِنْهُ كَانَ نَقُضًا اول کا غلیت: 

(وَفْسَادِه غير الإكراه) قَلَْوْ به تقض ل قات المَشْتَرِي. 

(أو وَهبه وسلم أو أَعْتّقه) أو كَائَبهِ أو اسْتَوْلَّدهاء وَلّو لم تَخبل رَدَها مع عقرها 


يصر العين واصلا إلى البائع بالجهة المستحقة؛ لأنه وصل إليه من جهة 
اف انتهى (منح). 

قوله : (وَتَمامه في «جَامِع الفصُولَيْن)) حيث قال: والمهر لو عيئاء فوهبته 
من غير زوجهاء وهو وهبه من زوجهاء ثم طلقها قبل الدخول» فلزوجها نصف 
قيمة العين عليهاء ولو وهبته من زوجهاء والمسألة بحالها لا يرجع عليها بشيء 
اخر كما في «المنح»)› ا «حليي). 

قال الشارح: قوله: (فَإِن بَاعَه... إلخ) إنما نفذ بيعه؛ لأنه ملكه فملك 
التصيرت :نية» ,وسقطا حن الام داد لععلق ن الع القاقى + ونقضن الاوك 
إنما كان لحق الشرع» وحق العبد مقدم في الشرع لحاجته. ا 

قوله: (لم يَمْتَنع الفَسْحْ) لأن البيع فيهما ليس بلازم» ولم يدخل في البيع 
في ملك المشتري في صورة الخيار› فللبائع الفسخ. وإن لم يفسخ العقد 
الثاني» ولو الفسخ في مدة الخيار. 

قوله: (كمَا علمت) من قول المصنف وكل مبيع فاسد. .. إلخ فلو باعه 
بازيدهن القن الأول لأ تلزفه الويادة. 


عر 
۰ 


قوله : (يَنْتَقِض كل تَصَرفات المُشْئَري) ظاهره يعم الإعتاق ونحوه. 
قوله: (وسلم) شرط التسليم في الهبة؛ لأنها لا تفيد الملك إلا به. 
قولة او ا تذهاظائغره أن الوا ابعيلؤه ادت فلو گانت ر رجه 


4٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
تماقا « 

مقو 6 قَيْضِهِ) فَلَوْ قبله لم يعْتق بعتقه. بل يعتقٌ الْبَائِع بِأَمْرِىٍ وَكَذَا نو أَمَرَهُ بطخن 
الحِنْطَةَ أو ذَبْح الشَّاقٍ فيَصيرٌ المُشْتَرِي قَايضًا اقتضاء» COS ld‏ 
الآمرء وما فِي «الحَانِيّة؛ عَلَى خِلافٍ هَذَاء إِمّا رِوَايّة أو غَلَط مِنَ الكَاتِبٍء كَمَا بَسَطَهُ 
العمادي. 


عمو 


او وف 2ا صَحيحًا ؟ لأنْهُ اسْتَهْلكه حينَ وَقفهء واه 6ه 6 46 هوا #أ6أه هزه قأهاهاء 364و قا واه 6 اهاوق اهو هاوه 


أولّا واستولدهاء ثم اشتراها فاسدًاء وقبضها هل يكون كذلك لملكه إياها يحرر. 

قوله: (بَعْدَ قضه) الأولى وضعه آخر المسائل. 

و ي 

E‏ (وَكَذَا لو أَمَرَهُ بطَّحْن الجنطَة. حك از لمتكي بالامو يكرد 
قابضًا حكمّاء فذكر ذلك مع مسألة الإعتاق لاتفاقهما في القبض الحكمي. 

قوله : (اقُتضاء) الأولى أن يقول حكمًا ؛ لأن الاقتضاء لا يظهر هنا. 

فونم ردقن ملف انه IE a aS NE‏ 
ا ار يى كاي ا ر هغ د 
فاسدًا» ولم يقبضه» فأمر البائع بإعتاقه» فأعتقه صح عتقه عن المشتري؛ لأنه 
بمنزلة قبض المشتري › ولو أعتقه المشتري بنفسه لا يصح؛ لعدم الملك» وهذه 
عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمرء انتهى. 

ولو طحن الحنطة المشتري أو ذبح قبل القبض ارتكب حراماء ولزمته 
القيمة فيما يظهر. 

قوله: (وَمَا فِي «الحَانِيّة ee‏ .. إلخ) حيث قال Ee‏ 
فقال للبائع قبل القبض : أعتقه عني» فأعتقه البائع عنه كان العتق عن البائع 
ون الم واا لوا جرح اح ا سا لساك 
الدقيق للبائع . وكِذا لو كانت شاقء فأمر البائع بذبحها كذا في «المنح). 

قوله: (وَقَمًا صَحِيحًا) التقييد بالصحيح يفيد أن الوقف لو كان فاسدًا بأن 


كِتَابٌ البَيُوع/ بَابُ البَيع الفَاسِدٍ 0 
وَأَخْرّجه عَن ملكه؛ وَمَا فِي ١جَامِع‏ الفُصُولَيْنَ) عَلَى خِلافٍ هَذَا غَيْر صَحيح كما 
سكل ا 

(أو رّهنه أو أوْصَى به) أو تَصَدَّقَ (یه) نفد الع القاسد في جَميع م مر“ وَامتنع 
الفسشخ كلع حَقّ العَبْدٍ به إلا في أَرْبَع مَذّكُورَة في «الأشْبَاه) ااا ا اي 


اشترط فيه بيعه عند الحاجة لا يمنع الفسخ. 

قوله: (وَأَخْرّجه عَن ملكه) عطف لازم. 

قوله: (وَمَا في «جَامِع الفصُولَّيْن»... إلخ) حيث قال: ولو وقفه أو جعله 
مسجدًا لا يبطل حق الفسخ ما لم ب يبن «حلبي) عن (النهر). 

قوله: (غْيّر صَحيح) حمله في «النهر» على إحدى روايتين» وهو أولى من 
التغليظ قاله الحلبي» وحمله في «البحر» على ما إذا لم يقض به»ء أما إذا قضى 
به» فإنه يرتفع الفساد تبعا للزومه. 

نول او را ى الم ا او من اروا فيمتنع من 
الرد «(منح) 

قوله: (أو أَوْصَى بهِ) أي: المشتريء ثم مات سقط حق الفسخ؛ لأن 
المبيع انتقل من ملكه إلى ملك الموصى له. وهو ملك مبتدأ» فصار كما لو 
باعه «منح). 

قوله : (أو تَصَدَقَ به) الظاهر أنه لا ينقطع حق الفسخ بالصدقة إلا بالتسليم 
ا 

قوله : (إلا في أَرْبَع مَذّْكُورَة في «الأشبّاه») قال : فيها العقد الفاسد إذا تعلق 
به حق عبد ألزم وارتفع الفساد إلا في مسائل آجر فاسداء کار الفا 
صحيحًاء فللأول نقضها المشتري من المكره لو باع صحيحًاء فللمكره نقضه 
المشتري فاسدًا إذا آجرء فللبائع نقضه. وكذا إذا زوّج» انتهى وأنت خبير بأن 
كلام المتن في تصرف المشتري فاسداء فلا يصح استثناء الأولى منه؛ لعدم 
دخولهاء وكذا الثانية لاحتراز المتن عنها بقوله: وفساد بغير الإكراه والثالثة 
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وَكَذَا كُل تَصَرّف قَوْلي غَيْر إجَارَة وَكاح» وَهَل يبطل نكاح الأمّة بِالمّسْخ؟ المُخْتَار 
َعَم «ولوالجية». 

وَمَتَى زَالَ المَانْع كَرجوع هِبّة» وَعَجْرْ مُكاتب» وفك رهن عَادَ حَقّ المُسْخ 


والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال : غير إجارة ونكاح». أشي (حلبى). 

قوله : (وَكَذَا كل تَصَرّف قَوْلِي) كالتدبير. 

قوله: (غْيْر إِجَارَة) لأن الإجارة تفسخ بالأعذارء ورفع الفساد من 
الأعذارء انتهى «بحر). 

قوله: (وَنِكاح) لأنه ليس فيه إخراج عن الملك. 

قوله : (المختار نعم «ولوالجية») اعلم أن الكلام موضوع فيما إذا تصرف 
المشتري بالنكاح بعد القبض كما هو الموضوع في كل المسائل السابقة» 
وكلام الولوالجي مفروض في ما قبل القبض» وعبارته زوج الجارية المبيعة قبل 
قبضهاء وانتقض البيع» فإن النكاح يبطل في قول أبي يوسف. وهو المختار؛ 
لأن البيع متى انتقض قبل القبض ينتقض من الأصل» فصار كأنه لم يكن» 
فكان النكاح باطلاء ولم ينبه على هذا المصنف» ولا شيخه في «بحره» وأما 
إنكاحها بعد القبض» فقال في «السراج): إنه لا ينفسخ لانه لا ينفسخ 
نالا عدار وقل عقده المشتري» وهی على ملكه. انتهى : 

فقوله: وهي على ملكه صريح في آنه بعد القبض إذ لا ملك في الفاسد 
قىله› فتدبر. 

قوله: (وَمَتَى رَالَ المَانِع) أي : من الفسخ. 

قوله: (كرجُوع هِبّة) أي: كرجوع واهب في هبة» وهذا تمثيل لما يزول به 
المانع» والأوضح أن يقول بأنه رجع في هبته» ويكون تصويرًا للزوال. 

قال في «الفتح) : ولا فرق في الرجوع في الهبة بين القضاء وغيره. 

قوله : (عَادَ حَقَ الفسّخ) لأن هذه العقود كأنها لم توجد؛ لكونها فسحًًا من 
كل وجه في الكل «منح) . 
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قبل القَضَاء بالقيمة لا تعده]. 
قَالَ المُصَنّفُ: [(وَلَا يَبظل حَقٌ المَسْخ بِمَوتِ أَحَدِهِما) فَيَخلّفَه الرَارثء به يُقْنَى. 
() بَعْدَ المَّسْخ (لَا يَأخذه) بَائعه (حَنَّى يَردٌ نَمَنه) المَنْقُوده بخلاففٍ ما لّو شَرَى 
مِنْ مَذيونه بِدَيْيِهِ شِرَاء فَاسِدَاء فَلَيْسَ لِلِمُشْئَرِي حَبْسه لاسْتِيقَاءِ كَيْنهِ كإِجَارَة وَرَهْنء 


وَعَقْدٍ صَحيح» وَالمَرْق في «الكافي». 

قوله: (لو قَبْل القَضَاءِ) أي : على المشتري فاسدًا. 

قوله: (لا بَعْده) أي: لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة» فلا يعود حق 
الفسخ لما يلزم عليه من إبطال القضاءء ومراده بالقيمة ما يعم المثل. 

قال الشارح: قوله: ١حَتَّى‏ يَردَ نَمّنهِ المَنْقَود) لأن المبيع مقابل به» فيصير 
محبوسًا به كالرهن امنح) وأراد بالمنقود المقبوض ؛ ليشمل غير النقدين. 

قوله: (كَإِجَارَة وَرَهُْن) أي : فاسدين. 

قال في «التبيين»: ولو اشترى من مدينه عبدًا بدين سابق له عليه شراء فاسدًاء 
وقبض العبد بإذن البائع » فأراد البائع استرداد العبد بحكم الفساد ليس للمشتري 
أن يحبس العبد لاستيفاء ما له عليه من الدين بخلاف الصحيح» وكذا لو كانت 
الإجارة بدين سابق عليهاء وقبض المستأجر العبد. ثم فسخ المؤجر الإجارة 
نيخكم الفساد له أن يسترد العبد قبل إيفاء الا جرة > وليس للمسقا جر الخبس 
بالأجرة بخلاف الصحيح» وكذا الرهن الفاسد لو كان بدين سابق عليه انتهى. 

وقال في «حاشية الشلبي» قوله: بخلاف الصحيح ؛ يعني : لو كان البيع 
صحيحًا أو الإجارة صحيحة. ثم انفسخ العقد بينهما بوجه كان للمشتري أن 
يحبس المبيع حتى يستوفي الدين الذي كان له على البائع انتهى عمادي. ونحوه 
في «حاشية سري الدين» عن قاضي خان: إذا علمت ذلك تعلم أن قول الشارح : 
(وَعَقَدٍ صَحيح) غير صوابء والأولى أن يقول بخلاف عقدها الصحيح» وبعد 
كتابتي هذا المحل وجدت المحشي نبّه عليه ونقله في «النهر). 

قوله: (وَالمَوْق فى «الكافى») نقله عنه صاحب «البحر» فقال : أما البيع إذا 
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(فإن ا المِسْتتقرض» أ الرّاهن فاسدا «عَينِئ» 
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أضيف إلى الدراهم لا يتعلق الملك في الثمن بمجرد العقد» فإذا وجب للمديون 
على المشترص هغل الدين ضار القن قضاعيا لاعخواتهما قَِذَرًا ووصما» فتصير 
البائع مستوفيًا عنه بطريق المقاصة» فاعتبر بما لو استوفيا حقيقة. 

وثم للمشتري حق الحبس في المبيع إلى أن يستوفي الثمن» فكذا هناء 
وفي الفساد لم يملك الثمن» بل تجب قيمة المبيع عند القبض والقيمة قبل 
القبض غير مقدرة لاحتمالها السقوط كل ساعة بالفسخ ؛ ولأن القيمة قد تكون 
من جنس الدين» وقد لا تكون» ودين المشتري على البائع مقذر والمقاصة إنما 
تكون عند استواء الواجبين وصفا. 

ولذا لا تجب المقاصة بين الحال» والمؤجلء والجيدء والرديء» وإذا 
لم تقع المقاصة لم يصر البائع مستوفيًا الثمن أصلاء فلا يكون للمشتري حق 
حبس المبيع بعد فسخ البيع» ولو كان الرهن باطلًا بأن استقرض ألفاء ورهن 
أم ولده أو مدبرًا له أن يسترد قبل قضاء الدين؛ لعدم الانعقاد «حلبي)». 

نولم :أو و ا ر 
أحق بما في يده من سائر الغرماء. 

قوله: (فَاسِدَا) يرجع إلى جميع ما قبله. 

قوله: (وارَيْلَعِىَ)) عنبارته : وإن مات البائع» فالمشتري أحق به حتى 
يستوفي الثمن ؛ لأنه يقدّم عليه حال حياته» فكذا يقدم على تجهيزه بعد وفاته. 
وعلى هذا لو استأجر إجارة فاسدة» ونقد الأجرة أو ارتهن رهئًا فاسدّاء أو 
أقرضن ق ضا فاسدا وأخديية وهنا له أن محسن ذا استاحر »وها ارنييم بحت 
يقبض ما نقد اعتبارًا بالعقد الجائز إذا تفاسخا؛ لأآنها معاوضة. فتوجب 
المساواةفنن البدليزة»: فإؤضنات المؤعر أو الراهن او الستعفرضن ع فيو أخق 
بما في يده من المقبوض من سائر الغرماء» انتهى. 


كنات البيوع / يات البيع القاسد ۹۹ 


بعْدَ القّْخ (كَالمُشمّري) وَنَحُوه (أَحَقّ يو) مِنْ سَائِرٍ العْرَمَاءِ؛ بل قبل ت تَجهيزوء فَلَهُ 
ف حبسه تی د lL‏ ماله (قيأخذ) e‏ ا لشن ينها و اة ومثلها 
إن ما (طاب لبائع ا ا 


قوله: (بَعْدَ المَسْخْ) نص على المتوهم» فإن الحكم كذلك قبل الفسخ 
ول 

قوله: (وتخحوه) وهو الوارث في ما إذا مات المشتري والمستأجر 
والمقرض والمرتهن 

قوله : (يَل قَبْلَ تَجُهيزه) لتعلق حقه بالعين التي بيده. والأولى أن يقول. 
بل من تجهيزه. 

قوله: (وَإِنْمَا طَابَ لِلبَائِع مَا ربح... إلخ) جواب سؤال وارد على قوله: 
وهو الأصح حاصله إذا كان الأصح تعين الدراهم في البيع الفاسد وجب أن لا 
يطيب للبائع ما ربح» وحاصل الجواب أنه إنما طاب له الربح؛ لأنه ناشئ من 
اھ باعتبار العقد الثاني والثمن في العقد الثاني غير متعين › انتهى «حلبي». 

قال «الإتقاني»: وصورة المسألة في «الجامع الصغير» محمد عن يعقوب 
عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل جارية بيعًا فاسدًا بألف درهم. 
وتقابضاء وربح كل منهما فيما قبض. قال: يتصدق الذي قبض الجارية 
بالربح» ويطيب الربح للذي قبض الدراهم» انتهى وتمامه فيه. 

ونقل أ بو السعود عن الزيلعي» وصاحب «الدرر» تعليل المسألة بقوله: 
لأن العقد يتعلق بما يتعين» فيتمكن الخبث فيه» ولا يتعلق العقد الثاني بما 
شين » بل جب هك في المة » فلا تمك الخبت فيه فلا يجب التسدق ت 
هذا في الخبث الذي؛ لفساد الملك» وإن كان الخبث؛ لعدم الملك 
كالمغصوب والأمانات إذا خان فيها المؤتمن» فإنه يشمل ما يتعين وما لا 
يتعين عند أبي حنيفة» ومحمد كالمودع» والغاصب إذا تصرف في العرض أو 
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لا عَلَى الرَّوَايَةِ الصَّحيِحَةٍ المُقَابلة لِلأصَمٌ ٠‏ بل عَلَى الأصَح م أيْصّا؛ لان الثّمَّن في 
e‏ وس الوا 


العَقَدِ بعينه ) 00007 اله er‏ به. 
(كُمَا طَابَ ربح مَال ادّعاه) عَلَى آخَرء فَصَّدقه عَلَى ذَلِكَ (قَقَضَى لَهُ) أي : أَوْنَاه 
ياه ]. 


قَالَ المُصَئْفَ: [(نُمَّ ظهّرَ عَدَّمه بتَصّادقهما) إنه لم يَكُنْ عَلَيّْهِ شَىْء؛ 


زيّد؛ لتعلّق 
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النقدء وربح تصدق بالربح عندهماء انتهى. 

قوله : (لا على الرَّوَايَِ الصَّحيحَةٍ) أي : القائلة بعدم تعين الدراهم في العقد 
الفاسد» انتهى «حلبي) ولو قال: وطاب للبائع ما ربح على الروايتين؛ لكان 
أوضح» وأخصر› ومحله ما لم يكن بيع مقابضة» وإلا فلا يطيب لهما كما أنه 
يطيب لهما إذا كان عقد صرف. 

قوله : (لا يَطيب لِلمُشْتَري ما ربح) أي: أول عقدء وأما إذا أخذ الثمنء 
واتجر وربح بعد أيضًا يطيب له؛ لعدم التعين في العقد الثاني» وتدبر. 

قوله : (كمَّا طَابٌ ربح مَال) المراد به: النقدان؛ لعدم التعين لا العروض؛ 
لتعينها فلا يطيب ربحهاء. وصورة المسألة في «الجامع الصغير): وكذا لو أن 
تڪ فال چا لي عليك ألف درهم. فاقضها فقضاهاء ثم تصادقا أنه لم 
يكن» وقد تصرف فيها وربح» فالربح يطيب له؛ لأن الدين يثبت من حيث 
التسمية ؛ لأن المدعي ادعاهء فقضاه المدعى عليه» فكان الربح حاصلا في ملكه. 

فإذا تصادقا بعد ذلك على عدم الدين كانت الدراهم المقبوضة بمنزلة بدل 
المستحق» والمستحق: هو الدين» والبدل: الدراهم المقبوضة» وبدل المستحق 
ملو كلا فاا وال او الك أثر لدف ما لش لش 
الشبهة» فلهذا طاب له الربح» ولم يتصدق به ایوا ن ا 
الربح الحاصل قبل التصادق» وانظر حكم ما حصل بعده» وتوقف فيه بعضهم. 
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لأنَ بَدَلَ المُسْتحق مَمْلوك مُلَكَا فَاسِدَاء وَالحُبث لِقَسَادٍ المُلْكِ إِنْمَا يعمل فِي مَا تع 
لا فی مَا لا يَتَعَيّن وَأَمّا الْحُبث لِعَدَمِ المُلْكِ كَالمَضْبء ا 
يدوق ران NAGS N TC‏ 
أضلاء وَقوّاه في «التّهْر). 

وَفِيهِ: الحرام يَنْتَقِلء فَلَوْ دَحَلَ بِأَمَانِء وَأَحَذَ مال حَرْبِيَ بلا رضَاهء وَأَخْرَجه 


قال الشارح: قوله : 3 ندل المستخق مَمْلوكَ ملكا فَاسِدًَا) قال في «إيضاح 
الإصلاح»: لآن المال المقضي بدل الدين الذي هو خق المدعي» والمدعي 
باع دينه بما أخذه» فإذا تصادقا على عدم الدين صار كأنه استحق ملك البائع. 
وبدل المستحق مملوك ملكا فاسدًاء فيكون البيع في حق البدل بيعًا فاسدًاء فلا 
يورث الخبث في ما لا يتعين بالتعيين» انتهى (حلبي). 

قوله : (فِي ما يَتَعَيَّن) كالعروض لا في ما لا يتعين كالنقود. والأعداد 
المتقارية. 

قوله: (فيّعمل فيهما) ا في ما يتعين › وما و وهذا عندهما 
وعند أبى يوسف يطيب؛ لأن شرط الطيب عنده الضمان» وقد وجد (إتقانى). 

قوله : (لَا يَمُلكه أَضْلا) فالخبث حيئئذٍ؛ لعدم الملك» فلا يطيب له ما ربح 


قوله: (وقواه ذ في 'التهْرا) بتصريحهم في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم أن 
المقر كاذب فى إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه أما لو اشتبه شتبه الأمر عليه حل له 
ای ا ا ی ر ود ا ی ل رج و اا 
هنا على ما إذا ظن أن عليه ديئا بالإرث من أبيه» ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه. 
فتصادقا على أن لا دين حينئذٍ يطيب لهء وهذا فقه حسن فتدبره» انتهى. 

قوله: (الحرام يَنْتَقِل) أي: من ذمة إلى ذمة» وبه يعلم حرمة شراء 
المنهوب» وطعام الغصبء. ولو استهلكه بطبخه إلا أن يؤدي قيمته؛ أو 
يضمنهاء أو يسامح منها. 


۳۰۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ره ام ا 00007 م ص 0 عو ر 8م مو 0 1 3 
إلينا ملكه وَصَح بيعه. لكِنْ لا يَطيب لهء ولا للمشتر هه بخلاف البيع الفاسد؛ 


و َع ا 9 ر 0 مع نمه 
فإنه لا يَطيبٌ له؛ لِفِسَادٍ عَمَدِو وَيّطيب للمشترى منه؛ لصحة عَقَده. 
جه هھ ۾ ر م سر صر هه ممصم ص e‏ ص ر سے ره سم 


رق ل الحرمة تَتَعَدّد مَع العم بها إلا في حى الوّارث» وقيده في 
«الظهَيرية» بان لا يعلم ا a‏ 

وب و ر ء ا ي ص 6 سس 2 ۶ ر ۴ ع ماس سر اس 

قال المصنتف: [(يبنى أو غرس فِى ما اشترَاه فاسِدا) شروع فِي ما يَقطع حَقٌ 
الاسْتِرْداد مِنَ الأَفْعَالٍ الحِسّيّة بَعْدَ الفَرَاغ مِنَ القَوْلِية. 

(لَرْمَهُ قِيمتهما) وَامْتَنَعَ المَسْخْء وَقَالَا : يُنقضهماء وَيردٌ المَبيع وَرَجََحَهُ الكَمّال 


قوله: (لَكِنْ لَا يَطيبٌُ لَّهُ) لخبث الملك بالغدر بخلاف ما لو دخل بغير 
أمان» فإنه لا غدر منه» فيطيب له. 

قوله: (الحرمة تَتَعَدَّه) أي : تتحقق على أشخاص متعددة. 

قوله: (وقيده) أي : قيد الحل للوارث. 

قوله: (بأَنْ لا يعلم أَرْبَابٍ الأَمُوّال) أما إذا علمهم أو ورثتهم وجب عليه 
الردّء وإن لم يرد حرم عليه. 

قول (وَسَتْحَفَقه نمَة) قال هناك بعد ذكرو ها هناء لكو فى ا المسع : 
ت وک حراس ارات جال ر وال اغ و 
وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه» انتهى «حلبي» وهذا يفيد الحرمة متى 
علمهاء وإن لم يعلم الأرباب. 

قال الشارح: قوله: (يَعْدَ القرَاغ مِنَ القَوْلِيّة) فيه أنه ذكر في ما تقدمء» وهو 
يكون بالتعاطي» وهو فعل» وذكر المؤلف الاستيلاد» وهو فعل. 

قول (لَرْمَهُ) أي : المشتري قيمتهما؛ أي: قيمة الدار والأرض «منح» 
والآولى إفراد الضمير؛ لأن العطف بأو» وعلله الكرخي في مختصره بأن البناء 
استهلاك عند الإمام؛ أي: ومثله الغرس؛ ولأن البناء والغرس مما يقصد بهما 
الدوام» وقد حصلا بتسليط من البائع» فينقطع بهما حق الاسترداد كالبيع. 

قوله: (وَرَجَحَهُ الكمّال) حيث قال: وقولهما أوجه وكون البناء يقصد 
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وَتَعَقَبهِ فِي «الَهْرِ) . ESE‏ وكا کل زِيَادَة م منّصلة غَيْر مُتُولّدة كَصَيْ 
رَخِيَاطة وحن حِنْطَةٍ وَلَتّ سَويقٍ) وعُرْل فظن وَجَارِية علقت مله فاضا رار 
أو مُتْوَلْدة كُسَمْن فَلَهُ المَسْخْ وَيَضِمَنها ِاسْتِهْلاكهًا a E‏ ((جَوهرَة) 


للدوام لا يمنع للاتفاق في الإجارة على إيجاب القلع. فظهر أنه قد يراد للبقاء 
وقد لاء انتهى «حلبى». 

قوله : (وَتَعَقَبهِ في «النَهْر)) بقوله: أقول: البناء الحاصل بتسليط البائع إنما 
يقصد به الدوام بخلاف الإجارة؛ إذ لا تسليط فيهاء وبهذا عرف أن محط 
الا سردا 

وفيه: أن هذا التعقب إنما يظهر أن لو كان الفسخ لحق البائع فيقال: إن 
حقه سقط بتسليطه» وقد علم أن الفسخ لحق الشارع» فلا فرق إِذَا. 

قوله: (وَكَذَا كل زِيَادَة متتصلة) فإنها تمنع الرد ويجب على المشتري 
القيمة» وحاصل مسائل الزيادة الأربع أن الفسخ إنما يمتنع في الأولى فقطء 
وأما مسائل النقصانء فلا يمنع الفسخ شيء منهاء وتأمل. 

قوله : (وَجَارِيَة علقت مِنه) عدها من الزيادة الغير المتولدة نظرًا لماء الرجل. 

قوله: (فَلَوْ منقصلة) أي : وهى متولدة. 

قوله: (أو مَتُولدة) أى : متضلة: والأولى فى التعبير أن يقول» فلو متضلة 
متولدة أو منفصلة متولدة» فله الفسخ» وتكون الأولى مقابلة لقوله: وكذا كل 
زيادة متصلة غير متولدة» ويكون قوله: (وَيَضْمّئها بِاسْتهُلاكَهًا) راجعًا إلى 
الثانية» فإنه فى «البحر» قال: ولو منفصلة متولدة تضمن بالتعدي لا بدونه» ولو 
هلك المبيع لا المتولدة؛ فللبائع أخذ الزوائد. وقيمة المبيع. 

توه ی ی و 
منفصلة غير متولدة» فله أخذ المبيع مع هذه الزوائد» ولا تطيب له» ولو هلكت 
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وَفِي اجَامِع الفُصُولَيْنَ؛: لو تقص فِي يَدِ المُشْتَرِي بفِعْلٍ المُشْتَرِيء أو المبيع» أو بآفة 
سَمَاوِيّة أَحَذَّه البَائِع مَع الأزشء وَلَو بِفِعْلٍ البَائِع صَارَ مُسْتَردًا وَلَو بِفِعْلٍ أَجْبِيَ» خير 
البائع]. 

قَالَ المُصَئْفٌ: [(وَكْرِه) تَخريمًا مّع الصَّحّة (البَيْع عِنْدَ الأذان الأوّل) إلا إذّا بيع 
يَمْشيانء قَلَا بَأْسَ به لِتَعْلِيل النّهِي بِالإخْلَالٍ بالسّعيء فَإِذًا انتَقَى انْتََىء وَقَد حص مِنْهُ 


قوله: (مَع الأزش) فإذا كان من المشتري رجع عليه وظاهره أنه يرجع 
بالنقص إذا كان بآفةٍ سماوية» أو بفعل المبيع. 

قوله: (صَارَ مُسْتَردًا) حتى لو هلك عند المشتري» ولم يوجد منه حبس عن 
البائع هلك على البائع «(بحر). 

قوله: (خيّر البَاِع) إن شاء أخذه من المشتري» وهو يرجع على الجاني». 
وإن شاء اتبع الجاني» وهو لا يرجع على المشتري «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وكره تَخريمًا) من غير خلاف» وهي مساوية للبيوع 
الفاسدة في المنع الشرعي أفاده المصنف» وهذا يفيد أن المراد بالمكروه 
الحرام كما هو مذهب لمحمد ومذهب الإمام أن المكروه ولو تحريمًا من قسم 
الجائز كما أفاده السعد في «التلويح». 

قوله : (عِنْدَ الآذان الأوّل) هو الواقع بعد الزوال «(حموي». 

قوله : (قََا بَأْسَ بو) صرح به في «النهاية» و«العناية» والذي في «التبيين» 
و«البحر» من باب الجمعة أنه مكروه» قال بعضهم : وهذا إنما يتأتى على القول 
بأن النصوص غير معللة أما على القول بأنها معللةء فلا كراهة» فإن علة النهى 
الاشتغال عن السعيء فإذا لم يوجد بأن تبايعا ماشيين انتفت العلة» فينتفي 
المعلول. 

قوله: (وَقَد خَصّ منه) أي : من كراهة البيع عند الأذان الأول» وفيه أنه لم 
تبايعا عند الأذان لا كراهة» ولو سعيا بعد؛ لأن السعي تبرع وانظره. 


کاب البيوع/ باب ابيع الفاسد ۳.0 
ا و PD‏ 

لا ستختين رسكن أن ا ا الشرلة أو ريع ينا 
ا ه؛ رجه قتجري في الاح تبره م المي مشمول على ما( كانت 
السَلْعة بكَعّت قِيمّتهاء أما إِذا لّم تبلغ ا) يُكْرّه لاثيفاء الخداع «عنايّة). 

(وَالسّوم عَلَى سَوْم غَيْرِ) وَلّو ذِمّيّا أو مُسْتَأْمِئَاء وَذَكَرَ الأخ فِي الحَدِيثِ لَيْسَ 


السعي عليهم› وفي «المضمرات» والذي يبيع ويشتري في المسجد أعظم إثمّاء 
وأثقل وزراء انتهى (منح). 

قوله: (وَيَجري فِي النكاح) كأن يزيد في مهر امرأة يظهر الرغبة» وليس 
براغب أو يمدحها بما ليس فيها؛ ليروج زواجهاء. وإنما جرى فيه» وفي غيره 
لقوله اة : (لا تناجشو ا" أي : لا تفعلوا ذلك وهو مطلق. 

قوله: (وَتيره) كالإجارة. 

قوله: (لا يُكرّه) قال في «الجوهرة»: أما إذا طلبه بأقل قيمته» فلا بأس أن 
يزيد في ثمنه إلى أن يبلغ قيمة المبيع» وإن لم يكن له رغبة» انتهى. 

والظاهر أن يجري ذلك في النكاح ونحوه. وظاهره أنه يجوز مدحه بما 
لسن نهآ[ كاا ف ايلم الدج و ی ت 

قوله: (وَالسّوم... إلخ) السوم؛ أي: المنهي عنه طلب المبيع بأكثر من 
الثمن الذي دفعه غيره» ذكره العلامة نوح. 

قوله: (وَذْكْرَ الأخ فِي الححديث) وهو قوله يَكهِ: «لا يستام الرجل على سوم 
21١‏ أخرجه أحمد ۲ (/اه”١٠)‏ قال الزيلعي : ا خرجاه مِنْ حَدِيثْ ا 

قَالّ: ١لا‏ يُكَلَقَى الرَكْبَان ليم وَلَا يَِعْ بَعْضْهُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ » ول Fea‏ ولا يَبِعْ حَاضِرٌ 

لباو وَلَا تصرٌوا الإبلَ وَالْعَنَمَ فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَظرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلبَهَاء إِنْ 

رَضِيَهَا أُمْسَكَهَاء وَإِنْ سَحْطَهَا رَدَهَاء وَصَاعًا مِنْ َمْرِ». انتَهّى. [نصب الراية .]١١۸ /۹٩‏ 
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قَيْدَاء بَل لِزِيَادةٍ التنفير «تهْر» وَهَدًا (بغد الفاق عَلَى مَبْلغْ النَّمَن) أو المَهْر (وَإِلّا لَا) 
يُكْرّه؛ لأَنهُ بَبْع مَنْ يَزيد» وقد بَاعَ يكل فَدحا وَحلسًا بيع مَنْ يُزيد. 
أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه)”'' «منح». 

قوله: (يل لِزِيَادَةٍ التنفير) أي: فهي في حق الأخ أشد حرمة كقوله في 
الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره" إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي «نهر). 

قوله: (وَهَذَا ب بَعْد الاتفاق. .. إلخ) صورته كما في «العناية» أن يتساوم 
الرجلان على السلعةء والبائع» والمشتري رضيا بذلك» ولم يعقدا عقد البيع 
حتی دخل اخر» فزاد على سومهء فإنه يجوز لكنه يكره لاشتماله على الإيحاش 
والإضرارء وهما قبيحان منفكان عن البيع» فكان مكروها إذا جنح البائع إلى 
البيع بما طلب به الأول من الثمن» وكذلك في النكاح أما إذا لم يجنح» فلا 
أس بذلك» انتهى «منح». 

قوله: (أو المَهْر) الأولى أن يقول بعد تمام مسألة السوم» ومثله النكاح. 

قوله: (وَقَد بَاعَ بك قدحا وّحلسًا) قال في «الجمهرة»: الحلس: كساء 
روني الورا تومير ب اسان والجمع أحلاس وحلوس. انتهى غاية» 
وروى الترمذي من حديث أنس ذه ضد قال : «أتى رجل من الأنصار؛ لال رسو 
الله بل فقال له رسول الله كلةِ: أما فى بيتك شىء: فقال: بلى حلس نلبس بعضه: 
ونبسط بعضهء وقعب نشرب فيه الماءء فقال: اني بهماء فأتاه بهماء فأخذهما 6ل 
وقال: من يشتري هذين» فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم» فقال رسول الله ك: مرق 
يزيد على درهم قالها مرتين أو ثلاثاء فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمین» فأعطاهما 
إياه» وأخذ الدرهمين» فأعطاهما الرجل» وقال: اشتر بأحدهما طعامّاء فانبذه إلى 
OSES OES SRC TO‏ 
(۲) أخرجه آحمد (۲/ ۰۳۸٤‏ رقم »)۸٩4۷۳‏ ومسلم )۲۰۰۱/6 رقم 50894). وأبو داود /٤(‏ 

۹ رقم 58174)» والترمذي »۳۲۹/٤(‏ رقم »)۱۹۳٤‏ وقال: حسن صحيح. والدارمي 


/١7( رقم السات ف ال کر ی( / 1۷ رقم 4)») وابن حبان‎ «TAV /Y) 
.)1597 رقم ۹ ›) وأبو يعلى (۱۱/ ۰۳۷۸ رقم‎ ۲ 
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) ولي الجَلب) به بمعنى : المجلوب اول وعدا (إذ كَانَ يضر بِأَهْلٍ البَلْدَةٍ 


أهلك. واشتر بالآخر فأَسَاء فائتني به فاتی به» فشد فيه رسول الله کي عودًا بيده 
ثم قال: اذهب» فاحتطب وبع» ولا أرينك خمسة عشر يومًاء ففعل» ام اء راد 
أصاب عشرة دراهم, فا شترى ببعضها ثوبًاء وببعضها طعامًاء فقال له : هذا خير 
الفا ی اا کا کی وجرت یی القرانة إن تاا دی ا 
فقر مدقع أو ذي غرم مفظع أو لذي دم e‏ انتهى من «حاشية الشلبي». 


قوله : (وَتلَقَى الجَلّب) بفتح اللام؛ ؛ بمعنى : المجلوب هذا هو المذكور فى 
«النهر» ونقله في «البحر» e‏ ولم أن سیر ال ااا 
كل فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. وصورته كما ذكره الإمام الأسبيجابي : 
أن واحدًا من أهل المصر أخبر بمجيء قافلة عظيمة» وأهل المصر في قحط 
وجدب. فتلقى ذلك الواحد القافلة. واشترى منهم جميع ما يمتارون. ودخل 
المصر وباعه على ما يريد من الثمن» ولو تركهم» فأدخلوا ميرتهم بأنفسهم. 
وباعوها من أهل المصر متفرقة توسع أهل المصر بذلك. 


فإذا كان الأمر كما وصفناه» فهو مكروه. وإن كان أهل المصر لا 
يتضررون بذلك» فلا يكره. وقال بعضهم: صورته أن يتلقاها رجل من أهل 
المصر. ل ا «إتقاني . 
AEE‏ 11111111 
إذا حرج ؛ ليشتري قوت عياله فلا. 
)١‏ أخرجه الطيالسي (ص ۰۲۸۰ رقم »)۲٠٤١‏ وآحمد (۳/ ٤۱١۱ء‏ رقم .»)٠١٠١١‏ وأبو داود 
(۲/ 1۲۰ رقم  ) 54١‏ والترمذي (۳/ ٥۲۲‏ رقم 0)04 وقال تخس . والنسائي (۷/ 


8 رفم ۰۸ 0°(« وابن . ماجه (۲/ ۷٤١‏ رقم ۲۱۹۸)» والبيهقي فى شعب الإيمان (؟/ 
(VV‏ رقم ١١‏ °( والضياء (5/ 27520 رقم .)1515١‏ 
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آ وی ال عل الو ارقيسة لِعَدَم عِلّمهم بو NE‏ 

(أَما إِذَا انْتَقَيا قا يُكْرَّه (5) كر (بَيْع الحاضر لِلبَادِي) وَهَذَا (فِي حَالَّةٍ تَخط 
وَحوزء وَإِلّا لا) لانْعِدَام الضَّرَرِء قِيلَ: الحَاضِر المالِك وَالبَادي المُشْتَرِي» وَالأَصَحَ 
كما فِي (المجْتَبَى) : يما السّمُسار وَالبَائِع؛ لكراففي اعون الكديفة الوغوا الساتين 
يرزق الله بَعْضهم بَعْضًا'" وَلِذَا عدّي باللام لا بِمَن (لا) يُكْرّه (بَيْع مَنْ يزيد) 


قوله: (فيُكرّه للضرَرٍ وَالعَرَرِ) لاور رات ويدل له قول صاحب 
«النهر» لما فى الأول من الإضرار» والثانى من الغرر. 

قوله: (وَهَذَا فْى حَالَةٍ مَخط وَعَوز) لما فيه من الإضرار» قال فى 
«القاموس): العوز بالتحريك الحاجة» والفعل كفرح تفال عوز الشيء لم 
يوجدء والرجل افتقر كأعوزء والأمر اشتد أما العوز بالسكون حب العنب 
لاا له 
من فإن الاستعمال على باع منه دون له انتهى «نوح». 

قوله : (إنهمًا السَمُسار والبائِع) لف ونشر مرتب» فالحاضر السمسارء 
والبادي البائع. وهو المعني بقول صاحب «الاختيار» وهو أن يجلب البادي 
السلعة» فياخذها الحاضر» ليبيغها له يعد وقته:بسعر أغلى من السغر الموجود 
وقت الجلب» وعلى هذا اللام باقية على ظاهرهاء انتهى «نوح). 

قوله : (يرزق الله بَغضهم بَعْضًا) الذي في «البحر» و١حاشية‏ الفاضل نوح) 
بزيادة من ووجه الموافقة أنه لو كان المراد المعنى الأول؛ لكان آخر الحديث 
يدل على جوازه لا منعهء واعلم أن كلا المعنيين مكروه. والكلام في أيهما 
)١(‏ أخرجه الشافعي »)۱۷۳/١(‏ وأحمد(۳/ ۳۰۷ رقم »)٠٤۳۳١‏ ومسلم (۳/ ۷١٠۱ء‏ رقم 

«(oY‏ وأبو داود (9/ 27017١‏ رقم TET‏ والترمذي (۳/ ٥۲٦‏ رقم ۱۲۲۳)› وقال: صحيح. 


وابن ماجه )/ VT‏ رقم «(1۷٨‏ وابن الجارود (ص 2١58‏ رقم «(oV‏ وابن حبان /١١(‏ 
0 رقم »)٤۹ ٦۳‏ والطیالسی (ص | رقم «(Vo‏ والحميدي (؟/ 4 207 رقم 7و" ١‏ ). 
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لما ویستی بیع الدلالة (وَلَا يفرّق) عبر بالتّفي مُبَالغة في المَنْع للّعنه يَكِ منْ قَرّق 
بين وَالِد وَوَلده وَأخ وَأخيه رَوَاةُ ابن مَاجَه وَغَيره (عَيْنِيَ وَعَنٍ الثَانِي قَسَاده مُظلفَاء وَبِهِ 
قال ل 


قوله : (لِمَا مَرّ) من بيعه 222 القدح والحلس؛ ولانه لا ضرر فيه» ولکونه 
بيع الفقراء. والحاجة ماسة إليه «بحر) 

قوله : (مبالغة فِي المَنْع) وجهه أنه جعله بمنزلة المحال الذي لا يقع. 

قوله : (للّعنه يَكِ) علة لعدم التفريق. .. إلخ. أخرج الحاكم عن عمران بن 
حصين أنه قال: قال رسول الله يك : «ملعونٌ من فرَّق بين والدة وولدها»”'' قال 
الحاكم : إسناده صحيح› انتهى «نوح). 

قوله: (وَعَن الثّانِي... إلخ) قال العلامة نوح في «حواشي الدرر) وعن ابي 
يوسف روايتان في رواية لا يجوز البيع في قرابة الولاد؛ لقوّتهاء ويجوز في قرابة 
غيرها؛ لضعفهاء وهو الأصح في مذهب الشافعي» وفي رواية لا يجوز في الكل ؛ 
أي : قرابة الولاد وغيرهاء وهو قول الإمام أحمد؛ لأن الأمر بالرد الوارد في 
الحديث لا يكون إلا في الفاسد» وقال مالك: لا يجوز في الأم» ويجوز في 
غيرهاء وما ذكر الشارح بعيد عن هذا مطلقًا؛ أي : في قرابة الولاد وغيرهاء انتهى. 

قوله: (غيْر بَالِغ) إنما زاده؛ لدفع توهم أن المراد به من لم يستقل بمصالح 
نفسه الضرورية» وحينئٍ فالمراهق صغير. 

وفي «حاشية المكي» عن «المبسوط) قال بعض مشايخنا : وإذا راهق 
الصبيان» ورضيا بالتفريق» فلا بأس به؛ لأنهما من أهل النظر لأنفسهما. 

قال الشارح: قوله : (وتوابعه) كالتدبير» والاستيلاد» والكتابة. 


)001 أخرجه الحاكم .٦۳/۲(‏ رقم ۲۳۳۳)ء وقال: إسناد صحيح. والبيهقي (۱۲۸/۹ء رقم 
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ولو على مال او او كان المالك كافراء لِعَدَمِ مخاطبته 
E‏ 4 د Ey‏ ا 
بالشَرائِع. أو متعدداء وَلّو الآخَر لِطَفْلِهِ أو مُكاتبه» قَلَا بَأسَ بو» أو تَعَدَدِ مُحارمه. 
فَلَهُ بَيْع ما سو ی ا وَالأَبَوَينء ال ا ا «فتّح) أو (بحَقّ 


قوله: (وَلُو عَلَى مَال) مبالغة على الإعتاق فقط كما لا يخفى» فلو قدمه 
على التوابع ؛ لكان أولى» انتهى «حلبي» وذلك لأن الممنوع التفريق بالهبة» أو 
الوصية» أو البيع. ونحو ذلك. 

قوله : (ممن حَلف بعتقِه) إذا ملكه. 

قوله : (أو كَانَ المَالِكَ كَافِرًا) قال : فى «البحر): وكذا لا يرد عليه ما إذا كان 
البائع حربيًا مستأمنًا لمسلم. فالعالا ع ا ا ا 

قوله : (لِعَدَمِ مُخَاطْبته بالشرائع) قدمنا أن الأصح أنه مخاطب بها اعتقادًا 


وأداءء قال في «الفتح» : والوجه أنه إن كان في ملتهم حلالا لا يتعرض لهمء 
وإلا فلا يجوز «(حموي). 

قوله (أو مُتَعَدَداا فلو كان أحدهما له والآخر لغيره» فلا بأس ببيع أحدهما. 

قوله : (قلا Ei‏ به) لا حاجة إليه «حلبى). 

رل (غثر الأقرت) حال فن ما التي 

ل ی ی وای 

قال في «البحر»: فصار الأصل أنه إذا كان معه عدد أحدهم أبعد جاز 
بيعه» وإن كانوا في درجة» فإن كانوا من جنسين مختلفين كالأب» والأى 
والخالة» والعمة لا يفرق» ولكن يباع الكل أو يمسك الكل. 

وإن كانوا من جنس واحد كالأخوين» والعمين» والخالين جاز أن يمسك 
دام يده ويبيع ما سواه» ومثل الخالة. والعمة الأخ للآب» والأخ 
لأم كذا في «الفتح). 

قوله: (وَالملحق بهمًا) قال في «البحر): والجدة كالأم» فلو كان معه 
جدة» وعمةء وخالة جاز بيع العمة والخالة. ولو كان معه عمة وخالة لا 


كاب البيوع/ باب البَيع الفاسد ۳۱۱ 
مستحق ) كَخْر وجه 0 E‏ 

وَكدَفع أحدهما بالجِتَايَة» وَبَيْعه بالنَيْنَ) أو بإِنْلَافٍ مَال الغَيْر. 

(ورده بعيب) لأنّ النّظر في دَفْع الضَّرر عَن ع العْيْر لا في الضرر بالعَيْر. 

(بخلافي الكبيرين وَالرَّوْجِين) فلا 4 به خلا قا مك Rss‏ 


يباعون إلا ما لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة. 
قوله: (كُخروجه) أي : كخروج أحدهما مستحمًا للغير. 
قوله : (بالجِتَايَة) أي : التي جناها المدفوع. 


ر ر © 


قوله : (وبيعه بالدين) داك كان EES‏ عدا يدون 0 


قوله : (لأنَّ النّظّر... إلخ) يعني : أن منع المالك من التفريق بين صغير» وذي 
رحم محرم منه ؛ لأجل دفع الضرر عن الصغير» فلا يكلف بدفع الضرر عنه على 
وجه يلحق الضرر بنفسه؛ لأنه لو منع من التفريق بينهما مطلقًا للحقه الضرر بإلزامه 
القذاء لول الجناية فى الهس لهالا ولين »و الزافهالقيمة للكرماءق الما له الثاتية: 
الیو اک اون المي ا90 و اقات ر 

قوله: (عن الغير) وهو الصغير. 

قوله : (بالغير) هو المالك. 

قوله : (بخلافِ الكبيرين) لأنه ية فرق بين مارية وسيرين بالسين المهملة 
الموج كرا شال ترح اكذاهيا له المقرفين ملك الإسكلورية مه 
وكانت جارية بيضاء جعدة جميلة» فوطئها بالملك» فولدت له إبراهيم» وتوفي 
وهو ابن ثمانية عشر شهرًاء ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت» وهي أم ولد 
کا یک aS‏ عنمن Sl‏ وهما من أهل 
و ف كر اا افا ا عه ا اها د 
الأخرى» فقال: «اللهم اختر لنبيك» فاختار الله ا 


(۱( ذكره في «التبيين» .)07/١١(‏ 
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وذلك آنه قال لهما: قولا نشهد آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء 
فبادرت مارية» فشهدت قبل أختهاء ومكثت آختها ساعة» ثم شهدت› 
وقال ية : «لو بقي إبراهيم ما تركت قبطيًا إلا وضعت عنه الجزية»”'' وقد انقطع 
أعلها :راقازيها !لا ينا واتحذا مات هار نة سا حمسن هشرة» وصلى عليها 
عمر› ودفنت بالبقيع » انتهى من «حاشية الشلبي»2 والتقييد بالكبيرين يفيد الكراهة 
في صورتي الصغيرين» والصغير مع الكبير. 

قوله: (فَالمُسْتَثْنَى أحَد عَشَّر) يجب تقديم هذه الجملة على قوله: بخلاف 
الكبيرين والزوجين؛ لأنهما غير مستثنى ؟ لعدم دخولهما في المستثنى منه› 
انتهى «حلبي). 

والاعن عشر : 

أولاغاة الاعناف. 

الثانية: تزابعة: 

الثالثة : باعه ممن حلف بعتقه. 

الرابعة: إذا كان المالك كافرًا. 

الخامسة : إذا تعدد. 

السادسة: إذا تعددت المحارم. 

الستايعة* اذانظين سيعهما. 

الثامنة : دفعه بجناية. 

التاسعة: بيعه بالدين. 

العاشرة: بيعه بإتللاف مال الغير. 

الحادية عشرة: إذا رذه بعيب» وزاد في «البحر» ما إذا كان الصغير 


مراهقاء ورضيت أمه ببيعه. 


OTD لفن‎ 


كناب البيوع/ باب البيع الفاسد _ ۴۴۳ 

قَالَ المصَنئف: [(وَكُمَا يكره التفريق ببيع) وَغَيْره فين اسشباتف الل 
وَوَصِية (يُكرَه) بشِرَاء إلا مِنْ حَرَبِنْ «ابن ملك». 

وَ(بقسمة فی الميراث وَالعْنَائِم) (جَوْهَرَة) اغلم أن فسخ المكروة وَاجب على 0 
واج مِنْهُما أيْضًا «بخر) وَغَيْره؛ لذَفع الإنّم امَجْمَع». 

وَفِيه: وَنصححح شِرَاء كَافِر مُسْلِمَاء أو مضْحَمًا مَع الإِجْبارٍ عَلَّى إِخْرَاجِهِما عَن 
ل وس سیجی ء س | لمعتف قات رال غلم ]. 

E‏ و 
0و 3 ع 2 ٠‏ 8 و ی 
قَالَ المُصئف: [قصل فى الفضولي ؛ مُنَاسَبَّته ظاهِرة» وَذَّكَرَهُ فى «الكنز) بَعْد 


قال الشارح: قوله: (وَبِقِسْمة فِي الميراث) ظاهره» ولو لم يترك المتوفى 
الغنيمة التفريق» وعلى الغازي؛ لأنه بمنزلة المشتري» والكراهة تتحقق في 
العاقدين إلا فيمن اشترى من حربي. 

قوله: (أُيُضًا) أي : كما في البيع الفاسد. 

قوله: (مَسْلِمَا) أي : رقيقًا ا 

قوله: مع الإِجْبار عَلَى إِخْرَاجِهما عَن مُلَكهِ) لرفع ذل الكافر عن المسلم» 
ولحفظ الكتاب عن الإهانة» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

نشا فِي الفذ الى 

(قصل في الفضولئ) نسبة إلى الفضول جمع الفضل؛ أي : الزيادة وفتح 
الفاء خطأ. ولم ينسب إلى الواحد» وإن كان هو القياس؛ لأنه صار بالغلبة 
كالعلم لهذا المعنى» فصار كالأنصاري والأعرابي» انتهى بناية. 

قال الشارح: قوله: (مُنَاسَبّته ظاهِرة) هي توقف إفادة كل من الفاسد 
والموقوف الملك على شيء. وهو القبض في الأول. والإجازة في الثاني», 
ا کے جل 


۳۱٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


صر 


r0 ©‏ 6 رماس واس © مه توا ماه OS‏ 3 رم 
الاسْتِحْمَاق؛ لأنه مَنْ صوره (هوَ) مَنْ يَشْتَغِْل بما لا يَعْنيهء فَالقَايْل لِمَن يأمر 
شه r r. as E‏ عه 
بالمَعّروفٍ أنت فضولي يَحُشى عَليهِ الكفر «فتح». 
واصطلا حا : (من يتصرف في حى غيره) بمنزلة الجنس (بغير إِذنِ شرعِي) فصل 
ہے o‏ 7 سے ص کے لے س 7 و ا ت ر ٤ o‏ 
خرج به نحو وكيل وَوّصي (كل تصّرف صدر منه) تمليكا كان كبّيع وَتَرُويح. أو 
إِسْقاطًا كطلاق وَإِغْنَاق. 
ركع و ٤‏ ر لاا اله سه مين 2 ا ص و 2 2 
yy OSE‏ 


ہے 
مر 


قوله: (لأنه مَنْ صوره) وجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكى» 
ومن باعك إنما باعك بغير إذني» فهو عين بيع الفضولي» انتهى «حلبي» عن 
«العناية» وقد يوجه بأنه بعد بيع الفضولي إذا لم يجز يظهر أنه حق الغير. 

قوله: (هوّ مَنْ يَشْتَغْل ... إلخ) هذا معناه لغة والأولى التصريح به؛ ليقابل 
قوله بعد: واصطلاحًاء انتهى «حلبي». 

قوله : (يَخْسى عَلَيِْ الكفْر) لأن الأمر بالمعروف واجب عليه شرعًا ويعنيه: 
وقوله : (أَنْتَ فُضُولِيَ) ظاهر في نفي الوجوب والعناية» وإنما لم يكفر حقيقة؛ لأنهم 
لا يقصدون نفي الوجوب بهذا اللفظ» ومثل الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. 

قوله: (بِمَنْزِلَة الجنس) فيدخل فيه الوكيل» والوصي» والولي» والفضولي 
«منح». قوله: (خَرَج به نځو وکیل ووصي) وهو القاضي» انتهى «حلبي». 

قوله : (تَمْليكا) أي : حقيقة أو حكمًا كما أن الإسقاط يعم إسقاطهما. 

قوله : (أو إِسْقَاطًا كَطَّلَاقٍِ وَإِعَسَاق) حتى لو طلق الرجل امرأة غيره» أو 
اعتق عبده» فأجاز طلقت ويعتق «منع؛. 

قوله : (وَمَا لا محيز له حالة العَقَدِ) كأن طلق زوجة الصغير» أو أعتق رقيقه› 
أو وهب مالهء فإنه لا ينفذ على الصغير؛ لأنه لا يملك إجازته الولى» ولا 
ال 0 

قوله: (بيانه ... إلخ) نحوه في «المنح) ولا يظهر ؛ لأن الصبي في هذه العقود 


كتَابُ البَيُوع/ يَابٌ البَيع الفَاسِدٍ ٥‏ 


بي بَاعَ مَمَلَا نم بَلَعَ قبل إجَازة وَليّهِ فأَجَارَبِنَفْسِهِ جَارَ لذن 1 و E‏ 
الْعَقْد بِخِلّافٍ ما لو طَلّق مَثَلَا نْمّ بل ؛ قَأَجَارَهُ بِنَفْسِهِ لم يجذ؛ أنه وف العقد لا 


ص 


is س‎ E 


لا يقال له فضولي» فلو حذف المصنف قوله منه» وجعل الكلام في مطلق تصرف 
لكان أولى» وحينئدٍ يظهر هذا البيان» ويكون أول الكلام على الفضولي. 

قال الشارح: قوله: (وَقف بيع مَالَ العَيّْر) وقد يجاب بأن الصبي فضولي 
هنا؛ لأنه تصرف في حق غيره» وهو التصرف؛ إذ لا تصرف له في ماله. 

قوله: (بَاعَ مَكَا) أو اشترى» أو تزوج امرأة. أو زوج أسفة4: آى كاتبن 
عبده» أو عقد عقدًا يجوز عليه لو فعله وليه في حال صغره «منح». 

قوله: (قَبِلَ إجَازة وَليّه) فإن أجاز وليه قبل بلوغه جازء فإنه يتوقف على 
إجازة وليه ما دام صغيرًا «منح». 

قوله: (كَأَجَارٌَ فيه جَانّ) ولا يجوز بنفس البلوغ من غير إجازة «منح». 

قوله: (بخلاف مَا لو طَلّق مَقَلَا) أي: أو خالع أو أعتق عبده مجانّاء أو 
بعوضء» أو وهب مالهء أو تصدق بهء أو زوّج عبده امرأة» أو باع ماله محاباة 
فاحشة» أو اشترى شيئًا بأكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس في مثله «منح». 

قوله: (مَا لم يقل e‏ في «المنح): إلا إذا كانت إجازته بعد البلوغ 
تصلح لابتداء العقد» فيصح على جهة الابتداء لا E‏ الإجازة نحو أن 
يقول بعد البلوغ أوقعت ذلك الطلاق» او العتاق ف فيقع ؛ لأنه يصلح للابتداءء 
انتهى. وظاهره أنه لو قال : أجزته لا يقع ؛ ال ا د 

قوله : (لَم يَنْعَقِدْ أَصْلًا) لأنه عقد لا مجيز له إذ هما ليسا من أهل الإجازة: 
وانظر لماذا لم يتوقف على إجازة وليهماء انتهى «حلبي» والمراد بالمجيز ما 
يعم اللأصيل» والوكيل كمال. 
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لا ملل 


رهدا إننناعة على أنه (لشالكه) انا لو e EEE‏ 
أو بَاعَ عَرضًا يِن غاصٍب عَرض آخر لِلمَالِك 


1 س4 هه 5 


قوله: (وَهَذَا إِنْ بَاعَهُ) اسم الإشارة يرجع إلى التوقف المأخوذ من قوله : 
وثا. 

قوله: (أو بَاعَه مِن نَفْسه) قال في «المنح»: وأما إذا باعه من نفسه» فهو 
شراؤه لنفسه» وهي معروفة فقد صرحوا بأن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع 
کا 

ر او شوظ الختار فيه ا لار تون ا د فون 
الشرط مبطلا له» وفى التعليل نظرء ووجهه أن الثابت للمالك الإجازة لا 
لاد | 

وفيه: أن المالك إن شاء أجاز» وإن شاء فسخ» وهو معنى الخيار وتقييده 
تالمالك لس شرطة بل إا شرطة الفضولى لل رى ك ان قال اشتريث هذا 
لفلان بكذا على أؤاقلا نا عالحيار تللانة أيام لا يتوقف «بيري» عن «قاضي خان) 
و«منية المفتى». 

ر د 0 ا ا 
باطل» وإن لم يشترط الخيار له فيه» انتهى «حلبي). 

قوله : (أو بَاعَ عرضًا ... إلخ) يعني : تبايع غاصبان عرضين لرجل واحدء 
فأجاز المالك لم يجز؛ لأن فائدة البيع ثبوت ملك الرقبة» والتصرف» وهما 
حاصلان للمالك في البدلين بدون هذا العقد» فلم ينعقد. فلم تلحقه الإجازة. 
ولو غصبا من رجلين» وتبايعا. وأجاز المالكان جازهء والعلة المذكورة تظهر 
في فضوليين فعلا ما ذكر» فالغصب ليس بقيد في ما يظهرء وقيد بالعرض؛ 
لأنهما لو غصبا النقود من رجل» وعقدا صرفا يصح؛ لأنها لا تتغير في 
المعاوضات. أبو السعود في «حاشية الأشباه). 

قوله : (لِلمَالِك) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : كلاهما لمالك واحد» ويحتمل 
تعلقه بباع ؛ أي : باع على أنه للمالك لا لنفسه إلا أن هذا معلوم من المصنف. 


كاب البيُوع/ بَابٌ البَيع القاسد ۳۱۷ 


به » فالبيع باطل. 

وَالعَامْنل + أن وتعدامزثوف إلا فى هزه الخقسة نتاظل» بام لاد لو ارىق 
لِعَيْرهِ نَقَدَ عَلَيْه إلا إِذَا كَانَ المُسْتَرِي صَبِيًا أو مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَيتَوقُ» هَذَا ذا لّم يضِفْه 
المضُوليَ إِلَى غَيْرف َلَوْ أضافه بِأَنْ قَالَ : بغ هَذَا العندلفلان؛ قال البَائع : بعْنّه لمان 
تَوقّف «بَرَازِيّة) وَغَيْرها لِأَنَ بَيْعَهُ لِنَفْسِهِ بَاطِل كما فِي «البّحر» وَالِأَشْبَاه عن «البّدائع) كَأَنَهُ 


او 


آنه افا واو ية ان الوا دل بول طرف الع لالات كام 


ا 


قوله: (به) أي: بالعرض الآخر» وهو متعلق بباع. 

قوله : (إلا فى هَذِهِ الكَمْسة) بزيادة بيع مال الصغير والمجنون» وجعلهما 
مسألة واحدة. قوله: (قيّد) أي : المصنف في قوله: وقف بيع مال الغير. 

قوله: (تَقَدَ عَلَيْه) أي : على المشتري» ولو ا انه ويه لغيره» وقال 
الغير: رضيتء فالعقد للمشتري؛ لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك 
لهء فلا اعتبار بالإجازة بعد ذلك؛ لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذه فإن 
دفع المشتري إليه العبدء وأخذ الثمن كان بيعًا بالتعاطي بينهما «بحر». 

قوله: (قَيَتَوقفٌ) على إجازة من اشترى له «ابحر). 

قوله : (هَدَا) أي: النفاذ على الفضولي المفهوم من نفذ عليه» انتهى «حلبي». 

قوله: (قَلَوْ أضافه بأنْ قَالَ ... إلخ) هذا يقتضي أنه لا بد في التوقف من 
لإضافة إلى فلان من الجانبين» وهو خلاف الصحيحء» والصحيح أنه إذا 
ضيف العقد فى أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازة فلان» كذا فى 
«البحر) عن «البزازية». 

قوله : (لأنَّ بَْعَهُ لِتَفْسِهِ بَاطِل) تعليل لقوله سابقَا : فالبيع باطل» وكان ينبغي 
دکره عقبه»› ا اا و ر کن ف لقرل المصنف لمالكهء وقد 
أطال الشارح بهذه العبارة. ومحط فائدتها الا ستكراك: فلو ذكره موضع هذه 
الجملة بتمامها لفهم المقصود من غير سامة. 

قوله: (كمًا مَيَ) أي: أول البيوع. وذكر الشارح هناك القاضي» والوصي 
مع الأب» انتهى «حلبي». 


| 
ا 
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OME‏ بيع الفضولي ف إلا في ثلاث َبَاطِلَ إِذَا باع لِنَمْسِهِ «بدائع» 
وَِذَا شَرَط الخيّار فِيهِ لِلمَالِكِ تنْقِيح وَإِذَا بَاعَ عرضًا مِن عَاصِب عَرَضَ آخحر لِلمَالِكِ به 
فتح لكن ضعف المُصَئف الْأَولَى لِمُحَالََهَا لُِرُوعٍ المَذْمَبٍ لضريحهم أذ بيع 
العَاصِب مَوْقُوف وَبأنَ المبيع إِذّا اسْتَحَقَّ عق قَلِلمْسْتَحِقَ إِجَارَت عَلَى الظَاهِرٍ مّع أن البَائِع 
باع لِتَفْسِهِ لا لِلمَالِكِ الَّذِي هُوَ المُسْتَحَقَ مع أَنّهُ تََقّ عَلَى الإجَارَّة. وَأَمّا الثَانيّة قفي 
«التّهر) وَيَنْبَغِي إِلْعَاء الشَّرْط فَقَط . 

قلْتُ: وَحَاصِلهُ كُمَا قَالَهُ شَيْخنا أن بيْعه مَؤقُوف وَلَوْ لَِفْسِهِ عَلَى الصّحِيح الْتَهَى 
كن فِي حَاشِيَةِ الأشْبّاه لابْنِ المُصَنْف وَزدت عَلَيْهِ مَسْأَلَتَيْن مِنَ الحَاوِي وَهُمَا بَيْع 
الفضُولِي مَال صَغِير وَمَجِنُون لَا يَنْعَقِد أَضْلَا إِلَى هُنا]. 


قوله: (وَعِبَارة «الأشْبَاه» . .. إلخ) لم يفد فائدة زائدة عما قبله» وإنما ذكره 
للاستدراك عليه. قوله : (الأولّى) وهي ما إذا باع لنفسه. 

قوله : (بِأَنْ بَيْع القَاصِب) أي : الذي هو المقيس عليه. 

قوله : (عَلَى الظاهِر) أي : من الرواية. 

قولة: لقع أنه )اع رج لی م الات لیے تی مور 
الاستحقاق. والأولى حذفها لعلمها. 

قوله: (وَيَنْبَغِى إِلْغَاء الشَؤْط) أي : شرط الخيار فقط؛ أي: ويتوقف 
البيع. بعر سيك N‏ وقال صاحب «الأشباه» خيار الشرط 
داخل في الحكم لا البيع فلا يبطله إلا في بيع الفضولي ذكره البيري. 

قوله : (قَلْتُ: وَحَاصِلهُ ... إلخ) لو أتى بالفاء وفرّعه على قوله: لكن ضعف 
المصنف» لكان أولى» وهو من كلام المؤلف لا صاحب «النهر» وقوله: 
(انتهی)؛ أي : قول شیخه. 

قوله: (لكِن فِي حَاشِيَةٍ الأشبَاه) هي الزواهر وهو مكرر مع قول : قريبًا فلو 
صغيرًا أو مجنونًا لم ينعقد أصلا كما في «الزواهر» معزيًا للحاوي» انتهى ١حلبي).‏ 

قوله : (إلى هُنَا) أي : انتهى. 


كتَابُ الببُو/بَابْ البيع القَايد - 
قَالَ المُصَنْفَ: [() وَقْفُ (بَيْع العَبْد وَالصَّبِىَ المَحْجُورين) عَلَى إِجَارَّة المَؤْلَى 
وَالوَلِي وَكَذَا المَْتوه» وَفِي «العِمَادِيّة» وَغَيْرها : لا تَنْعَقِد أقارير العَبّدء وَلَّا عُقُود 
وَسَنحقّقه في الحَجْرٍ .() وَفْف (بَيْع ماله مِنْ فُاسِد عَفْل غَيّْر رَشيد) عَلَى إِجَارَةٍ القَاضِي. 
(وَبَيْع المَرُهون وَالمُسْتَأُجِر وَالأَرْض فِي مُرَارَعَة الغَيْر) عَلَى إِجَارَةِ مُرْتمّنء 
ولاه وَمَرَارع. 


قال الشارح: قوله: (المَّحَجُورين) أخرج به المأذونين» فإنه لا يتوقف 
بيعهما لزوال الحجر بالإذن. قوله: (وَكذا المَعْتوه) أي : حكمه إذا تصرف بالبيع 
فك لصن رالد الج جررين: 

قوله : (لَا تَنْعَقِد أقارير العَبّد) أي : بالنظر إلى سيده أما بالنظر إلى نفسه» فتنعقد 
وخا حكن العمل و ا ا وه كان معو انان كا ننه دوا لفان 
O E‏ وغصب» ودين » ولو عليه دين لغير 
زوج» وولد ووالد» وسيدء فإن إقراره لهم بالدين باطل عنده خلافا لهما. 

قوله: (وَلَا عقوده) ظاهره ينافي المصنف. فإن البيع من جملة العقود.ء 
وهو موقوف لا غير منعقد» ويمكن أن يجاب بأن المراد أنها لا تنعقد لازمة. 

قوله : (وَسَنحققه فِي الحَجُر) حاصل ما ذكره فيه : أن إقراره معتبر في حق 
نفسه» فيؤخر إلى ما بعد العتق» انتهى «حلبي». 

قوله : (مِنْ قاسد عَقّل عَيْر رَشيد) هو والسفيه الذي لا يحسن التصرف» ثم 
إن كان المراد به المحجور عليه بالسفه» فهو في الحكم كصغير كما في 
الحجر» فلا يقتصر على إجازة القاضي› وإن كان المراد من بلغ رشيداء 
فالمنصوص عليه في الحجر أن تصرفاته صحيحة. 

قوله: (عَلّى إِجَارَة مُرْتهّن وَمُسَْأجر) فيملكانها دون الفسخ على الصحيح» 
وفرق بينهما الكرابيسي» فجعل للمرتهن الإجازة» والفسخ دون المستأجر فلا 
يملكه؛ لأن المستأجر حقه في المنفعة» ولهذا لو هلكت العين لا يسقط دينه. 
وفي الرهن يسقط فهو استيفاء حكمي. 

قوله: (وَمرَارع) صورته كما في «الحلبي» عن «الفتاوى الهندية»: إذا دفع 
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() وف (بَبْع شَيْء برَفْمو) أي : بالمكُتوب عَلَيْه إن عَلِمَه المُشْتَرِيِ في 
مَجُلِس البَيْع تَقَدَّ وَإِلَا بطل. 

قلت : وَفِي مُرَابحة البّحر أَنَُّ ايد لَهُ عرضية الصَحّة لا بالككس هُوَ الصّحِيحُ؛ 
تحرم e. e‏ العف ل وَتَرَكُ و قول «الذّوّر) وبَيع المبيع 
مِنْ عَيْر مُشْتريه؛ لِدّحُولِهِ في بيع مَالِ العيْرٍ. 

(وتيع المرتد» والبيع ما باح فلانء وَالبَائِع يَعلّمء وَالمُشْيْري لايفكمء وَالبيْع يمل 


أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر من قبل العامل» فزرعها العامل 
أو لم يزرع» فباع صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع» انتهى. 

قوله: رنه فاسل ... إلخ) نحوه في «الشرنبلالية» حيث قال: إنه من قبيل 
الفاسد لا الموقوف» وهذا مقابل ما في المصنف. فإنه مبني على أنه صحيح له 
عرضية الفساد بعدم العلم؛ لأن الموقوف صحيح إذا علمت ذلك تعلم أن قول 
المؤلف» وإلا بطل فيه تسامح. 

قوله: (وَبَيْع المبيع مِنْ غيّْر مشتريه) قال في «الدرر) : صورته: باع شيئًا 
من زيدء ثم باعه من بكر لا ينفذ الثاني حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثاني» 
لكن يتوقف على إجازة المشتري إن كان بعد القبض» وإن كان قبله في المنقول 
لا وفي العقار على الخلاف» انتهى. 

قال في «المنح»: وأعرضت عنه؛ لأنه في الحقيقة يرجع إلى ما تقدم من 
بيع مال الغير؛ لأن المشتري ملكه بالشراء كما لا يخفى على أن قوله: لا 
ينعقد الثاني يناقضه قوله بعده لكنه يتوقف على الإجازة؛ لأن غير المنعقد لا 
يتوقف عليها كما لا يخفى. انتهى. واعترض في «الشرنبلالية» قول «الدرر) 
وفي العقار على الخلاف حيث قال: أقول الخلاف الذي سيأتي في ما إذا 
اشترى عقارًا وباعه قبل قبضه لا في ما ذكر هناء انتهى «حلبي). 

قوله: (وَبَيع المرْتد) فإنه موقوف عند الإمام رحمه الله تعالى» انتهى 
«منح»؛ أي : على الإسلام ولا يتوقف عندهما. 


قوله : (وَالبَائِع يَعْلّم) من باب أولى إذا لم يعلم. 


كتاب البيوع/ باب البيعٍ الفَاسِدٍ م 
ما بيع الثاس يدء أو يوثل ما أنحذ به فلان) إن لم في املس ضح ٠‏ ولا بطل]. 

َال المُصَنّف: [(وبیع الشيء د بقِيمَهِ) فَإن بين في المَجلِس صح إلا بطل 
«واني» 

(وَبَبْع فيه خِيار المجُلس). 

(3) وَقف (بَيّع العَاصِب) عَلّى إِجَارَةٍ المَالِكِ: يَعْني إِذَا بَاعَهُ لِمَالِكَهِ لَا لِنَمْسِهِ 
عَلَى مَا مر عن «البَدَايَع) وَوَقف أَيْضًا بيع الك للف و إِقَرَار 
العاضب؛ مقافي ال او اي 8 e‏ 


قوله : (فَإِنْ علم في المَجلس) يرجع إلى الصور الثلاثة. 

قولهة ولك غر ا ی و 
في البيع بما باع فلان. 

قال الشارح: قوله (وبيع ف فيه خيّار المجلس) فال في (الشرتبلالية)؟ إنة 
ليس من الموقوف» والخيار المشروط المقدر بالمجلس چ وله الخيار ما 
دام فيه» وإذا شرط الخيار» ولم يقدّر له أجل كان له الخيار بذلك المجلس 
فقط «فتح» إذا علمت ذلك تعلم أن ما قاله الفاضل الواني بعد ذكره هذه 
المسألة من قوله: فيه تأمل. 

فإن خيار المجلس عندنا في قبول القابل بعد إيجاب الموجب» والبيع 
الموقوف يكون بعد تحقق الإيجاب والقبول معّاء انتهى فيه نظر! 

فإنه فهم أن المراد أنه أوجب أحدهماء ولم يقبل الآخرء فإن له خيار 
الا ولس الك 

قوله: (لا لتفيينة) بل ولو تفه على ها قدمه» وإلى ذلك الاشارة بقرلة: 
(على ما مر عن «البدَائِع») . 

ذوله: (على الة) أ 3 إن الكو RR‏ 

قوله: (وَبَيْع مَا في تَسْلِيمِهِ ضَرّر) كبيع جذع من السقف سواء كان معينًا أو 
لا على ما في «النهر» عن «(الفتح) ' وقد علم أن المراد تعداد الموقوف» ولو 
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بيع المريض لِوَارئ على جار البَاقِي» وَبَيْع ET‏ قة عَلى إِجَارَةٍ 
الغْرّماء وبیع أحَد الوكيلين أو الوَصِيّين أو النّاظرين إِذَا بَاعَ ب ار فف 
عن إِجَارَتِهِ» أو بِعَيْبَته ا سه ف «النّهْر) ال َف وثلاڻين. 

(وَحْكمه) أي : بَيْع المُضُولِيَ لو لَهُ مجيرٌ حَال وُقوعه كما مَرّ: 

(قَبُول لجار مِنَ المَالِكَ (إِذَا كَانَ البَائِع وَالمُشْتَري وَالمّبيع قَايِمًا) بأن لَا 


صدر فاسداء فإن البيع في هذه الصور فاسد موقوف. 

قوله : (وب بيع المريض لوارثه) ولو بمثل القيمة عنده (نهر). 

قوله : (وأوْصَل صَله) أي : e‏ 
ثلاثا وعشرين صورة» وذكر في «النهر) : بيع غير الرشيد» فإنه موقوف على إجازة 
القاضي› والذي ذكره المصنف هنا البيع منه. وبيع البائع المبيع بعد القبض من 
غير المشتري» فإنه يتوقف على إجازة المشتري» وما شرط فيه الخيار أكثر من 
ثلاث» فإن الأصح أنه موقوف» وشراء الوكيل نصف عبد» وكل في شراء كله. 
فإنه موقوف إن اشترى الباقي قبل الخصومة نفذ على الموكل » وبيع نصيبه من 
مشترك بالخلط أو الاختلاط› فإنه موقوف على إجازة شريكه› وبيع المولى عبده 
المأذون» فإنه موقوف على إجازة الغرماء» وكذا بيعه أكسابه» وبيع وكيل الوكيل 
بلا إذن» فإنه موقوف على إجازة الوكيل الأول» وبيع الصبي بشرط الخيار إذا بلغ 
الصبى فى المدة» والبيع بما حل به» أو بما يريده» أو بما يحب, أو برأس ماله. 
أو بما اشتراه» انتهى؛ أي : فإنه يتوقف على بيانه في المجلس كما تقدم نظيره. 

قوله: (إِذَا كانَ البّائع وَالمُشْتَري وَالمَبِيع قَائِمًا) لأن الإجازة تصرّف في 
العقد. وذلك لا يتم إلا بقيام هذه الأشياء» ولو لم يعلم حال المبيع وقت 
الإجازة من بقاء وعدم جاز البيع في قول أبي يوسف نه أولا وهو قول 
محمد؛ لأن الأصل بقاؤه. 

وقال أبو يوسف ثانيًا لا يصح مالم يعلم قيامه عندهما؛ لأن الشك وقع 


كاب البيوع/ باب البيع الفاسد ۲۳ 


ص 
ب 


تير المبيع بحَيتٌ يعد شَيًْا آحَر؛ لأَنَ إِجَارّته كَالبَئْع حك 
(وكذَ1ا) د يشْتَرَط قِيام (الثَّمَن) أَيْضًا (لُو) كَانَ عَرضًا (مَعيّمًا) أَنْهُ مُبيع مِنْ وَجْه 
فَيَكُون مُلْكا لِلمضُوليَء وَعَلَيْ مثْل المبيع لو مِثْليا ولا فَقِيمته عبر الترس هلك 


فى شرط الإجازةء فلا تثبت مع الشك. 

قول (بحيث يقد شنا آخر) أن قطعه وضاطه::فإن الاجارة لآ تعمل 
حينئذٍ بخلاف ما لو صبغه المشتري» فإنه إذا أجاز رب الثوب البيع جاز أفاده 
المصنف. والذي فى «البحر» خلافه» فإنه قال: وأشار المصنف ههه باشتراط 
قيام المبيع؛ أي : باسمه وحاله إلى أنه لو أجازه بعد صبغ المشتري الثوب؛ 

قوله : (لأنَّ إِجَارّته كَالبَيْع حُكمًا) أي: ولا بد في البيع من قيام ما ذكر. 

لوكا يُشْتَرَط قِيام النّمَن أَيَْضًَالّو كَانَ عَرضًا مُعَيّنًا . .. إلخ) قال فى 
«البحرة: وإن كان العمن عرضا كان مملوكا للفضولى > وإجازة المالك إجازة تقد 
لذ إجازة عقد4 لآنه لما كان العوطن مغعينا كان شرا من وومةه والشراء لا 
شوق بل ينفذ على المباشر إن وتجد تقاذاء فيكون ملكا لهه بوبإجازة انالك لا 
ينتقل إليه» بل تأثير إجازته في النقد لا في العقد» ثم يجب على الفضولي مثل 
المبيع إن كان مثليًاء وإلا فقيمته؛ لأنه لما صار البدل له صار مشتريًا لنفسه بمال 
الخير مستقوضا لاقن ضهن الشزاء+:فيجت: عليةبرذة؟ أى :رد يذلة كما لو فض 
دينه بمال الغيرء واستقراض غير المثلى جائز ضمئاء وإن لم يجز قصدًا ألا ترى 
أن الرجل إذا تزوج امرأة على عبد الغير صحء ويجب عليه قيمته» انتهى وقيد 

قوله : (فيَكون ملكا للفضولى) فإذا هلك يهلك عليه. 

قوْله: (وَغيْرَ العرض ... إلخ) قال في «البحر»: وإذا أجاز المالك البيع» 
وكان الثمن نقدًا صار مملوكًا له أمانة فى يد الفضولى بمنزلة الوكيل؛ لأن 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» انتهى. 
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للمُجيز أمانة في يَدِ الفضولئ 

قَالَ المُصَئف: [(2) كَذَا : يُشْتَرط قِيام (صَاحِب المتاع أَيْضًا) فلا ب تجوز إِجَارَة 
وَارِيْه لنظلانه بِمَؤْتِه. 

(3) كمه أَيْضًا إن (أخذ) المالِك (الثَّمَن أو طَلّبه) مِنَ المُشْتَرِي وَيَكُون إجازة 
(اعمادية) کک الرَجُوع عَلَى الفُصُولِيَ يمثله أو هلك في يده قَبْنَ الإجَارّة. 


الأَصَمّء : ¢ نَعَمْ؛ إن لم يَعْلَم أنه فُضُوليٌ وت الاد 
الشحتة ا المُصَنّفء وَجَرّمَ الزَيْلَعِىَ» وابنٌ ملك بِأنَهُ 


م2 


و 9 


لا إن علم ل(فلية) واعتمله ابن 
TS‏ 


(وقوله:) أَسَأت ١نَهْر)].‏ 
قَالَ المُصَئف: [(بِهْسٌ ما صَئَعت أخسنت أو أصبت) عَلَى المُحْتَارٍ «فنْح). 


قال الشارح : قوله: (وكذا بث يُشْتَرط قِيام صَاحِب المتاع أَيْضًا) وهو المالك؛ 
لأن العقد توقف على إجازته» فلا ينفذ بإجازة غيره «بحر). 

قوله: (قَلَا تَحُوز إِجَارّة وَارِنْه) كما لا يقوم مقام الفضولي والمشتري 
وارثهماء ويكون الضمان على الفضولي إذا سلمه إلى المشتري؛ لتعديه. 

قوله: (وَحُكمه أَيّضًا ... إلخ) لا وجه لتغيير المصنف عن ظاهره. فإنه 
جعله مبتدأ والخبر قوله: بعد إجازة. وليس هذا من أحكام , بيع الفضولي». بل 
المقصود بيان ما يكون إجازة» وما لا يكون على أنه قد ذكر أنه إجازة بقوله : 
يكون إجازة. 

0 : (وَهَل للمشتري... إلخ) هذه ليست مرتبطة بالمصنف» بل هي مسألة 

a‏ ال 
لولاا ا ا ي ا 
المصنف هو الذي في الزيلعي» وحينئذٍ لا وجه لذكر هذه العبارة هناء فتأمل. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى المُخْتَارٍ) مقابله ما ذكره «قاضي خان» إن أحسنت» 
أو أصبتء» أو وفقت لا يكون إجازة» وله أن يردّه؟ لأنه يذكر للاستهزاء. 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ البَبع القَاسِدٍ ° 
(وهبة الثّمَن ص المشْئّري. وَالتَصَدّق عَلَيْهِ به إجَارَة) ل المبيع قَايِمّا «(عمادية). 
(وقوله: لا أجيز رد لَهٌ) أي : للع الممؤقوف» َو أَجَارَ بُغْده ّم يجزء لان 

المَفشُوخ لا يُجَازء بخِلافٍ المُسْتَأجر لو قَالَ: لا أجيز بَيْع الآحَر ثُمَ أجَارٌ جار 

کلامه جَوَارْ الإجَارَة بالفِعل وَالقَوْلٍء ون لِلمَالِكِ الإجَارَة وَالمُسْخ. 
ل تَرِي المَسْخ لا الإجَارَّة وَكَذَا للفضولي قبلها فِي البَبْع لا التكاح ؛ ار 

ر وفي «المجمع» EE‏ المَالِكين خير المَشَري في حصّته. 


وَألزمه مُحَمّد بها. 


(سمِعَ إن فصُوليًا بَاعَ مُلكه. َأَجَارٌَ وَلَم يَعْلم مِقُدار النَّمَنَء َلَمّا عَلِم رَدَ المَيْع ‏ 


قوله : (لَو المَبيع قَائِمَا) هذا معلوم مما تقدم قريبًا. 

قوله: : (نُمَ أَجَارَ جَارَ) لأن المستأجر إنما يملك الإجازة دون الفسخ 
بحر ). 

قوله: (وَأَقَادَ كلّامه ... إلخ) الأولى ذكره قبل قوله : (وَقّوله: لا أجيز رد لَهُ) 
وقوله: (وَالفَسْخ) أفاده بقوله: وقوله: لا أجيز رد له. 

قوله: (وَلِلِمْشْتَرِي الفَسْخ) أي: قبل الإجازة تحررًا عن لزوم العقدء وهي 
جملة مستأنفة ليست من المفاد. 

قوله : (وكذا للفضولئ قبلها) أي: له أن يفسخ فقط حتى لو أجازه المالك 
بعد فسخ الفضولي لا ينفذ؛ لزوال العقد الموقوف» وإنما كان له ذلك؛ ليدفع 
الحقوق عن نفسهء فإنه بعد الإجازة يكون كالوكيل» فترجع حقوق العقد إليه. 
فيطالب بالتسليم» ويخاصم بالعيب» وفي ذلك ضرر به» فله دفعه عن نفسه قبل 
تبوته (منح). 

قوله : (لا التكاح) فليس له أن يفسخه بالقول ولا بالفعل «منح 

قوله : (لأنَهُ معبر مَحض) فبالإجازة تنتقل العبارة إلى الموكل ؛ ؛ فتصير 
ال ت 


فَالمَعْتَبّر إِجَارّته) لِصَيْرَورَتَهِ بِالإِجَارَةٍ گالوكيل حَنَّى يَصِحّ خطة مِنَ الثمّن مُظَلْقًَا 
بر ازية) Kk‏ 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(اشْئَرَى مِنْ غَاصِب عَبْدًا كَأَعَْقّه) المُشْئَرِي. 

(أو يَاعَهُ كَأجَارَ المَالِك) بَيْع الغَاصِب. 

(أو أدّى العٌاصِب) الضَّمان الى المالك على اصح صَحَ «هداية». 


(أو) أذَّى (المُشْتَري الضّمان إِلَيْهِ) عَلى الصّحِيح ارَيْلْعِيَ (تَقَدَ الأوّل) وهو الخ 
١لا‏ الثّاني) وَهُوَ البيِع ؛ لأنّ الإغتاق إِنَّمَا يَْتَقِر إِلَى الملْكِ وَقْت نَقَاذهِ للا وَقت ثبوته قيد 


عو وس 


قوله : (فَالمَعْتَبَر إِجَارّته) بخلاف ما إذا أوصى رجل بوصاياء فبلغ ورئته أن 
أباهم أوصى بوصايا لا يعلمون ما أوصى بهء فقالوا: قد أجزنا ما أوصى به لا 
تصح إجازتهم؛ لأن إجازتهم إنما تجوز بعد موت المورّث. 

قوله : (لِصَيْرِورَتِهِ بالإِجَارّةِ كَالوّكيل) أي: وللوكيل أن يبيع بما قل أو كثر 
عند الامام. 

قال الشارح: قوله: (مَطْلَقَا) علم المالك بالحط› أو لم يعلم «منح» وهذا 
ينبغي أن يكون على قول الإمام أما عندهماء فيتقيد البيع بمثل القيمة» وبالنقد, 
فإذا ظهر أن الثمن دون القيمة يعمل الفسخ. 

ى ا ا ا 
بأداءة المقتعرى؟ انملك المتشعرى تيك مطلقا سبي مطلق»: وهو الكتراء 
بخلاف الغاصب؛ لأنه سبب ضروريء فكان الملك فيه ناقصّاء ذكره الشارح. 

قوله : (لأنَّ الإعْتَاق إِنْمَا يَفْمَقِر إِلَى الملّكِ وَفْت تَمَاذه لا وَقت ثبوته) أي : 
بخلاف البيع» فإنه يحتاج إلى الملك وقت ثبوته. 

قال في «النهر»: والقياس أن لا يجوز» وهو قول محمد» والخلاف مبني 
على أن بيع الفضولي لا ينعقد عند محمد في حق الحكم» وهو الملك؛ 
لانعدام الولاية» فكان الإعتاق لا في الملك. فيبطل» وعندهما يوجبه الملك 
موقوفا؛ لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب» والتأخير؛ لدفع الضرر عن 


كاب البيوع/ باب البَيع القاسد ۳۲۷ 
بعتق المشتري ؛ لان عتق الغاصب لا ينفذ باداء الضمان؛ لوت ملكه به «(زيلعين». 

كد خم وس ر اس م ع م 2 َ م ت ر 

(وَلَّو قْطِعَت يده) مَتَلَا (عِنْدَ مُشْتَرِيهِ فَأَجِيزْ) البَئِع (كَأرْشْةُ) أي : القَظع (لَهُ) وَكَذَا 
كُلَّ ما يحدثٌ مِنَ المَبيع (كَالكَسُب وَالوَّلَدٍ وَالعَقر). 

وَلّو (قَبْل الإجَارّة) يكُون لِلمُشْتري؛ لأنَ المُلك تَمَّ لَهُ مِنْ وَقت الشراءء بخلافٍ 


الغا ص ووو وج نونو وجوج نج ووو وجوج جهو ووو جه جو مج جوج جم وج جم مم جم مم مي 
e 3-1‏ 


المالك» والضرر في نفاذ الملك لا في توقفهء ولا نسلم أن الإعتاق يحتاج إلى 
الملك وقت ثبوته. بل وقت نماذه. 

والمراد بقوله يَكِهِ: «لا عتق لابن آدم في ما لا يملك»2''' العتق النافذ في 
الحال» وغاية ما يفيذله لزوم الملك للمعتق › وهو ثابت هناء فإنا لم نوقعه قبل 
العلل د 

وأما عدم نفوذ البيع ؛ فلأنه بالإجازة طرأ ملك بات للمشتري من الغاصب 
على ملك موقوف للمشتري الثانى فأبطله» انتهى «حلبى). 

قله (لثيوت ملكهدية) أغ: بالصماق لا بالغضى؟ لأن الغضبب: غير 
موضوع؛ لإفادة الملك» انتهى «حلبي»؛ أي: فقد وقع عتقه في غير ملكه 
اقلا فل ينفل بخلا ف هنا إذا أدى المشعرى الضعاة» :فإن الملك سححد إلى 
عَقك السبايعة. 

قوله: (وَلَو قُطِعَت يّده) أي: يد العبد الذي باعه الفضولي» انتهى «منح». 

قولةة ی و لاا ا 

قوله : (وَالوَلَدِ وَالعَقر) أي: في ما إذا زوّجها وولدت. 

كول (لأنّ المُلك تِمَّ لَهُ مِنْ وَقت الشراء) أي : فتبين أن القطع ورد على 
ملكه «منح). 

فوله: (بخلافٍ القاصب) صورته: غصب عبذاء فقطعت يده وضمنئه 


.)5517 اخرجه أحمد (۱۸۹/۲» رقم 517/795)» والنسائي (1/ 278/8 رقم‎ )١( 
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لامر زوه تصَدّقٍ يما رّادَ عَلَى نِضف التْمَن وُجُوبًا) لِعَدَمٍ حوله في صمانه «منْح) 
(بَاعَ عبد عَيْره بعَيْرٍ أمره) قيد انفاقي (فبرهن المُشْتَري) مَثَلُا (عَلّى إقْرارٍ البَائِع) 
المُضولي. 

(أو عَلَى إِفْرار رَبٌ العبْدِ أَنَهُ َم َأمره بالبيْع) لِعَبْدِ (وَأراة) المُشْمَرِي (رَدَ المييع 
ردّت) بَيّنته» وَلّم يقبل قَؤْله : ناض (گمَا لو آقام) البَائع (البينة أنه نه يَاعَ بلا أمر أو 


الغاصب› ال الك ا وإن ملك المضمون؛ نا ملت تن 
المغصوب ثبت ضرورة على ما عرف» وهي تندفع بثبوته من وقت الأداء» فلا 
يملك الأرش؛ لعدم حصوله في ملكه أفاده في «المنح». 

قوله: (لِمَامَوَّ) أي: فى قوله: قريبًا؛ لثبوت ملكه به؛ أي: بالضمان لا 
بالغصب» فإن الغصب لم يوضع للملك. 

قوله: (لِعَدَم دخوله فِي ضَمانِهِ) قال في «المنح»: لأن فيه شبهة عدم 
الاك > فإنه غير موجود حقيقة وقت القطع. وأرش اليد الواحدة ذ فى الحر 

نصف الدية» وفى العبد نصف القيمة» واليذي دخحل فى a‏ کان 
بمقابلة الثمن» ففيما زاد على نصف الثمن شبهة عدم الملك. فيتصدق به 
وجوبًا «فتح القدير). 

قوله (قيذ اتفاقى) لأنه لين من«ضورة المسألةة فإنه :محل المتازعة نين 

وله (شرهن الفنتري مثلا) أي ار لم برهن »قال ف لجرا وهار 
المصنف بعدم قبول البينة إلى عدم قبوله لو لم يكن له بينة» وليس المراد منه أن 
O‏ ين 

ل ا ی وهما عاقلان اعتراف منهما 
برص حنة .2 ونماده» والبينة لا تبنى إلا على دعوى صحيحة› فإذا بطلت الدعوى 


ل 


كاب البِيُوع/ بَابُ البّيع الفَاسِدٍ ۳۲۹ 


بَرْمَن عَلَى إِقْرارٍ المُشْتَرِي بِذَلِكَ) وَأضله أن مَنْ سَعَى فِي تقض ما تَمَّ مِنْ جهّته لا 
نل الال ميا رن 

(وإن ق البائِع) المد مون وَلُو عِنْدَ غَيْر القَاضِي «بَخر). 

(بأنَّ رَبَ العَبْد لم يأمره بِالبَيُع وَوَافقه عَلَيْه) أي : عَلَى عَدَّم الأمر. 

(المُْتَرى ي الْقَضٌ) البيع إلا في ماين لأنّ لاض لا يدنع صسمة الإفرار؛ لِعَدَ 
التّهْمَدِ» فَإذَا تَوَائََا بطل (فِي حَقَّهِما لَا في حَقّ المَالِك) لِلعَبْدٍ (إِنْ كذّبهما) وَاذَّعَى 


نه كَانَ 

واعترض في «البناية» قولهم : إِنه متناقض»› فلا تسمع دعواهء ولا بينته بأن 
التوفيق ممكن؛ لجواز أن يكون المشتري أقدم على الشراء» ولم يعلم بإقرار 
البائع بعدم الأمرء ثم ظهر بعد ذلك بأن قال: عدول سمعناه قبل البيع أقر 
بذلك» وشهدوا به» ومثل ذلك ليس بمانع» وأجيب بأنه» وإن أمكن التوفيق لم 
يقبل؛ لكونه ساعيا في نقض ما تم من جهته. 

وكل من سعى في نقض ما تم من جهته› فسعيه مردود عليه فقولهم: إن 
إمكان التوفيق يدفع التناقض علض أحد قولين مقيد بما إذا لم يكن ساعيًا في 
نقض ما تم من جهته «(بحر». 

قوله: (إلا فى مَسْأْلَتَيْن) الأولى : اشترى عبدًا وقبضه. ثم ادّعى أن البائع 
باعه قبله من فلان الغائب» وبرهن تقبل. 

الثانية: وهب جارية» واستولدها الموهوب له»ء ثم ادعى الواهب أنه كان 
دبرها» أو ادها وبرهن تقبل › وسكت “دهاء والعقر› ويحمل على أنه فعل 
ذلك» ثم تاب إلى الله تعالى» فأقر بالتدبير» والاستيلاد خروجًا عن المعصية. 

قوله: (لا يَمْنَع صِحّة الإقرار) أي: إقراره بعدم الأمر» فللمشتري أن 
يساعده فيه » فيتمقان » فینتقض فى حقهما ((بحرا. 

قوله : (لِعَدَم التَّهْمَةِ) أي: في الإقرار على نفسه. 
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مر قيُطالِبٍ البَائِم بالتّمن؛ له رکیل لا المشتري»› خلاقًا ات 

5 دار عَيْره بير ر أمُرو) َأقبضها المشَري ا 5 إِدحَالها فِي بناء 
المشتَري» فيد اتقَاقِی «(درّر) ل اعتَرّفٌَ البايِع) المُضُوليْ (بالغضب» وَنْكَرَ 
المُشمَرِي لَم يَضْمَن البَاِع قِمَة الدّار) لِعَدَم سراية إِفَْارهِ عَلَى المُشْمَرِي. 

(فإن بهن المَالِك أكَذها) ل نور دعواه ه بها. 


فُروعٌ : RE TE‏ اد كد E‏ ا 


قوله : (لا المشتري) لبراءته بالتصادق «منح). 

قوله : (خِلَافًا لِلَّانِي) فقال له : أن يطالبه» فإذا أدَى رجع به على البائع بناء 
على أن إبراء الوكيل المشتري من الثمن صحيح عندهماء ويضمن للموكل. 
ا ر 

قوله: (بِعَيّر أمره) لا حاجة إليه؛ لأنه محل النزاع. 

قوله : («تهر)) نقله عن «العناية» ولم يتكلم على مفهومهء ولعله إنما تركه؛ 
لأنه أولوي» فإنه إذا لم يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى. 

قوله: (وَأَمّا إِدْخَالها فِي بناءِ المُشْتَرِي) أي: كما ذكره حافظ الدين في 
«الكنز). 

قوله: (ثُمّ اعْتَرَفَ البَائِع) أي : لعدم دعوى المالك الغصب. 

قوله : (لِعَدَم سرايّة إِقْرَارِهِ عَلَى المُشْتَري) هذا لا يصلح علة لما قبله» وإنما 
هو علة؛ لعدم نزع الدار من يد المشتري» وأما علة عدم ضمان البائع قيمة 
الدار مع إقراره بغصبهاء. فهو عدم صحة غصب العقار»ء وهو قولهماء وقال 
محمد: يضمن قيمة الدار» وهو قول أبي يوسف أولا؛ لصحة غصبه عنده. 

تقول ای یل کی اغا ارق اور جل فر رحا 
أو باعاه» فأجيزا معا بطل التزوج» ويخير كل من المشتريين بين أخذ النصف»› 
أو الترك» وكل من العتق» والكتابة» والتدبير أحق من غيرها؛ لأنها لازمة 
بخلاف غيرهاء والإجارة أحق من الرهن؛ لإفادتها ملك المنفعة دونه «منح». 


كتَابُ الببُوعإ باب الإ م 


قتَصير مَمْلُوكة لا زَوْجة «قَنْح2 سُكُوت المَالِك عِنْدَ العَقّدِ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ ١(سحَانِيّة)‏ م مِنْ آخر 
فصل الاق قَالَة]. 


بَابُ الإقالة 
كال أ 


قَالَ المُصَئَُّ: [بَابُ الإِقَالَةِ؛ حِي لْعَة: الرّفع مَنْ 
شاعا (رَفُعّ الببْع) وَعَمّم فِي «الجَؤْهَرَة)» فعَبّر بالعَمَدِ. 
(وَنَصِمٌ بِلَفْظَيْن مَاضِيين وَ) هَذَا رُكنها (أو أحدهما مُسْتَقبل) كأقلني. فَقَالَ : 


قوله: (عِنْدَ العَقْدِ) أي: عقد الفضولي», وكذا سكوته بعد العلم لا يكون 

إخارة بجر ؛ والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 
بَابُ الإقالة 

مناسبتها للفضولي أن عقد الفضولي يرفع عند عدم إجازته» والإقالة رفع. 

قال الشارح : قوله : (مَنْ أَقَالَ) ويأتي ثلائيّاء يقال قاله قيلّا من باب باع إلا 
أفقليل انين الرلدة زاعرت) ان دعينه شرف علةو اث يديا ديات دوعر 
خبر محذوف؛ أي: هو أجوف. ويائى خبر ثان» انتهى حلبى» قال العلامة 
نرف الاقالة معنن تمن القيل لا من الول لوجر الات 7 

الأول: أنهم قالوا قلته البيع بالكسر» ولو كانت مشتقة من القول» لقيل قلته 
بالضم. 

الثاني : مجيء مصدره بالياء دون الواو» قال في «مجموع اللغة»: قال البيع 
قيلا : فسخه» انتهى» والمصدر من الأمور التي يستدل بها على أصل الكلمة. 

الثالث: أن آهل اللغة كصاحب «الصحاح» و«القاموس» وغيرهما ذكروها 
في مادة: ق ي ل لا في مادة ق و ل» انتهی. 

قوله : (فعّبر بِالعَقَدِ) فإنه يعم إقالة البيع» والإجارة وغيرهما «بحر» وجعل 
صاحب «النهر» (أل) في العقد للعهد» وقصره على البيع» فساوى ما هناء 
وكأنه لخصوص المقام. 

قوله : (وَهَذَا رُكنها) الأولى تأخيره عن قوله : (أو أحدهما مُسْتقبل) كما فعله 
المصنف. 


جوف يائي. 
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ر 


أقلتك؛ لِعَدَمِ المساومَة فِيهًا > قکائت گالنکاح» وَفال مُيَحَميك : كَالْبَيعء ؛ قَالَ 
البرجتدى : وَهوّ المختار. 

() نَصِحّ أَيِْضًا (بمَاسّختك. وتركت. وَتَارَكْتُكٌ وَرَمَعتء وَبِالتّعاطي) وَلّو مِنْ 
ا الجَانِبين (كَالبَيّع) هُوَ الصّحيح «يَزَّازِيّة» وَفِي «السّراجِيّة»: لا بُذَ مِنَ التَّسْلِيم 
رَالقَّْض مِنَ الجانبين. 

(وَتَعَوَقْف عَلَّى قَبُولٍ الآكَر) فِي المَجُلِسء ولو كَانَ القَبُول (فِعْلَا) كُمَا لو 
و ر قؤل المشتّري : SEE TON‏ 


قوله: (لِعَدَمِ المساوّمّة فِيهًا) هذا جواب عن سؤال» ورد على قوله: أو 
أحدهما مستقبل حاصله أن الإقالة عند الثاني بيع من كل وجه»ء وعند الإمام بيع 
من بعض الوجوه» والبيع لا ينعقد بذلك» وحاصل الجواب أنها لم تعط حكمه 
في ذلك؛ لأن المساومة لا تجري فيهاء فحمل اللفظ على التحقيق بخلاف البيع. 

قوله: (وَقَالَ محَمّد: كالبَيّع) فلا تنعقد إلا بماضيين» او ماض» وحال» 
وذكر بعض الإمام معه» وبعض مع الثاني. 

قوله : (وَتَصخ أَيْصا بقَاسّختك) أي : البيع وحذفه كالذي بعده؛ لعلمه» 
وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط لفظ الإقالة. 

قوله : (وفي «السراجية ية)) مقابل الصحيح. 

: (لَا بد مِنَّ التشليم) أي: تسليم المبيع والقبض؛ أي: قبض الثمن 


قوله : (وَتَتوَقّف... إلخ) ذكرهء وإن علم بقوله : بلفظين لقوله: (وَلّو فِْلّا). 
قوله : (فَوْر قَوْل المُشْتَري: أقلتك) مرتبط بأحد اللفظين» وحذف من الآخر 
نظيره» والمراد بالفورية» وقوع ذلك في المجلس» انتهى حلبي عن «الهندية). 
قوله : (لأَنَّ مِنْ شَرَائْطِها انّحاد المَجْلِس) مما يتفرع عليه ما في «القنية» جاء 
الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق» فقال البائع: لا أدفعه بهذا 
الل فأخبر به المتكرى» فقال: أنا لا أريده أيضًا لا ينفسخ ؛ لعدم اتحاد 


تاب البيوع/ باب الإقالَة r‏ 


وَرِضًا المُتَعاقدَين» أو الوَرَّثة» أو الوَصِي» وَبَقاء المَحل القّابل للقشخ بخِيّا 
رَادَ زِيَادَة تَمْتَ المَمْخ لم نَصِمَ خِلَافًا لَهُمَاء وَقَبْضٍ بَدلي الصرف في إِقَالَتِهِ وَأَنْ لا 
يهب البَايِع الثّمَن لِلمَشْتَرِي قَبْل قَيْضهء O‏ 


المجلس؛ ولأن ما ذكر ليس من ألفاظ الفسخ» انتهى بتصرف. 

قوله: (وَرِضًا المْتَعاقِدّين... إلخ) الأولى جعله كلامًا مستأنمًا بأن يقول. 
ويشترط رضا المتعاقدين. .. إلخ لأن العطف يفيد أنه من جملة العلة لاتحاد 
المجلسء وهي لا تصلح لذلك كالذي بعده أفاده الحلبي, وإنما اشتر طط 
رضاهما؛ لآن الكلام في رفع عقد لازم. وأما رفع ما ليس بلازم. فلمن له 
الخيار الفسخ بعلم صاحبه لا برضاه أفاده المصنف› وفيه أن هذا محض فسخ 
لا إقالة. 

قوله: : (أو الوّرّئة» أو الوَصِى) أشار بذلك إلى أنه لا د يشترط لصححتها بقاء 
المتعاقدين «منح). قوله: (وبقاء المحل) فإذا هلك لا تصح الإقالة «منح). 

قوله: (القابل لِلفَسْخ) محترزه قوله: (قَلَوْ رَادَ ... إلخ). 

قوله : (بخيّار) متعلق بالفسخ؛ آي ي: القابل للفسخ بخيار من الخيارات 

كخيار الشرط. والعيبس» والرؤيةء انتهى «حلبي) عن (الهندية). 

قوله : : (تمُتع الفشخ) هي الزيادة المتصلة غير المتولدة من الأصل كالصبغ» 
والخياطة» والمنفصلة المتولدة كالولد» والثمره انتهى «أبو السعود). 

قوله : (وَقَبْض بَدلي الضرف في إقالته) أما على قول أبي يوسف فظاهر؛ 
لأنها بيع» وأما على أصلهما؛ فلأنها بيع في حق ثالث› وهو الشرع «بحر». 

قوله : (وَأن لا يَهَبُ البَائع الدّمَن لِلمُشْتَري) أي : المأذون فلو وهبه لم تصح 
الإقالة بعدهاء وقوله: (قَبْل قَبْضِه)؛ أي: قبض البائع الثمن من المأذون؛ 
على الرجوع عليه بالثمن؛ لأنه لم يصل البائع منه شيء» وهو ليس من أهل التبرع 
أما بعد القبضء فيرجع المأذون عليه بالثمن؛ لوصوله ليده. فلم يكن متبرعًاء 
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وَأنْ لا يَكُون البَئِع بأكثّر مِنَ القِيمَةٍ في بَبْع مَأذون» وَوَصيء وَمْتَّولَ. 

(وَنَصِمٌ إقالّة المُتَولّي إن خُيّرا) لِلوَفْفٍ (وَإِلّا لَا) الأضل أن مَنْ مَلك البيْم ملك 
إِقَالَتَه إل في O ES‏ وَالوَكيل ارا قيل: وَبِالسَلمِ «أَشبَاه) 


فصحت الإقالة» ويرجع على البائع بعدها بقدر الموهوب له» فيكون الواصل 
إلبه قدر الثمن مرتين الموهوب» وقدره» فليتأمل. 

وقاس الحلبي على المأذون وصي اليتيم ومتولي الوقف نظرًا للصغير» 
ولوقف» فيجري فيهما حكمه. 

قوله: (وَأَنْ لَا يكون البَيْع بأكْئر مِنَ القِيمّةِ... إلخ) وَأَنْ لّا يكون بأقل منها 
في شرائتهم (نهرا. 

قوله: (الأضل أَنَّ مَنْ ملك البَيْع) أي: أو الشراء»؛ وفرّع عليه في «البحر) 
صحة إقالة الموكل ما باعه وكيله» وإقالة الوكيل بالبيع» ويضمن إذا كان بعد 
قبض الثمن» أما قبله فيملكهاء وفي العيني إقالة الوكيل بالبيع تسقط الثمن عن 
المشتري عندهماء ويلزم المبيع الوكيل» وعند أبي يوسف لا تسقط الثمن عن 
المشتري. 

قوله : (إلَّا ني حَمُس) يزاد عليها مسألتان ذكرهما المصنف في كتاب الوقف : 

الأولى: إذا كان العاقد ناظرًا قبله. 

الثانية : إذا كان الناظر تعجل الأجرة «حموي). 

قوله: (النَّلَاثْ المَذْكُورّة) بينها في «الأشباه» بقوله: إلا في مسائل اشترى 
الوصي من مديون الميت دارًا بعشرين» وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة اشترى 
المأذون غلامًا بألف» وقيمته ثلاثة آلاف لم تصح» والمتولي على الوقف لو آجر 
الوقف» ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف» انتهى ملخصًا. 

قوله : (والوكيل بالشراء) أما الوكيل بالبيع » فقد سلف حكمه. 

قوله: (وَبالسَّلم) أي : بشراء المسلم فيه» فإنها لا تجوز إقالته عند أبي 
يوسف» وتجوز عندهما «حموي» في «حاشية لاا 
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وَلَا إِمَا في يكاح » وَطْلَاقٍ» وَعنَاقٍ (جَوْهَرَة) وَإِرَاء بحر مِنْ ياب التّحالئفي]. 

قَالَ المُضَنف: [(وَهِيَ) مَنْدوبّة لِلحديثِ» رتب في عقا مرو واس «بخر؟ في 
مَا إِذّا غَرّه البَائِع يَسيرًا «نَهْر) بَحْنَاء فَلَوْ فَاحِشَا فَلّهُ الرَّدَ كما سَ aT‏ 
(فُسخ فِي حَقّ المُتَعاقِدَين فِي مَا هُوَّ مِنْ مُوجَبات) بِقَّنْح الجيم : أي أخكام (العقد) أن 


الطلاق» أو الفسخ بنحو ردّة» والطلاق إذا وقع لا يرتفع برافع كالعتاق. 

قوله: (وَإِبْرَاء) لأن الدين بالإيراء سقط» والساقط لا يعود. 

قال الشارح: قوله: (لِلحديث) هو قوله بيا : «من أقال نادمًا بيعته أقال الله 
عثرته يوم القيامة)”'' . 

قوله: (وَفَا فة نر انلك متها حه دون زا الا خر 
وللقاضي فسخه أيضًا بدون رضاهماء والإقالة يشترط لها الرضاء اللهم إلا أن 
تراد بالإقالة مطلق الفسخ› أفاده أبنو الشعود: 

قوله : («تهر» بَخثا) أصله لأخيه فى «البحر» ولعل الوجوب فيه بالنسبة إلى 
البائع بمعنى أن المشتري إذا طلب منه الإقالة يجب أن يقبله؛ لرفع معصية 
الغرور» ا 

قوله : (وحكمها ... إلخ) فيه أن هذا حقيقتها لا حكمهاء اتا اراد 
المصنف تنويع الحقيقة من حيث المتعاقدان والثالث. 

قوله: (فسخ فِي حَقَ المَتَعاقِدّين) سواء كانت قبل القبض أو بعده» ولا 
تكون بيعًا جديدًا في حق غيرهما إلا إذا كانت بعد القبض» وهذا قول الإمام 
وقال أبو يوسف: هي بيع مطلقاء وقال محمد: فسخ مطلقا؛ أي: في حقهما 
وحق غيرهما. 

قوله : (مِنْ مُوجَبات العَقد) جمع موجب بالفتح. قال في «المنح»: وهو ما 


.)0079 رقم‎ 2»5٠7/١١( أخرجه ابن حبان‎ »١( 
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ڏو وَجَبَ بشَرط رَائِدٍ كَانَت بَيْعَا جَديدًا في حَقَّهما أَيْضًا كَأن شَرَى بِدَيْنِهِ المُوَجَل عَيْنَا 
م تَقايّلا لم يعد الأَجَلء فَيصير دينه حَالَا كَأَنَّهُ بَاعَه مِنْهُ» وَلّورَدٌ بخِيّارٍ بِقَضَاءٍ عَادَ 
الأجَل؛ له فسخ ء ولو گان به كفيل لم تَعْد الكفالة فيهمًا (حانمّة). 

نم ذَكَرَ لِكَوْنِهَا فَسْخَا فُروعًا: (ف) الأَوَّل أَنّهَا (تبطل بَعْدَ ولّادة المبيعة) لتعذّر 
الفشخ بالرٌّيادة الملقصلة بعد القبض ت شوخ لا قَبْلهِ مُظَلَقًَا «ابن ملك»]. 

قَالَ المُصَنَفٌ: [(و) النَاِي (تَصح بمثل التّمَّن الأول وَبِالسّكُوتٍ عَنْهُ) وَيرد مثل 
الل ا ا وا ا و O‏ 


يثبت بنفس العقد من غير شرط › انتهى. 

قوله : (بشرط رَائِدٍ) الأولى أن يقول بأمر زائدء وذلك كحلول الدين» فإنه 
لا يفسخ بالإقالة؛ ليعود الأجل ؛ لأن حلوله إنما كان برضا من هو عليه حيث 
ارتضاه ثمئاء فقد أسقطه. فلا يعود بعد. 

قوله: (كأنه بَاعَه مِلْهُ) أ بهذا الشمن ‏ روهن يجب الا 

قوله: (وَلو رده بخيّار بِقَضَاءٍ) الذي فى «النهر» عن «الصغرى»: لو رد 
المبيع بعيب بقضاء غاد الاجل كما کان» انتهى فالمراد خيار العيب. 

قوله : (لم تَعُد الكفالّة فيهمًا) أي : في الإقالة والرد بعيب بقضاءء انتهى 
«حلبي» فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان بعد الإقالة» 
وفي الرد بقضاء في العيب يعود الأجل» ولا تعود الكفالة. 

قوله : (لا قبْله مُطلقًا) أي : لا تمنع الزيادة الإقالة قبل القبض سواء كانت 
الزيادة متصلة أو منفصلة. 

قال الشارح: قوله : (وَبِالسُكوت عَنْهُ) أي : عن الثمن الأول» ويجب الثمن 
الأول بلا خلاف» انتهى «منح». 

ل (ودرة مكل المشيروط».: إلخ) قال في «المنح»: وكذا لو قبض أرداً 
فق الثم الول أو أجود منه يجب رد مثل المشروط في البيع الأول كأنه باعه 
من البائع بمثل الثمن الأول» وقال الفقيه أبو جعفر: يرد مثل المقبوض؛ لأنه 


كِتَابُ البْيُوع/ بَابُ الإقَالَة rv‏ 


وَقَد كسّدَتُ رَد الکاسد لا لذا ع باع المتولّي. أو الوَصِيّ لِلوَمْفِء أو لِلصَّغيرٍ شَيْعَا شيعا 
بأَكثَرَ مِنْ قيِمتِه: أو اشْتَريا شيك َكَل مِنْها) لِلوَقفٍء أو لِلصَّغيرٍ لّم تجز إِقَالَيه وَلَو 
اوا لرل وَكَذَا اا م 

(وَإِن) وَضْلِيَّة (شرط غيّر غ جنسه» أو أكْثّر مِنْهُ ى وَكذا في (لأَقَل) إلا 


تمي یون قحا بأل لو يقد OS E EDETE‏ 


سے چپ ر 


قال المُصَنْف: [(و) الثالِث: (لا تفسد بالشرط) القاسد (وإن لم يَصِځ تعُليقها بو) 


لكا 


لو وجب عليه مثل المشروط للزمه زيادة ضرر بسبب تبرعه» ولو كان الفسخ 
بخيار رؤية» أو شرطء أو عيب بقضاء يجب رد المقبوض إجماعًا ؛ لأنه فسخ 
کن ی 

قوله : (وقد كسَدَت) أي : الدراهم «نهر». 

قوله : (لم ت تجؤْ إِقَالتِه) رعاية لجانب الوقف والصغير «منح 

قوله : (وّإن شرط غير جنسه) متعلق بما قبل الاستثناءء ات 
عليه» انتهى «حلبي). 

والوجه في ذلك أنها فسخ» والفسخ لا يكون إلا على مثل الثمن الأول. 

قوله: (فَتَكُون فَسْخَا بِالأكَلّ) لأن نقصان الثمن يكون بمقابلة الفائت 
بالعيب» انتهى «(منح). 

قوله: (لا أَرْيَد وَلَا أَنْقّص) فلو كانت زيادة أو نقصانًا هل يرجع بكل 
الثمن» أو ينقص بقدر العيب. ويرجع بما بقي يراجع. 

قوله : (قِيلَ: إِلّا بقَدر ما يَتَغابّن النّاس فِيهِ) يرجع إلى الزيادة» والنقصان 
أفاده المصنف. 

قال الشارح: قوله: (لا تفسد بالشرط المّاسِد) لأن فساد البيع به للزوم 
الرباء ولا ربا في الفسخ «منح». 

قوله : (وَإِنْ لم يَصِحٌ تَعْليقها بو) صورته: باع ثوبًا من زيدء فقال: ا5 
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كما سَيَجِيء () الرَّابِعٌ : (جَارَ للبَائِع بَيْع المبيع مِنْهُ) ثَانيًا بَعْدَها (قَبْل قَبْضه) وَلو كَانَ 
بَيْعَا في حَقّهما لبَطل كُبَيْعهِ مِنْ غَيْرٍ المُشْتَرِي «عَيْنِيَ). 

() الْحَامِسٌ (جَارَ قَبْض المكيل وَالمَؤْزون مِنْه) بَعْدّها (بلا إِعَادَة كيله وَوَرْنه)]. 

قَالَ المُصَئْف: [(2) السَّادِسنُ: (جَارَ هبته المبيع مِنه ب و 3 قبل القَبْض) ولو 
كَانَ بَيْعَا ني حَقّهما لَمَا جَارَ كُلَ ذَلِكَ. 

إا هي بنع في حت نَالث) أي : لو بَغد القَيْضِ بِلْمْظٍ الإقَالة» فلو قله فَهِيَ 
افخرن عن الك الى كني الفتاوه لو الف AE‏ 
ES‏ ك1 


رخیصًاء فقال زید: إن وجدت مشتريًا بالزيادة» فبعه منه» فوجد فباع بأزيد لا 
ينعقد البيع الثاني ؛ لأنه تعليق الإقالة بالشرط»› انتهى «بحر». 

قوله: (کمًا سيجيء) ا قبيل الصرف » انتهى «حلبى». 

قوله: (لَبَطل) أي : لفسد وبه عبر المصنف» ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه. 

قوله: (بلا ِعَادَة كيله وَوَزّْنه) فإذا باعه البائع بعد القبض قبل إعادة الكيل 
اوا يجوز أصحة القيض › أفاده اوا كود 

قال الشارح: قوله: (لَمَا جَارَ كلّ ذَلِكَ) وجه عدم الجواز في الأخيرة أن 
البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض «منح). 

قوله: (فِي غير العَقَارِ) إنما لم تجعل بيعًا في غير العقار قبل قبضه؛ لأن 
بيعه كذلك لا يجوزء. وأما العقار» فيجوز بيعه» فلا مانع من جعلها بِيعًا فيه. 

قوله: (لَّم يُجُْعل بَيْعَا اتَقَاقَا) إعمالًا لموضوعه اللغوي» انتهى «درر). 

قوله: (وَلُو بِلَفْظٍ البَيْع فَبِيعٌ) صورته: قال له: بعنى ما اشتريت كان بيعّاء 
انتهى «منح) . 

قوله: (فَبِيعٌ إِجْماعًا) أي: من أبي يوسف. ومنهماء فيجري فيها حكم 
البيع حتى إذا دفع السلعة من غير ثمن كان بيعًا فاسدًا. 


كتَابٌ البيوع/ باب الإَالَة ۳۹ 
امرك ور ام (ف) الأول : (لو كَانَ المّبيع عَقارَاء َسَلّمَ لشَفِيعٍ الشّفعة 
تقايلا قَضَى له بهًا) لكونه يعًا خديذاء فَكَانَ السَّفِيعٌ الكهها. 

() الثاني : (لا يرد البَائِع الَّانِي عَلَى الأول بِعَيْب عَلِمّه بغدها) لأَنْهُ بَْع في حَفَهِ. 


(و) الثَّالِتُ: (لَيِسَ لِلوَاهِبٍ الرّجُوع إِذّا بَاعَ المَوهُوب لَهُ المَؤْمُوبٍ مِنْ آكحر. ثم 
تَقَايَكَا) CE ES‏ 

() الرَّابِعٌ (المُشْئَري إِذَا بَاعَ المَبيع مِنْ آكر قَبْل نَقْدٍ الثْمَن جَارَ) لِلبَائِع شِرَاؤٌه 
مِنّْهُ بالأقل. 

() الحَامِسُ (إذا اشْتَرَى بِعْرُوض التّجارَة عَبْدًَا لِلِخِدْمَةِ بَعْدَّمَا حَالَ عَلَيْهَا 


الحول. وَوَجَدَ بو عيبا . فَرَدْهِ بعر قَضَاء وَاسْتَرَدٌ العروض» نُهَلكت فِي يَدِهِ لم تسقط 


قوله: (وَثُمرته) أي : ثمرة كونها بِيعًا في حق ثالث. 

قوله: (وَالنَّانِي: لا يردّ... إلخ) يعني إذا باع المشتري المبيع من آخرء ثم 
تقايلاه» ثم اطلع على عيب كان في يد البائع» وأراد أن يرده على البائع ليس 
له ذلك؛ لأنه بيع في حقه كأنه اشتراه من المشتري منه «منح» ولو رده على 
المشتري لردّه عليه أيضّاء ولو جعلت فسخًا كان للثاني الردّ على الأول. 

قوله : (لأنَّهُ كَالمُشْئَري. .. إلخ) واختلاف العقود كاختلاف الأيدي. 

قوله : (إِذَا بَاعَ المَبيع مِنْ آخَر قَبْل نَقْدِ النّمَن) أي : ثم تقايلا البيع وصورته 
كما في «المنح»: اشترى شيئًا فقبضه ولم ينقد الثمن حتى باعه من آخرء ثم 
تقايلاء وعاد إلى المشتري» فاشتراه بائعه منه قبل نقد ثمنه بأقل من الثمن جازء 
وكان في حق البائع كالمملوك بشراء جديد من المشتري الثاني » انتهى موضحًا. 

قولف غبذا يفنت ) فين سين بتكن افد 4 أنه و كان اعجار ل 
a oS‏ اميضيد! لهال لعمدا رز مدال المعكا ره لين 
اسغيلة كا انعو 1 بوالسعود د)؛ أي : فإذا رد بعيب بغير قضاءء وهلكت 
العروض لا تجب زكاتها ؛ لعدم استهلاكها بالبيع. 

قوله: (فَرَدْهِ بعََيْر قَضَاء) أما إذا ردّه بقضاء يكون فسخًا في حق الجميع» 
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الرّكاة) فَالمَقيرٌ ثالِئهما إذ الرّد بِعَيْبٍ بلا قَضَاء إِقَالَةء وَيّزاد التَّقَايْضِ فِي الصّرف»ء 
وُوُجُوب الاسْيَبراء ؛ لأَنّهُ حَيَ الله تَعَالَى ؛ فَاللَّهُ نَالِتْهُمَا «صَذْر الشَّرِيعَة» وَالإقَالَة بَعْد 
الإِجَارَة» وَالرَّهْن فالمُرتهن الثهما «تهُر» فَهِي تِسْعَة]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(3) الإقَالّة (يَمْنع صِحُْتها مَلَاك المَبيع) وَلَو كما كَإِبَاقٍ 


فكأنه لم يصدر بيع. وقد هلكت العروض»› فلا تجب الزكاة» ولو قال: فتقايلا 
البيع؛ لكان أوضح للمقام. 

قوله: (إذ الرّد بِعَيْبٍ بلا قَضَاء إِقَالَّة) أي: والإقالة بيع جديد في حق 
الفقير» فيكون بالبيع الأول مستهلكًا للعروض» فتجب الزكاة» ولو كانت 
الإقالة فسخًا في حق الفقير لارتفع البيع الأول» وصار كأنه لم يبع» وقد 
هلكت العروض» تجب الزكاة» انتهى «حلبي». 

قوله : (ووجوب الاستبراء) صورته: اشترى جارية وقبضهاء ثم تقايلا البيع 
نزل هذا التقايل منزلة البيع في حق ثالث حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا 
بعد الاستبراء. 

قال الشارح: قوله : (والإقالة) عطف على التقابض قال في «النهر»: وسئلت 
عن الإقالة بعد الرهن» فأجبت بأنها موقوفة كالبيع أخذا من قولهم: إنها بيع 
جديد في حق ثالث» وهو هنا المرتهن» وعلى هذا لو آجره ثم تقايلاء انتهى. 

فالإقالة بعد الرهن موقوفة على إجازة المرتهن» أو قضاء الراهن دينه. 
وبعد الإجارة موقوفة على إجازة المستأجر إن أجاز نفذت» وإلا بطلت» انتهى 
«أبو السعود). 

قوله : (فالمرتهن ثالشهما) الأولى زيادة المستأجر. 

قوله : (وَيَمْنع صِحّتها هَلاك المَّبيع) لأنها رفع البيع» والأصل فيه المبيع» 
انتهى «منح» ولو كان الهلاك بعد الإقالة بطلت» وعاد البيع كذا في «البحر). 

قوله: (كَإِبَاقٍ) قال في «البزازية»: تقايلا فاك السيق .كن بد المشدرىة 
وغل عن اللي ا انتهى. 


كاب البو بَابُ الإ 2 


(لَا القّمّن) وَلّو في بَدّل الصّرف. 

(وَمَلَاك بَعْضه يَمْنع) الإقالّة (بقدره) اغتبارًا للجزء بالكُل» وَلَّيْسَ مِنْهُ لو شَرَى 
صَابُونَاء فجَفء فَتَقَايَلَا لبَمَاءِ كُلَ المَبيع «فتح». 

(وَإِذَا هلك أعد البَدَلَيْن ف المَقَايَضصة) وَكذا في السّلم (صخت) الا لة (فِي 


ع 


سے 


البَاتِي مِنْهُما ؛ على المشكري يمه اليك إن راء ده إن ملياء ولو لكا 


قولهة ولا التكن) أنه ae ga‏ رقي ا عقن فكان 
حكمّاء وهو يعقبه فلا يكون محلا له» انتهى «بحر). 

وله (ولى فى بَدَّل الصرك)» الأولى أن يقول* ولو فى بدلى الضرفت؟ لآأن 
كلذ مو زليه ا قال في «البحر) : رق يع المتايضة إذا لك احدهيا 
صحت في الباقي منهماء وعلى المشتري قيمة الهالك إن كان قيميّاء ومثله إن 
كان مثليّاء فيسلمه إلى صاحبه» ويسترد العين إلا إذا هلكا بخلاف البدلين في 
الد ا يلدمهما :| لأآرة اليكل بعدهاه التي" 

قوله: (وَمَلاك بَعْضِه. .. إلخ) منه ما لو اشترى أرضًا مع الزرع» وحصده 
المشتري› ثم تقايلا صحت في الأرض بحصتها كما يأتي. 

ل (ولن 0 ع مى ھا ان فليس له اد قهن شا هن 
الثمن» لجفافه. 

قوله : (وَكَذَا في السّلم) قال في «البحر»: ثم اعلم أنه لا يرد على اشتراط 
قيام المبيع؛ لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه» فإنها صحيحة 
سواء كان رأس المال عينًا أو دينًا» وسواء كان قائمًا في يد المسلم إليه أو 
هالكا؛ لأن المسلم فيه» وإن كان ديئًا حقيقة» فله حكم العين حتى لا يجوز 
الاستدال ةفيل فة وإذا ضحت فان كان ران الال غا ردكة وان 
TS‏ 

قبض المسلم فيه إن كان قائمًا» ويرد رب السلم عين المقبوض؛ لكونه متعينًا 
كذا في «البدائع» انتهى «حلبي). 
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تطلت) إِلّا نِي الصَّرف (١تَقَايَاء‏ كَأَبِقَ العَبْد مِن يَدٍ المُشَري» وَعَجرَ تن تَسْلِيوقٍ أو 
هَلَكَ المَبيع بَعْدَها قبل القَبْض تطلت) ١بَرَازِيَة).‏ 
(وإن اشتَرّی) أَرْضًا مشجرة ) اوا طت له وَأَخَلٌ أذ 
تقایلا صخت › د جميع الثّمَنء ولا شىء لِبَائِعهِ من أَرْش الشّجرء وَاليَدِ إِنْ عا 
قال ree‏ إن غَيْر عَالم خُيَر بن الأَخُذٍِ بيجميع َي أو 


E a 


قوله : (إلا ذ في الصرف) استشناء منقطع › انتهى «حلبى ). 

قوله : (تَقَابلَا بق العَبْد) أراد به أن الهلاك كما يمنع ابتداء الإقالة يمنع 
بقاءهاء انتھی «حلبی». 

قوله: (أو مَلَكَ المّبيع) بيان للهلاك الحقيقي بعد الحكميء وهذه العبارة 
ليست في ما شرح عليه المصنف» ولا هي من «البزازية» وقد ذكرها في «البحر» 
من غير عزوء ولم يذكر فيها التقييد بما قبل القبض» وهذا نصه: وفي «البزازية) 

وأشان إلى أن المبيع إذا هلك بعد الإقالة بطلت وعاد البيع» انتهى ١حلبي).‏ 

قوله : (مة مشجرة) بضم الميم وكسر الجيم؛ أي E CE‏ 
حلبى). 

ولا يتعين إذ يجوز «فتح» الميم والجيم اسم مكان»ء ويكون بدلا مما قبله. 

قوله : (فقطعه) أي : المشتري› والضمير إلى الشجر المعلوم من مشجرة. 

قوله : (من ارش الشجَر) مراده بالأرش ما يعم البدل» ولو قال : ف 
اليد» وقيمة الشجر؛ لكان أوضح. 

قال في «البحر»: ورقم؛ أي: صاحب «القنية» برقم آخر أن الأشجار لا 
تسلم للمشتري» وللبائع أخذ قيمتها منه؛ لأنها موجودة وقت البيع بخلاف 
لش فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدًا ولا ضمئاء ر 


كناب البُيُوع/ بَابُ الإقالة er‏ 


التر) «فنية» . وَفيها شَرَّى أَرْضًا مَزْروعَة» ثم حَصَدَه نم تَقَايَا صَحَت فِي الأَرْضٍِ 
بڃصتهاء وَلّو تَقَايكَا بَعْدَ إِذْرَاكِهِ لّم يَجِرْ وَفِيها تَقَايََاء ثُمَّ عَلِمَ أن المُسْتَرِي كَانَ وط 
المبيعة رَدَهاء وَأَخَذَ تّمَنهاء وَفِيها مُؤْنَّة الرّد عَلَى البَائِع مُطلَقًا. 

(وَتَصِحْ اة الإكالة . كَلَوْ تَقَاَكَا البَبُع» ثُمَّ تَقَايكَاها) أي : الإِقَالّة (ارْتَمَعَت وَعَاةَ) 
الع (إلَا إِقَالّة السَّلم) فَإِنَّهَا ا تُقُبل الإقَالّة؛ لون المُسَلم فِيهِ دَيْنَا سَقَطء وَالْسَاقِطْ لا 
يُعود «أَشبَاه) وَفيهًا راس المّال بَعْدَ الإقَالّة كَهُوَ قَبْلهاء قلا يتَصَرّف فيه بَعْدّها كَقَبْلها إِلّا 


1١ 


$ 


سے 
د 


قال الشارح: قوله: (شَرَى أَرْضًا مَزْروعة) قد سبق أن هذا داخل في هلاك 
بعض المبيع . 

قوله : (وَلَو تَقَايَا بَعْدَ إِذْرَاكهِ لم يَجِرْ) قال في «البحر»: بخلاف ما إذا 
ادر الزرع في يده» ثم تقايلاء فإنها لا تجوز؛ لآن العقد إنما ورد على 
القصيل دون الحنطة» انتهى. 

تله( زذهاء راعذ تكدها) لعن لمر ان أذ اله انلك ولبين بواله علي 
وأاتها نوكم له الود لها سق أن افلا ت کی ایک رن ارول 
مانع من الرد إذا كان البيع بخيار. | 

قوله: (مُطْلَقَا) سواء كان بحضرة المبيع أو بغيبته» قال في «المنح»: تقايلا 
وتفاسخاء فمؤونة الرد على البائع ؛ لأنه عاد إلى ملكهء فمؤونة رده عليه» قال 
القاضي بديع الدين: سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغيبته» انتهى. 

إلا أنه لم يوجد في عبارة «القنية» كما ذكره الحلبي. 

قوله : (وَالسَاقِط لا يَعود) أي : بإقالة الإقالة. 

قوله : زرا المال) أي : رس مال السلم. 

قوله : (كهو قبّلها) أي : حكم رأس المال بعد الإقالة كحكمه قبلهاء وفيه 
إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل» وهو مختص بالضرورة» حموي. 

قوله : (قلا يَتَصَرّف فيه بَعْدَها كَقَبْلها) فلا يتصرف فيه المسلم إليه قبل قبضه 
كما لا يتصرف المسلم فيه بعد الإقالة قبل قبضه من المسلم إليه؛ أي: بأن 
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في مسال بع لو كان فيه 6 ا i O‏ 


يأخذ به شيئًا؛ لقوله يكل : «لا تَأَخُذْ إلا سَلَمَك أو رأ ك 
سلمك حال قيام العقدء أو رأس المال حال انفساخه. ولعله إذا كان السلم 
صحيحًا أما إذا كان فاسدّاء فلرب السلم أن يتصرف في رأس المال قبل 
قبضه» انتهى (أبو السعود» فى «حاشية الأشباه» وقوله: كقبلهاء قال الحموي : 
فيه أن الظروف التي تقع غايات لا تجر إلا بمن» انتهى. 

قوله: (لَّو اخْتَلَمَا فِيهِ بَعْدَها فَلَا تَحالّف) ويكون القول فيه قول المسلم إليه 
دخ ةا لاف ها قبلها ».فإنهما يتحالفات أنو السود قال الحلبي : لأن 
التخالف باغتار أن ا افيا ق راس المال اخملا ف في ننس الغعقد »بولا 
عقد بعد اللأقالة» انتهى. ٤‏ 


210 ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۹/ )۲٤۹‏ وقال : شرج أَبُو دَاوْ وار بن مَاجَهُ عَنْ أبي بَدْرِ 
00 عل عا التردي عن ابي سويد الختري» 


N 


رعا ی عَلَاءُ الذي لِلدَارَفَظنِيَ عَنْ أنْس. وَلَم ا وَرَوَاء ا في "عله و الگ" 
وَقَالَ : لاأغرن تررق اين هذا أكون رعو E‏ 

وروا ان ماجة أضًا عَنْ علي عن الي مُرْسَلاء لَمْ يَذْكْرْ فيه سَعْدّاء وَأَخْرّجَهُ الدَارَفْظنِيُ في 
2 سه“ ڪن راهيم بْنِ سَعِيدٍ الَجَوْهَرِي وَعَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ الدَرَْمِيّ قَالا: آنا ُو بَدْرِ بهِء 
بالفظ امور فم قَالَ: ULE Lh‏ 
را س مَالِهِ انتهّی. 

قَالَ عَبْدُ الْحَنَّ فِي ' أَحْكامِه ' : وَعَطيهُ لفن لا يُحمَجُ به وَإِنْ كان الْجلَهقَدرَوَوا عن انْتهَى. 


و ىول عو 


3 ' التتقِيح ' :. : وَعَطِيّةٌ الْعَْفِنُ ضَعََهُ أَحْمَدٌ وغيرة ) وَالرهدى يخسن حدیثه» وقال ابن 
e‏ التَهَى. 


آخَرٌُ: قَالَ عَبْدُ الرَّرَّاقٍ فى "مُصَنَفهٍ ابرا مَعْمَرّ عَنْ فاده عن ابْنٍ 
انات فی کید اغ زار ا 5 


ors 2o 


ا 


م قال إذا 


الخد 


ره ت : قائ آيي قيفي dS‏ عتا شن م : e‏ 
شی عن أيه شعي أذعبِد الوزن عرو کان ملت لَه في اللقام» وول لي نيك ت 
ا 


م 
0 
مو هم 9 


أذ بَعْض راس مَالِتا انق O‏ ا ا 


كتَابُ البيُوع/ بَابُ الإِقَالة ٥‏ 


ولو تفرّقا قبل قبّضه جَارَ إلا فى الصَّرفِء وَفيها اختّلف المتَبَايعَان فى الصّحَة 
0 0 3 1° تاع تن اه م و ر ت ین سم 
وَالبطلان؛ فالقؤل لمدعى البطلان» وَفِى الصّحَةٍ وَالفسَادِ لمدعى الصحة. 


سے سے 


ولو E‏ د الو ان ولو تفرقا 
العقد. وأما بعد ارتفاعه بطريق الإقالة» فليس بشرط في مجلس الإقالة. 

قوله: (إلا فِى الصَّرفٍ) فإنه لا يجوز التصرف عن غير قبض بدليه بعد 
الإقالة كما هو الحكم قبلها؛ لأن قبض البدلين فيه ما شرط لعينه» وإنما شرط 
ان وهر أن عر ااال م اجى ا2 عن آلا ران فن دن وان 
ولا حاجة إلى التعيين في مجلس الإقالة في السلم؛ لأنه لا يجوز استبداله. 
القبضء» فلا يراعى له المجلس بخلاف الصرف؛ لأن التعيين لا يحصل إلا 
بالقبض ؛ لأن استبداله جائزء فلا بد من شرط القبض ١‏ فى المجلس للتعيين» 
انتهى «أبو السعود) فى «حاشية الآشباه). 

وقوله: (إِلّا ني الصّرفٍ) استثناء منقطم؛ لأن أصل الكلام في رأس المال 
قاله الحلى: 

قوله : (قَالقَوْلٌ لِمَدَعِى اليُطْلّان) لأنه منكر للعقد» انتهى «أبو السعود). 

ل( اق اص یکر ليناد رماغ الاه 
ينكر الصحة فهما متساويان في ذلك› لكن منكر الصحة يدعي حق الفسخ»› 
وخصمه ينكر ذلك» فهو المنكر في الحقيقة. والقول قول المنكر»› ونقل البيري 
عن قاضى خان إن كان مدعى الفساد يدعى الفساد بشرط فاسدء أو أجل فاسد 
كان القول قول مدعي الصحة. 

والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات» فإن كان مدعي الفساد يدعيه 
لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اث اح اواك ورم سوبي عو والآخر 
ادعى البيع بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول 
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لا فِي مَسْأَلّة إِذا اذَعَى المُشْتَرِي بَيْعه مِنْ بَائِعِهِ َكَل مِنَ الثّمَنِ قَبْلَ التَقْدِ 
وَاذّعَى البَّائع الإقَالَة» فَالقَوْلُ لِلمُشْترِي مّع دَعْوَاه المُسَادء وَلو بِعَكْسِهِ تحالفا بشَرطِ 
قيام المّبيع إلا إِذَا لوكا انام ماحد بي ورا سيعت E‏ 


١ 


0 6 


2 


مسلب 0 


ل ل ا ل 
قول مدعي الفساد» انتهى وفي «(الوسيط» منتخب «المحيط» أقاما البينة على 
الصحة والفساد. فالبيئة بيئة مدعى الفساد؛ لأنها أكثر إثبانًاء انتهى ولو اختلفا فى 
الطوع والكره» فالقول لمدعي الطوع» وإن أقاما البينة» فبينة مدعي الإكراه أولى 
وبه يفتى» انتهى بيري» وذكر أنهما إذا اختلفا في الجد والهزل» فالقول لمدعي 
الهزل» وإن أعطاه شيئًا من الثمن لا تسمع دعوى الهزل» أبو السعود. 

قوله: (إِذَا ادَّعَى المُشْتَري) وذلك من البيوع الفاسدة كما سبق. 

قوله: (قَبْلَ النْقْدِ) أي: قبل نقد المشتري الثمن إلى البائع» وهو مرتبط 
بقوله : بيعه. 

قوله: (وادعی البائِع الإقالة) وادعاء الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ 
الإقالة لا تكون في غير الصحيح حموي. 

قوله : (وَلَو بعكسه) صورته : ادعى البائع أنه اشتراه من المشتري بأقل مما 
باعه. والمشتري يدعى الإقالة. 

قوله : (قحالفا) وجه التحالف أن المشتري بدعواه الإقالة يدعى أن الثمن 
الذي يجب له مائة» والبائع بدعواه البيع منه بأقل من الثمن الأول يدعي أن الثمن 
الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلاء فنزل اختلافهما في ما التي يجب 
وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع 
ماي و 0 
#الا شاه ن ا ا ا عند الود في التحالف إلا إذا استهلكه في يد 
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اع کر وله اکل مشتريه زل س ئ ایا ل ا 
اب المُرَابَحَة وَالتَوْلِيَة 
قال المُصَنف: [بَابُ المُرَابَحَة وَالتَؤلية ؛ لما بين اأمثمنَ شرع في التَمَنء e‏ 


البائع غير المشتري كما في «الهداية»» انتهى. 

فإنه إذا استهلكه غير المشتري تكون قيمة العين قائمة مقامهاء وأما إذا 
استهلكه المشتري في يد البائع نزل قابضّاء وامتنعت الإقالة» وكذا إذا استهلكه 
أحد في يله؛ لفقد شرط الصحة» وهو بقاء المبيع» ومحل عدم التحالف عند 
هلاك المبيع إذا كان الثمن ديتا أما إذا كان عيتا بأن كان العقد مقابضة» وهلك 
أحد العوضين» فإنهما يتحالفان من غير خلاف؛ لأن المبيع في أحد الجانبين 
قائم» ويرةمثل الهالك» أو قبحتة» والفتضير إلى التتالفب: 
فرع: 

العجز عن إثبات الزيادة بالبينة» وتمامه في «حاشية الأشباه» لأبي السعود. 

قوله: (ترّله) بضم النون والزاي» والمراد ثمرته» انتهى #حلبي». 

قوله : (لم يَصِحَ) لأنه لا يصح الفسخ بخيار من الخيارات» وشرطها أن 
يكون المحل قابا للفسخ بخيار من الخيارات كما سلف. والله تعالى أعلم. 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ المُرَابَحَة وَالتَوْلِيَة 

وجه تقديم الإقالة عليهما أن الإقالة بمنزلة المفرد من المركب؛ لأن 
الإقالة إنما تكون مع البائع بخلاف التولية والمرابحة» فإنهما أعم من كونهما 
مع البائع وغيره. 

قال الشارح: قوله: (لمَّا بين المثمنّ شرع في النّمَنِ) قال فى «الغاية»: لما 
فرع من بيان إيقاع البيوع اللازمة وغير اللازمة كالبيع درط ا وکن 
هي بالنظر إلى جانب المبيع شرع في بيان أنواعها بالنظر إلى جانب الثمن 
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مه ام ماع معاي اسن وو يده سم ا و مداه ہہ ن ص 20 o‏ 4 
ولم يذكر المسَاوَمّة وَالوَضِيعة ؛ لظهورهما (المرابحة) مصدر رابح وشرعا (بيع ما 
ملكه) من العرّوض» ولو بهبة أو إرث› أو وَصِيَّة أو کف ا إذا ّنه 


كالمرابحة» والتولية» والرباء والصرف» وتقديم الأول على الثاني لأصالة 
المبيع دون الثمن» انتهى شلبي. 

3 لم كر مساوم هي البيع بأي ثمن اتفق» ستيان 
ال ا الب رالات و غر داك وفك هه اللي 

قوله : (لظهورهما) قال في «المستصفى»: ولم يذكر القسم الثاني في هذا 
الكتاب» ويعني به بيع الوضيعة؛ لأن ذلك لا يقع إلا نادرًا؛ لأن الغرض في 
ا لوي 

قوله: (مِن العَرُوض) آخرج ما إذا اشترى دراهم بدنانير» فإنه لا يجوز بيع 
الدراهم مرابحة كذا في «البحر» وفي «حاشية سري الدين» على «الزيلعي» نقلا 
عن «البدائع» آنه اجوز 

و راي EI TET‏ 
صادقا في التقويم» ولم آر كيف يقول» وينبخي ي أن يقول قيمته كذا «بحر». 

قوله : (أو عَصب) صورنه : e‏ وضصمن قيمته ) 
ثم وجده جاز له بيعه مرابحة› وتولية على ما ضمن «منح) والعقد. وإن لم 
ذلك عقدًا حتى لا يقدر المالك على رد القيمة» وأخذه بعد عوده من الغاصب» 
أفاده صاحب «(النهر). 

قوله: (فَإِنْهُ إذَا نَمّنه) مراده: ما يعم القيمة قال الحلبي: وأخرج الشارح 


كتَابُ الع باب الُرَابحة والتولية 4 
(بما فام عَلَيْه وَِمٌضل) مُؤْنّة: وَإن لم تك نين جنيو كأخر قصان وكوب ياه 
مُرَابَحَة عَلَى تِلْكَ القِيمّة جَازَ «مَبْسُوط). 

(وَالتَوِْيَة) مَصْدَر وَلى غَيْره جَعَلهِ وَالِا. 


سات هاس أ 7 & o ۶ 0 a‏ چ سر س ت سر © سس 
وَشْرّعَا: (بَيّعه بِثْمّيِهِ الآول) وَلو حكمًا: يَعْنِي بِقِيمَتِه» وَعَبّر به عَنها؛ 


بقوله : فإنه إذا ثمنه بعض تعريف المرابحة عن كونه من التعريف» وفسر الفضل 
يما يضم مع أن المراد في كلام المصنف الزيادة على الثمن التي هي الربح. 
وهي عبارة مستقيمة في ذاتهاء لكن بقي تعريف المرابحة بيع ما ملكه فقطء 
وهو تعريف فاسد؛ لكونه غير مانع» انتهى. 

قوله: (بِمَا قَامَ عَلَيّه) مثله ما إذا رقم عليه ثمنًا أزيد من الأول ورابح عليه؛ 
اى :مو غين اذيندكر أن دلل هن الدى :1 شترى به من بائعه. 

قال في «البحر»: وقلنا أو برقمه؛ ليدخل ما إذا اشترى متاعًا» ثم رقمه 
اکر ا الاو a SS‏ ولا يقول: قام علي 
بكذاء ولا قيمته كذاء ولا اه شَتَریْته بِكَذًا تَحَرُرًا عَن الْكَذِبِء وَإِنَْمَا يَقُولُ رَقُمُهُ 
كَذَا قَأَنَ ا أَرَابِحُ عَلَى كَذَا (نهاية). 

وله (وإق لم تكن يز حنيية) أى فا روإن لم تكن الخؤوثة المضيمومة هن 
جتن المبيع. 

قوله : (ونځوه) كصباغ وطراز. 

قوله : (عَلَّى تِلْكَ القِيمّة) مراده بها : ما يعم الثمن» فإن القيمة إنما تظهر 
في الهبة» وما بعدهاء وأما المبيع» فلا بد فيه من رعاية الثمن» ولا يصح 
التقويم مع وجوده؛ لوجود أصل يرجع إليه حينئذٍ بخلاف الهبة» وما بعدها. 

قوله : (يعني بة بقِيمَتِهِ) تفسير للثمن الحكمي فقط لا لقوله : بثمنه قاله 
الحلبي» وإنما راض و ااا و دين لقي 
فإن للغاصب أن يولي بها. 

قوله: (وَعَسَّر بو) أي : بالئمن عنها؛ أي: عن القيمة الأولى حذف عنها؛ 
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عو 


لأنه العَالِبٍ .(وَشَرط صحتهما كَؤْن العوض مثليًا أو) قِيويًا (مَمْلوكًا للمشتري . وَ) كَؤن 
(الرَبح شَيْئًا مَعْلومًا) وَلَو قِيوِيًا مُشَارًا إِلَيْه كَهَذَا العَؤْب لانْيِمَاءٍ الجَهَالَة حَنَّى لو بَاعَهُ 
بربح «(ده يازده)؟ OEE ESS‏ 1ط 


لأن المراد بالثمن ما يعمه» ويعم القيمة لا هي بخصوصها. 

ووله لأ ی ا چ 
المرابحة لا يكونان إلا عن ثمن في العقد الأول. 

قوله: (كُوْن العوض) أي: العوض الكائن في العقد الأول قاله الحلبي» 
ا COE NG‏ 0 
تقرر أن مبناهما على الاحتراز عن الخيانة» وشبهتهاء والمشتري لا يشتر 
المبيع إلا بقيمة ما دفع فيه من الثمن› وهي مجهولة تعرف بالحزر. 9 
فتتمكن فيه شبهة الخيانة «منح» ملخصًا. 

واعلم أن المعتبر في المرابحة ما وقع العقد الأول عليه دون ما دفع عوضًا 
عنه حتى لو كان بعشرة دراهم» فدفع عنها دينارًاء أو ثوبًا قيمته عشرة» أو 
أقل» أو أكثر كان رأس المال هو العشرة دون ما دفع «فتح» وفي «الظهيرية» : 
شترى بالجياد» ونقد الزيوف رابح بها في قول الإمام» وقال أبو يوسف: 
بالجياد» E E‏ حموي. 

قوله وا مالو کا لی ری فيو رن لخر E‏ 
كرض ترايت العدس ور ودلاته ثري مع ربح أولّا والحال أن بكرًا كان قد 
ملك القوية مق a SO NNE N eA E‏ 
زيد» فأجازه بعده» فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكًا لبكر 
المشترق: فيتناوله قول المقن» أو :مملوكا للمشعرف + التهى سحلي 

قوله: (حَتََى لو بَاعَهُ) تفريع على قوله: (مَعْلومَا). وقوله: (بربح (ده 
يازده»). قال في «البناية»: ولفظ ده بفتح الدال» وسكون الهاء اسم للعشرة 
بالفارسية» ويازده بالياء أول الحروف» وسكون الزاي اسم أحد عشر 
بالفارسية» انتهى. 


كُتَابُ لش" - المْرَابحَة ١‏ 
0 ده 

(وَيضم) البَائِع لا سٍ المَالٍ أجر القصار وَالصَّبِغْ) بأي لون كَانَ (وَالظَرار) 
بالكسر علم الثُوبٍ (وَالفتل م الطّعام) وَسَوق العَنَم» 0 الغسل» والخياطة 
(وكسوته) وَطعَام المَبيع بلا سَرف. وَسَقي الرّرع. وَالكَرُوم» وكک ها وکر 
ل الا شكار 4 ق ا 

(وَآجرة السَّمْسَار) هُوَ الدّال عَلَى مَكَانِ السَلْعَةَ وَصَاحبها e‏ 


قوله : (لم يحز) للجهالة. 

قوله: (أجر القصار) قيد بالأجر؛ لأنه لو فعل شيئًا من ذلك بيده لا يضمهء 
وكذا لو تطوع متطوع بهذه «بحر» وسيجيء. 

قوله: (وَالصًبغ) هو بالفتح مصدرء وبالكسر ما يصبغ به أبو السعود عن 
«الدرر» والأظهر في المصنف «الفتح» لقول الشارح بعد بأي لون كان. 

قوله: (وَالفتل) من فتلت الحبل أفتله أخرجت له طرة» وهي ما يفعل 
بأطراف الثياب» والمناديل بحرير أو كتان» انتهى «بحر). 

قوله: (وحمل الطعام) أطلقه فشمل البر والبحر «منح). 

قوله: (وَسَوق العَمّم) إلى منزله والغنم مثال والمراد المواشي «نهر). 

قوله: (بلا سَرف) أخرج به ما کان ما وزيادة فلا يضم «منح»؛ أي 
الزيادة» انتهى شلبي في «الحاشية». 

قوله: (وَسَقي الرّرع) أي: أجرته وكذا يقال في ما بعد. 

قوله: (وَكْسْحَها) أي: كنسهاء يقال: كسحت الريح الأرض قشرت عنها 
التراب» والمكسحة المكنسة» وكسح كمنع «قاموس». 

قوله: (هُوَ الدّال عَلَى مَكَانٍ السَلْعَةٍ وَصَاحِبها) لا فرق لغة بين السمسار 
والدلال» وقد فسرهما في «القاموس» بالمتوسط بين البائع والمشتري» وفرق 
بنتيما النقياء». فالسمبا هن :ها دكره المة لفهه والدلال هو الخضا خب للسلعة 
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(المَشروط فِي العَقَّدِ) عَلَى ما جزم بهِ فِي «الذَرّر)» وَرَجََحَ فِي «البَخْر) الإظلاق» 
سر سس 00 1 م ۶ وو + ت م س ر سرو © ساس سىس رټ ~ oa‏ سے اس 
وَضَابطه كل ما يزيد فِي المّبيع أو في قِيمَتِهِ يضَمٌ «دُرَر) وَاعْتَمَدَ العَبّنِيَ وَغْيّره عَادَة 
التجار بالضم] . 


غالبًا أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين. 

قوله: (المَشْروط فِي العَقَدِ) الأولى المشروطة. وفي نسخ» وأجر السمسار 
المشروط فى العقدء وهو ظاهرء والمراد أنها شرطت فى العقد الأول. 

قوله : (وَرَجَحَ فِي «البَحْر) الإطلاق) حيث قال بعد ذكره هذا التفصيل عن 
الشارح ما نصهء وهو تسامح.ء فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية 
والتفصيل المذكور قويلة» وفي الدلال» قيل: لا تضمء والمرجع العرف كذا 
في «فتح القدير) انتهى. 


٠» ©»©# 
لنتللثك:‎ 
٠ 


قال ابن الضياء : أنفق على الغنم. وأصاب من أصوافهاء وألبانها يضم ما 
فضل على الصوف واللبن» وكذا الدجاجة إذا باضت» والأصل أن تحسب منه 
زيادة المبيع › ويرجع بفضل النفقة ذكره سري الدين زاد الشلبي ما نصه بخلاف 
ما إذا أجر الدابة» أو العبد, آو الدار» وأخذ أجرته» فإنه يرابح مع ضم ما 
أنفق عليه؛ لأن الغلة ليست متولدة من العين. 

قوله: (كُلّ مَا يزيد في المّبيع) كالصبغ وإخواته «بحر). 

قوله: (أو فِي قِيمَتِهِ) كالحمل إذ القيمة تختلف باختلاف المكان» انتهى 
(بحر). 

قوله: (وغيره) كالكمال حيث قال: والمعنى المعتمد عليه عادة التجار 

وقال الشمنى: والأصل أن ما جرى عرف التجار على إلحاقه برأس المال 


كاب البَيُوع/ بَابٌ المرَابحَة وَالتَْلِية r‏ 
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قال المصنف: [(وَيَقَول قام عَلىَ بكذا ولا يقول اشتريته) انه کلت وكدا إذا 

قوم المؤروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في الرقم (فتح. 
(لا) يضمٌ (أجر الطيب) والمعَلم «(درر) ولو لِلعلم وَالشّعر وَفِيهِ ما فيه؛ فَلذا 


قال الشارح: قوله: (وكذا إذا قوم المَوْروث) قال محمد في الأصل : وكذا 
لو كان أصله ميراثاء أو هبة» أو صدقة» أو وصيةء فقوّمه قيمته»ء ثم باعه 
مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائرًَاء انتهى شلبي عن «الغاية». 

قوله: (أو بَاعَ بِرَقْمِهِ) فيقول: رقمه كذا وكذاء وأنا أبيعه مرابحة على 
ذلك» انتهى «شلبي». وفي «الفتح» وكذا إذا رقم على الثوب ا وتاه 
رق فإ نه ول ق ا ا ونو و ک0 کو ا 
أريق تیت کان ادا EE‏ 


وقيده في «المحيط» بما إذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير 
الثمن» فأما إذا كان يعلم أن المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواءء فإنه يكون 
خيانة وله الخيارء انتهى «بحر) وظاهر كلام الشارح أنه يقول قام علي بكذا» 
صادقًا في الرقم؛ لأنه إذا رقمه بأكثر من ثمنه لا يكون صادقًاء ولعل معناه أنه 
لا يرقمه بعشرة» ثم يبيعه لجاهل بالخط على رقم أحد عشر. 

قوله: (وَفِيهِ ما فيه) العبارة قاصرة. فإن البحث في العلة كما يدل عليه قوله 
بعد: وعلله. .. إلخ» والعلة المبحوث فيها هي قولهم؛ لأن ثبوت الزيادة لمعنى 
في العبد» وهو حذاقته» فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبًا للزيادة في المالية. 

قال الكمال: ولا يخفى ما فيه؛ إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعليم» 
ولا شك أنه مسبب عن التعليم عادة» وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم 
كقابلية الثوب للصبغ لا يمنع نسبته إلى التعليم. فهو علة عادية. والقابلية 
براش لمال ان 
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عله في «المَبْسُوط) بِعَدَم العُرْف (وَالدَّلَالّة وَالرَاعِي وَ) لَا (تَمَقَة تفسه) ولا اجر عمل 
ِنَفْسِهِ أو تَطَوَّعَ به مُتَطوّع (وَجَعَلَ البق وكراء بيت الحفظ) بخلاف أَجْرّة المخزن؛ 
نا تضم كما صَرّحوا به وَكأنّهِ للعُرْفِء وَإِلَّا قلا فرق يَظهَرء ُتدر]. 

قَالَ المُصَنَفُ: [(وَمَا يُؤْحَذ فِي الكلربقٍ مِن الظلم إِلّا إِذّا جرت العَادة بِضَمَّو) هَذَا 
هُوَ الأَضْلُ كُمَا علمتء فَلْيَكُن المُعوّل عَلَيْهِ كما يفيده كلام الكمّال. 

(قَإنْ ظهَرَ خِيّائته فِي مُرَابحَة بإِقْرَارِهِ أو بُرْهَان) عَلَّى ذَلِكَ (أو بِنَكُولِهِ) عَن اليَمِين 
(أَحَذَّه) المُسْئَرِي (بِكُلَّ ثَمَيهِ أو رَدْه) لِفَوَاتِ الرّضًا. 

(وَلَهُ الحَظ) قَدْر الخِيّانّة (فِي التَّولِيّةِ) لِتَحَقّق التَّوْلِيّة (وَلّو هلك المَبيع) أو 


قوله : (وَالدَّلَالّة) قد تقدم أن المعتبر فيها العرف. 

قوله: (وَلا تَقَقَة نفسه) قال الشلبي في «الحاشية»: ولا يضم ما أنفق على 
نفسه فی سفره من کسوته › وطعامه» ومركبه» ودهنه» وغسل ثيابه. انتهن: 

قوله: (وَكَأَنّهِ للعُوْفي) أصل هذا الكلام لصاحب «النهر» حيث قال: وقد 
مر أن أجرة المخزن تضم وكأنه للعرف» وإلا فالمخزن» وبيت الحفظ سواء في 
عدم الزيادة فى العية) ا 

قال الشارح: قوله: (هَذَا هُوَّ الأضْلٌ) أي: ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه 
العموم. 

قوله : (وَلَهُ الحَط قَدْر الخيّانة في التَوْلِيَة أي : لا غير ولو هلك المبيع» أو 
أمتنع رده؟ آنه أله خيار له » وإنما يلزمه الثمن الأول اابحر) وهذا قول الإمام» 
وقال أبو يوسف يحط فيهما؛ أي: ولا خيار للمشتري انتهى غاية» وكذا قال 
الشافعى» وأحمد شلبى» وقال محمد: يخير فيهماء والآدلة فى المطولات. 

قوله: (لِتَحَقّق التَّوْلِيّة) في نسخة بتاء واحدة وفي نسخة بتاءين» وعلى 
الأولى يحتمل قراءته فعلا مضارعًاء والتولية فاعل» وقراءته مصدرًا مضافًا إلى 
التولية» وعلى كل فهو علة لقوله: وله الحط قدر الخيانة فى التولية. 

قال الحلبي : يعني لو لم يحط في التولية تخرج عن كونها تولية؛ لأنها تكون 
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اسْتهْلكُه في المْرَابحَة (قَبْلَ رد أو حدث يو مَا يَمْئع مِنْهُ) مِنَ الرْد (لَزِمه ب بجميع الثَّمَن) 
المَسَمَّى (وَسَقَط خِيّاره) وقدّمنا أنَهُ لّو وَجَد المُوَلَى بالمَبيع عَيْبًا. 0 آخَر لم 
يرجع بِالنفْصَانٍ (شَرَاه ثانا بجِنْسٍ الثم الأول (بَعْدَ بَبْعِ يربْح. إن رَابَحِ طرح ما 

NEE ا‎ yy 


OF 0 


0 a 

قوله: (مَا يَمْنَع منه) أي : : عيب يمنع من الد و ل اى یور ما تی 
ليشمل الزيادة المانعة. 

قوله: (لزمه بجميع النَّمَن المُسَمّى وَسَقَطَ خيّاره) لأنه مجرد اختيار لا يقابله 
شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط بخلاف خيار العيب» وتمامه في «المنح). 

قرل0:1انة ا ال اه را م ا 

قوله : (لَم يرجع بِالنْقصَانِ) لأنه بالرجوع يصير الثاني أنقص من الأول» 
وقضية التولية أن يكون مثل الأول «نهر). 

قوله: (وَإِن اسْتَغْرَقَ الربح... إلخ) صوّر في «البحرا هذه الصورة» والتي 
قبلهاء فقال: وصورته أنه إذا اشترى بعشرة وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه 
بعشرة» فإنه يبيعه مرابحة بخمسة» ويقول: قام علي بخمسة.» ولو اشتراه بعشرة 
لمر ور عا ار ري ابد وها بر 
على عشرة في الفصلين. 

قراح رموور انع انرانة Coles‏ 

قوله: (وَلو بيّن ذَلِكَ) فقال: كنت بعتهء فربحت فيه كذاء ثم اشتريته 
بكذاء وأنا أبيعه الآن بكذا أربح كذا جاز اتفاقاء انتهى «فتح القدير). 

قوله: (أو بَاعَ بكَيّْر الجنس) صورته: باع العرض بوصيف» أو دابة» أو 
عرض أخرء ثم اشتراه بعشرة» فإنه يبيعه مرابحة على عشرة؛ لأنه عاد إليه بثمن 


لیس فن ج ال الأول 
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أ 


ll‏ ال ا ا «فتح» (رابح) ا E‏ يَبيع مرَابَحَة لِغَيْرِهِ]. 

ال الف ادك غو ا 0ة رانو 

وَل (المُسْتَغرق دينه لِرََبيِ) فَاغْيبَارٌ هذا القَيْد؛ لِتَحْقيتٍ الشّرَاءء قَغَيْرُ المَذْيُون 
ِالأَوْلَى (عَلَى مَا شَرَى المَأدُون كَعَكْسِه) نَفْيا لِلتّهْمَة» وَكَذَا كُلَّ مَنْ لا تُقْبّل شَهَادَته 
كَأْضْلِهِ وَقَرْعِهِ» ولو بين دَلِكَ رَابح عَلَى شِرَاءِ نَفْسِهِ «ابْنُ الكَمّال»]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلّو كَانَ مُضَاربًا) مَعَهُ عَشرة (بالّصفٍ) اشْتَرَى بِهًا تَوْبّاء وَبَاعَهُ 
مِنْ رب المّالٍ بِخمْسّة عَشر (بَاعٌ) الوب (مُرَابحَة رَبّ المّال بِاذْئّي عَشَر وَنْضْف) 

قوله : (أو تَخَلَّلَ نَايِث) لأن العقد الثاني عقد متجدد منقطع الأحكام عن 
الأول» فيجوز بناء المرابحة عليه» والظاهر أنه إذا تخلل ثالث» ثم عاد إلى 
المشتري» وأخذه منه الأول أن الحكم كذلك. 

قوله : (أي: جار أن يبيع مُرَابحَة) الأقعد في التعبير؛ أي: إذا أراد أن يرابح 
سيد. .. إلخ» وجب عليه أن يرابح على ما شرى العبد؛ لأن المرابحة حينئذٍ 
على ما شرى من العبد» وعكسه واجبة لا جائزة» فتأمل. 

قال الشارح: قوله : (لِتَحْقِيقٍ الشرَاءِ) من العبد؛ لأنه إذا لم يكن مديوتا لا 
يصح شراؤه منه؛ لأآنه ملکه» والشخص لا يشتري ملك نفسه. 

قولدة U Ea E O N a OL IE‏ 
ملك العين» أو التصرف إلا أن فيه شبهة العدم؛ لأن الحاصل للعبد لا 
يخلو عن حق المولىء ولذا كان له أن يستبقي ما في يدهء» ويقضي دينه. 
وكذا في كسب المكاتب» ويكون ذلك الحق له حقيقة بعجزه» فصار كأنه 
باع أو اشترى ملك نفسه من نفسه» فاعتبر عدمًا في حكم المرابحة نفيًا 
ا 

EET TERES TR EEE 
الإمام» وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب.‎ 


قال الشارح: قوله: (بَاعَ النُوبٍ مُرَابحَة رَبَّ المّال باذْئي عَشَر وَنِضف) لأن 


کاب البيوع / باب المرَابَحَة وَالتَولِيّة oy‏ 


مبنى هذا البيع على الاحتراز عن الخيانة» وشبهتهاء وفي بيعه مرابحة على 
خمسة عشر شبهة خيانة؛ لأن هذا البيع» وإن حكم بجوازه لاشتماله على 
الفاتدة» فإن فيه استفادة ولاية التصرف؛ لأن بالتسليم إلى المضارب انقطعت 
ولاية رب المال عن ماله في التصرف فيه» فبالشراء من المضارب يحصل له 
ولاية التصرف» وهو مقصود. 

وإذا اشتمل على الفائدة ينعقد؛ لأن الانعقاد يتبع الفائدة» لكنه فيه شبهة 
العدم؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال» وإنما يتحقق بمال غيره لا بمال نفسه. 
فلا يكون البيع موجوداء وإذا كان فيه شبهة العدم كان البيع الثاني كالمعدوم 
في حق نصف الربح؛ لآن ذلك حق رب المال» فيحط من الثمن احترارًا عن 
شبهة الخيانة» ولا شبهة في أصل الثمن» وهو عشرة» ولا في نصيب 
المضارب› ت غ (منح» ملخصًا. ا 

واعلم أن قيمة المبيع في المضاربة تارة تتساوى مع الثمن الذي اشتراه به 
وك لاو یا ر ا ايا اهما ذل كان لعزي عيذ 
يمه اله وا شترا وئ الما لن ل وران الال الف و الما قد اشتراء 
ببخمسمائة مثلاء وتارة تزيد قيمة المبيع على الثمن» وعلى رأس المال كما إذا 
كانت القيية ألنا ومائة» وباقي الصورة بحالهاء وفي هاتين الصورتين يرابح 
رب المال على ما اشترى المضارب» ولا يضم حصة المضارب» وتارة تزيد 
الق د و الو عا رام نالعال بان كان كل لما وما وراس الال لف 
فثارة تسا ومن القيمة مع رأس المال» والزيادة إنما هي في الثمن فقط كما إذا 
كان كل منهما ألمّاء والثمن ألف ومائةء وفي هاتين الصورتين يرابح رب المال 
على ما اشترى به المضارب» ويضم حصة المضارب من الربح. وهذه الصور 
مذكورة في «البحر» عن «المحيط» أفاده الحلبي. 

قوله: (لأنَّ ضف الرّبح مُلْكه) قال في «التبيين) : لأن نصف الربح. وهو 
درهمان ونصف سلم لرب المال» ولم يخرح عن ملكه» فيحط عن الثمن» 
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كذ حكتية كما شيع ف N a‏ يدها . 
و سَيْجِيء في بَابهِ وَتَسْقِيقِهِ في «النَهْرِ) يرابح مرد 


فقي آثنا غشر وتصفه ضارعة عو ماكه هخيرة متها :ذفعها المضا وت إلى بائعة 
ودرهمان وتصف تصيب المضارب» فتحصل له الغوب بهذا القدرء فيبيعه عليه 
مرابحة» أفاده الحلبي. 

قوله: (وَكَذَا عَكسه) وهو ما إذا كان البائع رب المال» والمشتري منه 
المضارب» وهذه المسألة على أربع صور كسابقتهاء فإن الأشياء الثلاثة تارة 
ارق کا إا كانت ألا ورت الال قد اهل مها و اة اوق 
القيمة مع رأس المال» ويزيد الثمن» وفي هاتين الصورتين لا يرابح المضارب 
إلا على ما اشترى رب المال» ولا يضم حصة رب المال. 

وتارة يزيد كل من القيمة والثمن على رأس المال بأن كان كل منهما 
ألفين» وهو ألف بأن اشترى رب المال عبدًا بألف قيمته ألفان» ثم باعه من 
المضارض بألفين آلف رأس المال» وألف ربح هذه الآلف من تجارة سابقة» 
وتارة تزيد قيمة المبيع على كل منهما بأن اشتراه رب المال بألف» وباعه من 
المضارب بألف» وقيمة العبد ألف وخمسمائة» فإن المضارب يرابح في 
المسألة الأولى على ألف وخمسمائة يضم حصة رب المال من الربح» وفي 
الثانية على آلف ومائتين وخمسين» انتهى حلبي بتصرف. 

قوله : (كُمَا سَيَجيء فِي يَابِهِ) وهو باب المضارب الذي يضارب. 


قوله : (وَتَحْقِيقِهِ في «النْهْر)) هذا راجع إلى أصل المسألة لا إلى عكسهاء 
يويك اقرا بول هو ااا ی کد 
المضاربة أن رب المال إنما يبيع مرابحة على ما اق الات د ولا 
يضم حصة المضارب. 

قال فى «البحر): وهو سهو لمخالفته ما ذكروه فى المرابحة» وفى 
الار نان صاحب «الهداية» E E EE‏ 
وقد صرح هو نفسه بالضم في المرابحة» وحمله في «النهر» على أنه رواية» 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابُ المرَابحة والتَوْلِية ا 


(بلا بَيَان) أي : مِنْ غَيْر بَيَانَ (أنه اشَتَرَاه سَلِيمًا) أمّا بَيَان تمس العَيّْبٍ فَوَاجِبٍ 
(فُتَعَيب عنده بالتعيّب) بافة ا أو بصنع المبيع. 


وألحق في الجواب أن كلام الشارح في المضاربة محمول على الصورتين 
الأوليين من كلام صاحب «المحيط» فإن رب المال إنما يبيعه فيهما على ما 
اشتراه المضارب فقط من غير ضم» وما ذكره في المرابحة محمول على 
الصورتين الأخيرتين من كلام صاحب «المحيط» فإن رب المال فيهما يبيعه 
مرابحة» ويضم حصة المضاربء فلا تناقض» وقد تقدمت الصور الأربع قريبًا. 

قوله: (أي: مِنْ عَيْر بَيّان) لا حاجة إلى هذا البيان لوضوحه. 

قوله: (أَما يَيّانَ نَفْس العَيْبٍ قَوَاجِب) لبلا يكون غاشًا له وفى الحديث : 
«من غشّنا فليس منا»”'' وفي «الخلاصة» قبيل الصرف سين 
وهو يعلم يجب أن يبينهاء قال بعض مشايخنا وي : يصير فاسقا مردود 
الشهادة ؛ ا إن لم يبين. 

قال الضدر الشهيدة ولا تاأعل يه انقهن ‏ (بحر ا 

وهو يفيد أن كتمان العيب من الكبائر؛ لأن الصغيرة لا ترد بها الشهادة إلا 
بالإصرار عليهاء ولو وجد بالمبيع عيبّاء فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على 
الثمن الذي اشتراه به؛ لأن الثابت له خيار» فإسقاطه لا يمنع من البيع مرابحة 
كما لو كان فيه خيار شرط أو رؤية. 

فونه :(تتعبي غنده بالتدتي اأموواك كان تقضيان الغيس نسي ا کا 
ومن معد وحية | اناه ل E E‏ يققا دن الكانيسن فيه e‏ 
مرابحة بلا بيان» ودل كلامه أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يجب 
عليه أن يبين بالأولى أنه اشتراه فى حال غلائه»ء وكذا لو اصفرٌ الثوب؛ لطول 
مكثه أو توسخء انتهى ابحر). ٠‏ 


9 أخرجه مسلم .44/١(‏ رقم 2.2٠١١‏ وابن ماجه(؟/ 2856١‏ رقم 2551/6. والبخاري في 
الآدب ٤۳٦ /١(‏ رقم .)١١۸١‏ 


ٍ ا وك ا 0 ات ا a‏ َ م 
(ووطء الثيب». ولم ينقصها الوطء) كقرض فأرء وَحَرْق نار للثؤب المشترّى» 
200 ا ا ا و ل aa‏ ا ل در 
وَقَالَ أبو يوسف ورفر وَالثلاثة : اا ا ال او الات ونه ا و 
الكَمَالوَاقرة المضلف]. 
ا اسم î‏ اي سا ا لي مم 06 ٠.‏ ه . 0٤ o‏ س ۴ 
قال المصنف: [(و) د | تسبال (بالتعييب) و ۵ أماه» وإن 
ERE ce Cer‏ يشعل عير يعير امرةء و 
ر ۰ كه ترجه 6. 3 تو سمس ل مه o a‏ 
اا الأزشء وقيد أخذه فِي «الهذَايّة» وَغيْرها اتفاقئ «قنح). 
(ووطء البكر كتّكسره) بّشره وَطبَهِ؛ لِصَيْرُورَة الأوْصَافِ مَقَصَودَة با لإتلاف؛ 
وَلذا قال: ولم ينقصها الوطء (اشتراه بالف نسيئّة» وَبَاعَ يربح مَائَة 0 


قوله : (كقَرض ار القرض بالقاف وبالفاء «منح). 

قوله : (وَرَجَحَهُ الكمّال) بأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة» وعدم ذكره 
أنها انتتقصت إنهاء للمشتري أن الثمن المذكور كان لها ناقصة» والغالب أنه لو 
علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَوطْء البكر) لأن العذرة جزء من العين» فيقابلها شيء 
من الثمن» وقد حبسهاء انتهى ابحر). 

قوله : (لِصَيْرُورَة... إلخ) علة للبيان في مسألة التعييب؛ أي: بخلاف مسألة 
التعيب» فإن الأوصاف لم تقصد فيها بالإتلاف» ولو زاد قوله: بخلاف مسألة 
التعيب؛ ليربط به قوله: (وَلِذَا) قال: ولم ينقصها الوطء؛ لكان أولى» فإنه 
ذكره فى مسألة التعيب؛ وذلك لأنه إذا نقصها الوطء دل على أنه قصد 
الإتلاف؛ لأن الوظطء من غير قصد إتلاف لا ينقص غالبًا. 

قوله : (بالف تسيئة) أفاد به أنه ذكر الأجل حال العقد» فلو أجله بعد العقد 
لأا رمال مان N ES ESA IE‏ 
على الأصح» فيكون تأجيلا مستأنقًا كذا في «النهر» فلو لم يشرطاه إلا أنه 
معتاد التنجيم» قيل : يلزمه بيانه؛ لأن المعروف كالمشروط» وينبغي ترجيحه؛ 
لأنها مبنية على الأمانة» والاحتراز عن شبهة الخيانة. 

و ا لان ا ا ا ا e‏ 


َابُ البْيُوع/ بَابُ المُرَابحَة والتولية ۳ 
پلا بيان = خيّر المشتري» إن تلف) المبيع بِتَعَيْبِ أو تَعْييب. 
(فْعَلِمَ) بالأجل (لَزِمَهِ كل الشَّمَن حَالَا وَكَذَا) كم (التَّْليّة) في جميع مَا مر وَقَالَ 
E,‏ المُخْتَار لِلمَتْوَى الرجوع بفضل 1 الاك الكو كل شرا رطف 
(ولّی رجلا شَيئا) أي : بَاعَه وة (بمَا كَامَ عَلَيْهِ أو يما اشْرَاه) به (وَلَم يَعْلَم 


يربح بالثمن «بحر» قال الزيلعي : وهو قول الجمهور «حموي». 

قوله: (بلَا بَيَانَ) أي : للأجل كله» وذكر بعضه كعدم ذكره أصلاء قال في 
«البحر»: والحاصل أن عدم بيان أصل الأجل خيانة» وكذا بيان بعضه»ء وإخفاء 
اا 

ENE E N NS 
الع اا ی ف ی ا ا راه اف لر ا‎ 
بالحقيقة» فكأنه اشترى شيئين بألف» وباع أحدهما بها على وجه المرابحة»‎ 
وهذا خيانة في ما إذا كان مبيعًا حقيقة» فإن كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون‎ 
ا ا‎ 

قوله : (بتَعَيّبِ) بأن كان بآفةٍ سماوية. 

قوله : (أو تَعْييبِ) كأن هلك بفعل المشتري. 

ات فلا يقابله 

من الثمن حقيقة إا لم ي يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدّاء ويزاد في ال 

0 ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدّاء فاعتبر مالا في المرابحة 
احترازًا عن شبهة الخيانة» ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة. 

قوله: (فِي جَجميع ما مم فلا بد من البيان في التولية في التعييب» ووطء 
البكر وبدونه في التعيب» ووطء الثيب وهي كلها في النسيئة أيضًا. 

قوله : («بخر» وَمُضَئْف) الأولى مصنف عن «البحر) فإن المصنف نقله فى 
شر حه عنه. ۰ 


قوله: (بِمَا قَامَ عَلَيْه) أي : بما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن حموي. 
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المُشْئَرِي بكم قَامَ عَلَيّهِ فَسّد) البيْم ؛ لِجَهَالّة النمَن. 

(وَكَذَا) حُكم (المُرَابحَة وَخيّر) المُشْتَرِي بَيْنَ أخذِه وََرْكِهِ (لّو عَلِمَ في مَجْلِسِهِ) 
وَإِلَّا بَظل]. 

ال المُصَنْف: [(3) اغلم أنه (لا رَديعَبْنِ فاحش» هُوَمَا لا يَدْخْل تَحْتَ تَقُويم 
المَقَوّمين (فِي ظاهِر الرُوَايَةِ) وَبهِ أَفْنَى بَعْضُهم مُظَلْمَا كما فِي «القنْيّة) ب رَقَمَ وَقَالَ 
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قوله : (بكم قَامَ عَلَيْه) أخرج المصنف كم عمالها من الصدارة حموي. 

قوله: (وَخيّر... إلخ) لأن الفساد لم يتقرر» فإذا حصل العلم في المجلس 
جعل كابتداء العقد» وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس. 

قوله: (وَإِلَا بَطْلَ) المراد أنه تقرر فساده» وإلا فهو فاسد» وبهذا علمت أن 
المراد بالبطلان الفساد. 

قال في «البحر): وظاهر كلام المصنف وغيره أن هذا العقد ينعقد فاسذا 
بعرضية الصحة» وهو الصحيح خلافًا لما روي عن محمد أنه صحيح له عرضية 
الفسادء كذا في «الفتح» وينبغي أن تظهر ثمرة الخلاف في حرمة مباشرته› 
فعلى الصحيح تحرم» وعلى الضعيف لاء والله تعالى أعلم» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (بِعَبْنِ فاجش) الغبن النقص » فالمغبون المنقوص في 
الثمن أو غيره» والغبن مصدر غبن من باب ضرب والغبينة اسم منه» وكما يكون 
المشتري مغبونا مغرورًا يكون البائع كذلك» انتهى «فتاوى قارئ الهداية»'. 

قوله: (وَبِهِ أَْنَى بَعْضُهم مُطْلَقَا) سواء وقع غرر من أحد المتعاقدين أم لاء 
وحمل صاحب «التحفة» قول من قال: بعدم الرد على حالة لا غرر فيهاء أما 
إذا وجد الغررء فيثبت الردء وعبارته كما في «المنح»: وأصحابنا يقولون في 
المغبون لا يرد» ولكن هذا في مغبون لم يغرٌ أما في مغبون غر يكون له حق 
000 (الْعَبْنِ) هُوَ ضَعْفُ الرّأي. وَفِي «الْمُخْتَارِ) عَبَنَهُ في الْبَئِع حَدَعَهُ وَبَابهُ ضَرَبَ وَقَدْ غِينَ فَهُوَ 


ا عن الشيءَ وَفِيه كفرح عبتا نة أ أغفلة أو علط فيه فهو عي 
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(وَيُفْتَى بالرّة) رِفُما بِالنّاسِء وَعَلَيْهِ كر رِوَايَاتٍِ المُضَارَبَة وَبِهِ يُقْنَىء ثم رَقَمّ وَقَالَ : 
(إنْ غَرّه) أي E‏ أو بالعكس» أو غَرّه الدَّلَالء قَلَهُ الود (وَإِلَا لَا) 


وه اتی صَدْرٌ الإِسْلام وق 
ثم ال (وتصرقه في بض التع) قبل عله انحن (قبر انع ونث كيرد وشل ما 
بَقِي لو كَانَ قِيِمِيًا لم أرَه . 


الا ا ا اا 

i NEES 

قوله : (وَبهِ أفنّى صَدْرُ الإسْلام) أ بو اليسرء وهو الصحيح «منح 

وظاهر كلامهم أن الخلاف حقيقي» ولو قيل: إته لفظي» ويحمل القولان 
المطلقان على القول المفصل؛ لكان حستاء ويدل عليه حمل صاحب «التحفة» 
المتقدم. 

وه : (قبْلَ عله بالُبْنِ) أما بعدهء فيكون رضا منهء فلا يد عت ار الود 

قوله : (قَيَردٌ مثل ما أنلَقَه) أي: مع رد الباقي» e‏ 
«القنية» فإنه قال فيها: والصواب أن يرد الباقي» ومثل ما صرف إلى حاجته. 
مسسدرة ار ع ل ا روان ن ا 
انتهى «حلبي). 

SS 

قوله : (بَقِي لو كان ق قِيْمِيّالَم أرّه صاحب «القنية» ذكر كلا من المثلي 
ال ا کر هان ا ل ف ی رن فائتني بغزل 
أشتريه» فأتى رجل بغزل لهذا الغزال» ولم يعلم به المشتري» فجعل الغزال نفسه 
1لا نيما + واشترى ذلفهالعز لبا رونمو نمع الك + بوضيرف المتتترف بعضه 
إلى حاجة نفسه» ثم علم بالغبن» وبما صنع له رد الباقى بحصته من الثمن. 

قال و : والصواب أن يرد الباقي» ومثل ما صرف في حاجته» ويسترد 
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قُلْتٌ: وبالأخير جَرَّمَ الإمَام عَلَاء الدّين السَّمَرْقَنْدِيَّ فِي «تحْمّة المُقَّهَاءِ) 
وَصَحَحَهُ الرَيْلَعِيَ وَغَيْره. 

وَفِي اكفَالَة الأشبّاه؛ عن ببُوعِ «الحَازيّةة مِنْ فصل الغُرُورِ: لا يُوجِب الرّجوع إِلَّا 
فِي ثَلَاثِ مِنْهَا هَذِوِه وَضَابِظَهًا أن يَكُون فِي عَقْدِ يَرْجع نَفْعْهُ إِلَى الدَّافِع كَرَدِيعَةٍ وَإِجَارَةٍ 


جميع الثمن کمن ان شترى بينًا مملوءًا من بر» فإذا فيه دكان عظيم. > فله الرد» 
ا جميع الثمن قبل إنفاق شيء منه» وبعده يرد الباقي ومثل ما أنفق ويسترد 
الثمن كذا ذكره أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فالغزل قيمي والبر مثلي 
ار لكن بقي الكلام في 
قوله: فى الغزل». فإنه يرد مثل ما صرف في حاجته. فإنه يقتضي أن الغزل 
على ف و ا ا غت 

ولو قيل في القيمي : إنه يحسب قيمته وينظر» فإن كان الربع مثلا 
عنه بحسابه» ويستدل على قيمته بما بقى منه؛ لكان له وجه وليحرر. 

قزل (فلثة وبال عير ) إلى وله +« فی الاو لی ذكر هالاو عق اقرلقة ويه 
أفتى صدر الإسلام وغيره» انتهى «حلبي). 

قوله : (وفي «كَفَالّة الشْبَاه»... إلخ) نقل بالمعنى ويظهر أصله بالاطلاع عليه. 

قوله: (مِنهَا م هذِو) أي : مسألة المتن» انتهى «حلبي». 

قوله: (يَرْجع نَفْعْهُ إِلَّى الدّافِع) أعم من كونه البائع أو المشتري أو المودع 
أو المؤجرء فإن المودع ينتفع بحفظ ماله» والمؤجر ينتفع بالأجرة. 

قوله: (كُوّدِيعَةِ) صورتها : أن يودع آخر شيئًا بناء على أنه ملكه؛ أي : ملك 
المودع بالكسر» فهلكت الوديعة في يد المودع» ثم استحقت بعد الهلاك› 
فللمالك تضمين المودع بالفتح لوضع يده على ملكه بغير إذنه بمنزلة غاصب 
الغاصب» وللمودع الرجوع بما ضمن على المودع؛ لأنه غره بأن الوديعة ملكه. 

قوله: (وَإِجَارَة) صورتها : آجر دابة مثلّا على أنها ملكه؛ فهلكت في يد 
المستأجرء ثم استحقت» فضمن المستحق المستأجرء فله الرجوع بما ضمن على 
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Es‏ ص a‏ م ر ك م 0 ل أ 1 ٢‏ س 
فلو هلكاء ثم اسْتَحَمَا رَجع عَلَى الدافع بمّا ضمنه» ولا رجوع في عَاريةٍ وَهِبَةِ؛ لكونٍ 
الفضن للمية: 


ا 1 م 2 o 5 ٠‏ ر 9 و 5 ص o‏ ع 0 42 .هو 
الثانية : أن يكون فى ضمن عَقد معَارَّضة كبايعوا عبدى أو ابنى» فقّد أذنت 


`“ 2 چ لد ا : ا‎ ARE E. 

لهء ثم ظهرَ خرًا أو ابنُ العّيْر رَجعوا عَليْهِ لِلغرور إن كان الأب حخرًاء وإلا فَبَعد 
0 1 2ل 2 6 ES‏ س م ويي > ر 8س 0 م سىس 

الن> وهداان اة وا ا ا و ی و ا 


المؤجر حيث غره بأنه آجره ملكه أبو السعود فى «حاشية الأشباه» عن «الحموي). 

و (رَجع عَلَى الدّافع بمّا ضَمِنه) الأولى أن يقول رجعا على الدافع بما 
ضمناه» وهو كذلك فى «الأشباه». 

قوله : (وَلَا رُجُوع في عَاريةٍ وَهبة... إلخ) يعني إذا هلكت العين المستعارة» 
أو الموهوبة في يد المستعيره أو الموهوب له» ثم استحقت وضمنهما 
المستحق لم يرجعا بما ضمناه على المعير والواهب؛ لأن القبض كان 
لأنفسهما؛ أي: فكان المستعير والموهوب له هو المنتفع بهذا القبض دون 
المعير والواهب. انتهى «أبو السعود» فى «حاشية الأشباه». 


به عقود التبرعات كالهبة والصدقة. فإن الغرور لا يثبت الرجوع فيها أبو 
السعود عن البيري. 
قوله: (إن كَانَ الأب خررًا) فى بعض نسخ «الأشباه» إن كان الآذن حرًا؛ 
أ الذف صدو فته الإذن يقوله: لاعل السوق ايعو انن وهی ا ی 
قوله: (وَهَذَا إن أضَاقّه... إلخ) أي : أن الرجوع على الغار له شرطان : 
الأول: أن يضيفه إلى نفسه بأن يقول عبدي أو ابني» فإن لم يضفه فلا 
رجوع عليه. 
قال في المحيط الرضوي : دخل الرجل السوق بعبد» وقال: هذا عبدي› 
وأذنت له فى التجارة» ثم وجد حرا أو ةا وقد لحقه دين لم يكن غارًاء 
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2 م سسالا ر 00 أ مه سم 38 ص 9 سے 9 4 ر ٠.‏ م 6 © م 
استحما رجع على البائِع بقيمَةٍ البناء وَالوَلْدِء وَمِنْهِ ما يَأْتَى فى باب الاسْتِحَقاق : ا 


ولوكال لهم : بايعوه ضمن الأقل من قيمته: ومن الدين نة نقله «البيري) وبحث 
«الحموي» بأن هاتين المسألتين ليستا من الغرور ضمن عقد المعاوضةء ويمكن 
أن يجاب بأن قوله: لهم بايعوه يستلزم عقد المعاوضة عادةً. 

و )4 اسْتَحَفَا) أي : الدار والأمة. 


قوله: (رَجع عَلَى البَائِع بقيمَةٍ البنَاءِ) بعد أن يسلم البناء للبائع كما في 
شان رعادر نيوك ناد a CC‏ للا نمه دار كلتك ماي 
المشتري هدم البناء» فقال: إن البائع قد غرني» وهو غائب. قال الإمام: لا 
يلتفت إلى قوله : بل يؤمر بهدم البناء» ويدفع الدار إلى المستحق» فإن حضر البائع 
بعد الهدم لا يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء» وإنما يرجع عليه إن كان البناء 
قائمّاء فيسلم المشتري البناء للبائع» فيهدمه البائع» ويأخذ النقض. وأما إذا هدمه 
المشتري» فلا شيء له على البائع» فإن هدم المشتري بعض البناء» وبقي البعض 
كان للمشتري مؤاخذة البائع بقيمة ما بقي من البناء قائمّاء وإن أراد المشتري نقض 
كل البناء؛ ليكون النقض لهء ولا يسلم البناء للبائع كان له ذلك» وهذا كله قول 
الإمام وأبي يوسف في ظاهر الرواية» وروى محمد عن الإمام» وهو قول الحسن 
أن القاضي يبعث من يقوّم البناء» ثم يقول للمشتري: انقضهء واحفظ النقضء» فإن 
ظفرت بالبائع سلم النقض له» ويقضى لك عليه بقيمة البناء» وذكر الطحاوي أن 
المشتري إذا نقض البناء وسلم النقض للبائع رجع عليه بالثمن» وبقيمة البناء مبنيًا. 

ا ل ال ا 

بعض الأفاضل معزيًا إلى «قاضي خان» انتهى «أبو السعود) في «حاشية الأشباه». 

قوله: (وَالوَّلَدِ) لم يذكروا التسليم فيه. ا کد أن الرله يباك 
للمشتري» ويصير حرّاء ويغرم قيمته؛ لمستحق الأمة» ويرجع على بائعه بها. 

قوله : (وَمِنْه) أي : من عقد المعاوضة الذي وقع الغرر فيه» ويرجع فيه على 
الغار. 


كاب ی ا 0 


14- ادها 


الثالكة 1 SDAA‏ الف نم اسْتَحَقَت ستبحفت 
رجع عَلَى المُخبر بِقِيمَةِ الوّلّد المُسْتَحقء و سيجيء ءاخر الدغورى. 
َرْعٌ : هل يَنْتَقِل الرّدٌ بالتَّمْرير إِلَى الوَارِثْء اسْتَظْهَرَ المُصَئّف لا لِتَصْريحِهم بأن 


الحقوق ال وةل ورت 


قوله: (اشْتّرنيء فَأَنَا عَبْد) أي: فاشتراه» فإذا هو حرء فإن كان البائع 
حاضرًا أو غائبًا غيبة معروفة لا شيء على الغارء وإلا رجع المشتري عليه. 
وهو على البائع إن قدرء وإنما يرجع على من باعه مع أنه لم يأمره بالضمان 
عنه؛ لأنه أدى دينهء وهو مضطر في أدائه بخلاف من أدى ديئًا أو حقا عليه 
بغیر آمره» وليس مضطرًا فيه» فإنه لا يرجع به. 

وقيد بقوله: اشترني» فأنا عبد؛ لأنه لو قال: أنا عبد» ولم يأمره بشرائه 
أو قال: اشترني» ولم يقل أنا عبد لا رجوع عليه بشيء؛ لأنه لم يوجد منه إلا 
الاخباق كاذنا + و الا مر تارا دلت ل ج لمان كا د اناك 
9 الأجنبي كذا ذكره بعض الأفاضل معزيًا ل«الفتح القدير). 

وعن أبي يوسف أنه لا يرجع عليه إذا قال: اشترني» فأنا عبد؛ لأن ضمان 
الثمن بالمعاوضة أو بالكفالة» ولم يوجد واحد منهماء بل الموجود هنا مجرد 
الإخبار كاذباء انتهى «(أبو السعود» في خاش الأشبافاء 


03 


كه 


ارتهنه» فظهر حرًا لم يرجع المرتهن عليه بحال سواء كان الراهن حاضرًا أو 
غائبّاء وهو ظاهر الرواية عنهم كذا في «الزيلعي» نقله عنه أبو السعود في 
عاشي الاشهانةا: 

قوله: (رجع عَلَى المُخبر) الظاهر أن يقول على المزوّج «حموي). 

قوله: (لتضريجهم بأن الحُقوق المُجَرّدة لا تورثُ) أي : وهذا حى مجرد 
عن العوضص. فإنه ليس إلا مشيئة وإرادة» فلا يتصور انتقاله إلى الوارث. 


قوله : (ارْتَهِني) الأولى أن قول بخلاف ارتهني» فأنا عبد؛ يعني : فإنه إذا 


2323 


r‏ وَفي «(حخاشية الأَشْبَاه) عن الف وبه أَفْتَى العلامة علي 

قُلْتُ : وَقَدْ قَدَّمْنَاه ني خيّارٍ الشَّرْطِ معزيًا «لِلدُرَرِ؛ لَكِنْ ذَكَرَ المُصَنّف فِي «شَرْح 
مَنْظُومَتِه الفِقهِيّة» مَا يُخَالِفْه وَمَالَ إِلَى أَنَهُ يُوَرَث كيار العَيْبء وَتَقَلَهُ عَنْهُ ابنهُ في كِتَابه 
معونة الْمَمْتَي) ف ل وَأَيَدَهُ ما في بَحْتِ القَوْلٍ في المُلْكِ مِنّ «الاأشبّاه» 
ّل النَاسِعَة أن الوَارث يرد بِالعَيْب وَيَصير مَعْرورًاء بخلاف الوَصِي» فَتَأمّل. 

ر عن «الحَانيّة) ا مَتّی عَايَنَ ما يعرف بالعيان انتفی الخررء فير الله 


َعَالَى أَغْلَمْ بالصَّوَاب. 


قوله : (فِي اشَرْح مَنَظُومَته الفِقَهبِّ)) المسماة ب«تحفة الأقران» انتهى ١حلبي).‏ 

قوله : (وَمَالَ إِلَى أَنَّهُ يُوَرَثْ) عطف تفسير على قوله: (مَا يُخَالِفه). 

قوله: (كُخِيَّارٍ العَيْب) ظاهره أن خيار العيب يورث وفي «المنح» ما 
يخالفه» فإنه قال: وأما خيار العيب» فلا يثبت فيه حق الرد للوارث؟ أي : 
باعتبار الخيار» بل باعتبار أن الوارث ملكه سليمًا؛ أي: مستحق السلامة» 
فإذا ظهر فيه على عيب رده» وليس ذلك بطريق الإرث كما يفيده كلامهم. 
فحررهء والذي يظهر أن إلحاق الغرر بالعيب لما فيه من المضرة أولى من 
إلحاقه بخيار الشرط والرؤية. 


بر 
و 


قوله: (وَأَيّدَهُ... إلخ) محط التأييد على قوله: (وَيَصير مَغْرورًا)» فإنه يفيد 
أن خيار الغرر يورث» فإن معناه أنه يصير مغرورًا بغرر مورثه. 

قوله: (بخلاف الوّصِىَ) فإنه لا يصير مغرورًا؛ لعدم الملك من جهته 
بخلاف الوارث؛ لأن الوصي بمنزلة المودع» وهو لا رد له. 

قوله: (مَتَى عَايّنَ مَا يُعْرّف بالعيّان) كأن باع صاعًا من سويق على أنه 
رجوع له؛ لأنه هو المقصرء فإن قلة اللت» وكثرته تظهر بالمعاينة» والله تعالى 


أعلم. و ستغمر الله العظيم. 


كاب البيُوع/ يَابُ المَرَابَحَة وَالتولِية ۳ 
فضل ف التَصَرَّف ي المَبيع 
قصل فِي التّصَرُف فِي المّبيع وَالثْمَنِ قَبْلَ القَبْضِ» وَالريَادَةَء وَالخط فيهماء 
تأجل الذيرك]: 
ال المُصَنف: [(صَعحٌ بَيْعُ عَقَار ر لا شی هلاگه قبل قَبْضه) مِنْ بَائعه؛ عدم 
العْرّر؛ لِنْدْرَةِ مَلَاكِ العمّارء حى لو گان علدًا اف على قط ا وَنَحُوه كَانَ كَمَنْقَولٍ 
ف (لا) يصح اماق ککتَابة ا 


قوله انض اتن م . إلخ) أوره هذه الأشياء نفصل على 
حدة؛ لأنها ليست من المرابحة غير أن المرابحة لما كانت تصرفا في المبيع كان 
لها مناسبة بالتضر فافيه» فناسب ذكره يبعدها #«ويقية الأشياء ذكرت استظراذا. 

قال الشارح : قوله: (صَمٌ بَيْعُ عَقَارِ) عبر بالصحة دون النفاذ واللزوم؛ لأن 
النفاذ واللزوم موقوفان على نقد الثمن أو رضا البائع ؛ فللبائع إبطاله قبل ذلك» 
وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض أو بعده بغير إذن 
SS‏ 
والاسيتلاد. والصحة في بيع العقار. قولهماء وقال محمد و ف : لا يجوز. 
والأدلة في «البحرا) ' وقيد بالبيع ؛ لآنه لى اشرق عقاراء ا 
غير البائع يجوز عند الكل «منح). 

قوله: (مِنْ بَائِعِه) مُتَعَلّى بقوله: (قَبْضِهِ) لا ببَيْع ؛ لأن بيعه من بائعه قبل 
قبضه فاسد كما في المنقول ويراجع . 

قوله:(لِعَدَمِ العَرّر) أي غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك» وعلله 
بقوله: (لِنَدُرَةٍ هَلاكِ العمَّارِ). قوله: (حَتَى لو كانَ... إلخ) تفريع على العلة» 
ويعلم منه مفهوم قول المصنف لا يخشى هلاكه. قوله: (وَنْحُوه) بأن كان لا 
يؤمن أن تغلب عليه الرمال» انتهى «حلبي» عن «النهر». 

قوله : (ككتابة) أي : فإنها لا تصح اتفاقاء وهذا مخالف لما في «البحر» 
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ar (j~‏ سل ءاضر 0 O SE‏ م جاع م سے م 
وٳجَارَة و(بيع منقول) قبل قبضهء ولو مِن بَائِعه كما سَيجيء. 
E‏ 2ہ ع8 3 ص ست ر تقس ٠‏ سر مر سر ص و ê‏ 2 
(بخلافي) عتقه» وتدبيره و(هبته والتصدق بو وإقراضه) وَرَهنهء وإعَارته (من غير 


ر ر 


7ء جو 5 ر 6 و س ت ر کے كر 2 
بائّعه) فإنه 0000 (على) قول محمد » وهو (الاصح) ووو و وو م و وومةه 
٠.‏ 2 يها سے 


وغيره» وعبارة الأول» وأما كتابة العبد المبيع قبل القبض» فموقوفة» وللبائع 
حبسه بالثمن» فإن نقده نفذت كذا ذكره الشارح 5ه ولا خصوصية لهاء بل 
كل عقد يقبل النقض» فهو موقوف. انتهى. 

وظاهر الكلام الآتي أن البيع ونحوه فاسد لا موقوف». ويمكن أن يقال إنه 
فاسد له عرضية الصحة . 

قوله: (وَإِجَارَةِ) أي: إجارة العقارء فإنها لا تصح اتفاقاء وقيل: هي على 
الخلاف» ولو سلم» فالمعقود عليه في اللإجارة المنافع» وهلاكها غير نادر» 
وهو الصحيح كذا في «الفوائد الظهيرية» وعليه الفتوى كذا في «الكافي». 

قوله: (وَبَيْع مَنْقُولٍِ) بالجر عطمًا على قوله: ككتابة. 

قوله: (وَلَو مِن بَائْعه) مرتبط بقوله : وبيع منقول. 

قوله : (کمَا سَيّجيء) قريبًا في قول المصنف. ولو باعه منه قبله لم يصح. 
ومثل البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع والصلح؛ لأنه بيع» وأراد بالمنقول 
المبيع المنقول» فجاز بيع غيره كالمهرء وبدل الخلع والعتق على مال» وبدل 
الصلح عن دم العمد قبل قبضه أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (مِنْ غْيّْر بَائِعِه) قيد به ليفهم ما إذا كان من بائعه بالأولى» انتهى 
(حلبي) وسيجيء أن هبته من البائع مجاز عن الإقالة. 

قولة (على ل ارول و وس لا تصح؛ لأنها عقود تمليك 
بمنزلة البيع والإجارة دز فو موك ن هد اا ات ل ر ل ا 
القبض» وغير البائع يصلح نائيًا عن المشتري في القبضء فيصير قبض المأمور 
قبضًا له أولًا بحكم النيابة. ثم يصير قابضًا لنفسه بالتمليك بخلاف البيع؛ لأنه 
يفيد الملك قبل القبض» وتمليك المبيع قبل قبضه فاسد ذكره الزيلعي»› 


اب 000 بَابُ المرَابحَة وَالتَوْلية ۳۷۱ 


جائز» وما لا فَجَائهٌ i‏ 


E DS‏ ابيع وا بَاعَهُ 
قَبْله نة لّم يَصِحْ) هذا الببْع» وَلَم يَنمَقِض البَيْع | ل أن الهبَةَ مَجَارٌ عَن الإِقَالَقٍ 


بخلاف بَبِعِهِ قَبْله فَإِنَهُبَاطِل مُظلَقَا ١جَؤْهَرَة).‏ 

قلت : وَف «المَوَاهِبٍِ»: وَفَسد بَيْعٌ المَنْقُولٍ قَبْلَ قَبْضِدء انْتَهَى. 

وَنْف الصّحَة يَحْتَملهماء فَتَدَبّر !]. 
وأجمعوا على صحة الوصية به قبله حموي. 

وله : (والأضل أنَّ كل عوّض ملك بِعَفْد يَنْمَسِخُ بهَلَاكهِ) كالمبيع والأجرة 
إذا كانت عيئًا «حموي» . قوله : (وَمَا لا) ينفسخ العقد بهلاكه كالمهرء والعتق 
على مال». وبدل الصلح عن دم عمد حموي» وهذا الأصل إنما يناسب قول 
أبي يوسف,. ولا يناسب قول محمد» فتدبر. 

قوله : (فقبله البّائِع) وإن لم يقبل الهبة بطلت» والبيع صحيح على حاله 
مكي عن «الجوهرة». 

قوله: (لأنَّ الهبَةَ مَجَارٌ عَن الإقَالّةِ) يقال: هب لي ذنبي» وأقلني عثرتي 
ذكوه العارع و ا الإناة فنااخر المار 
0-6 دكرة سري 0 في (حاشيته). 
لي 00 

قوله : (فَإِنَهُ بَاطِل مُطْلَقَا)ُ أي : سواء باعه من بائعه أو من غيره» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَفسد ... إلخ) هو الظاهر؛ لأن ركني البيع» وهما العوضان 
ثابتان» وإنما جاء الفساد من جهة آخرى› وهو الغرر؛ أي : غرر انفساخ العقد 
بهلاكه» والغرر حرام» وكثيرًا ما يطلق الباطل على الفاسد. 

قوله : (وّنفي الضحة) آي : في قول المصنف لم يصحء وقوله: (يَحْتَملهما) ؛ 
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قَالَ المُصَئْف: [(اشْتَرَى مكيلا يشَرط الكَيْلٍ حَرمَ) أي : كُرِه تَخريمًا N E‏ 


حَنى يكيله) وقد صَرَحُوا با بِقَسَادِو ا لآكله نه e‏ عَم الام 


ا الاد وان 

قال الشارح: قوله : (اشْكَرَى مَكيلا) قيده بالشراء؛ لأنه لو ملكه بهبة» أو 
إرث» أو وصية جاز له التصرف قبل الكيل حموي. 

قوله: (بشرط الكيل) بأن قال: اشتريت هذا الطعام على أنه عشر 
(احموي). 

قوله: (حَرْمَ بَيْعه... إلخ) لنهي النبي بيه عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان صاع ا وصاع المشتري» انتهى (نوح أفتذئ 1د 

توه ازأى: كر N ODE NOE O‏ 
لا تثبت إلا بقطعي كالفرضية. 

قولة: (بَيْعْه وَأَكُلّه) النص ورد في البيع: وألحقوا به منع الأكل قبل 
الكيل» وكل تصرف ينبئ عن الملك كالهبة والوصية «منح). 

قوله: (وَقَد صَرَّحُوا بِفْسَادِهِ) صرح محمد في «الجامع الصغير» بما نصه 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة» قال: إذا اشتريت شيئًا مما يكال» أو يوزن. 
اوجن فاه مفريفها كال كبا وها يورت زناه ونا عع كلذ عه عت 
تكيله وتزنه وتعده» فإن بعته قبل أن تفعل» وقد قبضته»› فالبيع فاسد في الكيل 
والوزنء انتهى. 

قوله : (لِعَدَم التَلارُم) أي : بين الفساد والحرمة. 

قوله: (كُمَا بَسَطَهُ الكَمّال) أي : بسط ما يتعلق بقوله : (وَبِأَنَهُ َا يُقَال... إلخ): 
قال الحلبي ناقلا عن «النهر» ثم في قوله : حرم بم بيعه إيماء إلى أنه فاسد» وبه 


صرح في «الجامع الصغير) وفيه أنه إذا أكله لا يقال : (إنّه آَكَلَ حَرَامًا) ؛ لأنه أكل 
مال نفسه إلا أنه أثم ؛ لتركه ما أمر به من الكيل » فكان هذا الكلام أصلا في سائر 


كتَابَ البيوع باب المَرَابَحَةَ وَالتَوْليّة VY‏ 


لاحْيِمَالٍ الرّيَادَة وَهِيَ لِلبَائِع بجلا بخِْلَافِه مُجَارّفَةَ؛ لأنَّ الكل لِلمُسْتَري» وَقَيد بِقَوْلِهِ : 
(عَيّر الدَرَاِم وَالدَّتَانِير) لِجَوَازٍ التّصَرّف فِيهمًا بَعْدَ القَيْضٍ قَبْنَ الوَْن كَبيْعِ التَّاطي ؛ 
نه ا E‏ او المشتري لك ل صَارَ بيعًا بالقبْض بَعْدَ 
الور «قنية) وَعَلَيْهِ المتوق خو 


قَالَ المُصَنْف: [(وَكمَى كَيْلّه مِنَ البَائقِع بِحَضْرَتِه تِه) أي : المُشَْرِي (بَعْدَ البَبْع) 


البياعات بيعًا فاسدًا إذا قبضها فملكهاء ثم أكلها وتقدم أنه لا يحل أكل ما اشتر 
ل ااي اي ارا اي إنه أكل 
حرامًا كذا في (الفتح) انتهى 

قوله : (لاختمال الريادّة) قال فى «حاشية الشلبى»: الفقه فيه أن النهى عن 
المع ينال على ا ا ا ا 
تناول ما يحويه الكيل والوزن» وهو مجهول لاحتمال الزيادة والنقصانء» فإن 
اد رد الزيادة» وإن نقص رجع بحصته من الثمن» فإذن يكون فيه احتمال خلط 
المبيع بغير المبيع» والتحرز عن مثله واجب» فلم يجز التصرف فيه بعد القبض 
فل الكين E O‏ 

قوله : (لأنّ الكل لِلمُشْتري) أي : فليس فيه احتمال زيادة. 

قوله : (غَيْر الدَّرَاهِم وَالدَنَانِير) إذا عقد فيهما عقد صرف. 

قوله: (لِجَوَازِ التَصَرّف) لأنه لا زيادة فيها غالبًا عن مقدارها المعلوم بين 
الناس. 

ول (كَبَيْعِ التَعَاطِي) أي : في مكيل مثلاء فإنه إذا دفع له الدراهم وكاله 
البائع القدر المعلوم» وقبضه المشتري» فإنه ينعقد بيعا بالتعاطي. 

قوله: (لَأَنَه صَار بَيْعَّا بالقَبّْض) فال فی «الخلاصة»: لآنه ملك الجميع 
بالقبض» فانتفت العلة» وهي الزيادة» انتهى. 

فال الشارح: قرلة: (وكفى كيله) أي المبيع من اباتع لان اليم ساز 
معلومًا بكيل واحد» وتحقق معنى التسليم «بحر). 
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لا مَبْلَه أُصْلًا أو بَعْدَه بعَيْبَته لو کيل ِحَضرَة رَجُلِء فَشَرَاهء بَاعَهُ بل كَيلِهِ لم يج 
وَإِن اكْبَالْهُ التَانِي ؛ عدم کيل لرل ا قابضًا «فتح) (وَلَو كَانَ) المكيل 
والمؤزون (ثْمَنًا جار اصرف فيه EE‏ و قبل القَبْض» ٠‏ فَقَبْلَ الكيل 
أَوْلَى (لا) يَحْرُمُ (المَذْروع) قَبْلَ ذَرْعِهِ. 

(وَإن اشْكَرَاه بِشَرْطِهٍ ولا ذا رَد كل راع قم قَهُوَ) في حُرْمَةِ ما ذَكَرَ (كمؤزون) 


والأضل ما مَرَّ مِرارًا أن الذرع وَصْفٌ لَا قَدرء فَيَكُون كله لِلمُشْتَرِي EOE‏ 


قوله: (لا قَبْله) أي: قبل البيع أصلًا؛ أي: مطلقًا سواء كان بحضرته أو 
بغيبته ؛ لأنه ليس صاع البائع ولا المشتري» والشرط أن يوجد الصاعان منهما 
بالحديث » انتهى «حلبي). 

قوله : (أو بَعْدَهِ بِعَيْبته) لعدم علم المشتري» ولعدم تحقق التسليم. 

قوله: (فَلَوْ كيل... إلخ) تفريع على قول المصنف بعد البيع. 

قوله: (فَبَاعَه) أي : مكايلة «بحر). 

قوله: (لِعَدَم كَيْلٍ الأوّل... إلخ) أي: لأنه لما لم يكتل بعد شرائه هو لم 
يكن قابضًاء فبيعه ما لم يقبض «بحر). 

قوله: (لِجَوَازِِ) أي : التصرف في الثمن. 

قوله: (فَقَْلَ الكَيْلٍ أَوْلَى) لأن الكيل والوزن من تمام القبض» ويجوز 
التصرف قبل القبض في الثمن» فلأن يجوز قبل تمامه أولى» انتهى «زيلعي». 

قوله: (فِي حُرْمَةٍ مَاذْكُرٌ) أي: من البيع» ولا يصح إرادة الأكل هناء وفي 
حكم البيع كل تصرف يبنى على الملك. 

قوله : (فيَكُون كلّه لِلمُشْتَري) ولو كان فيه زيادة أفاده الزيلعي. 

قوله : (إلَا ذا كَانَ مَقُصودًا) بأن أفرد لكل ذراع ثمئًا؛ لأنه بذلك التحق 
بالقدر في حق ازدياد الثمن» فصار المبيع في هذه الحالة هو الثوب المقدر. 
وذلك يظهر بالذرع والقدر معقود عليه في المقدرات حتى يجب رد الزيادة في 
ما لا يضره التبعيض» ويلزمه الزيادة من الثمن في ما يضره» وينقص من ثمنه 


تاب البيوع/ باب المَرَابحَة وَالتَولِيّة Vo‏ 


م 
40 
0-4 


رشتين ابن الكمال:ين المورون :ما تقيره التبفيضن ؟ لآن الوزن حِيئَيِذٍ فيه وَصف]. 
قَالَ المُصَنْفْ: [(وَجَارٌ التَصَرُف فِي القّمَن) بهبَةِ أو بَيع EEE‏ 06 
E Gg e yS‏ 
عَيْرِهِ «ابن مَلْك) (قَبْلَ قَبْضِهِ) سَوَاءٌ (تَعَيّنَ ين بالنّعِْينِ) كَمَكيلٍ (أو لا) كَنْقَودِء فَلَوْ يَاعَ 
إيلا بدَرَاهٍ هم أو بكر بر جَارٌ أل بذلهما * شَينَا آحَر (وَكَذَا الحُكُم فِي كُلّ دَيْنِ كَبْلَ كَنْضِهِ 


عند انتقاصه» اي 00 

opie‏ فيجوز التصرف فيه قبل وزنه» ولو 
أ شتراه بشرطه. والأولى ذكره في شرح قول المصنف. ومثلهالموزون 
والمعدود. 

قال الشارح: قوله : (أَو عَيْرهما) كإجارة ووصية «منح» وإنما جاز فيه ذلك ؛ 
الط اصرف االات وقد ثبت له فيه الملك» والنهي ورد في المبيع ؛ 

نولم( أى قار ی ای و ی فر ار فی را ار ای 
«حلبي» وقوله: غير الدراهم . .. إلخ› لا وجه له» بل الباعث للشارح على هذا 
وااو ا ادي 
عليه ؛ د أو دارا للمشتريء و ا 
ووصيته له «نهر» فإذا وهب منه الثمن ملكه بمجرد الهبة؛ لعدم احتياجه إلى 
القبض. وكذا الصدقة أبو السعود. 

قوله: (وَلا يَحُور مِنْ غيْرِهِ) أي: لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه 
الدين إلا إذا سلطه عليه» انتهى «مكى). 

قوله : (جَارٌَ أَخْذ بدلهمًا شَيْنَا آخَر) قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع» فتأخذ 
مكان الدراهم الدنانير» ومكان الدنانير الدراهم» وكان يجوّزه كَل انتهى (منح). 


۳۷٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
د سس م 2 ا م o,‏ سر ~~ 3 7 ۴ 7 س ت ى ص 2 
كمهر. واجرة. وضمان متلف) وبدل خلع. وعنى بمال» وَمَؤْرَوتْ وَمُوصّى به » 
سر ص م ي ر ل ٠.‏ ° ر ۾ ص شو 5 5-8 مه 8 ص َس ه 
والخاضز #غوَاز التصضرف فى تمان والدون كلها قل ف اء ا (سوّئ 
ات ب ا E A‏ 0 2 ن 
صرف وَسّلم) فلا يجوز آخذ خلاف جنه ؛ لِفواتِ شرْطه (وَصَح الزيادة فيو) ولو مِنْ 


قوله : (وَصَمَانٍ مُثْلف) الأوضح وقيمة متلف. 

قوله: (وعقق يمال الأولكى خف وله بال ويكون وله يذل سلطا 

قوله: (وَمَوْرُوثْ مُوصَى به) قال الكمال: وأما الميراث؛ فالتصرف فيه 
جائز قبل القبض؛ لأن الوارث يخلف المورث فى الملك» وكان للميت ذلك 
التضرف »> فكذا للوارث6 وكذا الموضى لة؟ ا 
انتهى ونحوه للإتقاني» وهذا كالصريح في جواز تصرف الوارث في الموروث. 

وإن كان عيئًا فتقييد أبي السعود له بالأثمان أخذًا من قول الشارح هنا : 
(وَالحَاصِل ... إلخ) لا يسلم. 

قوله: (سِوّى صَرف وَسَلم) إنما استثنى الصرف والسلم لما أن للمقبوض 
حكم عين المبيع والسلم والاستبدال بالمبيع قبل قبضه لا يجوزء وكذا في 
الصرف (نهر). 

ولأن التَّصَرُفُ فِي أَحَدٍ بَدَني الصَّرْفِ ورأس مال السلم قبل القبض يستلزم 
افتراق المتعاقدين لا عن قبض» فيفسد العقد فيهما؛ لأنه يشترط لبقائهما على 
الصحة قبض كل من بَدَلي الصرف» ورأس مال السلم قبل الافتراق» انتهى 
«(أبو السعود). 

قوله : (لفوات شَرْطِهِ) أي : شرط ما ذكر وهو القبض. 

قوله : (قَلَا يَحُوز أَخْذُ خلاف جِنْسِهِ) الأولى أن يقول: فلا يجوز التصرف 


قوله: (وَصَمّ الزّيادَة فِيه) لو عبر باللزوم بدل الصحة؛ لكان أولى؛ لأنها 
لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد يجبر إذا امتنع» انتهى «بحر). 


كتَابُ الببُوع/ بَابُ المرابحة وَالقَوْلِية ۷ 


غير جنه في المجلس بَعده من المشْتَرِي أو وَارثه «خلاصّة» ki‏ «ابن الملك» : 
أو مِنْ أَجْتَبِي (إنْ) فِي غَيْر صَرف وَ(قَبل البَائْع) فِي المَجْلِسٍء فَلَوْ بعده بَظلتْ 
«خلاضّة» وَفِيهًا لو نَدِمَ بَعدمَا رَادَ أجيرً]. 

قَالَ المُصَنفْ: [(وَكَانَ المبيعٌ قَاقِمّا) قَلّا نَصِحٌ بَعْدَ هَلَاكهِء وَلُو حُكُمًا عَلَى 
الظاهرء ا بَاعه» و E E EOS AS E‏ 


of o 


الاي ا لا الم له رسيي ذلك 
الزيادة» رلو کال خن راد صن عن المشتري» أو أضافها إلى مال نفسه لزمته 


الزيادة» ثم إن كا نامر الكتدري رجع وإلا فلاء انتهى «بحر). 


قوله: (إِنْ فى غير صَرف) أما فيه» فلا تجوز الزيادة» ولا الحط للربا 
كأنهما عقداه متفاضلًا ابتداء» كذا في «البحر» ومقتضاه جوازهما في صرف 
الدراهم بالدنانير إذا كانت الزيادة ف فى المجلس › والمراد من عدم صحتهما في 
الصرف. فساده بهما كما يأتى» انتھی ا 


قوله : (في المَجلس) آي : مجلس الزيادة. 
قولة +( فلو تعلدة) أي : فلو قبل البائع الزيادة بعد مجلسها بطلت. 
قال الشارح: قوله : (على الظاهر) آي : ظاهر الرواية وروى الحسن في غير 


)١(‏ قال الإمام برهان الدين ابن مازة وإن كانت الزيادة من بائع القلب» فإنه يجوز وإن كثرت؛ 
لأنه يصير بائعًا القلب مع الفضة بدينار فيجوز كيف ما كان» وإن كانت الزيادة ذهبّاء فإن 
كانت دينارًا اوا جازت الزيادة. ويصير كأن مشتري القلب اشترى القلب اراو اک 
منهما وكل ذلك جائزهء إلا أنه يشترط قبض الزيادة في مجلس الزيادة» وإن لم يقبضها بطل 
الصرف في القلب بحصة الزيادة من القلب صرف› فإدا لم يوجد قبض الزيادة ف فى المجلس 
بطل الصرف فى الزيادة فيبطل فى ما يخصها من القلب ضرورة» وإ كان رى الفلب راد 
فضةء فإن كانت القفنة مثل القلب أو أككز لا يسر لآن القلب يكون بمثله من الفضة فيبقى 
الدينار مع شيء من الفضة رباء وإن كانت الفضة أقل من القلب يجوز وتصير الفضة بمثلها من 
القلب» والباقي من القلب يكون بإزاء الدينار فيجوز. [المحيط البرهاني (۷/ .])۳۸٤‏ 


۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


نم شرا ْم راه راد ني «الخلاصّة)»: : وگؤنه مَحَلّا للمُقَابَلَةِ في حَقَّ المُشْمَرِي 
حَقِيقّة» فَلْوْ يَاعَ بَعْدَ المَبْض) او دَبّر» أو كَاتَبَء أو مَانَت الشَّاةء قَرَادَ لم يَجْرْ 
لِقَوَاتِ مَحَلَ البَيع: بخلاف مَا لو آجَرء أو رَمَنء أو جَعَلَ الحديد سَيْفَاء أو ذَبح 
الشّاة لقِيَام الاسم رالصورةء وَبَعْض المَنافِع (3) صح (الحَظ منه) ولو تما 
المَبيع وَقبْض التّمَن. 

(وَالرّيَادَة ) وَالحَط (يَلتَحِقان بأضل العَفْدِ) 8 O‏ 


رواية الأصول عن أبي حنيفة أن الزيادة تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط 
بعد هلاكه (فتح). 

قوله: (ثُمٌّ شَرَاهُ) نص على المتوهمء والوجه فيه أن اختلاف الأيدي 
کا حلاف السلعة و ون نات اول إن اله رد 

قوله : (وكؤنه) أي : المبيع قوله: (مَحَلا لِلمُقَابَلَ)؛ أي: لمقابلة زيادة 
الثمن» قال الحلبي: ولا حاجة إليه مع قول الشارح ولو حكمّاء كما لا يخفى. 

قوله: (حَقيقة) حال من المقابلة؛ أي : : حال كون المقابلة في حقه حقيقة 
بأن لم يخرج من يده. فإذا خرج من يده بالبیع › ثم عاد له» فليس محلا لها في 
حقه حقيقة ؟ لقيد ل ١‏ لا ك6 : 


قوله: (قلو بَاعَ بَعْدَ القَبْض) GSES‏ 
فخبزه» أو لحمًا فجعله قلية» أو جعله إربًا إرهً 


ع 


انتهى (منح). 
قوله : (بِخلَانٍ ما لو آجْرء أو رَهَن) وكذا لو كان المبيع فظنا مَحلوج َنَدَفَهُ 
أوْ غَيْرَ مَحْلوجٍ ؛ فَحَلَجَهُء أَوْ كَرْبَاسًا فَحَاطَهُ خَرِيظَةَ من غير أن يقطعه «منح) 


والإجارة أعم من أن تكون في جارية أو أرض. 
قوله: E‏ الاسم وَالصّورَة» وَبَعْض المنافع) يرجع إلى الجميع ما عدأ 
جعل الحديد سيمًاء فإن الصورة تبدلت فيه. 


قوله : (وَقَبْضٍ الثَمَنِ) بالجر عطمًا على هلاك. 


كتَابُ البَيُوع/ يَابُ المُرَابَحَة وَالتَوْلِيَة ۳۷۹ 
ِالاسْيِنَادِ؛ فَبَظْلَ خط الكُل» وأثر الالْيِحَاقٍ فِي تَوْلِيَة» ومُرَابَحَةَء وَشْفْعَةٍء وَاسْتِحْقَاقٍء 
وَمَلَاكِء وَحَبْس مَبيع» وَفَسَاد صَرفيء لكِنْ إِنَّمَا يَظْهَّر فِي الشفْعَة الحظ فقَط. 
(3) صح (اليادَة في المبيع) وَلْزِمَ البَائِع دَفْعُها (إن) فِي غَيْر سَلم «زَيْلْعِيَ». 
ر(قيل المشّري OSLER SOA AAO Ss‏ #7111101010 


قوله : (بالاستتاد) أي : إلى حالة العقد» فكأنه عقد ابتداء هكذا. 

قوله : (قَبَطْلَ خط الكلّ) تفريع على المصنف ؛ لأن الالتحاق بأصل العقد يفيد 
تحقق العقد» وحط الكل يبطله قال فى «التبيين»: بخلاف حط الكل ؛ لأنه تبديل 
لأصله؛ لآنه ينقلب هبة» أو بيعًا بلا ثمن» فيفسد» وقد كان قصدهما التجارة بعقد 
مشروع من كل وجهء فالا لتحاق فيه يؤدي إلى تبديله . فلا يلتحق به انتهى. 

قوله: (فِي توَلِيَةٍ... إلخ) أي : يظهر في ما ذكر فيولي» ويرابح على الكل 
في الزيادة» وعلى الباقي بعد الحط. 

قوله: (وَشْفْعَةِ) فيأخذ الشفيع بما بقي في الحط. 

قوله: (واستخحقاق) فيرجع المشتري على البائع بالكل إذا ظهر المبيع 
م ولو أجاز المستحق البيع أخذ الكل «بحر». 

قوله : (وخبس مبيع) فله حبسه حتى يقبض الزيادة. 

قوله: (وَفْسَاد صَرفٍ) فلو باع الدراهم بالدراهم متساوية» ثم زاد أحدهما 
أو حط وقبل الآخرء وقبض الزائد فى الزيادة» أو المردود فى الحط فسد العقد 
کا نما عقداه كذلك من الابتداءء اي اازيلعي). 

قوله: (لَكِنْ إِنْمَا يَظْهّر فى الشُفْعَة الحط فَقَط) ولا يلزمه الزيادة؛ لأن فيه 
إيطال حقه الثابت بالبيع الأول» وهما لا يملكانه تبيين. 

قوله: (إِنْ في غَيْر سَّلم) قال في «التبيين»: ولا تجوز الزيادة في المسلم فيه؛ 
لأنه معدوم حقيقة» وإنما جعل موجودًا في الذمة؛ لحاجة المسلم إليه» والزيادة 
في المسلم فيه لا تدفع حاجته. بل تزيد فى حاجته فالا تجوز. انتهى «حلبى). 

قوله: (وَقَبلَ المُشمَري... إلخ) ظاهر ما سبق في الثمن أن يكون في 
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وَيلتجق) أَيْضًا (بِالعَقْدِ لو هکت الرَبَادة قبل قَبْض سقط حصّتها م مِنَ النَّمَنِ) وَكَذَا 
َو رَادَ في الثَّمَنِ عَرضًا ل ا قنيّة)]. 
اليا [(وَلَا يد يَشْتَرط لِلزّيَادَةٍ هنا قِيَام المبيع) فْتَصِحٌ بَعْدَ هَلَاكهِ بخلافه في 


(ویصح الحط من اسيم إن) کان المَبيع (دَينَا ون عَيْنَا ا( يصح ؛ E‏ 
إسقاط »› وإسقاط E‏ بخلافِ الدّين» فيَرجِع بمَّا فع في بَرَاءَة الاس سمَاط 


المجلسء وإن لم يقبل فيه بطلت. 

قولهة: :(أيَعَنَا) أي * كما بلق فى زيادة الكمين: 

قوله : (وَكَذَا لو رَادَ) ا 

قوله: (انْمَسَحَ العَقّدُ بِقَدْرِه) فلو اشترى بمائة وتقابضاء ثم زاد المشتري 
عرضًا قيمته خمسون» وهلك العرض قبل التسليم ينفسخ العقد في ثلثه» انتهى 
لوالو ار أن يغرم المشتري قيمة الهالك. 

قال الشارح: E‏ يشرط لِلريَادَةِ هُنَا قِيَام المَبيع) لأنها تث ت ا 
الثمن وهو قائم» انتهى «خلاصة). 

قوله : (بخلافه في التَمّن) الأولى بخلافها. 

قوله : (كما مَمّ) أي: في قوله: وكان المبيع قائمًا. 

قوله : (إِنْ كان المَبِيعٌ دَيِنَا وَإِن عَيْنَا لا) قال في «المحيط» اموق قفي 
حنطة بعينه» فحط عن البائع ربعه قبل القبض لم يجز؛ لأنه عين» وإسقاط 
العين لا يصح» ولو اشترى قفيرًا من صبرة» ثم حط ربعه قبل القبض جاز؛ 
لأنه دين» وإسقاط الدين يصح» انتهى «شلبي» ويدخل في الدين المسلم فيه. 

قوله : (بخلاف الدّين) فإنه يصح إسقاطه» ووجهه أن الدين باق في ذمة 
المشتري بعد القضاء؛ لأنه لم يقض عين الواجب حتى لا يبقى في الذمة إنما 
قضى مثلهء فبقى ما فى ذمته على حاله إلا أن المشتري لا يطالب به؛ لآن له 
مئل ذلك اھ ا 


كتَابٌ البيُوع/ بَابُ المْرَابحَة وَالتَوْلِيَة ۴۸۱ 


لا فِي بَرَاءَةٍ الاسْتِيمَاء اا ولو اندها د فَقَوْلَانء وَأَمّا الإبْرَاءُ المُضاف إِلَى الثَّمَنِ 
فَصَحيحٌ وَلو بِهِبَةٍ أو حظ» قيرجعٌ المُشْتَرِي بمَا دَفَعَ عَلَى ما ذَكَرَه الْسْرحَسيٌ 


قوله: (لا فى بَرَاءَةٍ الاسْتِيمَاءِ) لأن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة 
بخلاف ا اة مثال الأولى أسقطت. وحططت,. وأبرأت براءة 
إسقاط» ومثال الثانية أبرأتك براءة استيفاء» أو قبضء انه 

قوله: (اتمَاقَا) يرجع إليهما قال الحموي في شرحه: وعرف من هذا أنه لا 
خلاف في رجوع الدافع بما إذا أبرأه براءة إسقاط». وفي عدم رجوعه إذا أبرأه 
براءة استيفاء» وأن الخلاف في الإطلاق» وعلى هذا تفرّع ما لو علق طلاقها 
بإبراتها عن المهرء ثم دفعه لها لا يبطل التعليق» فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع. 
ورجع عليها كذا ف في «الأشباه» انتهى. 

قوله : (وَلَو أَطلقها فَمَوْلَانَ) قال فى «البحر»: فإذا أطلق حمل على الأول ؛ 
أي : براءة القبض والاستيفاء؛ e Î‏ وقال: أبرأتك براءة 
قبض» واستيفاء» وفيه لا يرجع» انتهى» وصورة الإطلاق ما إذا قال: 
أبراتك نولم يقيد يقنع + تھی لی ا 

قوله : (وَآما الإبْرَاء المُضاف إِلَى النَّمَنِ) صنيعه يقتضي أن موضوع المسألة 
هنا يغاير موضوع المسألة المتقدمة» وليس كذلك» بل الموضوع في كل منهما 
إضافة الإبراء إلى الدين» وإن عبر عنه هنا بالثمن» انتهى «حلبي». 

و (فصَحيحٌ) أي : في براءة الاستيفاء» وعبارته كما في «البحر»: أن 
الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد ما 
قبض من المشتري» انتهى . 

وإذا علم رجوعه في براءة الاستيفاء يعلم رجوعه بما دفع في براءة 
الإسقاط بالأولى. 

فول : (ولو ب نيب او لزل ن يقول كالهبة» والحطء. ولذا قال في 
«(البحر) وسوّى ؛ أي : السرخسي بين الإبراء» والهبة» والحط. 
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رھ 


e‏ «بخر» قال في «التهر»: وهو المُناسب للإظلاق وَفِي «البَرَازِيّة) 
ر ىه لسو الو 112 ااي از a‏ 
0 


(بالؤياة ياء mre‏ ال 
(ولزم تأجيل كُلّ دين) SE OE SS a‏ 


قوله: (فيَتامّل عِنْدَ المَنوّى) أي: يتأمل المفتى :بين 'قول شيخ الإسلام 
القائل بالتفصيل في الإبراء» وإنه في براءة الاستيفاء لا يرجع» وبين قول شمس 
الدين السرخسي القائل بالرجوع فيها كبراءة الإسقاط إذا علمت ذلك تعلم أن 
قول الشارح: لا في براءة الاستيفاء اتفاقا لا وجه؛ لذكر الاتفاق فيه. 

قوله: (وَهوَ) أي: قول السرخسي المناسب؛ للإطلاق؛ لعله لإطلاقهم 
صحة البراءة» ثم الظاهر ما قاله شيخ الإسلام: لأنه إذا دفع له الثمن مثلاء ثم 
أبرأه البائع براءة قبض» واستيفاء كيف يثبت الرجوع للمشتري مع أن المعنى 
أبرأتك براءة ناشئة عن قبض ما لي عليك واستيفائه. 
قوله : (لا يَصِحٌ) لأنه شرط لا يقتضيه العقد. 

قوله : (لِنُحُوقٍ الحطّ بأصل العَقْدِ) كأنه باعه ابتداء بالقدر الباقي بعد الحط. 

و (والاستحتاق لام ی 

قوله: (أَو م مشتر) فإذا استحق المبيع رجع المشتري على بائعه بالكل. 

قوله: (أو شَفيع) أي : إذا أخذ المبيع بالشفعة. فإنه يأخذ ما وقع عليه 
العقد. والزيادة التي زادها البائع في المبيع. 

قوله: (بتځو عَيْب) كخيار شرط أو رؤية «(منح» وهذا تفريع على بعض 
الصورء وهو ما إذا زاد المشتري. 

قوله : (وَلَرْم تأجيل كَل دين) الدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك: 
انتهى سمرفندي. 


كاب البيُوع/ بَابُ المْرَابحَة وَالتَولِيَة رم 


إن قَبِلَ المَذيون (إلا) في سَبّع عَلَى ما فِي مُدايَئَات «الأشبّاه» بَدَلي صَرفء وَسَلم 
رَنمَن عند إقالة» وَبَعْدَهاء وَمَا أَحَذْ به الشفيع وَدّين المَيِّتء وَالسّابع (القرض) 


قوله: (إن قَبِلَ المَديون) فلو لم يقبله بطل التأجيل» فيكون حالا ذكره 
الأسيجابى» ولو قال المديون: برئت من الأجل» أو لا حاجة لى فى الأجل 
بين اله دكن نالا للأجل» ولو قال : أبطلت الأجل» أ ار 
«بحر) ويصح تعليق التأجيل بالشرط» فلو قال: رب الدين لمن عليه ألف حالة إن 
دفعت إلى خمسمائة فالخمسمائة الأخرى مؤخرة إلى سنة» فهو جائز «منح». 

قوله: (بدلي صرف وسّلم) لاشتراط القبض» لبدلي الصرف في 
المجلس» واشتراطه في رأس مال السلم» وهو المراد ببدله هنا آما المسلم 
فيه» فشرطه التأجيل. 

قوله: (وَثَمَّن عِنْدَ إِقَالَةَ وَبَعْدَها) قال في «القنية»: أجل المشتري البائع 
سنة عند الإقالة صحت الإقالة» وبطل الأجل» ولو تقايلاء ثم أجله ينبغي أن 
لا يصح الأجل عند أبي حنيفة» فإن الشرط اللاحق بعد العقد يلتحق بأصل 
العقد عنده انتهى «أبو السعود). 

قوله : (وَمَا آحَذ به الشفيع) يعني لو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم 
يصح بحرا. 

قوله: (وَدّين المَيِّت) أي: لو مات المديون» وحل المال» فأجل الدائن 
وارثه لم يصح؛ لأن الدين في ذمة المدين» وفائدة تأجيله أن يتجرء فيؤدي 
الثمن من نماء المال» فإذا مات من له الأجل تعين المتروك؛ لقضاء الدين». 
فلا يفيد التأجيل «خلاصة». 

قوله: (وَالسَابع القرض) هو مال يقطعه من ماله يعطيه لغيره سمرقندي› 
وقال الشمني : هو ما ثبت في الذمة باستقراض» فإنه لا يصح تأجيله حتى لو 
أجله مدة معلومة عند الاقتراض» أو بعده لا يثبت الأجل» وله المطالبة فى 
ااا انتهى (مكي». ٠‏ 


س 
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َلّا يَلْرّم تأجيله (إلا) فِي أَرْبَع (إِذَا) کان مَجَحَُودًا أو كم مَالِكي بِلَرُومِهِ بَعْدَ نُبُوتِ 
أضل الدّين عِنْدهء أو أحَاله على آخر و ا 


قوله : (قلا يلرم تأجيله) الذي في «النهر» عن «القنية» بطلان تأجيله» وإنما 
لم يلزم؛ لأن القرض إعارة. وصلة ابتداء. ولهذا صح بلفظ الإعارة. ولا 
يملكه من لا يملك التبرع كالصبي» والولي» والمكاتب» والعبد المأذون» 
والعارية لا يلزم فيها التأجيل» فإن المعير له إذا وقت له أن يرجع فيه قبل 
الوقت» انتهى «زيلعى». 

O sS 
0 الصلح. ولو عن دم عمد» فما اشتهر ل‎ 
يصح فيه التأجيل لا أصل له إلا إذا كان في معتق الضرف كما إذا صالحه عن‎ 
دباو بدراهم أ فاده او خود‎ 

قوله: (إِذَا كانَ مَحْحُودًا) بأن قال المدين: لا أقرّ لك بمالك حتى تؤخره 
عنى» أو تحط بعض المال» ففعل صح › ولزمه» ول ات ان الت 
العديون فى الحا ل6:وينا خط عنه هنذا إذا قالفسراء-قلو قالفعلانة بحفيرة 
الشهود يؤخذ المقر بالمال فى الحالء انتهى «أبو السعود» والدين بعمومه 
يشمل القرض. 

قوله: (أو حُكم مَالِكي... إلخ) يقتضي اشتراط صدور الحكم ممن يراه 
فمفاده أنه لو حكم به من لا يراه معتمدًا على مذهب غيره لم يلزم» ويخالفه ما في 
«القنية» حيث قال : قضى القاضي بلزوم الأجل مع القرض بعدما ثبت عنده تأجيل 
القرض معتمدًا على قول مالك» وابن أبي ليلى يصحء ويلزم الأجل» انتهى. 

فإنه ظاهر و في أن الحكم به صدر ممن لا يراه. 

قلت : ما في «القنية» يبتنى على القول بأنه إذا حكم بمذهب غيره ينفذ» 
وهما قولان مرجحان» وعدم النفاذ أرجح» انتهى «أبو السعود». 


ع 1 


قوله : (أو أحاله) أي: أحال المستقرض المقرض. 


كاب البيُوع/ بَابُ المْرَابحَة وَالموْلِية 1 
َأَجَله المُمُرضء أو أَحَالَهُ عَلَى مَدْيون مُوَجَل دينه؛ لأنَّ الحَوَالّة مُبرئة» وَالرّابع الوَصِيّة. 

(أُوْصَى بأن يَقرض مِنْ مَالِهِ ألف دِرْمَم قَُانًا إلى سَنّة) فَيَلْزْم مِنْ ثلثه وَيُسامح 
فِيهًا نَظرًا ِلمُوصِي .(أو أَوْصَى يتأجيل قَرْضِهِ) الَذِي لَهُ (عَلَى رَيْد سَنّة) فَيَصِحَ وَيَلزم» 
وَالحَاصِل: أنَّ تأجيل الدّين عَلَى تَلَانَةِ أَوْجُوِ: بَاطِل في بَدَلِ صَرْف وَسَلمء وَصَحيحٌ 
عَيْر لازم فِي قَرْضٍء وَإِقَالَقِ وَشَفيعء وَدَيْنِ مَيِّتِء وَلَازِمٌ في مَا عَدَا ذَلِكَء وَأَقَرَ 
المُصَئْف وَتَعَمَبهِ في «النَهْر) بأن ال بالقَرْض تأجيله يَاطِل. 

قوله: (فَأجَله) أي: أجل المحال المحال عليهء فإنه يلزم؛ لأن المحال 
عليه ليس بمستقرضء قال في «المنح»: وَلَيْسَ مِنْ تَأْجِيلٍ الْقَرْضٍ تَأْجِيلُ بَدَلٍ 
الدَّرَاهِم أو الدَّتَانِيرٍ الْمُسْتَهْلَكةٍ إِذْ اسْتَهْلَاكِهَا لا تَصِيرٌُ قَرْضًا انتهى. 

ف ار اکال عل فاو مُوَجَل دينه) هي مع ما قبلها كمسألة واحدة 
كما أن الوصية بفرعيها كمسألة واحدة» فصح قول الشارح إلا في أربع. 

قولة: ارلآن الكوانة قونة أي المكيا أ وانقدل الدبو ا الان 
عليه» وهو مؤجل تعلق حقه بالتأجيل فيه» فليس للمحال أن يبطله» وفي 
المسألة الأولى المحال عليه ليس مستقرضًاء وقد برتت ذمة المحيل بالحوالة. 

وفي «البحرا: وإذا لزم التأجيل؛ آي : في المسألة الأولى» فإن كان 
للمحيل على المحتال عليه دين» فلا إشكال» وإلا أقر المحيل بقدر المحال به 
للمحال عليه مؤجلاء انتهى. 

قوله : (فَيَلْرْم مِنْ ثلثه) فإن خرجت ألف من الثلث فيهاء وإلا فبقدر ما يخرج. 

ف ام وھ لذن ری لا رس بان برا اتر 
بالخدمة والسكنى» فيلزم حقا للموصي» انتهى «بحر». 

E es ala FS 
إنما هو لصاحب «البحر» فلو قال «بحر» وأقره المصنف؛ لتحقق مرجع الضمير.‎ 

قوله: (بِأنّ المُلْحَق بالقَرْض) وهو الإقالة» والشفيع, والدين. 

ا ا اف ا باذ يقد روا الا برقال إن 
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بر٤‏ ص 


قَلْتّ : وَمِن جيل تأجيل القّرض كَفَالَتهِ مُوَجَل ' فِيتأَخَر عَن الأصيل ؛ أن الدية 
واحد ابحر» و«تهر» فهى حَامِسَة مُلَتحمَظ ! 

رفي الجيل :اناده سييلة تا ECA‏ 
المَِّت فِي حَيِاتِهِ مُوَّجَلَا إلى كَذَاء وَيُصَدَّقه الطالِب أَنَّهُ گان مر لد لها ل 
الطَالِبِ بِأنّ المَيْت لم يترك شَيْعَاء E‏ وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ 
اراب ين أن اين إِذا حَل موت المَذيون لا يحل على كفيله فيله 

للف رسيي بير رق ار د الل ار لين 
00007 


<3 5 7 


التأجيل فيها صحيح غير لازم. انتهى ولعل الثمرة تظهر في حرمة المباشرة. 
قوله : (كقالته) أي : الكفالة به. 


ص 
چرم 


قولف : (فَيَتَأخَر عَن الأضل) ضمنا إذ يثبت ضمنا ما يمتنع قصدًا كبيع 
الشرب والطريق «بحر). 

قال في «النهر» بعد نقله الفرع عن «البحر» لكن في «السراج» قال أبو 
يوسف: إذا أقرض رجل رجلا مالاء فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على 
الكفيل إلى وقتهء وعلى المقترض حالاء ومثله في «الحموي» واحاة 
المكي» فلعل ما هنا على قول الطرفين. 

قوله : (وَيُصَدَقه الطَّالِب أَنَهُ كَانَ مُوَجَلًاعَلَيْهما) قدّم قريبًا أنه يتأجل على 
الكفيل» وإن كان حالا على الأصيل» وعليه فلا يحتاج إلا لتصديق الكفيل» 
ا لا يي ا 
إخبار بغير الواقع 


قوله : لوال ا قفن المديون الدين الموج 
قبل الحلول أو مات» فأخذ من تركتهء فجواب المتأخرين أنه لا يأخذ من 
المرابحة التي جرت في المبايعة بينهما إلا بقدر ما 00 قيل له : 
أتفتي به أيضًا ٠‏ قال: نعمء انتهى «منح) والله تعالى أعلم. واس ستغفر الله العظيم. 


تاب البْيُوع/ بَاب المُرَابحة والتولية 5 
فضْلٌ في القَرْضِ 
قَالَ المُصَنَفَ:[فَصْلّ فِي القَرْض؛ (هُوَ) لَعَةَ: مَا تُعْطِيهِ؛ لِتَتَقَاضَاهُ وَشَرْعًا : ما 
نعطي من مِثْلِي ؛ لََِقَاضَاه وَهُوَ ضر مِنْ قَولهِ : (عَقْدٌ مَخْصُوص» بِلْمظ القَرْضٍ وَنَحُوه. 
(يردٌ عَلَى دفع مَال) بِمَنْزْلَةٍ الجنس (مثلي) حََرَج القَيْمِىَ (لآخَر لِيَرْدّ مِثْلَهُ) حرج 
نحو وَديعَة وَهبة. 
(وَصَمَ) القَرْض (فِي مثلي) هُوَّ كل ما يُضْمَن بالمثل عِنْدَ الاسْتَهْلَاك. 
(لا فِي غَيْرِ) مِنَ القَيمِيّاتِء كَحَيوانِء وَحَطَبء وَعفَارِ وَكُلَ مُتَقَاوت؛ لتِعَذّر 
قَصْلّ في القَرْضٍ 
بالفتح والكسر «منح» ومناسبته لما قبله ذكر القرض في قول المصنف› 
ولزم تأجيل كل دين إلا القرض. 
قال الشارح: قوله : (مَا تَعْطِيه؛ لِتَتَقَاضَاه) أي : مطلقًا قيميّاء أو مثليًا تقاضى 
عينه» أو مثلهء فهو أعم. ويطلق على ما أسلفه من إساءة» أو إحسان المنح). 
قوله: (وَهُوَ أخحَضْر... إلخ) قاله المصنفء وفيه أنه عرّف المصدر الذي هو 
القرض بالمقرض بخلاف ما في المصنف» ويصدق على ما يتقاضى عينه كالوديعة. 
قوله: (وَنْحُوه) كأعطني كذاء وهو مثلي؛ لأرد عليك مثله. 
قوله : (خَرج نحو وَديعَة) كعارية, فإنه يجب رد العين فيهما «منح». 
قوله: (وهبة) أي : ونحوهبة كصدقة» فإنه لاا يجب عليه رد شيء منهما 


قوله: (وَصَمَ القَرْض في مثلي) كالمكيل» والموزون» والمعدود المتقارب 
کا ا بجر رق عا ی هدوات ا ا ال کا لخ ان و ااب 
والعدديات المتفاوتة «هندية» وعارية ما جاز قرضه قرض» وما لا يجوز قرضه 
عارية «(بحر). 

توف :زو 5 التمايس: فعالرياضية الو ظيةاى البفو ل أن النعداة,و الوسية 


رَد المئلء وَاعْلّم أن المَفُبوض بِقَرْضٍ فَاسِدِء كَمَفْبوض بِبَيْع قا وان تنه 
الانتماع ب به 5 ببعه ؟ لِثيُوتِ الملك «جايع الفضولين». 

(قيتصخ اهأ سْتَفُراض الدَّرَاهِم. وَالدّنانير» وَكَذَا) كُلّ (مَا يُكال. أو يُورّنء أو يُعَدٌ) 
متقاربًاء نصح اسْيِفُْرَاضٍِ جوزء. وبيض) وكاغد عَدَذدَا (ولحم) وَزْنَاء وخبز وَرْنَا 
وعَدڌا كما سَيّجيء]. 

َالَ المُصَنَفٌُ: [(اسْتَفْرَضَ مِنَ الفُلُوسٍ الرَّائِجَةٍ وَالعدالي فَكَسَدَتْء كَعَلَيْهِ مثلها 
كَاسِدَة) وَ(لَا) يغرم (قِيمّتها) وَكَذَا كُلَّ مَا يُكَالَ وَيُوزنْء لما مر أَنَّهُ مضمون بمثله» قَلَا 
عِبْرَةَ ِعْلَائه 9 رُخْصِدء ذكره فِي «المَبْسُوط) مِنْ غَيْرِ خلاف. ش12 


والرياحين اليابسة التي تكال فلا بأس باستقراضها «هندية». 

قوله : (أَنَّ المَفْبوض بِقَرْضٍ فَاسِدِ) كبيت» بل سائر الأعيان كذلك كما في 
«المنح). 

قوله : (فيُحرم الانتقاع به) لعدم إذن الشارع فيهء وإن رضيه المتعاقدان. 

قوله: (وكاغد) هو القرطاس» ولم يعتبروا جودته» ولا زيادة بعضه على 

قوله: (وَعَدَدَا) الذي في «الهندية» عن «الخانية» و«الظهيرية» و«الكافي» 3 
E‏ وزنًا لا عددّاء وهو قول الثاني. 

قال الشارح : قوله : (وَالعدالي) الظاهر أنه جمع العدلي لما في «العناية» 
وفقهاء ما وراء «النهر» يسمون الدرهم عدليّاء انتهى ويحتمل أنه بالفتح نسبة 
اا اکر ف ی اا کے ره ا أنه يعاذل المشكري 
به» ثم رأيت في «البحر» من باب الصرف نقلا عن «البناية»: والعدالي بفتح 
العين المهملة؛ وتخفيف الدال المهملةء وباللام المكسورةء وهي الدراهم 
المنسوبة إلى العدال» وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غش. 

قوله: (وَكَذَا كلّ ما يُكَالَ) أي: إذا استقرضه» ثم غلا أو رخص. 


عم و م 


قوله : (قلَا عِبْرَةَ بِعَلَائِهِ أ رُخْصِهِ) اق : إذا كان في بلد واحد لما اتی 


کتاب البيوع/ باب المرَابَحَة وَالتَوْلِيّة ۳۸۹ 


وَجَعَلهُ فِي «البَّرَازِيّة» وغيرها قَوْلَ الإمَام» وَعِنْدَ الثاني عَلَيّْهِ قِيمتها يوم القَبْض› 
الثالث ة تھا في ات و ل اه 


پر رص 


عَلَيْهِ أن يَرْجع) مَعَهُ (إلى العراق» فَيأخُذ طعَامهء وَلَو اسْتَفْرَضَ العام ببلَدِ العام فيه 


مَك لب قیکنه براقي يوم ی وعند الك يوم اختصّماء ولص 


ابر جه بر 


قوله : (وَجَعَلَهُ ني «البَرَازِيّة؛) الضمير راجع إلى ما في المصنف من وجوب 
المثلى: 

قوله: (وَعِنْدَ التَاني... إلخ) بعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف. 
وقوله أقرب إلى الصواب في زماننا كذا في «الهندية» عن «المحيط). 

قوله : (فعَلَيْهِ قِيمَته بالعرَاقِ يَوْم اقَتَرَضَهُ) في هذه المسألة لم يم ذه حال 
القيمة في البلدين» فإن كانت متحدة» فلا وجه لاعتبارها بالعراق» وإن كانت 
الا ق ا اک ا ا 0 ولم يبين قول 
الإمام» وإن أجرى على حكم الكاسدة السابقة» فهو يقول بضمان المثل» وهو 
الذي يفيده قول المؤلف» وكذا الخلاف وفي «جامع الفصولين» أقرضه طعامًا. 
فوقع الجلاءء فانتقل آهل البلد إلى بلد آخر» فطالبه فيه بحقه» والمستقرض 
يسلم في بلد القرض» وقيمة البلدين مختلفة» قيل : يلزمه قيمة القرض على 
قول محمد» وقيل : يلزمه مثل ما قبض» فإن لم يجد يجب قيمته أين ما أخذه. 
ولا يشترط في القرض بيان محل الإيفاء» ويتعين محل القرض» انتهى. 

SL ES رع‎ 

فينيغى التعويل عليه» ويكون ما ذكرهة فى الثانية قولا آخرء والظاهر أن حكم 
الغا بجر تحر الال اهاري 69 د ولا فرق ويحرر. 

قوله : (وَعنْدَ الثّالث يَوْم اخْتَصَمَا) أي : قيمته بالعراق يوم الخصومة» وهذا 
إنما يظهر إذا اختلفت القيم بين يوم القبض» ويوم الخصومة» وأما إذا 


۳4۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ر 
٠‏ 6 


رخيص. فَلَقِيهُ المُفْرِض فِي بَلَّدِ العام فِيهِ غَالِء تَأَحَدَهُ الطَالِبٍ بِحَقَّهِء كَلَيْسَ لَه 
حَبْس المَظُلُوبء وَيُوْمَر المَظْلُوب بأن يُوئق لَهُ) بكفيل (حَنَّى يُعطيه طعَامه فِي البَلَدٍ 
الَّذِي أَحَدَ مِنْهُ اسْتَفْرَضَ شَيْعَا ِنَ القَوَاكه كَبْلَا أو وَْنَاء َلّم يقبضه حَنَّى الْقَطعَ» َل 
يُجْبَّر صَاحِب القَرْض عَلَى تأخِيره إِلَى مَجيء الحَدِيثِء إِلّا أن يَتَراضَيا عَلَى القِيمَةِ) 
لِعَدَم وجوده. 

بخلاف الفُلُوس إِذَا كُسَدَتَء وَتَمَامِهِ في صَرْففٍ «الحَانيّة». 

(وَيَمْلكِ) المُسْتَقِرِضٌ «القَرْضٌ بِنَفْس القَبْض عِنْدَهما) أي: الإمَام وَمُحَمّد خلا 
ِلنّانِي» فَلَهُ رَدَ المِثْلء وَلَو قَائِمًا خِلَافًا لَهُه بئاء عَلَى الْعَِادِهِ بِلَفْظٍ القَرْضء وَفِيه: 


تضحيحان» وَيَنْبَعْي اعْتَمَاد الانعقاد؛ لوِفَادَتِهِ E ET‏ 
0 م ع تاس ر و 20 معلا e RT a E‏ 
المستقرض القرض › ولو قائما مِنَ المقرض بدراهم مفبوضة» فلو تفرقا قبل قبضها 


قوله: (قَلم يقبضه) بضم التحتية من المضاعف› انتهى «حلبي» ا لم 
يدفعه إلى المقرض» ولا يلزم أآخذه من المضاعف» بل يصح جعله من 
الأفغال».والفبميز إلى المقرضن. 

قوله : (بخِلَافٍ الفُلُوس إِذَا كَسَدَتَ) لأن هذا مما لا يوجد بخلاف الفلوس 
الكاسدة «(منح). 

قوله: (خِلَافًا لِلنَانِي) فإنه قال: لا يملكه ما دام قائمّاء فلا يجوز شراؤه. 
ولكن شراؤه يكون فسخا للقرض» انتهی «منح». 

قوله: (خِلَافًا لَهُ) حيث قال: لا يرد المثل ما دام قائمّاء انتهى «حلبي). 

قوله : (بلَفظٍ القَرْض) أي : بدون استهلاك. 

قوله: (لإفَادَتِهِ) أي: لأنه يفيد ملك العين في الحال «منح». 

قوله: (فَجَارَ شِرّاء المسْتقرض القّرض) تفريع على إفادة الملك» فإنه لما 
ملكه استقر ضمان مثله في ذمته» فيجوز له حينظٍ شراؤه» لكن بثمن منقود. 

قوله: (بِدَرَاهِم مََبُوضَة) هذا على قولهماء وأما على قول أبي يوسف لا 
يشترط القبض كما إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل. 


كاب البُيُوع/ يَابُ المْرَابْحَة وَالتَوْلِيّة ۳۹۱ 


بطل ؛ نه افتراق عن دين «١بَرَازِيّة)‏ فَلِيُحَمَظ ! 

(أَفْرَضَ صَيًا) مَحجُورًا (كَاسْتَهْلَكَهُ الصَّبِىَ لَا يَضْمَنُ) خلاهًا لِلثاني. 

( د ی أو أؤوغة وكلة (المعئوه ولو) كان ال( 
مَحْجُورًا لا يُوَاحَذ به قَبْلَ العِئْق) خلاهًا لِلثّاني. 

(وَهوَ كَالوَدِيعَة) سَوَاء «حَانِيّة» وَفِيهًا : (اسْتفرَضيٌ ِن آخر هَرَاهِم كأناه المُُرض يها. 

فَقَالَ المستفرض: (ألْقِها فِي المَاءِ كَأَلْقَامَا) قَالَ مُحَمّد: (لا شَيْء عَلَى 
المستقُرض) وَكَذَا الدّين وَالسَلمء بخلاف الشّرَاء وَالوَدِيعَة o‏ 


قوله: (لأَنَهُ افهراق تمن دين) قال في «البحر»: وبيع الدين بالدين جائز إذا 
افترقا عن قبضهما في الصرف» أو عن قبض أحدهما في غير الصرف» انتهى. 

قوله : (خلافا لِلثَّانى) فإنه يضمنه» قال فى «الهندية» عن «المبسوط»: وهو 
0 ۰ ۰ 

قوله : (وَكَذَا الخلاف لو بَاعَهُ) أي : باع للصبي أو أَوْدَعَهُ ؛ أي وا فهيلكيما : 
ولا حاجة إلى ذكر قوله "أو أودعة)» لتصريع المعنتيانه قن قوله: و 
كالوديعة» انتهى. 

قوله: (خلافا لِلثَانى) ETE‏ كالوديعة عنده «(هندية» قال فى 
اعون EE E e E a‏ 
انتهى. 

قوله: (وَهوَ كالوَدِيعَة) الضمير إلى القرض. 

قوله: (وَكَذَا الدّين وَالسَّلم) أي: رأس مال السلم. 

قوله : (بخلافي الشرّاء) يعني : إذا أتى له البائع بكر البر المبيع» فقال له 
المتشرىي : القة فقن الماء اناده المضيتت :» ولبس الدراة أن المشترى E‏ 
ال ا الات راه ف ال لا فيو دكوة كالقرهن واا 
كان الثمن نقدًا أما إذا كان عرضًاء فيكون متعيئًا فيضيع على البائع ؛ لأنه ليس 
للنتووي ل ر 


۳4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ر 


ئن الاو ا اا ولق ان إغظاء غثره فى الأول لأ اى N‏ 
لِعَريبٍ الرواية. 

(وَ) فِيِهًا (القَرْض لا يَتَعَلّق بِالجَائِر مِنَ الشروطه مَالفَاسِدٌ مِنْهَا لا يبطله. وَلكنه 
7 لغو شَرّط رد شئء آخَرء لو سْتَفْرَضَ الدَرَاهِم | 00 لمكسورة على أن يودي 7 صحِيحًا 
كَانَ يَاطِلُا) وَكَذَا لو أَفْرَضَهُ طَعَامًا بسَرْط رَدّه فى مَکانِ آخَر. 

(وكان عَلَيُهِ مثل مَا قَبض) فَإِن قَضَاه جود بلا شَرْطٍ جَارَ» ويجبر الدّائِّن عَلَى 
قبول الأَجْوّدء وَفِيلَ: لا «بخرا. 


قوله : (قإن بالإلقًاءِ) اسم إن محذوف» ووجد في بعض النسخ. 
ل اول هو ارف روالد وران فال الك 
قوله : (لا الثَانِي) هو الشراء والوديعة. 
قوله : (وعزاه) آي : «قاضي خان». 

قوله : (لا يعلق بالجًائز مِنّ الشروط) أي : لا يقبل التعليق به. 

ل لو و ر ا لر قل ولک او اله ا 
الفاسد؛ لكان أعم. 

قوله: (وَقِيلَ: لا) هو الصحيح كما لو دفع إليه أنقص مما عليه أفاده في 
«الهندية» ولو كان الدين مؤجلاء فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول» 
ولم يبين حكم ما إذا أعطاه أزيد مما عليه. 

وقال فى «الهندية»: إن كانت الزيادة تجري بين الوزنين كالدانق فى المائة 
جان لا الدرهيء والدرهمين › وفي نصف الدرهم قولان» ات ا ته 
بينهماء ولم يعلم بها المديون ترد عليه» وإن علم»ء فإن كان مما لا يضره 
التبعيض لا يجوزء وإن كانت الدراهم يضرها الكسرء فإن كان يمكن تمييز 
الزيادة بدون الكسر بأن كان يوجد فيها درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا 
يجوزء وإن كان لا يمكن تمييزها بدونه يجوز بطريق الهبة» انتهى ملخصًا. 

وفي «تبيين المحارم»: ولو أن المستقرض وهب الزيادة من المقرض لا 


كتاب البيوع / باب المَرَابَحة والتوليّة ۳۹۳ 


وَفِي «الخلّاصَة 4) : القوضن بالخرط حرام ل طون رض علن أن 
OE TEE‏ ليوفي دنه وفي «الأشباه» كُل قَرْضٍ جر َف حَرَام 


يصح؛ لأنه هبة المشاع في ما يحتمل القسمة» وفي ما لا يحتمل القسمة يجوز» 
ا 
قوله: (بآن يقرض عَلَى أن يكتب ... إلخ) بخلاف ما لو استقرض مطلقاء 


ويوفى بعد ذلك فى بلد آخرء انكر سد بون ذكرة المؤلفه :هو المشيه: 


في العقد: فإن لم تكن مشروطةء فدفع أجود» n e‏ 
مثلّا لأجل أن د يشتري منه متاعًا بثمن غالٍ لا بأس به على قول الكرخي 

وقال الطحاوي : مأ أحب له ذلك» وذلك دون الكراهة. ١‏ 
بذلك بأسّاء وما نقل عن السلف من الحرمة حمله شيخ الإسلام على ما إذا 
كان مشروطًا فى الاستقراض» ولو تقدم بيع هذا الغالى على القرض» حر 
الخصاف جوازه» وهو مذهب محمد بن سلمة وأفتى الحلواني بقولهماء وكثير 
من المشايخ كرههء وبعضهم فصل بين المجلس والمجلسين ؛ والأفضل أن 
يتورع المقرض عن قبول الهدية إذا علم أنها لأجل القرض» وإن كانت 
لضدافة؛ أو قرابة نيما أو كان السعقرظن معروفا بالخوه والسيخاء» فل 
يتورع» وإن أشكل الأمر تورع» وإجابة دعوته على ذلك. 

قال هي اه فا وکر تمدن اة ل پاس پان تچب دع 
مديونه» محمول على ما إذا كان يدعوه قبل الإقراض› أما إذا كان لا يدعوه» 
أو كررها عما كان قبل » أو زاد فى الأطعمة كذلك لا يحل» والظاهر على قوله 
أن يقال مثل ذلك في الهدية» وإن ظفر الدائن بدراهم المديون» ولم يكن الدين 
مۇجلاء ولم تكن الدراهم أجودء فله أخذهاء وإلا لا كما إذا وجد دثنائير» 
وكان له دراهم» أفاده فى «الهندية». 





۳۹٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


ا 

فُروعٌ : اسْتَفْرَضَ عَشّرة دَرَاهِمء وَأَرْسَلَ عَبْده؛ لِأَخْذِمَاء قَثَالَ المُفُرض: ذفَعته 
لَه وَأَقَرَّ العَبْد به» وَقَالَ: دَفَعْتها إِلى مَوْلَايء الا ل اللو اشر 
َالقَولٌ لَه وَلَا شَيْء عَلَيْه وَلَا يَرْجِع المُفْرض عَلَّى العَبْدِ؛ لأَنَهُ أَقَرَ أنْهُ قبَضها بِحَقٌّ 
انتَهَى ا(تحر). 

فور ر ج اوو واس ضا يِن رَجُل» َأمَرُوه بالدَّفَع لأَحَدِهِم فَدَفَمَ 
و 


قلت" وَمَفَادْهُ صِحََّة التّؤكيل بِقَبْض القَرْض لا بِالاسْيِفُراضٍِ «قنيّة» وَفِيهًا 


قوله: (فكره لِلمُرْتهن سكنى المَرْهونة) وقيل: يحل بالإذن» وعليه مشى 
الو کات اله وقيل: إن شرطه كان رباء وإلا لا ذكره المؤلف. 

قوله : (دَفعته) أي : القرض. 

قوله: (وَأَنْكَرَ المَوْلَى ق قَبْض العَبْدٍ العشّرة) مفهومه أنه إذا أقر بقبض العبد 
يلزمه» وهو الذي تقتضيه عبارة «الخانية» فإنه قال: ولو أرسل رجل بيولا إلى 
رجل › وقال: ابعث إلى بعشرة دراهم قرضًاء قال : نعم ۰ وبعث بها مع رسوله 
كان الأمر ضامئا لها إذا أقر أن رسوله قبضهاء انتهى ولا يصدق المأمور 
ئ لا ی قرا غل اا مراد انکر وكذا لو اوسيل" اإلية كنانا با لامتفراضن: 
فبعث القرض مع من أوصل الكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه. 

قوله : (لَأَنْهُ أَقَءَ أنه قبّضها بحَىٌّ) وهو جهة الاستقراض لسيده. 

قوله: (وَمَمَادُُ... إلخ) قال في «الهندية»: والحاصل أن التوكيل بالإقراض 
يجوزء وبالاستقراض لا يجوزهء والرسالة بالاستقراض للآمر جائزة» فإن 
أخرج الوكيل بالاستقراض الكلام مخرج الرسالة بأن قال: اقرض فلانًا 
المرسل يقع القرض للآمرء وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن أضافه لنفسه بأن 
قال: أقرضنى لفلان المرسل يصير مستقرضًا لنفسه» ويكون ما استقرضه من 
الدراهم له» وله أن يمنعها من الموكل» انتهى بزيادة معلومة منها 


كاب البيُوع/ بَابُ المُرَابحة والتولية e‏ 


اسْتِفْرَاضِ العٌجين وَزْنَا يجوز» وَيَنْبَعي جَوَازه في الحُميرّة بلا وَزنِ» سَيِلَ رَسُولَ 
ا الجيزان اركوة ير يا؟ ا 
e‏ الفكلئونا فيكا نوق عند اللو قيضا وفيهًا: قرا الشده 
اليّسير بثمّن غالٍ؛ لِحَاجَة القَرْض يجوز e EE‏ 

قُلْتُ : : وَفِي ١مَعْروضَات‏ المُفْتي أب بي السّعُودا: لو أدَانَ زَيْد العَشْرة اا 
قر رو نلعيل فى تكانتا د أن 113لا قر السّلطاني» وَفتْوَى شيخ الإِسْلام 


.قوله: (أس اک ر ا و رر الا انتهى مختار 
ا r‏ 

قوله : (مَا رَآه المسلمون... إلخ) هو من حديث أحمد عن ابن مسعود قال : «إن 
اله ق ان رياو ار اوا تجا عار ورا د كله قم 
راه الستلمون» .الخ وهو هو قواق خسو وتمامة فى «المقاضد الجسة . 

قوله: (وَفيهَا: شِرَاءٌ الشئء اليسير... إلخ) قد تقدم ما فيه عن «الهندية». 

قوله : (بطريق المُعامَلة) هي العينة» وهي أن يطلب منه قرضّاء ولا يرغب 
فيه ویبیعه» ثوبًا مثلا ا وقيمته في السوق عشرة» فيأخذه 
ويبيعه في السوق بعشرة» فيحصل للمقرض زيادة درهمين» ويحصل 
للمستقرض عشرة» وهو أحد تفسيرين للعينة كما في «الهندية) وذكر في تبيين 
المحارم» حيلا في البيع ترجع إلى العينة منها طلب منه قرضّاء فأبى فوضع 
المستقرض متاعا بين يدي المقرضء» فيقول للمقرض بعت منك هذا المتاع 
بمائة درهم» فاشترى المقرض» ويدفع الدراهم إليه» ويأخذ المتاع» ثم يقول 
المستقرض: بعني هذا المتاع بمائة وعشرين › فيبيعه» فيحصل للمستقرض مائة 
درهم. ويعود متاعه إليه» ويجب للمقرض مائة وعشرون درهمّاء فإن كان 
المتاع للمقرض» ويريد أن يقرضه عشرة بثلاثة عشر إلى أجل » فإن المقرض 
يبيع من المستقرض سلعة بثلاثة عشرء ويسلمه إياهاء فيبيعها من أجنبي 


.)145/1١( انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي‎ )١( 





۳۹٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السا 


بأن لا تُعْطَى العَشرَة بِأَزْيَد ِن عشرة وَنِضفء وَبَبّهَ عَلَى ذَّلِكَء قَلّم يَمثْل مَاذًا يَلْرّمِه؟ 
فَأَجَابَ: يُعزرء وَيُحْبَّس إِلَى أن تَظهّر تَوْبَته وَصَلَاحَهء فَيُتركء وَفِي هَذِهٍ 
الصُورّة: هَل يرد ما أَحَدَّه مِنَ الرّبْح لِصَاحِبهِ؟ 
أجَابٌ: إن خصله مِنْهُ ِالتٌراضِيء وَرَةَ الآثر عَم الوُجوعء لَكِنْ يَظهَر أن 
المُتَاسِب الأمر بالرُجوعء وَأْفْبّح مِن ذَلِكَ السَّلم حٌى إن بَعْض القُرَى قد ربت بهذا 
E a‏ 


بعشرة» والأجنبي يبيعها من المقرض بعشرة» ويأخذها منهء ويدفعها إلى 
المستقرض ٠‏ فيبرأ الأجنبي» فتصل السلعة إلى المقرض بعشرة» وللمقرض 
على المستقرض ثلاثة عشر إلى أجل. 

رجل له على رجل عشرة دراهم» فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل . 
قالوا: يشتري من المديون شيئًا بتلك العشرة» فيقبض المبيع» ثم يبيع من المديون 
بثلاثة عشر إلى سنة» فيقع التحرز عن الحرام» ومثله مروي عن رسول الله 4 

قوله : (بأن لا تُعْطَى العَشْرّة بِأَرْيَد مِن عَشرة وَنِضْف) على وجه المعاملة. 

قوله: (وَنْه) أي : البائع . 

قوله: (حَلَى ذَّلِكَ) أي : على ورود الأمر والفتوى. 

قوله: (مَا أَخَدَّهِ مِنَ الرَبْح) أي : زائدًا عما ورد به الأمر. 

قوله: (لَكِنْ يَظْهَّر) لا وجه للاستدراك بعد ورود الأمر الواجب الاتباع 
بعدم الرجوع . 

قوله : (وََفْبَح مِن ذَّلِكَ) أي : بيع المعاملة. 

قوله : (السّلم) فإنه يدفع دراهم قليلة على قدر من البر أو السمن ونحوهما 
كثير بحيث يكون المدفوع من الدراهم نصف ثمن المسلم فيه أو أقل» ويظهر 
أنه لم يرد أمر سلطاني فيه. 


قوله : (بهّذا الخصوص) مصدر بمعنى المخصوص .» وهو السلم. 


کتاب البيوع/ باب الربا ۳4۷ 
ياب الربًا 
1 ر أ[ ده 22 16 ده نو مي 31 8 
كال المُضنف: [بات الرنا هو لغدَ : مظلق الزيادة» وشر غا (فضل) ولو خكماء 
َدَخَلَ ربا النّسِيئّة» وَالبيِوع القَاسِدَة» فَكُلّها مِنَ الرَّبَاء فَيَجِبُ رَد عَين الرَبًا قَائِمًا لّا ردّ 
E EE‏ بالقَبْض ١هَييّة)‏ و«بخر» (خال عن عوض) RRS‏ 


قال في «المنح»: للمديون السفر قبل حلول أجل الدين قرب حلوله أم 
بعدء وليس للدائن منعه» ولكن يسافر معه إلى أن يحل» فيمنعه من السفر إلى 
أن يوفيه حقه» انتهى والله تعالى أعلمء وأستغفر الله العظيم. 

باب الرّبًا 

لما فرغ من البيوع التي منَّ الشارع بهاء فأحلها شرع فيما نهى الشارع عنه 
ينها “فقال تعالى :8 ل ا زهو مور 
وينسب إليه على لفظهء فيقال: ربوي بكسر الراءء والفتح في النسبة خطأء 
وهذا يقتضى أن المادة واوية» قال الحريري: الصواب أن يكتب بالياء؛ لأن 
تثنيته es‏ وإليه ذهب ابن الأنباري وابن السكيت. 

قال الشارح: قوله : (مطلق الرَيَادة) أي : وإن لم تكن في المعيار الشرعي› 
قال تعالى: وير أَلصَدَقَتٍ » [البقرة ]۲۷٠:‏ وأفاد الكمال أنه يطلق على القدر 
الزائد أيضًا. 

قوله : (قَدَخَلَ ربا النّسِيئّة) لأن فيه فضل الحلول على الأجل. 

قوله: (لأنَهُ يَمْلك بِالقَبْض «قَنْيَة) و«(بحر)) قال في «المنح): صرح في 
«القنية» معزيًا إلى البزدوي أنه ذكر في غنى الفقهاء من جملة صور البيع الفاسد 
جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض. انتهى وهل يعمل الإبراء في 
الربا اختلف فيه إفتاء المشايخ» فأستاذ صاحب «القنية» وعلاء الدين الحناطي 
على أنه يعمل إذا كان الإبراء بعد الهلاك» وركن الدين الذانجاني ونجم الدين 
الحليمي» وظهير الدين المرغيناني على أنه لا يعمل» وقال في «البحر): 


۳4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


حرج مسال صرف الجن تخالا ف جك 
0 و م 3ر 2 اس foe,‏ اه سم ل و س 
(بمعیار شرعِىّ) ی الكيل والوّزن» فليس الذرع» وَالعد بربا. 
(مَشْروط) ذَلِكَ المضل (لأَحَدٍ المتَعَاقِدِين) 00000 11*52 


وظاهر ما في جمع العلوم وغيره: أن المشتري يملك الدرهم الزائد إذا قبضه 
فيما إذا اشترى درهمين بدرهم» فإنهم جعلوه من قبيل الفاسد» وهكذا صرح 
الأصوليون في بحث النهي» فقالوا: إن الربا وسائر البيوع الفاسدة من قبيل ما 
كان مشروعًا بأصله دون وصفه» انتهی. 

لكن إنما فرض صاحب «القنية» عدم رد الضمان في صورة الوبراء . 

وقال فى أثناء عبارته: قلت: فإذا كان فضل الربا مملوكًا للقابض» فإذا 
اغ قلة 1 الكت 

وحينئذٍ فلا يبرأ باستهلاكه من غير إبراء كما هو ظاهر عبارة المؤلف, 
والحاصل : أن الربا إذا كانت عينه قائمة وجب ردهاء وإن كانت مستهلكة ولم 
يبره منها وجب رد ضمانهاء. وإن أبرأه منهاء فهي مسألة الخلاف. 

قوله : (خَرَّج مَسألة صرف الجنس بخلافي جنيه) هكذا في نسخة» وفي 
نسخة لخلاف باللام» وهي الأولى» قال في «المنح»: قيد به؛ ليخرج بيع كر 
بره وكر شعير بكري برء وكري شعير؛ لصرف الجنس؛ لخلاف جنسه» انتهى. 

قوله: (قَلَيْسَ الذّرعء وَالعَدَ بربا) قال في «المنح»: ففضل عشرة أذرع من 
الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون ربا؛ لانتفاء القدر الشرعي. 
انتهى؛ أي : إذا كان حالا قال «القهستاني»: وخرج بيع ذراع من الثوب 
بذراعين نقدّاء فإن الفضل لم يعتبر شرعًاء انتهى. 

ومثال العد بيع بيضة ببيضتين» وقوله: فليس بربا؛ أي: بذي رباء 
والأولى أن يقول بربوي. 

قوله : (مَشْروط ذَلِكَ القضل) تركه أولى» فإنه مشعر بأن تحقق الربا يتوقف 
عله ولیس كذلك» انتهى «قهستاني) ونقله المؤلف عنه في «(شرح اللي 


كناب البُوع باب الزبَ 0 


e این پرا‎ A e : آي‎ 


0 2 دَانِقَاء إن a‏ وَلْم يفسد الشراءء رَهَدَا إِذَا س 
الک لأنْهَا مِبّة مَشاع لا يقسم كما فِي «المنح» ء عَن «الذخيرَة) عَن مُحَمَّد وَفِي 
١صَرْفٍ‏ المَجْمَّع) أن صِحّة الزّيادّة وَالحَط قول الإمَام» NETS‏ 


ترك أف تائم او آي مدلا فاه ال رفن اراي 
«قهستاني) قال: ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام» 
ا و والؤواعة»:واللبين» وشرب اللونه واكل القمره فإن الكن ريا 
حرام كما في «الجواهر» والنتف» انتهى. 

قوله : (فَلَيْسَ بريًا) أي: مصطلح عليه في هذا الباب» وإلا فقد تقدم قريب 
أن البيوع الفاسدة من الرباء انتهى «حلبي». 

قوله: (يَل بَيْعَا فَاسِدًا) عطف على محل خبر ليس. 

قوله: (قَلَيْسَ المَضْل فِي الهبّةِ بربَا) وإن كان مشروطًا «(در منتقى) 

قوله : (فَلَوْ شَرَى... إلخ) عبارة «المنح» تفيد تفريعه على قوله: مشروط. 

قوله: (وََادَه دَانِقَا) تعبيره يوافق ما في «البحر» والذي في «المنح» فزادت 
ءالا وضميره إلى الدراهم. وهي الأولى ؛ لأن مسألة الزيادة بعد العقد 
سيأتي حكمها بعد فالمعنى على أنها ظهرت بزيادتها. 

EES EE 


«(المنح). 
قوله : (إذا صرّها الكسْر) ما إذا كان لا يضرها الكسرء فلا بد من تمييزه 
عند الهبة. 


قوله: (أَنْ صحة الرّيادَة والخط قول الإمام) هذه E‏ مستقلة موضوعها 
عقدًا على المتساويين» فحط أحدهما أو زاد بعد العقدء فيجري فيه الخلاف› 
وموضوع المسألة السابقة كمسألة الدرهمين اللذين أحدهما أكثر وزنًا ظهرت 


f‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


کک ة كحَظ كَل التّمَن» وَأبْطل الرَيَادَةء َال «ابن ملك»: والفرق بَيْتَهُمَا 
خفِي عِندِ 

قال : lT‏ الور ب راوها ES‏ فكلله 
زيادته جار ؛ أنه هة مَسّاع لا ية يقسم» وَلّو بَا قطعة لحم بلخم أَكُثَر وَرْنَاء فَوَهَبَ 
المَصْل لم يجرْ؛ لاه هِبة مَشاع يقسمء ٠»‏ قَلْتٌ : EEG Es‏ 
صَريح فِي عَدَمِ المَرْقٍ يَبْنهُماء وَعَلَيْهِ الكل و مِنَ الزّيادّة» وَالحَطء وَالْعَقْد صَحيح عِنْدَ 


الزيادة في المدفوع على أن ما ذكره مخالف لما في «الهندية» عن «المبسوط» 
وعبارتها: ولو ابتاع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضاء ثم حط عنه 
درهمّاء فقبل الحطء وقبضه افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد البيع 
كله فى قول أبى حنيفة - رحمه الله. 

وفي قول أبي يوسف الحط باطلء ويرد الدرهم عليه» والعقد الأول 
صحيح» وفي قول محمد رحمه الله العقد الأول صحيح» والحط بمنزلة الهبة 
المبتدأة له أن يمتنع منه ما لم يسلم. ولو زاده فى الثمن درهمّاء وسلمه إليه 
فسد العقد فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما الزيادة باطلة» والعقد 
الأول صحيح. 

قوله : (والفرق بيتهما) أي : بين الزيادة والحط. 

قوله: (خفِي عِندِي) قال الشيخ قاسم : لكنه ظاهر عندي؛ لأن من الحط 
ما يمكن أن لا يلحق بأصل العقد. ويجعل هبة مبتدأة بالاتفاق» وهو حط 
جميع الثمن». فكان البعض كالكل بخلاف الزيادة. فإنها لا تكون إلا ملحقة 
بأصل العقدء وبذلك يفوت التساوي تأمل» انتهى «حلبى). 

فول 0 على تو اله ر ما اة 

قوله : (وَمَا قد مناه عن «الدضية يرَة)) في زيادة الدائق في بيع العشرة ة بالعشرة. 

قوله: (صريح فِي عَدَم الفرْق بَيْنَهُما) أي : وال اد والحط في أن كلا 
يجعل هبة مبتدأة. 


تاب البيوع/ باب الربَا ۱ 


0 د الإمَام سِوَى العَقَدِء فيتفسد؛ لِعَدَم النَّسا وي فَلْيْحمَظ٬‏ وني لم 


5 
ص 


ننه عَلَى هَدَ 7 


قال الحلبي: ويمكن أن يكون محمد حاكيا قول الإمام. فلا منافأة. 
ا 

قلت : هذا من المؤلف خلط مقام بمقام» فإن ما في «الذخيرة» موضوعه : 
إذا ظهرت زيادة في أحد العوضين» وما في المجمع موضوعه ما إذا عقد على 
متساويين» ثم زاد أحدهما في عوضه» ففي الأول يجري التفصيل فيما إذا 
وهه » وفى الثانية الزيادة با طلة » والعقد E‏ 


قوله: (وَكَذَا عِنْدَ الإمَام سِوَى العَقّدِ) فيلحق الإمام الحط والزيادة بأصل 
العقد. فكأنه باع تسعة بعشرة أو عشرة بأحد عشرء فيحكم بصحتهماء 
عليها فساد العقد. 


» الفضل والزيادة. يقال هذا يربو على هذاء أي : يفضل‎ 0 )٥٥٤/۲( قال القاري‎ )١( 
4: ومنه قوله تعالى: وما ءاسم من ربا لوا ف مول الَا فلا با عند أن [الروم‎ 
وسَمّيَ المكان المرتفع رَبوة لفضله على سائر البقاع. وشرعًا : (فضْل حََالٍ عَنْ عِوَضٍ) أي : لا‎ 
يقابله عوض في معاوضة مالٍ بمالٍ (شَرٍِط لأَحَدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ في المُعَاوَضَةٍ) في اشرح‎ 
الوقاية» أ : فصل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعئّ؛ أي : : الكيل والوزن»‎ 
َفَضْل كَفِيري شعيرٍ على قفيز بر لا يكون ربّاء وكذا فضل عشرة أذرع من الثوب الهروي على‎ 
خحمسة أذرع منه لا يكون ربًا. وقال: خالٍ عن عِوََضِ؛ ليحترز عن بيع كُرٌ بْرَ وكُرٌ شعيرٍ بِكُرّي‎ 
بْرَ وكُرّي شُعير» فان للثاني فضلا عن الأول» لكنّه غير خالٍ عن العوض بصرف الجنس إلى‎ 
خلاف الجنس. وقال: شْرِط لأحد المتعاقدين؛ لأنه لو شُرط لغيرهما لا يكون ربًا. وقال: في‎ 
المعاوضة؛ لأنْ الفضل الخالى عن العوض الذي فى الهبة ليس بربًا. انتهى.‎ 
وق ا ا فا ف ا ماو کو و ت ف‎ 
بالدّرهم نَسَاءً ربا وإن لم يتحقق فيه الرٌيادة. أقول: ولا يبعد عدّ النّساء زيادةً مجارًا.‎ 
ء]١7٠١ ثم ثبوت حرمة الرّبا بالكتاب نحو قوله تعالى: «لا تأكلوأ آل ربا [آل عمران:‎ 
وبالسنة نحو ما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود: أنْ رسول الله َة لعن آكل الرَّبا‎ 
ومُؤکله وشاهذه وكاتبّه» وبإجماع الأمّة.‎ 
قال الأَسْبِيجَابِيَ : اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا النْسَاء يكفرء واختلفوا فى ربا الفضل» فإن ابن‎ 
` غناي رتا ا اا ت وه ر ان ل ر‎ 
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والحاصل : أن الأصل, في حرمة الك اة هاي حل آل لْمَهِم 0 اريزأ 


[البقرة: »]۲۷١‏ ومعئاه ا الذي ل والذياةة ليث مرادا بالإجماع. 
فكان النض مجملا وقد ورد يانه بقوله ##: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء والبر بال 
والشعيرٌ بالشعير والثّمِرُ بالنَمرك والملحٌ بالملح» مثلا بمثل ؛ سواءً بسواءء يدا بيدء فإن اختلفت 
هذه اللأصناف فبیعوا كيف شئتم إذا کان يدا بيد» رواه الستة من حديث عَبّادة بن الصّامت إلا 
البخاري, وأخرجه مسلمٌ عن أبي سعيد الخُذْرِيَ عن النبي بيا مثله سواءء وزاد بعد قوله: 
«يدًا بيد»: «فمن زاد أو استزادء فقد أربىء الآخذ والمعْطِي فيه سواءً». والتقدير فى هذه 
الرّواية: بيعوا مثلا بمثل. 

وروى محمد بن الحسن في أول بيوع «الأصل» قال : حدّثنا أبو حنيفة عن عَطِيّة العَؤْفي عن 
أبي سعيد الخُْرِيَ عن رسول الله كك أنه قال : «الذهبٌ بالذهب مثلا بمثلٍ يدا بِيدِء والفضل 
رباء والفضة بالفضة. مثا بمشل» يدا بيد والفضل ربا...؟. وهكذا إلى ارا اء اة 
فالتقدير بيعها مثلًا بمثل أو يباع مثلّا بمثل» وهو خبرٌ بمعنى الأمر بل آگذ منه تحقيقًا لمعنى 
البيع. وفي روايةٍ لأبي داود عن عَبَّادة بن الصامت أن رسول الله بيه قال : «الذهبٌُ بالذهب 
تِبْرُها وعَيّنهاء والفضة بالفضة تَبْرُها وعَيْنهاء والبرٌ بابر مذي بمذي. والشعيرٌ بالشعير مَذَيٌّ 
بمڏي» وَالثَمْرْ بالتمْر مدي بمڏي» والملح بالملح مدي بمڏيء» فمن زاد أو ازداد فقد أربى» ولا 
بأس بيع الذهب بالفضة: والفضة أكثرهما يدا بيد وأمَا نسيئة فلاء ولا بأس ببيع بغ لير بالشغين 
والشعير أكثرهما هذا بید» وأمَا نسيئة فلا) وفي «القاموس»: المذي بضم : مكيال الشام 
ومصرء وهو غير المَذّء جمعه أَمَذدَاء. 

و ع و ل ا ی اله الح ول الور بال ری 
ولا البْرّ بالبرء ولا الشعيرٌ بالشعير. ولا التمرَ بالتمرء ولا الملح بالملح إلا سواءً بسواءء عينًا 
بعين» ولكن بيعوا الذّهِبَ بالوَّرِقء والوَرِقَ بالذهب. والبُرّ بالشعيرء والشعير بالبرّ والتَمرّ بالملح, 
والمِلْحَ بالتمرء يدا بِيدٍ كيف شتتم» وقد اتّفق القائسون أن الحكم ليس مقصورًا على الأشياء 
الشكة» بل النّص معدْل بالاتفاق خلاقًا لداود الظاهري نافي القياس وعثمان البتيّ. 

لكن اختلفوا في العلةء ال عاونا وع اى : علّة وجوب المساواة وحرمة الفضل» أ 
علة كون المال رِبَويًا (القَدْرُ: أي : الكَيْلَ أو الوَرْنَ م مَعَ الجنْس) 5 د 
گيل أو وزنٍء كالحَفْئَةٍ من القمح. eS‏ 
جنسه » وبه قال أحمد في رواية. 

وقال مالك علَتُه الاقتيات والاّخار مع الجنس ؛ لاله یو حص بالذكر كل مقتاتٍ ومُدّحَرٍ. 
وقال الشافعيّ في القديم : علته العم مع الكيل أو الوزن؛ وفي الجديد: علته العم في 
لاء ا ارد والتمنيّة في الذهب والفضة» والجنسية شرظ لا تعمل العلة بدونهء وبه قال 
مالك وأحمد في رواية؛ لِمَا روى مسلم من حديث مَعْمّر بن عبد الله أن النبئ ية قال : > 
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«الطَّمَام بالطْعام مدلا ِل ؛ وفي رواية : «لا تبيعوا الطّعا بالطعام إلا مدلا بمثل» . وفي رواية 
(الاسواة بسواءٍ) ا وو أن الطعام مشتقٌ من الطعمء ومتى 
ترتب الحكم على اسم 0 لسار والطَعْمُ بالفتح : ما يؤذيه الذوق من 
حلاوةٍ ومرارة وما بينهما. e‏ 

و a‏ قال رسول الله يكل : «الذهبٌ بالذهب» 
والقضة بالفضة:: » إلى أن قال : ملا بهثل» » ووجه الدّلالة أنه ية أوجب الممائلة في الجنس 
الواحد تتميمًا للفائدة في حقّ العاقديّن ؛ إذ لو كان أحذ العِوَّضَيّن أقلّ من الآخر لكانت 
المائدة تامة لأحد العاقدين دون لاخر والجمائلة ياعتان الضورة القدرة باع ار المع 
الجن 


م 


زوف الان غ سد ن اليا نَ أبا سعيد الحْدْرِيّ وأبا هُريْرَّة حدّثاه : + ول 
يِه بعث سَوَادَ بن عَزِيّة وأمّره على يبَر فُقَدِمَ عليه بتمر جَنِيب ؛ ؟ يعني : : طيب» فقال له رسول 
الله عار OEE‏ لعو للها وسو ل الله إن : نشتري الضّاع بالصّاعين» 
والصّاعين بالثلاثة من الجمع. فقال : «لا تفعل. ولكن بع هذاء واشتر بثمنه من هذاء وكذلك 
الميزان» انتهى. والجَمْعٌ : تمرّ ردية مخلوظ. 

وفي رواية لهما: قال أبو سعيد: جاء بلا إلى النبئ ككِ بتمر بَرْنِي. فقال: «من أين هذا؟» 
قال: كان عتدنا تمر رديءٌ فبعت منه صاعين بصاع. فقال : «أوه عين الرّبا. لا تفعل. ولكن إذا 
أوذك أن ققنه نشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به ووقضه الدلالة أنه اذ شترط في الجنس 
الممائلة. وهي لا تتحقق إلا بالكيل أ و الوزن» ثم قاس عليه الميزان؛ أي: ما يدخل تحت 
الوزن» لكن قال البيهقي : الأشبه أن قوله: «وكذلك الميزان» من قول أبي سعيد. انتهى. 
والظاهر أنه مرفوع لِمّا في الصحيحين : «لا تفعل بع المع بالدّراهم, ثم ابتع بالدّراهم جَنِيبًاا 
وقال : «في الميزان مثل ذلك» فإن ضمير «قال» إِمّا إليه ياء فهو ظاهرْء وإمًا إلى أبي سعيد» 
ا نتر في لواد سلما نل في كاله الله تال أعل بال خرال وي اة 
اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاح a‏ وعند 
الشافعي؛ لكونهما مختلفين اسما ومعتى› وعند مالك جنس واحد. ND‏ 
المح كيْلِيّ) وإن ترك الّاس الكيل فيه (وَالذَّهَبٌ وَالفِضّهُ وَْنيَ) وإن ترك الّاس الوزن فيه 
(وَغْيْرُهَا) أي : غير المذكورات. وفي نسخة أَخْرّى: وغيرهما؛ أي: غير ما ذكرناه من كَيْلِىَ 
ووزنيّ (عَلَى العُرْف) يُبْنَى عملا بالأدنى عند عدم الأقوى. وعن أبي يوسف: أن العُرْفَ يعتبر 
فيهما أيضًا؛ لأن النّْص فيهما إِنْما كان لأنه العادة فى ذلك الوقتء» فكانت العادة هى المنظور 
إليهاء وقد تبدّلت» را ااا و ا 
عند أبي حنيفة ومحمد» وإن تعارفوا ذلك» لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه» كما لو باعه 
مجازفة. (فَإِنْ جد الوَصْمَانِ) أي: القَدْر والجنس ١حَرُمَ‏ المَضْلْ والنَّسَاءُ) بوجود علّة حرمتهماء - 
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ا جا بع ال م ل ل مد 
لوجود الوزن مع الجنس (فإِنْ عَدِمَا) أي: فُقِد الوصفان (حَلًا) أي: الفضل والنَّسَاءِ؛ لعدم علّة 
حرمتهما مع أن الأصل الإباحة. (وإن وَجِدّ أَحَدَهُمَا) أي : أحد الوصفين بأن وٌجِدَّ القَدْر دون 
الس «الححظة بالخسير ار الجنس ا وحیوانِ بجنسه» (حَرم 
النّسَاءُ قَقَظْ) أي : دون الفضل ؛ فحرمة ربا الفضل بالوصفين» وحرمة ربا النَّسَاءِ بأحدهماء وقال 
مالك : لا يجوز بيع حيوانٍ باثنين من جنسه يُقُصَدُ بهما أمرٌ واحدٌ من ذبح وغيره. وقال الشَافعيّ : 
ما عدا الذهبّ والفضّةً والمأكولَ والمشروبّ لا يَحْرُمُ فيه شيء من جهة ألرّبا. 

ولنا : ما روى أحمد في «مسنده» عن جابر أن رسول الله يك قال : ا 
بأس به يدا بِيدِء ولا يضلْحٌ نَسَاءه. وفي رواية : فلاف او ی بيع (الكَيْلِيَ بِمْئْلِه 
ONE SYS‏ ۷ا (الوزني) بمثله (إَا متساويا ْنا وإن 
تعارفوا فيه الكيل» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد؛ لقوله يك في حديث عُبّادة: ١مِنْلا‏ بمثل. 
سواءً بسواء). 

ووجه الدلالة: أنه ية شرط في جواز بيع المّكيل بجنسه»ء والموزون بجنسه المساواة بما 
اعتبر فيه من القدر» وحصول المساواة بغير ذلك لا تعرف بها المساواة في ذلك» فلا يجوز. 
كما لو باع مجازفة» ويكفي التّعيين في بيع المال الربّوي بمثله» ولا يُشْتَرَط التّقابض قبل 
التّْرق عندناء وشرّطه مالك والشافعئ كالصَّرّف؛ لِمَا روينا من قوله: «يذدًا بيد)» والمراد به : 


القبض» وإنما كنى عنه بها؛ لأنها آلته ولأنه المراد فى النقدين» فكذا فى غيرهماء ولأنه إذا 


لم يقبض في المجلس يتعاقب القبضء وللنقد مَزِيَّة على غيره» فتتحقق شبهة الرّباء وهي 
مانعةٌ كالحقيقة: RS‏ 

ولنا : أله باع عيئًا بعينٍ فلا : يُشْتَرَظ فيهما التّقابض» كما لو باع ثوبًا بثوب أو بثوبين وافترقا لا 
عن قبض ؛ ؛ وهذا لأن المطلوب من العقد التمكن من التصرّف› ودا شرت اغلىي الخ غين 
أنه في النقود لا يتحقق إلا بالتقابض» فا” شتراطه في الصَّرّف للتعيين لا لنفسهء وغير النقود 
يتعيّن بالتعيين » فلا حاجة إلى التّقابض. والمراد من قوله يَكِ: «يذًا بيدِ؛؛ عيتا بعين؛ إذ اليد 


آلة التعيين فلم يكن حَمْلْه على القبض أولى؛ بل حمله على هذا أحقّء لِمَا في رواية عُبّادة بن 


الصّامت «عيئًا بعين», I‏ 00 تفاونًا في المالية عُوْفًا بخلاف الحال 
والمۇجُل› کن ماف الخ ا ف غ ونه أن رسول الله و قال : «الذّهبٌ بالوَرقٍ ربا 
الآ ها2 وات وال بال رالا هان وها ..) يرجح حَمْله على القبض» کو و 
وهو من أسماء الأفعال؟ ومنه قوله تعالى : #وهاؤم افوأ كي [الحاقة :۱۹]ء كذا حققّه بعض 
المتأخرين. (وَالْجَيِّد والرَّدِيءٌ سَوَاءً) لإطلاق الحديث» ولحديث: «جيدها ورديئها سواءٌ» لأن 
الجودة لا يجوز الاعتياض عنهاء > لأن بيع قفيز جنطة جيدةٍ بقفيز حنطةٍ رديئة ودرهم : لا يجوز 
بالإجماع؛ وما لا يجوز الاعتياض عنه بالبيع لا يكون مالا متقوّمًا كالخمر. 


كناب البيوع/ باب الا ٥‏ 
قَالَ المُصَنْف: [(وعلّته) 6 عل تحريم الرّيادة. 
(القدر) المَْهود بكيلٍ أو رك 
(مَع الجنس» قَإن وَجّدا حرم القضل) أي : الريادة. 
(وَالنسَاء) بالمَدّ: التأخير فَلَّم يجز بع قفيز بر بقفيز مِنْه مُتَساوياء وَأحدهما نساء. 
(وإن عَدِما) بكسر الدال من باب علم «ابن ملك». 
(حَلَا) كهروي بِمَرُويّين؛ لِعَدَم العلّة» فَبَتِي عَلَى أصل الإتاحة. 


قال الشارح: قوله : (وعلته) العلة لغة: المرض الشاغل» واصطلاحًا: ما 
يضاف إليه الحكم بلا واسطة. انتهى «بحر). 

قوله : (أي: علّة تحريم الرّيادة) لو جعل الضمير راجعًا إلى الربا؛ لتقدمه؛ 
لكان أولى» وقد علمت أنه يأتي بمعنى الزيادة. 

قال الحلبي : وأراد بالزيادة هنا ما يشمل الحكمية» وهي الأجل. انتهى. 
قوله: (المَعْهود) أي : عند الفقهاءء فلا يشمل الذرع والعد. 
قوله: (بالمَد) وفتح النون «بناية». 
قوله : (قلم يجر بيع قفيز... إلخ) ترك التفريع على الفضل؛ لظهوره. 
قوله : (متساويًا) أما إذا وجد التفاضل مع النساء» فالحرمة للفضل أفاده 
أبن كمال 

قوله: (وَأحَدهما نّساء) فلو كان كل نسيئة يحرم أيضًا؛ لأنه بيع الكالى 
IC‏ النسيفة بالصميعة كمال 

قوله : (بمَروييّن) بسكون الراء كما في «البحر). 

قوله: (لِعَدَم العلة... إلخ) قال في «البحر): وعدم العلة. وإن كان لا 
يوجب عدم الحكم؛ لكن إذا اتحدت العلة؛ لزم من عدمها العدم لا بمعنى أنها 
تؤثر العدم» بل لا يثبت الوجود؛ لعدم علته» فيبقى عدم الحكم» وهو عدم 
الحرمة فيما نحن فيه على عدمه الأصلي» وإذا عدم سبب الحرمة» والأصل في 
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(وإن وجد أحدهما) أي : القدر وحده 0 الجنس و حده. 
(حل الفضل وحرم النساء) ولو مع التساوی» حتى لو باع عدا بعَبٍ إلى أجل لم 
يجرٌ؛ لوجود الجنسية» واستثنى في «المجمع»)» و(«الدرّر») إسلام مَنقود في موزون 
DS‏ اكت اراي الت 


البيع مطلق الإباحة كان الثابت الحل» انتهى. 

قوله : (وَإن وَجد أحَدهما... إلخ) لأن اجتماعهما حقيقة العلة» فيكون 
لأحدهما شبهة العلة» فيحرم بحقيقة العلة حقيقة الفضلء وهو بالقدر؛ لأنه 
تفاضل حقيقة» ويحرم بشبهة العلة شبهة الفضل› ق ا و 
ا و ا جد اعا الد درد 

اعمال ھا وال وبه لا يثبت الحكم» E‏ 
حك احدعن سين اسرد O E‏ 
موي ا DL‏ 
المحذورء انتهى «حلبي» . 

وفيه مع أول عبارته نوع تضارب» فتأمل. 

قوله : (آي: القذر وَحده) كالحنطة بالشعير. 

قوله : (أو الجنس وحده) كالهروي بالهروي. 


صر سن 


قوله : (حَتى لو باع عَبْدَا بعَبٍ) أو شاة بشاة «شرنبلالية) عن «الجوهرة». 

قوله : (إسلام مَنقود في مّوزون) كأحد النقدين في زعفران أو قطن. والعلة 
ما ذكره» وعلله في «الهداية» بعدم اتفاق الوزن» فإن النقود توزن بالصنجات 
بالصاد» وبفتح النون في الجمع» وبسكونها في المفرد» والزعفران بالأمناءء 
فقد اختلفا صورة من حيث الوزن ومعنى, فإن النقود لا تتعين» والزعفران 
ونحوه يتعين» وحكمًا فإنه يجوز التصرف في النقود قبل قبضها بخلاف 
المثمن» فلم يجمعهما.القدر من كل وجهء وسائر الموزونات خلاف النقد لا 
يجوز أن يسلم في الموزونات» وإن اختلفت أجناسها كإسلام حديد في قطن 


۷ NE 
وَتَقَلَّ ابن الكمّال عَن «الغاية» جّواز إسلام الحنطة في الرّيت.‎ 

رل ومفاده أنَ القدْر بانفراده لا يُحرّم السا 2ن بخلافٍ الجنس ٠‏ رم وَقَد 

مراف السّلم أن عرد المناء حدق بالجنس » وبالقدر المتفق «فليةا ثم فرع على 

الأضل الأول بِقَوْلِهِ : (فحُرم بيع كيلي LESSEE See ek‏ 


أو زيت في جبن إلا إذا خرج بالصنعة عن أن يكون وزنيًا. 

فلو أسلم سيمًا فيما يوزن غير الحديد جاز؛ لأن السيف خرج عن أن يكون 
موزوناء وكذا يجوز بيع إناء من غير النقدين بمثله من جنسه يدا بيد نحاسًا 
ورا وان كان هما أثقل من الآخر بخلاف الذهب والفضة» فإنه يجري 
فيهما ربا الفضل » وإن كانت لا تباع وزنًا؛ لأن صورة الوزن منصوص عليها 
فيهماء فلا تتغير بالصنعة» فلا تخرج عن الوزن بالعادة» انتهى «بحر) وهذا 
يفيد أن الإناءين من النحاس بيعًا بغير وزن» فتأمل. 

قوله: (وَنَقَلَ ابن الكمّال عَن «الغاية») عبارته: وقد نص على جواز إسلام 
الحنطة فى الزيت عندنا» انتهى بالحرف» وذلك لاختلاف القدرء فإن أحدهما 
مكيل 2 والآخر موزون. 

قوله: (وَمَفَادَه... إلخ) كلام ابن الكمال لا يفيد ذلك» فإنه إنما فرضه في 
إسلام مكيل في موزون وقدرهما مختلف فكيف يفاد منه جواز إسلام موزون 
في موزون أو مكيل في مكيل» وهو إنما ذكر جواز هذه خاصة دون غيرها 
معترضا بها على من عبر بالقدر كالمصنف؛ أي: فإنه قد اجتمع في هذه 
العا فل ولم يحرم النساء» وأما من عبر بقوله: وعلته الكيل أو الوزن مع 
الجنس » فلا ترد عليه. 

قوله: (فليحرر) المقام في غاية التحرير. 

قوله : (وَقَد مَمّ) الأولى وقد قرر في السلم. 

قوولة: (وبالعدو التتفق) :قاذ كان هذا هو المقيي» :قاذ خی رچ ودا 
عا م ]أ ته . 


۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
ووزني پجنسه متفاضلاء وَلو غَيْر مَظعوم) خِلاقًا لِلشَافِعِيَ. 

(كحص) كيلي (وَحديد) وَزني» ثُمَّ احتَلاف الجنس يُعرف بِاخُْيّلاف الاسم 
الشامن» ا د د ۰ 

(وَحَلَ) بَيْع ذَلِكَ (مُتمائلًا) لا مُتَفاضِلًا. 

(وَبكَا مغيار شّرعي) فَإِنَّ الشَّرع لّم يقدّر المعيار بالذرة, ay‏ 


قوله : (مُتَفَاضِلًا) أي : ونسيئة وتركه؛ لفهمه لزومّاء فإنه كلما حرم الفضل 
حرم النساء ولا عكس» وكلما حل النساء حل الفضل ولا عكس» انتهى «حلبي». 

قوله : (خلافًا للشافعئ) فإنه جعل العلة الطعم في المطعومات» وتفصيله» 
وتوجيهه في المطولات. 

قوله: (كيلي) قيد به احترارًا عما إذا اصطلح الناس على بيعه جزافاء فإن 
التفاضل فيه جائز . 

ومثله قوله : (وَزْني)» انتهى (حلبي»). 

قوله: (ثُمَّ احْتِّاف الجنس) قال في «البحر»: واختلاف الجنس يعرف 
باختلااف الاسم الخاص› واختلاف المقصود» فالحنطة والشعير جنسان 
لؤإفراد كل في الحديث باسم والهروي› والمروي كذلك لاختلاف المقصود. 
وكذا الحديد والرصاص» وكذا غزل الصوف والشعرء وكذا لحم الضأن مع 
لحم البقر أو المعزء انتهى ملخصًا. 

ودهن الورد ودهن البنفسج جنسان لاختلاف المقصود. وإن كان زيتهما 
واحدّاء والشيرج» وثمار النخل جنس واحد كثمار العنب. 

قوله : (لَا مُتَفَاضِلًا) لا حاجة إليه؛ لتصريح المصنف بحرمته. 

قوله : (وبلا مغيار شرعي) أي : من الجهتين حتى لو باع نصف صاع من بر 
بحفنة منه لم يجز «منح). 

قوله: (بالذرة) المتبادر من كلامه أن المعتبر في الوزن ما زاد عليها فذرة 


تاب البيوع/ باب الرَيًا ۹ 
وَبما دون نِصفِ صاع . (گحفتة بحفتتين) وَثلاث وَحَمس ما لم يبلغ نضف ضاع. 
(وتُفاحة بتفاحتّين وَكَلْس بِقَلْسين) أو أكتر (بِأعْيَانِهِمَا) لو أخره؛ لَكَانَ أّْى. لِمَا 
في «النَّهْرا أَنّهُ قيد في الكل قَلَوْ كَانَا غَيْر مُعينين أو أحَدهما لم يجز اتَمَاًا. 
(وَتَمْرَة بِتَمْرَئين) وَبَيْضْة بِبَيْضَئَينء وَجَوْرَّة بِجَوْرَتَينء وَسَيْف بِسَيْفِيْنء وَدَوَاة 
بِدَوَاتَينَء وَإِنَاء بأَنْقَل مِنْهُ مَا لم يَكُنْ مِنْ أَحَدٍ التَّقْدَينء فَيَمْتَنِع التَّفاضْل «قَنْح) وَإِبْرة 
(وَذْرَة مِنْ ذّهَب وَفِضّة مِمَّا لا يَدْخُل نَحْتَ الوَرْنِ بوئْلهما) فَججَاز المَضل ؛ لِمَقد 


بذرتين حرامء وسيأتي ما يفيد خلافه في قوله: وذرة من ذهب . .. إلخ. 
قوله : (وَبما ذونَ صف صَاع) ظاهره: : ولو وضع لدون الصاع مكيال ٠‏ كثمن 
القدح وربعه. وللكمال مناقشة فيه واختار الحرمة قصدًا لصيانة أموال الناس 


[كَحَمْنةِ بْنّْ بحفنتي شَعِيرِ ؛ يَحِلَ مُظْلَمًا لِعَدَم الْعِلَةِ وَحَرّمَ الكل مُحَمّدُ وَصَححَ]. 

قوله : (كحفتة) قال في «الصحاح»: الحفنة ملء الكفين من طعام وغيره» 
واحيكيف لسع إذ ا سر له كف ا ی ا 
كالدقيق والرمل ونحوه انتهى» وهي بفتح المهملة وسكون الفاء «قهستاني». 

قوله : (بِأعْيَاِهمَا) الباء للسببية لا للمصاحبة «قهستاني». 

قوله: (لَم يجز انََاقَا) غير أن عدم الجواز عند انتفاء تعينهما باقِ» وإن 
تقا با فى اا ا لو كان أحدهما فقطء وقبض الدينء» فإنه يجوز 
«حموي» عن «المحيط» ويشترط التقابض في الفلس بالفلسين على أحد قولين 
نقلهما الحلبي. 

قوله: (وَبَيْضَة بِبَيَْضَْتَين) فيه أن هذا مما لم يدخله القدر الشرعي كالسيف 
والسيفين» والإبرة والإبرتين» فجواز التفاضل ؛ لعدم دخول القدر الشرعي 
فيها» ويحرم النساء؛ لوجود الجنس. 

قوله : (وَسَيْف بِسَيْفَيّن) لأن ذلك مما يختلف بالصنعة» فلم يعتبر القدر فيه. 

قوله : (بمثلهما) كذا في المصنف» وهو مما لا كلام فيه لاتحاد الوزن» 


E‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
القَدْرء وحَرّم النسّاء؛ لِوجُودٍ الجنس حَتَّى لو انْتَمَى كُحَمَْةِ بر بحمتتي شعيرء فيحل 
لِعَدّم العلة رَحرّم الكل مُحَمّد وصح كما ال 


فلو قال: بمثليهما؛ ليفيد الجواز إذا لم يتحقق المقدار الشرعي؛ لكان أوضح. 
وحمل «المحشي) ل المماثلة في الجنس دون القدر. 

قوله : (وَحرّم الكلّ مُحَمّد) في «المنح) عن «الفتح» روى المعلى عن محمد 
انكو القيرة ا اتوي وقال: : كل شيء حرم في الكثير» فالقليل منه حرام. 


عاج فير اه 


( 0 قال الفارى 90 *:ذة) : (وَجَارَبَبْعُ حَفْنَة) من كيلي (بِحَفْئتَيْنِ) Ss‏ 
ببيضتين» وججوزةٍ بجوزتين» وتمرة بتمرتين» لانعدام علة الرّبَا بانعدام جزئها وهو القَّذْر؛ إذ 
العراد بالممائلة القدن بالتصنء ول قدو في الشرع بحفنة ولا حفنتين ولذا يضمن الحَفنة 
والحفنتان بالقيمة عندناء كما لو باع ما دون نصف صاع بما دون نصف صاع جاز؛ لأنه لا 
تقدير في الشّرِع بما دون نصف الضّاعء بخلاف ما دون نصف صاع بنصف صاع أو أكثرء 
فإته لا يجوز إلا مثا بمثل لوجود القدر من أحد الجانبين؛ لوقوع التقدير بنصف الصاع في 
الشرع» كما في صدقة الفطر. 
وعند مالك والشّافعيَ وأحمد: لا يجوز ذلك إلا في روايةٍ عن مالك» ورواية عن أحمد» 
وروى المُعَلَى عن محمد أنه كرِه التّمرة بالتّمرتين» وقال: : كل شيء حرم في الكثير؛ فالقليلٍ 
مدعا وإلى هذه الرواية مال بعض المحققين. () جاز (قَلْسٌ بِمَلْسَيْنِ بِأَعيّانِهِمَا) أي : 
القَلْسُ والمَلْسَيْن بأنْ كان كل من المَّلْسِ والقَلْسِيْن مِعَيئَاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وبه قال مالك والشافعيّ في الأصحٌ. وعند محمد وأحمد: لا يجوز. كبيع درهم بدرهمين. 
قيّد بأعيانهما ؛ لأنهما لو كانا أو أحدهما بغير عينه لم يجز بالاتفاق» أمّا إن كانا بغير أعيانهما 
فلأنه بيع الكالئ بالكالئ؛ أعني : النسيئة بالنسيئة» وهو منهيٌ عنهء وأما إن كان أحدهما بغير 
عينه فلأنَ الجنس بانفراده يُحَرُمٌ النْسَاء. 
() جَارَ (اللخم بِالْحَيّوَانِ) من غير جنسه» ومن جنسه أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والمَرَّنِيٌ 
من أصحاب الشَّافعيَ» وقال محمد: لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللحم أكثرٌَ ممّا في 
الحيوان؛ ليكون الحم مابلا باللحم والزائد مابلا بالسَقّطء لأنه لو لم يكن كذلك لتحقق الربا 
من حيث زيادة السَمَطء أو من حيث زيادة اللحم» وصار كَبيّع دهن السمُسم بالسّمُسم» فإنه لا 
يجوز إلا بطريق الاعتبار. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بجنسه أصلاء لا بطريق 
الاعتبار ولا بخيره» ومذهب مالك وأحمد: أله يجوز بخير جنسه» والأصحَ في مذهب 
الشَّافِعيَ: أنه لا يجوز بغير جنسه؛ لعموم النهي في ما روى مالك في «الموطأ»» وأبو داود في 
«المراسيل» عن سعيد بن المَسَيّب: أن رسول الله 4ة نهى عن بيع اللحم بالحيوان» وهو مع 
قوله ية في الحديث الآخر : «إذا اختلفت الأنواع» فبيعوا كيف شئتم دليل مالك وأحمد. 
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ولأبي حنيفة : أنه بيع موزونٍ بغير موزون فيصحٌ كيفما كان» كما لو باع الثوب بالقطن؛ وهذا 
لآن الحيوا ن ليس بموزوزء بل هو عددي متفاؤتء. والمراد بالنهي في حديث ابن المُسَيْب ما 
إذا كان أحدهما نسيئة؛ لِمَا في «السئن الأربعة» عن سَمْرَّة بن جُنْدب: أن النبي كَل نهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأخرج عن الحَباجٍ بن 
أرْطاة عن أبي الرُبَيّر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كيا : «الحيوان اثنين بواحد لا 
يصمٌ نَسَاءَ ولا بأس به يدًا بِيدِ) وقال: حديتٌ حسن. () جاز (الدَّقِيقُ بجِنْسِه) والتحالة 
بجنسها (كَيْلَا) ونصٌ الشافعيَ في القديم والجديد: أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق (كيلا)» 
وحكى البُوَيْطي والمُرَنِيَ عن الشّافعي جوازه» وهو مذهب أحمد. وقيّد بالكيل؛ لان بيع 
الدقيق بالدقيق وزنًا لا يجوزء لأنَ الدقيق كيلي» ولهذا لا يجوز بيع الحنْطة بالدقيق وزنّاء ولو 
كان وزنيًا لجاز. (و) جاز (الرَّطبٌ بالرّطب) اتفاقًا () كذا الثَّمْرُ بِالئَّمْرٍ والرطب «بالتَّمْرِ) 
وعكسه هنلا بمثل وهذا عند أبي حنيفةء وال انو وس ومد لا يجوز بيع الرٌطب 
ال وهو قول مالك والشَّافِعيَ وأحمد؛ لِمَا روى مالك في «المُوّطأً» عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سُفْيَّانَ عن زيد بن أبي عَيّاش عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال: سمعت رسول 
الله 4ة يسأل عن شرى التمر بالرٌطبء فقال ية : «أينقص الرُطّْب إذ يُبس؟» قالوا: نعم 
ا و طريق مالك رواه أصحاب «السنن الأربعة)» وقال الترمذيّ: حديث 
حسنٌ صحيح. . فأفسد عَلِلٍَ البيع » وأشاو ون أن الغلة العضافعة الحفاف: وبه تبيّن أن شر ط 
جواز العقد الممائلة في أعدل الأحوال» وهو ما بعد الجفاف وذا لا يُعْرَفُ بالمساواة كيلا في 
الحال؛ ذفنيو ل طني ا يصير نصف ففيز عند الجفاف وكان ذلك كبيع الذقيق بالحنظة 
ا الطحن. لا د ى 0 «أكل تمر 
خَيْبّر هكذا:؟ فسمّى الرّطب تمرّاء كذا قيل» Sar E‏ 
وليس كذلك بل كان تمرًاء لما في «الصحيحين» أن رسول الله َي بعث أخا بني عَدِيٰ 
الأنصاري» فاستعمله على خيبر. ٠‏ فَقَدمٌ بتمر جُنْيب» فقال ا : َكل تمر خَيبرَ هكذا؟» فقال: 
لا . .. وله أيضا قوله ية في حديث عَبَادّة بن الصّامت: «والتمر بالتمر مثلا بمثل» والملح 
بالملح مثلا بمثل؛ » سواءً بسواءء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» وذلك إن 
ا كان حيرا جاز البيع بأل الحديث». وهو قوله: «التّمر بالتّمر» وإن كان غير تمر 
فبآخره وهو قوله: «إذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم» وهذا حسنْ في باب 
ل كما قال أبو حنيفة حين دخل بغدادء وكانوا أشدّاء عليه لمخالفته 
الخبر» تالو فأجاب بما تقدم فأورد عليه الحديث السابق» فقال: هذا الحديث دائرٌ على 
زيد ابن ابي عَيّاش› ا ونه احتانا ل ا السند فالمراد 
منه النسيئة ؛ لِمَا في اسئن أ, بي داود» عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد : أن أبا عَيَاسْنَ 
أخبره ا ا انين ودر كل الهو ميا لوو لجر 
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وكذا رواه الطحاوي. وإذا صخت الريادة يجب قبولها على المختار عند المحدثين» وإن كان 
الأكثر لم يروها لكن قد ردّ ترديده بين كونه تمرًا أو لاء بأنَ هاهنا قسمًا ثالثّاء وهو كونه من 
الجنس» ولا يجوز بيعه بالآخرء كالحِنْطَة المَقلِيّة بغير المََلِيّة لعدم تسوية الكيل بينهماء فكذا 
الرُطب بالثّمر لا يسوّيهما الكيل» وإنما يسوّى في حال اعتدال البدلين وهو أن يَجففَء وأبو 
حنيفة يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد» وعروض النّقص بعد ذلك لا يمنع. لكن فيه أن 
التعليل في مَعْرِض النّص غير مقبول» وأمّا ما ذكره الشارح بأن التفاوت بين الرّطب والثّمر 
بأصل الخلقة فيكون ساقط الاعتبار» كالتفاوت بين الجيد والرديء» ففى غاية من السقوط. 
(2) جاز (العِتبٌ بالرَّبيبِ) عند أبي حنيفة خلافا لمَن تقدّم» وام ب في الرُطب والتمر 
من الجانبين» وقيل : لا يجوز اتفاقًا كالحنْطة المَقْلِيّة بغير المَقْلِيّة. (5) جاز (البُرّ) حال كونه 
(رَطبًا) أي : غير يابس» (أو) حال كونه (مَبْلُولَا مدل أو باليّابس المُْقَع) فيجوز البْرٌ الرّطب 
بمثله وبالیابس» ل اول ا واا کن ( 6 از( ا 
عا يع احيه فى الطاب e E‏ الشراب: نقيع 
(بالمنقع مِنْهُمَا) أي : بمثله وباليابس «فمن» هنا بمعنى الباء؛ أي ا 
وبالنالس 4« الزتيي بيب المَنْقَع بمثله وباليابس (مَتَسَاوِيًا) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأنهما 
يعتبران النّساوي في الحال» إذ التّساوي شرط صحة العقد» فيشترط عند العقد لا بعده» إلا أن 
أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع الرّطبٍ بالتمر لحديث سعد» ففي الباقي على أصله؛ وقال 
محمد: لا يجوز بشيء من ذلك ؛ ؛ لأنه يَعتبرٌ الممائلة في أعدل الأحوال؛ وهو حال اليْبْسء ولم 
يوجد في هذه الصّورة. OGG aa‏ 
اللن) اى : جاز لبن حيوان بلبن حيوانٍ آخر من غير جنسه متفاضلًا. وعن الشافعيّ: | 
اللّحمين واللْبَنَيْن جنسٌ واحدٌ لاتحاد المقصود د منهماء ad‏ 
اخشان المريم: أن اللُحوم أجناسٌ مختلفة كمذهبناء وكذا الأصحٌ من مذهبه في الألبان أنها 
أجناسنٌ مختلفة؛ لأنَ أصولها مختلفة الأجناس» حتّى لا يُضَمّْ بعضها إلى بعض في الزكاة. 
ومختلفة الأسماء باعتبار الإضافة كدقيق البْرّ مع دقيق الشعير؛ ومتكتلفة المقضود فإن يعظن 
الناس يرغب في بعض اللحوم والألبان دون البعض» وقد ينفعه البعض ويضرّه البعض. 

وقال مالك : اللحوم ثلاثة : الطيورء والدواب أهليتها ووَحْسَيّتهاء والبَحْرِيّات. وبه قال أحمد 
في إحدى الروايات» وعنه روايتان أخريان كقولي الشافعي. قيّد الحيوان بكونه من غير 
الجنس؛ الاار داجن لحان كلد لكر يلحم لجا موس زان القن بدن الدج موي لم 
يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ؛ لأنهما جنس واحذء ولهذا يُضَمْ أحدهما إلى الآخر فى 
الزكاة» وكذا لحم المَعْزٍ والضّأن ولبنهما > ولحم العِرَّاب والبّحْت ولبنهماء ؛ بخلاف شعر 
المعز وصوف الغنم» فإنهما جنسان لاختلاف الصورة والمقصود د. (وَكَذَا) جاز (تحَل الدّقَلِ) 
وهو نوع من التمر رديء (بُل العنب) متفاضلان لاختلاف أصليهماء وا ل ا 
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بالذكر مع أن الحكم في خلَ كل تمر مع خل العنب واحد؛ لأنهم كانوا يجعلون الخل من 
الدقل. () جاز (شَحُْم البَطن بالأليَةِ أو باللخم) وكذا عكسه متفاضلًا سواء كانت من أجناس 
أو من جنس واحدٍ من الحيوان؛ لأنهما أحتاسن مختلفة لاختلاف الأسامي والصّور والمقاصد 
كالشّعر والصّوف. (و) جَارَ (الخَبْرُ بِالبّرٌ والدّقِيق) متفاضلان؛ لأنْ الخبز عددي» وهو قول 
محمّد أو وزنيّ وهو قول أبي يوسف. والبَرٌ كيليّ بالتص وكذا الدّقيق لأنه جزؤه» فلم 
يجمعهما القَدْر من كل وجهٍ. وعن أبي حنيفة: أنّه لا يجوز» وبه قال الشَّافِعيَ وأحمد؛ لأن 
قن التفيد أعنزاءالدفيق» :وذلكة يووف قمهة المجاتسة: والفتوى مل الجوات: (وَ إن كان 
Î‏ : جاز إن لم يكن أحد البَدَليْنٍ اللذين هيا الخيو والد از ا ای ا 
وإ كان أحدهينا (نتكة) أما إن كان :ال هو الم فالجواز باتفاقٍ لإمكان ضبطه. وإن كان 
الخبز هو النّسيئة» فعند أبي يوسف إذا ذكر وزنًا معلومًا. ونوعًا معلومّاء وعليه الفتوى لحاجة 
الا ال يجوز البّرٌ (بالدقيق أو بالسّويق) أي #ودقيق ال او وه 
متفاضلا أو متساويّاء أمّا متفاضلا ؛ فلأنْ كلّ واحدٍ من الدّقيق والسّويق بر من وجه وإن 
اختّصّ باسم؛ لآن كل واحدٍ منهما من أجزاء البرّء لأن الطحن لم يعمل إلا تفريق الأجزاء. 
والمجتمع لا يصير بالتفريق جنسًا آخر. وأمًا متساويًا ؛ فلن المعيار فيه الكيل» وهو غير مستو 
بينهما وبين البْرّ لاكتنازهما وتخلخل البْرّء ويجوز عند مالك وأحمد في روايةٍ , ا 
وبالسّويق كيلا ووزنا. (وَلَا الدَّقِيقُ بالسّويق) أي: دقيق البّرْ بسويقه (مُتَمَاضِلًا أو مُتَسَاوِيًا) 
زعةا عه | ندل لقان الجعانس lS ANUS DLN a‏ 
حتكزة قي لنانة بويع O N‏ يدان كذ بع اقيق باقر 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز الدّقيق بالسّويق كيفما كان؛ لأنهما جنسان مختلفان 
لاختلاف اسميهما والمقصود منهماء لأن أحدهما يصلح لِمَا لا يصلح له الآخر؛ فإن الدّقيق 
يصلح للخبز والعصيد ونحوهماء ولا يصلح لشيء من ذلك السّويق بل يلت بالسّمن أو العسل 
ويؤكل. (وَلَا يَجَورٌ السَّمْسِمُ بالحَل) بفتح الحاء المهملة وهو: دُمْن السمسم المسمّى بِالشّيْرَجٍ 
(إلّا أَنْ يَكُونَ الحَل أكْثَرَ مما أي اع كرارس الذي روي لسرب كرون لز الل بمثله 
والزائة بالنفل «وكذا بيع الريعون ترت .والجون يذهئة: واللبن بسمنه» والسمن بزيده. 
e‏ على ما في «الهداية» وغيره. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز اس 
(ود يُسْتَفْرَضُ الحْبْرُ وَرْنَا لا عَدَدَا) وهذا عند أبي يوسف في «الكافي» وعليه الفتوى؛ لان 
وو و الصاو ا وعند أبي حنيفة : 7 
يجوز مطلمقًا وإن وزناء فهو متفاوتٌ بتفاوت الخبز والخبّاز والتّنور والتقدم والتأخر» 
والاستقراض إنما يصح في المِثْليَ؛ لأن من شرطه القدرة على أداء مِثْل المُسْتَفْرَضِ» وقد 
فات شر صخته فلا يصح وأجاز محمد بالعدد أيضًا للتعامل» والقياس : يُثْرَكُ بالتّعامل كما 
في الاستصناع. وفي مذهب الشّافعي وجهان في استقراض الخبز: أحدهما: كقول أبي - 
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قَالَ المُصَئف: [(وَمَا نَصّ) الشَّارِعٌ (عَلَى كَوْنِه كيْلِيًا) كبر وَشَعِيرِء وَتَمْر وَيلح. 

(أو وَرْنِيا) كَذَهَبٍ وَفْضَّةَ (فَهُوَ وَ كَذَلِكَ) لا يَتَمَيّر (أَبَدَا فلم يَصِحْ م بَبْعْ حِنْطَةَ بحِنْطةٍ 
وَرْنَا كَمَا لو بَاعَ دَهَبّا بذَمَبٍ أو فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ گياا) ولو (مَع ارت انت ا 
مِنَ العرف» قلا يثْرَكَ الأقْوَى بالأدنى. 

(وَمَا لم يَنصّ عَلَيْهِ حمل عَلَى العُرف) وَعَن الثَانِي اعْتِيّار العغرف o‏ 


قال الشارح: قوله : (لأَنَّ النضصّ أقوى مِنَ العُرف) لأن العرف جاز أن يكون 
على ال كارف اعل افا فى اعرا ليع و ال لياتى: العية: إل 
المقابرء» والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل» والعرف حجة على 
او و و ا 

قوله: (مِلَ عَلَى العغرف) لحديث: «مارآه المسلمون حسئًا فهو عند الله 
حسن»”' شلبى . 


حنيفة» وهو الأصح. والثاني: الجواز وزنًا وعددّاء وبه قال أحمد وهو اختيار ابن الصَّبَّاغْ 
لحاجة النّاس إليه. (وَلَا ربًا بَيْنَ السَّيّدِ وَعَبّْدِهِ) لأن العبد وما في يده لسيده. هذا إذا لم يكن 
مأذونًا مديوئًاء وكذا لا ربًا بين السّيد وأمّ ولده» ولا بين المُدَبّر وسيده؛ لأنْ كسب كل واحدٍ 
منهما لسيده بخلاف المُكَائَبٍ؛ لأنّه صار كالحرٌ يدا وتصرّفا. (2َ) لا ربًا (بَيْنَ مُسْلِم وَحَرْبِيَ 
في دَارِهِ) أي : دار الحرب» وقال أبو يوسف ومالك والشّافعيَ وأحمد: يقع بينهما الرّبا 
لإطلاق النصوص الواردة. 
ولأبي حنيفة ومحمد: إِنَّ مال أهل الحرب مباحٌ في دارهم» فكان المُرَابِي آخذًا بالرّبا مالا 
مباحًا بلا غدر فيصح. بام لعي الربا في مالٍ محظورء ومالٍ الحربي في دار 
الحرب غير محظور بخلاف المُسْتَاْمَنُ منهم؛ لذن ماله صار محظورًا بقَدّْر الآمان. وها ونا 
مكحول عن النَّبِيَ كل أنه قال : «لا ربأ د بين المسلم والحربي في دار الحرب» ذكره محمد بن 
الحسن. وأسند البيْهَقَِ فى «المعرفة» فى كتاب السّيّر عن الشافعن قال: قال أبو يوسف: إنما 
ذال IEE AES ES RE IR‏ 
بين أهل الحرب». وأظنه قال: «وأهل الإسلام) قال الشّافعي: وهذا حديث ليس له ثباتٌ» ولا 
حبجة فيه. وقال في «المَبْسُوطِ): هذا مرسلٌ» ومكحول ثقةٌ» والمرسل من مثله مقبولٌ» والله 
تعالى أعلم. ا 

2)١1815( والبزار‎ »)۳۷١ /١( وآبو نعيم في الحلية‎ »)۲٤١ رقم‎ 2” /١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
.)55/0( والدارقطني في العلل‎ 
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سے سر ا سل 


لفاك ور E‏ وَحَرَّحَ عليه سَعَدِي أَمَنْدِي استقراض الدرَاهم ددا وبيع 
الدّقيق وَرْنَا فِي رماننا يَعْني بمثله وَفِي «الكافِي» الفتوّق علئن غاذة الناسن ن 
وَأَقَرَهُ المُصَيئّف]. 

قَالَ المُصَئف: [(والمعتبر ته تعيين الرَبوي في عَيْر صَرفي) ومصوغ ذهب وَفْضة ة (بلا 
اقرط لايس ع ا کا اکن چ خِلاقًا لِلشَافِعِيَ 
في بيع الطعام» اها ديئاء فَإِن هُوَ الثم O‏ 


قوله: (مُطْلَقًا) ولو ورد الشرع بخلافه؛ لأن النص من الشارع إنما ورد 
بالكيل أو الوزن كجريان العادة به فى زمانه» فإذا تبدلت العادة يؤخذ بها. 

قوله: (وَرَجحَهُ الكمّال) لم يرجحه كما يظهر من عبارته» والتعليل المذكور 
فيه بقوله: لأن النص. .. إلخ» تعليل لقول أبي يوسف مذكور لمن قبله» فلا 
يكون بذكره مرجِحًاء بل ما نقلناه عنه من عبارة الشلبي يفيد ترجيح قولهما. 

قوله: (وَخَرَّجّ عَلَيْهِ سَعْدِي أَقَنْدِي استقراض الدَرَاهِمِ عَددًا) أي: جواز 
ذلك» ويمكن توجيه الجواز بأن الوزن لا يختلف فيها عادة» وفي «الهندية» عن 
«التتارخانية» المنع بالعدد. 

قوله: (وبيع الدقيق... إلخ) لا حاجة إلى استخراج سعدي أفندي» وقد 
وجد في «الغياثية» عن أبي يوسف أنه يجوز استقراضه وزنًا إذا تعارف الناس 
ذلك» وعليه الفتوى» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَالمَعْتَبّر تغيين الرّبَويّ) ولو كان غاتبًا عن المجلس 
ل تعد أن وكون نلك لعاف واک ی ر ارما دان اليس تقرط 
لجوازه «بحر). 

قوله: (فِي غَيْر صَرفٍ وَمصوغ ذَهَب وَفِضّة) ففيهما لا بد من التقابض ؛ 
لعدم التعين إلا به انتهن «حلبى) . 

قوله : (وَلّو أَحَدَهما) أي: أحد البرين مثلًا. 


قوله: (فَإن هُوَّ النَّمَن) ما دخل عليه الباء ثمن» وما لم يدخل عليه مبيعء 
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ود TRE‏ > ولا ا اا ال ف ) سِرَاج» (وَجِيّد مال الرّبا) لا 
ع يو ين ا وساب ویتیم ٠‏ ومريض › eens‏ 


وصورته: ما إذا قال: بعت منك هذا القفيز من الحنطة بقفيز حنطة. 

قوله: (وَقبضه) شرط القبض ؛ لأن ما كان ديئًا لا يتعين إلا بالقبض» ولو 
قبض الدين منهما جاز البيع قبض العين منهما أو لم يقبض» انتهى «بحر). 

قوله: (وَإلا لا) أي : إن كان الدين هو المبيع بأن قال: قال اشتريت منك 
قفيز حنطة جيدة بهذا القفيز من الحنطة لا يجوز البيع» وإن أحضر الدين في 
المجلس. انتهى «بحر). 

قوله : (وَجِيْد مال الريا... إلخ) انها كاتا سوا لاال اعت اوت الحودة 
والرداءة لانسد باب البياعات؛ لأن الحنطة لا تكون مثلّا لحنطة من كل وجه أفاده 
«لإتقاني» ولقوله بيا : جيدها ورديئها سواء؛ ولأن الوصف لا يعد.تفاونًا عرفا. 

قوله: (لَا حُقَوق العباد) عطف على مال الرباء انتهى «حلبى» يعنى: أن 
ال ف و اوا ورو ا و ا قد يمال 
الربا؛ لأن الجودة معتبرة فى حقوق العباد» فإذا أتلف جيدًا لزمه مثله قدرًا 
وجودة إن كان مثليًاء يي Cl‏ ولک لا سی أ الحودة 

بعقد البيع حيث أطلق عن التقييد بها حتى لو اشترى حنطة أو شيئَاء فوجده 
5 بلا عيب لا يرده» انتهى بإيضاح. 

قوله : (وَرَدِيتَه سَواء) فلا يجوز بَيُْ أَحَدِِمَا بالآحَرِ مَُقَاضًِا «منح». 

قوله: (مَال وَقْف) ألحقه صاحب «البحر» بحثًا بمال اليتيم. 

قوله الس E‏ لبر وا ا الود ا وينبعي 
أن تعتبر في مال الوَقّفِ» أنه گاليتيم «منح 

قوله: (وَمريض) فإذا باع جيدا برديء تكون محاباة منه» وينفذ هذا 
التصرف من الثلث» فيعتبر ما زاد من قيمة الجيد عن قيمة الرديء» فإن خرج 
من الثلث» وإلا فبحسابه. 


کن ا ۷ 


وَفِى القَلْب الرّهن إِذَا الْكَسَرَ «أَشْبّاه»]. 

قال المُصَئْف: [(بَاع فلوسًا بمثلها 7 بِدَرَاهِم أو بدنازير» فان نقد ادا جَارً) 
وَإِن تَقَرّقا بلا قَبْض أَحَدهما لم يَجز كَمَا مَرّ (كُمَا جَارٌ بَبْع لخم بحَيّوان ولو من جِنْسِهِ) 
لائ ع ارون مالس بمَؤرُونء كيَجُوز كيف ما كان بشَرْط الغيين» آنا تة 
قلاء وَشرط مُحَمّد زيّادة المُجَانِس) 0 11*57« 


قوله: (وفى القَلَب الرّهن إِذَا انكسَرً) أ عند المرتهن» ونقصت قيمته» 
فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبًا ؛ ا غير نکر وتكون ره عنذه ا(ببحر) 
مزيدّاء والقلب بالضم سوار المرأة أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (فإن نَقَدَ أحدهما جار قال في «الحاوي»: ولو باع 
الفلوس بالفلوسء ثم افترقا قبل التقابض بطل البيع» ولو قبض أحدهماء ولم 
يقبض الآخر أو تقابضاء ثم استحق ما في يد أحدهما بعد الافتراق؛ فالعقد 
صحيح على حالة «هندية» ولا بد من التعيين في بيع الفلوس بمثلها لاتحاد 
في بيع الفلوس بمثلها أو بأحد النقدين» واختلف كلام محمد في ذلك. وكلام 
القدوري يدل على أن التقابض ليس بشرطء أفاده الحلبى. 

و ا لی مرف ب اا بالنلسيق امكراط التعبيق لا 
الفبضن) أفاده الحلبي . قوله: (كيف مَا كَانّ) ولو متفاضلاء وعن أبي حنيفة أن 
اللحم إذا طبخ خرج من الوزن حتى جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا خزانة» ولا 
بأس بلحوم الطير واحد باثنين يذَا بيد «قهستاني». 

قولة:.(آنا نميقة 3 أف1 ذا كامن عمسة ناهر و أن إذا كان م 
خلاف جنسه فلآن النسيئة إن كانت في الشاة الحية» فهو سلم في الحيوان. 
وإن كانت في البدل الآخر فهو سلم في اللحم» وكلاهما لا يجوزء انتهى 
«(حلبى» عن (العناية». 

قوله: (وَشرط مَحَمّد زِيّادة المُجَانِس) مراده به اللحم المفروز؛ ليكون 
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ولو باع مَدْبُوحَة بحية أو بمَذْبوحة جَارٌ اتَمَاقَاء وَكَذَا المسلوختين إن تساويا وَرْنًا 
«ابن ملك» وَأَرادَ بِالمَسْلُوخة: المَفْصولة عَن السّقط ككرش وَأَمعاء «بَخر. 
(وَ) كما جَارَ بَيْع (كِرّيَاس بقطن وَعَزْل مُظلْقًا) كيف ما كَانَ لاختلافهما جنسًا. 
(بَيْعِ قُظْنٍ بِمَزْلٍ) القّظْنٍ (فِي) قَؤل مُحَمَّد وَمُوَ(الأصَحٌ) ١حَاوِي'‏ وَفِي 


بعض اللحم بمقابلة ما في الحيوان من اللحمء والباقي بمقابلة السقطء وإلا 
لتحقق الرباء وتمامه في الحلبي. 

قوله: (وَلَو بَاعَ مَذْبُوحَة بحية) قال في «النهر» أما على قولهما فظاهرء وأما 
على قول محمد؛ فلأنه لحم بلحم» وزيادة اللحم في أحدهما مع سقطها بإزاء 
السقط». انتهى والظاهر أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة. 

قوله : (وكذًا المَسلوختين) أي : يجوز بيع المسلوختين إحداهما بالأخرى. 

قوله: (وَأَرادَ... إلخ) الضمير في أراد إلى الطحاويء» فالمناسب ذكر 
كلامه؛ ليرتبط هذا به» وعبارة «البحر» وفي «شرح الطحاوي): لو كانت الشاة 
مذبوحة غير مسلوخة» فاشتراها بلحم الشاة» فالجواب في قولهم جميعًا كما 
قال محمد» وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط انتهى» ومنه يعلم 
أن هذه في بيع المذبوحة غير المسلوخة بلحم الشاة لا في المسلوختين. 

قوله: (عن السّقط) بفتحتين ما لا ينطبق عليه اسم اللحم كالجلدء 
والكرش» والأمعاء» والطحال «منح». 

قوله: (وَكُمَا جَارَ بَيْع كرّْاس) بكسر الكاف ثوب من القطن الأبيض 
«حموي)» وفي «المنح»: الكرباس الثياب من الملحم» والجمع كرابيس» انتهى. 

قوله: (كيف ما كانَ) متساويًا أو متفاضلًاء انتهى «حلبي). 

قوله: (لاختلافهما جنسًا) لأن الثوب ليس بموزون» والغزل موزون» 
انتھی مکی عن «الكشف» وفيه أن هذا اختلاف فى القدرء وعلله فى «البحر) 
N aS‏ | 

قوله: (في قول مَحَمّد) وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا متساويا «منح» قال 


تاه 00 


9 7 2 سر > ه 2ه . 2 ر 2 ك ر ا 5 4 3 
«القئيّة؛: لا بَأمنَّ برل قطن بثيات قطن يدا بيد؛ لا نهمَا ليسا بموزونين» ولا جنسين. 
ا ار ال ي اس , 0 2 8 2 ۹ 2 اماه عو عو ء 2 
(وكذلك غزل كل جنس بثِيابهٍ إذا لم توزن و) كبيع (رطب برطب أو يتمر 
مُتَمائْلًا) كَيْلَا لا وَرُنَاء خلافا لِلِعَيْنِيَ فِي الحَالٍ لا المَآلٍ خلافا لَهُمَاء فَلَوْ بَاعَ مُجارّفة 
أو مُوَازنة لم يَجَرْ اتفاقا «ابن ملك). 


في «البحر» وقول محمد أظهرء وفي «الحاوي» وهو الأصح. 

ل (يذا ا امات الج ول كل قزل دول د 

فو وا و لين 

قال صاحب «القنية»: ولا أعلم فيه خلافًا عن أصحابناء وما تقدم من 
قوله: لاختلافهما جنسًا يفيد جواز بيع أحدهما بالآخر نسيئة» والأقرب ما في 
«القنية) ويجوز بيعهما متفاضلًا كما في «البحر). 

قوله: (وَكَذَلِكَ غَزْلَ كل جنس) فإنه يباع متفاضلا يدا بيد. 

قوله : (وَكْبَنْع رُطب برُطب) أي : متماثلاء وذا جائز اتفاقًا. 

وفي «الجوهرة»: بيع الرطب جائز بالإجماع متماثلاء وبعضهم جعل 
الجواز قول الإمام» ومنعاه» أفاده المكي. 

قوله: (خلافا لِلعَبْيِيَ) حيث قال: وزنّاء وكأنه سبق قلمء انتهى «حلبي) 
تخريج ما في «العيني» على ما إذا جرى العرف فيه بالوزن. 

قوله : (فِي الحَالٍِ) يرجع إلى كل من المسألتين. 

قرول :(خلانا ليك لاله يتفي فى كا تنهال عن الممما قبا لعفا قه وله 
أن التساوي إنما يعتبر حال العقدء وعروض النقص لا يمنع مع المساواة في 
الحال إذا كان موجبه أمرًا خلقيًا «حموي». 

نول 2 لم كخر) الأن يمن قدرط الننا واف فيه لكي دوا لمعا وقلهتوالوون الا 
يدذرى بهما المساواة. انتهى: 

أي : لأن أحدهما قد يكون أثقل فى الميزان من الآخرء وهو فى الكيل 
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(وَعنب) بِعِتّب (أو برّبيب) مُتَمائْلًا (كَذَلِكَ) وَكَذَا كُلّ ثّمرة تَجفت كتين وَرُمَان 
باع رطبها برطبهاء وَبيابسها كَبَيْع بر رطبّاء أو مَبْلولا بمثله وباليايس» وَكَذَا بيع 
تمْرء أو ربيب مَنْقوع بمثله» أو باليّابس مِنْهُمَا خلافًا لِمُحَمَّد (زَيْلَعِيَ) وَفِي «العِنَايَةَ) : 
كُلّ تفاوت خلقى كالرطبء وَالثَّمرء وَالجَيّدء وَالرّدىءء فَهُوَ سَاقِط الاغتبار» وکل 
تفاوت بصنع العِبّاد كَا لحِنْطَةٍ بالدّقيق» وَالحِنْطة المُقلية بِغَيْرها يَفْسَدٌ كُمَا سَيَجيء]. 
أنقصء وفي «البحر»: ولا يجوز التفاضل في بيع البسر بالرطب» انتهى «حلبي). 

قوله: (وعنب بعنب) وذا جائز في قولهم كالرطب بالرطب «إتقاني» عن 
«التقريب». 

قوله : (أو 05577 عنده لا عندهما. 

قوله : (كَذَلِكَ) أي: فى الحال لا فى المآل» انتهى «حلبى). 

وأنت حي ان اتك بالحال ذكره الشرح لا المصنتف. فك يصح إرادته 
من كلام اقلق ار ما غر کا لکن س له کا فل ال ت 
لكان أولى. 

قوله: (مَنْقوع) الذي في «الإتقاني» منقع من أنقع الزبيب في الخابية إذا 
ألما فيها ؟ لیبتل › وتخرج منه الحلاوة. قال : والمشهور عند الفقهاء التشديد. 

وفي «القاموس»: ماء منقوع ٠‏ وناقع. ونقيع ناجع»› والرشف أنفع 
للعطش ؛ أي : أقطع فبني اسم الفاعل على فاعل » واسم المفعول على مفعول. 

قوله: (خِلَافًا لِمُحَمَّد) فمنع بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة» ومحله إذا 
انتفخت أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة» انتهى «خلاصة». 

قوله: (وَالحئطة المقلية) يقال: قلى يقلى. وقلا يقلوء فالحنطة مقلوة» 
فهما لغتان ذكرهما صاحب المجمل › انتهى سري الدين. 

قوله: (يَفْسّدُ) لأن القلي كائن بصنع العبادء فيعدم اللطافة التي كانت 


كاب البيوع/ بَابُ الربَا ١‏ 

قَالَ المُصَنّفٌ: [() كَبَبْع (لحُوم مُخْمَلَِةٍ بَغضها يِبَعْض مُتَفاضِلًا) يَذَا بِيَدِ. 

(ولبن بقر وَعَنَم وَخَلَ دَقل) بِمَنْحَئّين رَدِيء الثّمره وَحَصّه بِاغيِبَارٍ العادّة. 

ررك وكير د 2311 التق O‏ 
(أو لخم وَخبْرْ) وَلو مِنْ بر (بِبرٌ أو دقيق) لوقه ورنك مَطبُوح بِعَيْرٍ مَطبوخ. 
الحنطة به مثلية مكي عن «الفتح). 

قال الشارح: قوله: (وَكبَيْع لخوم مخْتَلَِة... إلخ) لأن أصولها أجناس 
مختلفة» وأسماؤها باعتبار الإضافة كذلك» وكذا المقاصد» وقيد بالمختلفة ؛ 
لأن غيرها لا يجوز متفاضلًا أفاده المصنف. 

قوله: (يَذَا بِيَدِ) لاتحاد القدرء ولو أخَره بعد جميع ما ذكره؛ ليفيد 
اشتراطه فيه؛ لكان أولى. 

قوله: (وَلَبّن يقر وَعَنَم) بخلاف لبن المعز والضأن «نهر» لأنهما جنس 
واحد «مكى). 

قوله: (وَخَصَه بِاعَتِبَارٍ العَادّة) أي : لأنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل. 
وإلا فالحكم في كل تمر كذلك. انتهى «غاية». قوله: (بالمَنْح) أي : والتخفيف. 

وله (أو لخم) وإن كانت كلها من الضأن؛ لأنها أجناس مختلفة 
عدا فم ١‏ لا سفاءة والصور» والمقاصد «منح» فقوله بعد: لاختلاف أجناسها 
يرجع إلى هذا أيضًا. 

قوله: (بِيرٌ أو دّقيق) لأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر حتى خرج من أن 
يكون نک والبر» والدقيق مكيلان» فلم يجمعهما القدني»ة :ولا کج خي 
جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخرة لإمكان ضبطهاء 
وإن كان الخبز هو المتأخرء فالسلم لا يجوز فيه عنده؛ لتفاوته عجئاء واه 
ونضجًاء والمفتى به قولهما بالجواز» انتهى «بحر). 

قوله: (وَرَيْت مَطْبُوخ بعَيْر مَطبوخ) لأنه بتبدل الصنعة تختلف المقاصده 
وهو العلة فى ما بعد أيضّاء أفاده الزيلعى. 
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1 


وَدهن مربى بالبّنفسج بِعَيْرٍ المرتى مِنْهُ (مُتَفاضِلًا) أو وزنًا كَيْفَ كَانَ اياف 
ا ٠‏ كلو انَحَدَ لّم يج مُتَمَاضِلًا إِلّا في لَحْم الطَيْرِ؛ لأنّهُ لا يُورَن عَادة» حَنَّى 
وُزِنَ لم يجز ازَيْلْعِيَ». 

رفي «الفتح؛ : لحم الدَجَاج والاإوز وزني في عامة مصر» وَفِي «التَهْر) : لعَله في 


ص 
ع 


َمَنهِ» أمّا فِي رَمَانِنا SF‏ وَالحَاصِلٌ : أن الاخيلاف بِاميلافٍ الجنْس: | والمَقّصود. 
ابخان مام O o‏ ف اى 


ا الع 


لو 


كول ( أن نوز نا) فط و غا ر غا کا ن عا عار ال اجيف 
فال عددًا أؤ:وزنا كيف اصطلهوا علية» انتهى. 
قوله : (َلُو انَحَدَ) كلحم البقر مع الجاموس. والضأن مع المعز. 
قوله : (لِأَنَهُ لا يُورّن تادة) فلم يكن مقدرًاء فلم توجد العلة» انتهى «(زيلعي). 
قوله : (حَتَى لو وَزْنَ) عادة لم يصرح بهذا المفهوم «الزيلعي). 
قوله : (وَفِي «المَنْح): لَحْمْ الدّجَاج وَالإِوّز وزني) استثناء من لحم الطيور؛ 
قوله : (أمَا في رَّمَانِنا قَلا) فالحكم فيه ما ذكره الزيلعي. 
قوله : (أو المقصود) كالشحم بالولية. وهما من حيوان واحد. 
قوله: (أو بِتَبَدلٍ الصفة) كالزيت المطبوخ بغير المطبوخ. 
قوله : (وَجَارَ الأخير) وهو بيع الخبز بالبر والدقيق» انتهى «درر). 
قوله: (وَلَو الخبز) ليس في عبارة «الدرر» وعبارتهاء وبالنساء في الأخير 
فقط» والشارح أخذ ذلك من قوله : (به يقتّى) ؛ لأنه إذا كان المتأخر هو البر جاز 
اتفاقا؛ لأنه أسلم وزنيًا في كيلي» والخلاف في ما إذا كان الخبز هو النسيئة» 
COE AE O‏ 


(n 
حيسي‎ ١ 


كتَابٌ البيوع/ باب الرَبا ۳ 
بشّرائط السّلم؛ لِحَاجَة النّاسء وَالأخوّط المنع؛ إذ قِلّما يقبض مِن جنس ما سَمى 

رفي ) القَهَسّتاني) معزبًا ل«الخزانة) E‏ أن بیع حََايَمًا مكلا مِنَ ن الحَبّاز بقَدر 

ِدُ مِنَ الحُبْزِء وَيَجْعَلٍ الحُبز المَوصُوف بِصِفَةٍ مَعْلومَةٍ تَمنَا حَسَّى يَصير دينًا في ذِهَة 

الحَبّازء وَيُسَلْم الحاتم» شري الحَاتِم بالبرّء وَفِيهِ معزيًا لِلمُضْمراتٍ: يَجُوز السَّلم 
في الخبز وَرْنَاء وَكَذَا عَدَدّاء وَعَلَيّْهِ الفَتْرَىء وسَيَجِيء جَوَاز اسْتِقراضِه أُيْضًا]. 

قَالَ المُصَنّفُ:5(1) جَارَّ بَيْع (اللّبن بالجبن) لاخْتِلَاف المَقَاصِدء وَالاسم 
احاوي' (لا) يجوز (يَبْع البْر ديق أو سَويق) هُوَ المَجُروشء وَلَا بَيْع دقيق بسَويق. 

(مُظلْعًا) وَلّو مُتَسَاوِيًا ؛ لِعَدَم المُسَرّىء فَيحرّمُ؛ لشبهة الرَّيا ش25 


ع 


بالمسلم ف فيه قبل قبضه › وقل ذلك». والأحوط المنع» انتهى نوح أفند فندي. 

قوله : (نما) اى : فحینئد لا ر يشترط فيه شرائط السلم. 

فو (يحُوز السّلم فِي الخبز وَرْنَا) الأولى حذفه؛ لأنه عين قوله سايقًا : 
ولو الخبز نسيئة به يفتى . .. إلخ. 

قوله: (وَكَذَا عَدَدَا) لا وجود له في عبارة «القهستاني» مع أن المعدود من 
الخبز لا ينضبط» فكيف يصح السلم فيه» وفي «حاشية أبي السعود» عن 
«النهر» ويجوز عند أبى يوسف؛ لأنه وزنى عندهء فيجوز بشرط الوزنء وإن 
كان العرف فيه العدء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (أو سَويق) أي : سويق الحنطة أما بسويق الشعير» فيجوز 
الافتح) . 

قوله: (هَوَ المَجْرُوش) من الشعير» والحنطة» وغيرهما ذكره الكرماني. 

قوله: (وَلا بَبع دقيق بسَويقٍ) أي : كلاهما من الحنطةء وأما دقيق الحنطة 
سبويق الشعيس) وعكسه فلاا شك فى جوازه «(كمال)». 

قوله : (وَلو مُتَسَاويًا) أما حرمة المفاضلة؛ لأنهما جنس واحد؛ لأن أحدهما 
بر » والآخر أجزاؤه والمجتمع بالتفريق لا يصير جنسًا آخرء فت هه 
المجانسة» وثبوت الشبهة يكفى ؛ لثبوت حرمة الرباء وأما حرمة التساوي؛ فلأن 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
جلاقًا لَهُمَاء وَأَمّا بَيْع الدّقيق بالدَّقيقٍ مُتَساويًا كَبْلَا إِذّا كَانَا مَكبوسين؛ فَجَائِرْ اتّمَاقَا «ابن 
ملك» كَبيع سّويق سيق وجنطة مَقَلِية بِمَمْلِيّة َأَمّا المَقْليّة بعَيْرِهاء فَمَاسِد كَمَا مر 
(2) لا (الزّيُتون برّيت وَالسَمْسم بخَل) بِمُهْمَلة : الشبوعة 
(حَتَّى يَكُون الرّيتء وَالحَلَ أكْثّر مما في الرّيتون وَالسّمْسُم) لِيكون قَدْره بمثله 
وَالْدَائِد e e‏ لنفله قِيمّة كَجَوْزٍْ يدهيه» وَلَبّن بِسَمْيْه وَعِنّب بِعَصِيره. 


ر 


فإن لا قيمّة َهُ كَبَيْع راب ذَّهَبٍ بِذَهَبٍ قَسَد بالزيادَة؛ ربا الفضل. 


المعيار فيهما الكيل» وهو غير مُسَوٌ ألا ترى أن البر إذا طحن يزيد عليه» وتلك 
الزيادة كانت موجودة في الحال» وظهرت بالطحن › 
قوله: (خلافا لَهُمَا) هذا الخلاف في بيع الدقيق بالسويق كما هو صريح 
الزيلعي و«البحر» فأجازاه؛ لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الاسمء 
والمقصود» ولا يجوز أن يبيع أحدهما بالاأخر نسيئة ؛ ار خا 
قوله : (إِذَا كَانَا مكبوسين) وفي الوزن روايتان «زيلعي». 


1 


سے 


قوله: (فجائز اتَمَاقَا) ولو أحدهما أخشن «خلاصة». 

قوله : (وجنطة مَقْلِية بِمَقْلِيّه) وقيل: لا يجوزء وعليه عول في «المبسوط) 
لأن النار قد تأخذ من أحدهما أكثر من الآخرء والأول أولىء انتهى «كمال». 

قوله : (فَمَاسِدٌ) لعدم تسوية الكيل بينهما «بحر). 

قوله : (الشيرج). بفه بفتح الشين كزينب أفاده صاحب «المصباح». 

قوله: (حَنَّى يَكُون... إلخ) أي: على وجه الجزم» فلو لم يعلم لا يجوز؛ 
لأن الفضل المتوهم كالمحقق احتياطاء وكذا إذا زاد ما في الزيتون» والسمسم 
أو ساواه «منح» والظاهر أن المراد بالجزم غلب الظن. 

قوله : (بالثفل) بضم الثاء المثلثة «قاموس». 

قوله: (فْسَد بالزّيادَة» ولا بد من المساواة؛ لأن التراب لا قيمة لهء فلا 
يجعل بإزائه شيء «منح). 





كِتَابُ البيُوِع/ بَابُ الا 3 


أ 
وو ت 


(وَمَسستِقرَضْن الخبز وَرْنَا وَعَدَدًا) عند مكمه وغلئه"المتوى :لايق ملك راس حه 
الكَمّالء وَاخْتَاره المُصَئّْف تَيُسيرَاء وَفِي «المُجْتَبَى): يَاعَ رغيقا تَهْدَّا برغيفين نَسِيئة 
جَارٌَ» وَبِعَكْسِهِ لاء وَجَارَ بَيْع كسيراته كيف كان. 

(وَلَا ربا بَبْنَ سَيّد وَعبده) وَلّو مدبرًا لا مُكَاتبًا (إِذَا لم يَكنْ دينه مُسْتَغرقًا؛ لرقبته 


چ 


قوله: (عِنْدَ مُحَمَّدِ) إلا أنه جعله من الدناءة» فقد روي عنه ثلاث من الدناءة 
استقراض الخبز» والجلوس على باب الحمام» والنظر في مرآة الحجام. 

قوله: (وَعَلَيْهِ القَنْوَى) وهو المختار؛ لتعامل الناس» وحاجتهم إليه» انتهى 
اختيار» وفك ابن وف يستمرض نا لا عدداء قال الشارح: وعليه 
الفتوى» فقد اختلف الإفتاء» ومنعه الإمام كيفما كان. 

قوله: (بِرَغِيفَين نسيئة جَارٌ) لأنه عددي متفاوت» فيجعل الرغيف بمقابلة 
أحد الرغيفين» والأجل يجعل رغيفًا حكمًا بمقابلة الرغيف الثاني «مجتبى). 

فو ( وک اوهو ما لر جاع رين ا را بع ل يجوز 
ولعله فى الأول إنما جاز» وإن كان الجنس واحذا تيسيرًا. 

قوله : (وَجَارَ بَيْم کسیراته كيف كانَ) أي : نقدا أو نسيئة بحرا ويقال ما 
تقدم. 

قوله: (وَلا ربا بَيْنَ سَيّد وَعَبده) قال في «الشرنبلالية»: ومن شرائط الربا 
عصمة البدلين › وكونهما مضمونين بالإتللاف» فعقيمة اها وعدم تقومه 
لا يمنع» فشراء الأسير أو التاجر مال الحربي أو المسلم الذي لم يهاجر بجنسه 
متفا ضا جائز» ومنها أن لا يكون البدلان مملوكين لأحد المتبايعين كالسيد مع 
دوچ ولا فو کن فما شر کا غاا أو مفاوضة «بدائع» انتهى. 

قوله: (وَلَو مديرًا) أو أم ولد «نوح أفندي». 

قوله : (لا مُكَاتبًا) لأنه صار كالحر يدا وتصرّفًا في كسبهء انتهى انوح أفندي). 

قوله: (إِذَا لم يَكنْ دينه مُسْتَغرقًا) صادق بعدم الدين رأسّاء وبوجوده غير 





L2 


وَكسبه) فَلَؤْ مُسْتغرقًا يَتحقّق الرَبًا اتَمَاقَا «'بن ملك» وَغَيْره لَكِنْ فِي «البَحْرا عَن 
«المعَراج»: التحقيق الإطلاق› واوا ل بل لِتَعَلّق حى الغرّماء. 
(5ا) ربا بين مُتفاوضين وَشَريكَي عَنان إِذَا تَبَايَعا مِن مَالِها) أي: مال الشّركَة 
«َيْلَعِيَ' (وَلَا بين حَرِْيَ وَمُسْلم) مُستأمن. وَلَو يعَقْدِ قَاسِدٍ أو قِمَارِ (نمة لان اله كه 
مُباح» فيحل برضًاه مُظلَقَا بلا عَدْرء خِلاقًا لِلثَانِي وَالتَلانّة. 
(و) حَكُمْ (من أسْلَم في دار الحَرْبِ وَل يُهاجر كَحَريِيْ) فَلِِمْسْلِمْ الرّبا معَهُ خلا خلاقًا 


لَهُما؛ لأنَّ مَاله غَيْر مَْصومء فَلَّوْ هَاجَر إِلَيْناء ثُمَّ عَادَ إِلَيْهُمء قَلَا ريا اتَمَاقًا «جَؤْهَرَة). 


قوله: (ي: يَتحقّق الرّبَا اتمَاقَا) لعدم الملك عنده للمولي في كسبه وعندهما ؛ 
لتعلق حق الغير «منح) 

قولة زلا للزيا) سس لى أخن الس فك بده دوق رف دا 
ھا راد انتهن نوح أفندي. 

قوله: (وَلا ربًا بَيْن متفاوضين) لأن الكل مالهما «زيلعي». 

قوله: (إِذَا تَبَايَعا مِن مَالِها) قيد للأخير فقط؛ لأن المفاوض ليس له مال 
يستقل به عن مال الشركة» وقيد بها ؛ لأنه إذا كان من غيره جرى بينهما «بحرا. 

قوله: (وَلو بِعَقَّدٍ فَاسِدِ) كما إذا باع منهم خمرّاء أو خنزيرّاء أو ميتة» أو 
قامرهم» وأخذ المال «منح»). 

قوله: (ثَمّة) قيد به؛ لأنه لو دخل دارنا بأمان» فباع منه مسلم درهمًا 
بدرهمين لا يجوز اتفاقا (مسكين). 

قوله : (لأنَّ ماله كَمَة ثم مباح) هذا لا يظهر إلا إذا كان المسلم هو الذي يتناول 
الزيادة» والريا أعم من ذلك؛ إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم. 
أو من جهة الكافرء وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين «منح» عن 
«الفتح» وقد تقدم أن شرط الربا عصمة البدلين جميعًا. 

قوله : (مُطْلََا) أي: ولو بعقد فاسد. 


ر ت 


قوله : (قلا رِبَا اتفاقا) سبق قلم من المصنف. والصواب: فلا يجوز الربا 


ناب البيُوع/ بَابُ الحْقَوق e۷‏ 
1211111111 
إلا في هدو الست مسال ]. 
بَابٌ الحُقَوقٍ 
قَالَ المُصَنّفُ: [بَابُ الحُقُوقٍ فِي المبيْع ؛ أخرها ا وا 


اتفاقا كما هو في «المنح» معللا له بأنه أخذ ماله بدارناء فكان من أهل دار 
الإإسلام» وهذا إنما يظهر إذا هاجر بماله أما إذا هاجر بدونه» فلا وظاهر 
التعليل جواز الربا معه حينئل. 

قوله: (وَمِنْهِ) أي : من المصنف. 

و (يَعلم حُكم مّن أَسْلّما... إلخ) فإنه لا ربا بينهما؛ لأنهما في حكم 
الحربي. 

قوله : (إلا في هَذِهِ السّت) صوابه الخمس بإسقاط من هاجر إليناء ثم رجع. 

الأولى: السيد مع عبده. 

الثانية : شريكا المفاوضة. 

الثالثة:.شريكا العتان: 

الرابعة: المسلم مع الحربي ثمة. 

الخامسة: المسلم مع الذي أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر أبو 
سبحانه وتعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

اب الحُقَوقٍ 

جمع حق» والحق حقيقة هو الله تعالى بجميع صفاته؛ لأنه الموجود 
حقيقة بمعنى أنه لم يسبقه عدم» ولا يلحقه عدم» وإطلاق الحق على غيره 
مجاز» انتهى «كرماني». وفي «المصباح»: الحق خلاف الباطل» وهو مصدر 
حق الشيء من باب ضرب وقتل إذا وجب وثبت» انتهى. 





۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


aT‏ وَلِتَبَعِية رتيب «الجَامِع الصَّغير) (اثْ 6 شترف يكا فَوَّقفه آخَر لا يَدُخل فيه 
العُلْوَّ) مُثَلث العين. 

(وَلَو قَالَ بل حَق) هُوَّ لَه أو بَكُلّ قليلء وَكثير (مَا لم يَنصّ 4 َليْو) لأنَ الشَّيْء 
لا يَسَْتبعٌ مثله (وَكَذَا لا يَدْخل) العُلُو (بِشِرَاءِ مَنْرل) هو ما لا إصطبل ذ فيه (إِلا بل 


وفى «القاموس»: من أسمائه تعالى الحق» ومن صفاته» والقرآن» وضد 
الباطل, والأمر المقضى به والموت والجزم. والحقة أخص منهء وحفيقة 
الاقوة الدوو.. 

قال الشارح: قوله : (لتبَعيتها) فيليق ذكرها بعد ذكر مسائل البيوع «منح» قال 
فيه: وهذا التعليل يقتضي تأخرها عن السلم والصرف» وكان القياس ذكرها 
أول كتاب البيوع قبل الخيارات» وله مناسبة خاصة بالربا؛ لأن في الربا بيان 

قوله : (وَلِتَبَعِيةِ ترتيب «الجامع الصّغير)) والمصنف التزم متابعته أفاده في 
«المنح). 

قوله: (مكلث العين) واللام ساكنة «حموي» ا على جميع لغاته كر 
السعود. 

وله (اشترى تا إلخ) البيت اسم لمسقف واحد جعل؛ ليبات فيه 
سواء كان له دهليز أو لا وبعضهم بك لدجلا «(حموي). 

قوله: (لأنَّ الشّئء... إلخ) الأولى ذكرها قبل قوله: (مَا لم ينض عَلَيْهِ) ؛ 
يعني : أن حق الشيء أدنى منه لا مثلهغ وعلؤ البيت مثله والشيء . .. إلخء 
وهذا مود سيم وي 
الت O GE‏ وصحن مسقف › ديري 
الرجل بأهله مع ضرب قصور فيه» فإنه ليس فيه اصطبل» فلشبه الدار يدخل العلو 
بذكر التوابع› ولشبه البيت لا يدخل من غير ذكر توفيرًا عليهما حظهماء ا 


كِتَابُ البَيُوع/ بَابُ الحُقُوقٍ ۹ء 


حَقٌّ هُوَلَهُ أو بِمَرّافقه) أي: حُقُوقه كَطَرِيقٍ وَنَحُوهء وَعِنْدَ الثَّاني المرافق: المَنَافِع 
(أَشْبَاه). 
ءَ 3 4# ص 5 ءَ وھ رەو 4 2 شر کر ر 
(أو بكل قليل وَكَثِير هُوَ فِيهِ أو مِنْهُء وَيَدْخْل) العُلو (بِشِرَاءِ دَارٍ وَإِن لم يَذكر 
> هس م 2 ٤ ٤‏ 2 00 ت - 
شَيئًا) ولو الابنية بتراب» أو بخيام» أو قبابء وَهَذَا التّفصيل عُرْفٌ الكوفة» وَفِي 
8 عه و2 0 7 ٠.‏ َ 7 2 2 
عَرْفِنا يَدّحْل العْلو بلا ذكر في الصّور كلها «قنْح) و«كَافِي). 
سواء كان المَبيع بَيْنَا نوكه علو أو قرهة ال ANS‏ 1 


والمنزل لغة: موضع النزول «قهستاني». 

قوله: (أو بمَرَافقه) جمع مرفق بكسر الميم» وفتح الماء لا غير كالمطبخ. 
والكنيف: ونحوه على التشبيه باسم الآلة بخلاف المرفق في الوضوءء فإن فيه 
اه 

قوله: (أي: خقوقه) فتختص بما هو من التوابع فهي والحقوق سواء. 

قوله: (وَعِنْدَ الثاني المرافق: المّتافع) وهي أعم من الحقوقء فإنها تابع 
الدار مما يرتفق به كالمطبخ (قهستانى». 

قوله: (بِشِرَاءِ دَارِ) الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط» ويشتمل 
على بيوت. ومنازل» وصحن عير مسقف › والعلو من أجزائه. فيدخل من غير 
ذكرء وفي «القاموس» الدار المحل بجميع البناءء والعرصة كالدار» انتهى (منح). 

قوله: (وَهَذَا) أي: التفصيل بين البيت» والمنزل» والدار. 

قوله : (وَفِي عرْفنا... إلخ) الأحكام تبنى على العرف» فيعتبر في كل إقليم» 
وفي كل عصر عرف أهله. انتهى «بحرا ولو قال: وفي غيرها . ..إلخ كما قال 
«الحموي» لكان أعم. 

قوله : (إلا دار الملك... إلخ) هذا الكلام لا يحسن ارتباطه بما ذكر قبله هناء 
وعبارة «النهر»): وفي عرفنا يدخل من غير ذكر في الصور كلها سواء كان المبيع 
بِينًا فوقه علو أو منزل كذلك؛ لأن كل مسكن يسمى خانة في العجم», ولو علوًا 
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(گمًا)» يدځل فی شِرَاء الدَّار (الكنيف. وبئر المّاءِء وَالأَشْجَار الْيَى فى صَحْيْها وَ) 
كَذَا (البّسْتان الدّاخِل) وَإِن لم يُصّرح بِذَلِكَ (لا) البستان (الحارج إِلا إِذا كَانَ أصْعّر 
ِنْها) يدل تَبَعَاء وَلّو مثلها أو أكبّرء فلا إِلَّا بالشَّرطِ (رَيْلِْيَ) واعَيْنِيَ). 

(وَالظلة لا تَدْجُل فِي بَبْع الدَّارِ) لِبَائها عَلَى الطّريقء فَأَخَدَّت حُكمه (إِلَا بكل 


سواء كان صغيرًا كالبيت أو غيره إلا دار الملك» فتسمى سراي» انتهى. 

قوله: (كمَا يدخل فِي شِرَ راء الدّار الكنيف) أطلقه. ٠‏ فشمل ما إذا كان 
الكتيفت خارجا ف على الظلة؛ لأنه يعد منها عادةٌ والكتيفة: المستراح› 
واف «المضباء 1" الكتيف :"السباتر» وسمنى الثرين كينا لاي و ج 
وقيل : للمرحاض: كنيف ؛ لأنه يستر قاضي الحاجة» والجمع كنف مثل نذير 
ونذرء انتهى «بحر) وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء احموي). 

قوله : (وبئر المَاءِ) في «المكي» عن غ «القنية» : بئر دار مفتحة إلى دار رجل » 
وهو تحت دار آخرء فتنازعاه» فهو إلى من إليه (الفتح2), انتهى. 

قوله: (إلا إِذَا کان إل منها) ومفتحها إلى الدار اشلبي) عن الفقيه أبي 

قوله : (إِل بالشرطٍ) لآنه خارج عن حدودهاء انتهى «(مکي). 

قوله: (وَالظّلة) هي الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار: والآخر 
غلى الذان الأخرق. او على أسطوانات في السكة انتهى «(بحر). 

وفي «المصباح»: الساباط سقيفة تحتها ممر نافذ. والجمع سوابيط » انتهى. 

وفي «حاشية الشلبي» عن قاضي خان: وإن لم يكن مفتحها في الدار لا 
تدخل الظلة في بيع الدار في قولهم إلا بذكرهاء انتهى. 

وجعل فى «البحر» هذا التفصيل قولهما فإنه قال : وعندهما إن كان مفتحها 
فى الدار تدخل مطلقا؛ لأنها من توابعها كالكنيف» انتهى وتبعه المؤلف. 

قوله: (تَأخَرَتَ خكمه) أى: فلا تدخل إلا بذكر الحقوق. 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ الحُقُوقٍ ۳١‏ 


ر إن لها في الار تنل الث (ويتذل التاب الأغقلم في بنع نت أو 
دار مع ذِكْرٍ المَرّافق) له من مَرَافْقَها «حَانيّة). 

(لا) يَدْجُل (الطريق وَالمّسيل وَالشرب إلا بتځو كَل حَقْ) وَنَحُوه مما مر 

(بخلافي الإجَارة) لِدَارٍ أو أضء فذحل بلا ذکر؛ ا تَعْقّد لِلانتمَاع لا غير 
(والرّهن وَالوّقف) «خلاصّة» UTED‏ أو ا وُصَى بهاء ولم 


قوله: (مَع ذكر المَرَافِق) مفهومه أنه إذا لم يذكرها لا تدخل» والذي في 
(المقهستانى» : ويدخل فيه الباب» والسلم لو هو کی ن کان ضا به 
انتهى وأطلق. 

ل( ل اط ادا لاف للك ا ا اط 
إلى سكة غير نافذة» أو إلى طريق عام يدخل» انتهى «بحر» عن «المعراج». 

وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو مدخلهاء وطوله منه إلى الشارع 
«فهستانى) 

قوله: (والمسيل) هو موضع جري الماء من المطر وغيره» انتهى «(منح) 
فهو بوزن مفعل اسم مكان» وتقدم فيه الكسر. 

قوله ا ر ا اا ٠‏ الماء ات وإنما لم تدخل هذه 
الاد ك ا غ و ق و 
المبيع. 

قوله : (وَنَحُوه) لا حاجة إليه لذكر المصنف إياه» انتهى «حلبى). 

قوله : (مِما مَرّ) من ذكر المرافق» أو كل قليل وكثير منه. 

قوله : (لأَنَّهَا تَعْقّد لِلانْتِمَا لا غَيْر) ولهذا لو استثنى هذه الأشياء عن عقد 
الإجارة تبطل؛ إذ لا ينتفع بالمستأجر إلا بهاء فوجب دخولها تصحيحًا للعقد 
«منح» وأبو السعود. 
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يَذْكْر حُقُوقهاء وَمرافقها لا يَدْخُلٍ الطريق) كَالبّيع» وَلَا يَدْخْل فِي القسمة. وَإِن ذَكرَ 
الحقوى» والمرافق إلا برضا صَريح تهر عَن «الفتح». 

وَفِي «الحَوّاشي اليَعْقُوبية) عقي أن تكو الزهن كالم إذا ا 
الانتفاع» لق CEMI MEE CC‏ 
الطريق في الرّهنء وَالصّدَقَة المَؤْقُوفّة كَالإِجَارَة» وَاعْتَمَدَه المُصَنّف تَبَعَا للابَّخر)! 
نھ ینہ ينْبَغِي أن تَحُون الهبّة» وَالنَكَاح» والخلع : وَالعتق عَلَى مَال كَالبَيْع وَالْوَجَه 
فِيهًا لا يخفىء انْتَهَى وَاللَهُ أَعْلَمُ]. 


قله (كالبّيع) أفاد به أن الشرب» والمسيل في حكم الطريق 

قوله: (وَلَا يَدْخْل) أي: الطريق» ومثله المسيل كما في «الفتح» وقال ابن 
وهبان: ولو قسمت دار» وليس لبعضهم طريق» وفتح الباب فيها معذر» ولم 
يدر وقت القسم أن طريقه معذرء قالوا بالفساد وقرروا. 

فال ارخا ل ا اة مال السعية هو النعمة اقسنما وازاء 
فوقع نصيب أحدهماء ولا طريق له إن أمكنه أن يفتح طريقا جازت القسمة» 
000 
البيت» قال: وإن لم يعلم وقت القسمة أن لا طريق له فسدت القسمة» 

قوله: («نهر» > عن «الفتح») كان عليه أن يؤخر العزو إلى ا آخر 
العبارة» فإن جميع ما يأتي مذكور فيه» انتهى «حلبي». 

قوله: (كُمَا مَوّ) أي : عن «الخلاصة» والأولى حذفه» والاستغناء عنه بما 
بعده؛ لذكره عبارة «الخلاصة» . قوله : (ينبغي أن تَكون الهبة) ا هبة الدار. 

قوله: (وَالنكاح) أي: عليها بأن جعلت مهرًاء وكذا يقال فيما بعد. ولو 
قال: والنكاح» والخلع» والعتق عليها ؛ لكان أولى. 

قوله : (والوّجه فيها) أي : فى هذه الأشياء لا يخفى»› فإن فيها استحداث 
لاك لى كاوه ا ل فی ا ا ا ای ع 


وأستغفر الله العظيم. 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ الاسْتحْمَاقٍ err‏ 
بَابُ الاسْتِحْمَاقٍ 
قَالَ المُصَئَفٌ: [بَابُ الاسْيِحْقَاقٍ؛ هُوَ طلبٌ الحَقّ (الاسْتخقاق نَؤْعَان): أحدهما 
(مبطل للملك) بالكليّة (گالعتي) وَالحْرَيَة الأَصْلِيّة (وَتَخوه) كُتَذبِير وَكتابة. 
(وَ) نَانِيهما (ناقِل لَهُ) مِن شَخْص إِلَى آخَر (كَالاسْيَِحْفَاقٍ بو) أي : بِالمُلْكِ بأن 
اذَّعَى رَيْد عَلَى بَكر أن ما فِي يَدِِ مِنَ العَبْدِ ملك لَه وبرهن. 
(كَالنَاقِل لا يُوجب سخ العَقْد) عَلَى الظاهِر ؛ 0101100 شظ15' 


بَابُ الاستِحْفَاقٍ 

حق هذا الباب أن يذكر بعد تمام أبواب البيوع ؛ لأنه ظهور عدم الصحة بعد 
التمام ظاهراء ولكن لما ناسب الحقوق لفظا ومعنيّ ذكر عقبه» انتهى «كمال». 

وقال في «المصباح المنير»: استحق فلان الأمر استوجبه» قاله الفارابي 
وجماعة» فالأمر مستوجب بالفتح اسم مفعول» ومنه خروج المبيع مستحقاء 
انتهى. 

قال الشارح: قوله: (هوَّ طلبٌ الحَقٌ) هو معناه لغة. 

وأما اصطلاحًا : فالظاهر أنه صيرورة الشخص مستحقًا للشىء» وهو الذي 
يناسب قوله : وهو قسمان. ۰ 

قوله : (بالكليّة) أي : بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التملك «منح» وأصله 
فى «الدرر» والمراد بالأحد أحد الباعة مثلا لا المدعى» فإن له حق التملك فى 
ال الاه ولان ا م ال ا ك ٠‏ 

قوله : (لا وجب فسخ العَقّد) أي : فيو جب توقف العقد السابق على إجازة 
المستحق» ولا ينفسخ العقد ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن» فإذا رجع 
الآن ينفسخ حتى لو أجاز المستحق بعدما قضي له» أو بعدما قبض المستحق 
قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح «شرنبلالية». 

قوله: (عَلَى الظاهِر) أي : ظاهر الرواية» قال فى «الزيادات»: ظاغر 
الروانة ا نمم افيض وهر الام ی ا 
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لان لا يُوجب بُظلان المُّلك. 

(وَالحُكم به حم عَلَى ذِي اليَّدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَى) ذو اليَّدٍ (الملك مِنْهُ) وَلَّو 
مورئه» دی إلى بقِية ار lL‏ 

َالَ المُصَنْفٌ: [(قلا تُسْمَعُ دَعْوَى المِلّكِ مِنْهُم) للحُكم عَلَيْهِم. 

(بل دَعْوَى النّتاج» وَلَا يرجع) أحَد مِنَ المُشْترين (عَلَى بَائِعه ما لم يَرْجع عَلَيْهِ؛ 


يتراضيا على الفسخ كما في «العمادية» و«الفتح» انتهى «شرنبلالية). 

قوله : (لأَنْهُ لّا يُوجب بُطْلَان المُلك) أي : ملك المشتري. 

قوله: (خكم عَلَى عأ على ذي اليْدِ) حتى يؤخذ المدعي من يده «درر). 

قوله ولو مورا ه) أي : ولو كان الذي تلقى منه الملك مورثه. فال في 
«الفتح»: القضاء على الوارث قضاء على المورث بشرطه» انتهى والشرط هو أن 


يقول الوارث فى جواب المدعى هو ملكى ؛ لأنى ورثته» انتهى «أبو السعود). 
والمورث إذا صار مقضيًا عليه فى محدود» فمات › فادعى وارثه ذلك المحدود 
إن ادعى الإرث من هذا المورث لا تسمع» وإن ادعى مطلقا تقبل» انتهى ابحر). 

قوله : (فَبتَعَذَى إلى َيه الوّرَثّة) ثه) فليس لأحدهم اذعاؤه من جهة الإرث. 

قال الشارح: قوله: (قَلَا تَسْمَعُ دَعْوَى الملكِ) تفريع على قوله: (وَالحُكم به 
حُكم ... إلخ). 

قوله : (بل دَعوّى النتاج) بأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالثمن : 
أنا لا أعطي الثمن؛ لأن المستحق كاذب؛ لأن المبيع نتج في ملكي» أو ملك 
بائعي بواسطة. أو بغير واسطة؛ لأنها إذا تحت عنده» ثم خرجت من ملكه. 
ثم عادت إليه بوجه من الوجوه. ثم خرجت من ملكه أيضًاء فادعاها مستحق » 
فادعى النتاج عنده لا يكون متناقضًا في دعواه» انتهى «حلبي» ملخصًا 

قوله : (مَا لم يَرْجِع عَلَيْه) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل 
أن يرجع عليه المشتري الأخيرء انتهى (درر). 


كتَابُ الببُوع/ بَابُ الاسْتِسْقَاقٍ 5 


وَلَا عَلَى الكفِيل ما لم يَفْضِ عَلَى المَكفول عَنْهُ) لِتَلّا يَجْتَمِع نّمنان في مُلكِ وَاحِدِ؛ٍ 
لآنّ بدل المُسْتحق مُملوكء وَلّو صَالّح بِشَيْء قليل أو أَبْرَأْ عَن تمه بَعْدَ الْحُكُم لَه 
برْجُوع عَلَيْهِ ؛ فَلِبَائِعِهِ أَنْ يَرجع عَلَى بَائِعِهِ أَنْضًا؛ لِرَّوَالٍ البَدَلِ عَن مُلْكِد وَلّو حكم 
«جَامع الفصولَيْن». ۰ 


قوله: (مَا لم يَفْض عَلَى المَكفول عَنْهُ) تبع فيه صاحب «الدرر» وفيه أن 
المكفول عنه صار مقضيًا عليه بالقضاء على واضع اليد الأخير؛ لأن الحكم 
على ذي اليد حكم عليه» وعلى من تلقى الملك منهء وأما قبل القضاءء فلا 

وف «(الهخدية1: اشعرف جارة ومن لاخر الدرك» فاعها من اخرع 
وتقابضواء ثم استحقت» فليس لواحد منهم أن يرجع على بائعه حتى يقضى 
عليه» وذلك الكفيل لا يرجع الأول عليه حتى يقضى عليه. 

قوله: (لِكلا يَحْتَمِع تمنان) هذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخيرء 
وغير البائع الأول ويظهر فى الباعة المتوسطين › فإن عند كل منهم ثمتاء فلو 
رجع بالثمن قبل أن يرجع عليه لاجتمع في ملكه ثمنان. 

قوله : (ولو صَالح) أي : المشتري الذي استحق المبيع من يده البائع. 

قوله: (أو أَبْرَأ) أي : المشتري البائع. 

قوله: (برُجُوع عَلَيْه) أي : للمشتري على بائعه. 

قوله: (لِرَوَالٍ البَدَلِ عَن مُلكه) أي : بسبب الحكم عليه» فلما أبرأه منه بعد 
الحكم كأنه ا منه. 

قوله : (فصَالح) أي : | لمستحق ! لمشتري ؛ ليأخل المشترق عضن ةم 
ا ويدفع المبيع إلى المستحق «جامع الفصولين» وأما مسألة المحبية 
الآتية» فموضوعها ما إذا أمسك المشتري المبيع عنده بعد ثبوت استحقاقه. 
ودفع المشتري للمستحق شيئًاء فإن له الرجوع؛ لأن هذا شراء للمبيع من 
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ےھ سے 


(وَالمُبْطل يُوجِبُّه) أي : يُوجبُ فسخ العُقُود (انَقَانَاء مَلِكُلَ وَاحِد مِنّ البَاعَة 
الرّجُوع عَلَى بَائِعِه وَإِن لم يُرجع عَلَيْه وَيَرجع) هُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ. 

(عَلَى الكفيل وَلَو قَبْل القَضَاء ء عَلَيِه) لِعَدَمِ الجتماع الشّمنين» .5 ع لا يولك 
(وَالحكم بالْرَيّةٍ الَضلِيّةِ كم عَلّى الكَاقّة) مِنّ النّاس سَوَاء كا 5 0 ِقَوْلِهِ : أنَا 
12 إن O E‏ 

(فَلَا ُسمع دغوى المُّلك مِن أحَدء وَكَذَا العتقُ وَكُروهُه) بِمَنْزِلّة حُرَيّة الأضل 


المستحق» ففرق بين المسألتين خلافا لما وقع . .. إلخ. 

قوله : (أي: يُوجِبٌ فسخ العُقود) الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ 
كل منهما إلى حكم القاضي ٠‏ انتهى (درر). 
انتهى «درر) . ظ 

قوله : (كَذَلِكَ) لا حاجة إليه. 

قوله : (لِعَدَّم اجتماع الثمنين) ولأن توقف رجوع البعض على البعض على 
حكم القاضي إنما يكون إذا بقي أثر العقد. وهو الملك. وإذا لم يبق لم يحتج 
إليه «درر». 

قولف (اف ولف اتا )سوق ااغن أنه غبدة فقال المدعى غليه:: أنا 
حر الأصلء ولم يسبق منه إقرار بالرق» وعجز المدعي عن البينة حكم القاضي 
بالحرية الأصلية» وكان حكمه بها حكمًا على العاقد» انتهى «حلبى». 


تتليبك: 


© جه 


قال العمادي: ومن ادعى حرية الأصل» ولم يذكر اسم أمه» ولا اسم أب 
الأم وجِدّها يجوز؛ لأنه يجوز أن يكون الإنسان حر الأصل» وتكون أمه رقيقة 
نان لد هار ته فالولد علق حر الأصل» وإن لم تكن الأم حرة» التو 
(شرنبلالية). 


قوله : (وَكَذَا العتقُ وَفْروعٌه) أي : في الملك المطلق كما يأتي. وفروعه 
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(وَآَمَا) الحُكم بالعتقٍ (فِي المُلك المؤرّخ ف) عَلّى الكافّة (من) وّقت (التاريخ) و(لَا) 
يَكُون قَضَاء (قبله) كَمَا بسطه مُلا سرو وَيَعقوب باشاء فَاحفظه. فَإِنَّ أكثّر التب 
ا 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(5) اخَتَلَفُوا فِي (القَضَاءِ بِالوَّفْفِ قِيلَ: كَالحُرَيّةِ وَقِِلَ: لَا) 
فتسمع فيه دَغوى ملك آخر» ووقف آخر. 


سے 
س سے ل 


(وَهُوَ المُحْنَار) وَصَحََحَهُ العمادي» وَفِي «الأشْبّاه) : القَضَاء يتعدّى فِي أَرْبَع : 


و ا 


خْريّة» وَنسبء وَنِكاحء وَوَلَاءء وَفِي الوَّقف يُقتصر عَلَى الأصَحٌ. 


هي الكتابة» والتدبير» والاستيلاد «نوح أفندي). 

قوله: (وَأَما الحُكم بالعتقٍ فِي المّلك المؤرّخ ... إلخ) قال العلامة نوح : 
الحاصل أن القضاء بالعتق فى ملك مطلق بمنزلة الحرية الأصلية» فالقضاء به 
قضاء على الناس كافة» والقضاء بالعتق في ملك مؤرخ قضاء على الناس كافة 
من وقت التاريخ». فلا يكون قضاء قبله» انتهى. 

قوله : (ولَا يَكون قَضَاء قبله) يعني: إذا قال زيد لبكر إنك عبدي ملكتك 
منذ خمسة أعوام» فقال بكر: إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام. 
فأعتقني» وبرهن عليه اندفع دعوى زيدء ثم إذا قال عمرو لبكر: إنك عبدي 
ملكتك منذ سبعة أعوام» وأنت ملكي الآن. فبرهن عليه يقبل» ويفسخ الحكم 
بحريته» ويجعل ملكا لعمروء انتهى «درر). 

قوله: (وَنسبء وَنِكاح. وَوَلاء) أي: إذا قضى القاضي لإنسان بنكاح 
امرأة» أو بنسبء. أو بولاء عتاقة» ثم ادعاه آخر لا تسمع» انتهى «بحر». 

قال أبو السعود: استنبط شيخنا من كلام ملا خسرو؛ أي : في الملك المؤرخ 
أن القضاء بالنكاح لمن ادعاه» وأثبته يكون قضاء في حق الناس كافة من وقت 
التاريخ » فلا تسمع دعوى أحد نكاحها من ذلك الوقت ما بقي النكاح المقضي به. 

وقبل الوقت الذي أرخه تقبل» ويبطل به الحكم للأول؛ لأنه يصير قضاء 
على الناس من وقت التاريخ انتهى» وهو حسن؛ لأن النكاح ملك المتعةء 
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(ويثبت رُجُوع المُشْتَرِي عَلَى بَائِعِه بِالثَّمَنِ إِذَا كَانَ الاسْتِحْفّاق بِالبَينَةِ) لِمَا 
سيجيء EE E‏ 

آَم إِذّا كانَ) الاسْيِحْمَاق (بِإفْرارٍ المُشْتَرِي أو بنْكُولِهِ أو بإِفْرارٍ وكيل المُشْتَري 
بالخصومة أو پنْگولِه فَلا) رُْجُوع؛ ا اض 

(3) الأضل أن (البَيّتةَ حجّة مُتعدّية) تَظهّر فى حَقّ النّاس كافةء لکن لا فی کل 
شيء كما هو ظاهر كلام ال يلعي“ 7 عبني َل فِي عِنَقٍ وَنخوه. كما م ذکره 
ال ين 

(لا الإقرار) بَل هُوَ حجّة قَاصِرة عَلَى المُّقر؛ لِعَدَّمِ وِلَايَتَهِ عَلَى غَيره بَقِيَ لو 
اجْتمَعاء فَإن ثُبَتَ الحَقّ بهم 11-00 1 1211300101 


قولة: (إذا كان الاستحقاق بال أي نينة المسخحق أوبيّلة يقيهها 
المشتري عن ادالات أن الع ملك المح كا في «الدرر». 

قوله: (أو بنُكُولِه) أي : عن يمين العلم. 

قوله : (أؤ بإفرار وكيل المُشْمَرِي) لأنه كالأصيل وقوله: (بالخُصومةٍ) متعلق 
بالوكيل. ۰ 

قوله : (لأَنَّهُ حجّة قَاصِرة) أي : على المقرء فلا يكون حجة في حق غيره. 

قوله: (تَظْهَر في حَقَ الئاس كَافة) حمله الرملي في حاشية «المنح» على 
بعض القضاياء أو يراد بالكافة كل من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية 
لا الناس كافة» انتهى وحينئذٍ فلا حاجة للاستدراك ووجه تعديها أنها لا تصير 
حجة إلا بالقضاء من القاضي»› وله ولاية عامة» فينفذ في حق الكافة «منح). 

قوله : (ونځوه) من فروعه» وکولاء» ونکاح» ونسب. 

قوله: (ية بَقِيَ لو اجْتَمَعا) بأن برهن المدعي. ثم أقر المدعى عليه بالملك. 

قوله : إن كك النكق بيك) زا عجاجة 41 


تاب البيوع/ باب الاسْتِحْقَاقٍ ۳4 


قَضَى بالإقرار إِلَّا عِنْدَ الَاجَة؛ قَبالييتة أَوْلَى «قَنْح' و«تَهر»]. 


صر 


E 


و 


قال المُصَنف: [(قَلَو اسْتَحَقّت مبيعة ولَدّت) عِنْدَ المُشْتَرِي لا بِاسْتِيلَاده (ببَيّتة 
يتبعها ولدها بشَرط القَضَاءِ بِو) أي : بالوَّلَّدٍ في الأَصَحٌ «رَيْلَمِيَ) وَكَلَامُ البَرّازي يُفيد 
NEL Da‏ ندري له a‏ 
«تهُر» ثُمَّ اسْتِيلَادُهُ لا يَمنع اسْيَسْفَاق الوَلّد بِالبَيّةِ؛ فَيَكُونَ وَلّد المَعْرور خُرًا بِالقِيمَةٍ 
لِمُسْتحَقه كما مر فِي باب دَعْوَى النسَب. 


1 


(وَإن أَقَرَّ) ذو اليّدِ (بها) لِرَجُل (لَا) يتبعهاء فَيَأخذها وَحدهاء وَالفّرق مَا مَرَّ مِنّ 


الأضلء وَهَذَا إِذَا لّم يَذّعه المُقرٌ لَه فُلّو ادَّعاه تبعهّاء o‏ 


قوله : (قَضَى بالإقرار) إذ البينة إنما تقبل على المنكر لا المقر ابحر). 

قوله : (إلا عِنْدَ الحَاجَة) كحاجة رجوع المشتري على البائع بالثمن» وهذا 
توفيق للكمال بين عبارتي رشيد المفيدة إحداهما تقديم البينة» والأخرى تقديم 
ا 

قوله : (فَبالبَيّة) 1 فالقضاء ال اولي 
لانفصاله. واستقلاله. وفيل : يصير مقضيا به تبعًا. 

و و ي ع 

قوله: (أنه لذي اليَدِ) أي : الول وظاهرهء وإن لم يعينوا جهة تملك 
واضع اليد فيه بهبة مثلًا . قوله: (نُمّ اسْتِيلَادُة) ای المشتري. 

قوله : (فيّكون ولد المَغُرور) الذي بي وطؤه على ظن ملكه بالبيع. 

قال فى «الشرنبلالية) : ويلزم عقرها بالوطءعء ويرجع بالقيمة على بائعه لا 
بالعقر. وإن مات الولد لا شىء على أبيه» انتهى. 

قوله : (لِمَسْتَحَقه) أي : تدفع له. 

قوله : (وَالفرق ما من مِنَ الأضل) لا حاجة إليه؛ لأن المسألة تفريع عليه. 


قوله: (تبعها) لأن الظاهر أنه له «منح»؛ أي: وقد تقوّى بالإقرار 
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وَكَذَا سَائِر الزَّوائِد نَعَمْ لا ضَمَان بهلاكها كَرَرّائد المَعْصوب»› ولم ا 
لاله في حكم الإقرار فَهَسْتاني معزيًا لل «عمادية». 

(ومنع التّناقض) أي : في الكلام (دَعْوَى الملك) لِعينٍ أو منْمَعَةَ لما في 
«الصّعْرّى) طلب یکاح 00 يَمنَع دَعوّى سكا 0 


والدعوى. ولا ينافي هذا أن الظاهر حجة للدفع لا الاستحقاق؟؛ لأنه في ظاهر 
مجرد شاهين عن «الشوبري». 

قوله: (وَكَذَا سَائِر الزَّوائِد) كثمر الشجر؛ فإنه لا يتبع الشجر في الإقرار به 
للمستحق إلا إذا ادعاه المقر له.» فهو كحكم الولد في هذا التفصيل» أفاده 
المصنف. 

قوله: (بهلاكها) قيد بالهلاك» فأفاد أنه يضمن بالتعدي. 

قوله: (وَمَنع التّناقُض... إلخ) محل المنع ما إذا لم يترك أحد الكلامين» 
أما إذا تركه. فلا يمنع. قال في «البزازية»: ادعاه مطلقاء فدفعه المدعى عليه 
بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدَاء وبرهن عليه. فقال المدعى : أدعيه الآن 
ات سب وتر كت المطلق يقبل › ويبطل الدفع › انتهى (منح). 

قوله: (أي: التّداقُع فِي الكَلّام) فالمراد به معناه اللغوي» يقال: تناقض 
الكلامان إذا تدافعا حر وفي كلامه تناقض؛ لأن بعضه 
مقتضي إبطال بعض » انتهى (مصباح) وهل به يشترط كون الكلامين عند القاضي 
منهم من شرطه. قال في «النهر) : وهو الأوجه عندي» ومنهم من اشترط وجود 
الثانى عنده فقط. 

قال فى «البحر»: من مسائل شتى» وينبغى ترجيحه. قال فى «البحر): 

قوله: (دَعوَّى المّلك... إلخ) لأن القاضي لا يمكنه أن يحكم بالكلام 
المتناقض؛ إذ أحدهما ليس أولى من الآخر فسقطا «بحر). 

قوله: (طَلب نكاح الأمّة) مثال لمنع دعوى الملك للعين» ومثال منع دعوى 


تاب البَيّوع/ بَابٌ الاسْتِحْقَاقٍ 44١‏ 


وَكَمَا يَمُنعها لِتَفْسِهِ يُمنعها لِغَيْرِه إلا إِذَا وَفْقء وَهَل يكفي إمكان التّوفيق؟ لاف 


و لس 


we > س‎ 


٠‏ على ا 2 ر ع 02 تر سم 0 ص ت 
سَنحققه فى متفرقاتٍ القَضَاءء وَفروع هَذَا الاصل كثيرة سَتجىء فى كتاب الدعوى, 
وَمِنْهاة ادع على آخر أنه أخوة» وادعق عليه الثفقة: قال المدعى علفة لسن هو 
ءَ 4 ر اس ت م سده مص ت o o‏ 2 2 
بأخي» ثم مَاتَ المُدَعِي عَن تركة» فَجَاءَ المدعى عَليّهِ يَظلب ميراثه» إن قَالَ: هو 


ملك المنفعة ما إذا ادعى نكاح امرأة» ثم طلب نكاحها كما في «النهر) وغيره. 

قوله: (وَكَمَا يَمُنعها لِنَفْسِهِ يمنعها لِمَيْرهِ إلا إِذَا وَفق) قال في «البزازية» : 
ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة» ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا 
تقبل ؛ إذ الوكيل بالخصومة في عين من جهة لشخص لا يلي إضافته إلى غيره 
إلا إذا وفق» وقال: كان لفلان الأول» وكان وكلني بالخصومة, ثم باعه من 
الثاني» ووكلني الثاني أيضّاء انتهى «نوح أفندي). 

قوله: (خلاف) قال بعضهم: يكفي الإمكان في رفع التناقض. 

وقال بعضهم: لا بد من التوفيق بالفعل» واختار الخجندي التفصيل بأنه 
إن كان من المدعى لا بد من التوفيق بالفعلء وإن كان من المدعى عليه يكفى 
الإمكان؛ لأن الظاهر عند الإمكان وجودهء والظاهر حجة في الدفع لا في 
الااستحقاق» والمدعی مستحق › والمدعى عليه دافع. 

وفي «الصغرى): الإيداع» والاستعارة» والاستئجار» والاستيهاب إقرار 
بأن العين لذي اليدء فلا تسمع دعواه بأنها له» انتهى. 

قوله: (وَفْروع هَّذَا الأضل كَثِيرّة) منها ادعى على رجل قدرًا ديئًا عليه 
فأنكرهء فادعى أن ذلك ا لمفذداد عنذه من مال الشركة لا تسمع دعواه؛ 
لتناقضه» وفي عكسه تسمع ؛ بإمكان التوفيق؛ لأن مال الشركة يجوز أن يكون 
دیتا بالجحود والدين لا يصير مال شركة» انتهى نوح أفندي. 

قوله: (وَادّعَى عَلَيْهِ النَمَقَة) مثلها دعوى الإرث» وإنما قيد به؛ لأنه إذا لم 
يدع مالاء بل ادعى الأخوّة المجردة لا يقبل؛ لأن هذا في الحقيقة إثبات البنوة 
على أب المدعى عليه» والخصم فيه هو الآب لا الآخ» «نوح» عن «البزازي». 
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N i2 0 7 ٤‏ 3 “الى امسو ا ا لال و ت 
أخِي لم يقبل لِلئّناقُضء وَإِن قَالَ: أبي أو ابني قُبلَ» وَالأضل أن التّنافض (لا) 
يمع دَعْوَى ما يخفى سَبِبهِ ك (النسّب ا ا ا ل ا 1 


وله (وَإِن قَالَ: أبي أو ابني قُبلَ) هذا يفيد أنه قال ذلك بعد قول المدعي 
الأول هو أخى»› ولش كلك والذي أوقعه فى ذلك قول صاحب «البحر) 
وغيره بعد ذكر مسألة الأخوّةء E TT TTS IC CT‏ 
البنوة» والمسألة بحالها يقبل ذلك منهء ويقضى له بالميراث» انتهى. 

ففهم منه ما دکره» ولیس في محله» فإن قول صاحب «البحر): ولو كان 
مكان دعوى الأخوة دعوى الأبوة» أو البنوة أن المدعى للنفقة لو ادعى الأبوة» 
أو البنوة بدل الأخوة» وقوله: والمسألة بحالها؛ أي: ثم مات المدعي عن 
مال» فادعى المدعى عليه الأبوة أو البنوة» فإنها تقبل؛ لأنه تناقض فى 
الأضولة والفروع»› فيقبل بخلاف الأخوة. .. إلخ. 

والفرق أن ادعاء الولاد مجردًا يقبل؛ لعدم حمل النسب على الغير بخلاف 
دعوى الأخوة» فإنها لا تقبل مجردة لما فيه من حمل النسب على الغير أفاده 
نوح» وبهذا التقرير يصح ارتباط قوله بعد. والأصل بقوله: وَإن قال: أبي أو 
ابيِي. .. إلخ» فإن النسب الذي يعفى فيه التناقض خاص بالأصول والفروع» 
وأما ما عداهماء فلا يعفى فيه كأخوّة كما ذكره العلامة نوح. 

قوله: (مَا يُحْفى سّببه) أشار به إلى أنه ليس المراد بذكر هذه المسائل حصر 
ما يعفى فيه التناقض » بل يعفى في كل ما كان مبنيًا على الخفاء أفاده المصنف. 

قوله: (كالتّسّب) كما لوقال: ليس هذا ابنى» ثم قال: هذا ابني» انتهى 
«حلبي». وقال في «المنح»: صورته لو باع عبدًا ولد عنده» وباعه المشتري من 
آخرء ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه تسمع دعواه» ويبطل الشراء الأول والثاني ؛ 
لأن النسب ينبنى على العلوق» فيخفى عليه» فيعذر فى التناقض» انتهى. 

وكذا لو قال: لست وارثه» ثم قال أنا وارثه تسمع إن بين الجهة للعفو عن 
الترافقن فى ال 


كنات البيوع/ بَابٌ الاسشتخقاق t4r‏ 


اللات و) كذا (الحُرّيّة» فلو كَالَ عَبْدٌ لِمُشتر: اشترني كَأنا عَبْد) لِرَيد (كَاشتراه) 
مُعْتَمِدَا عَلَى مَقَالتَه ل ل 


قولهة و ا a‏ 
طلقها ثلاثًا قبل الخلع» فإن بينتها تقبل» ولها أن تسترد بدل الخلع» وإن كانت 
متناقضة لاستقلال الزوج بإيقاع الثلاث عليها من غير أن يكون لها علم بذلك› 
انتهى (منح). 

والتقييد بالثلاث اتفاقي بل مثله البائن أو الرجعي الذي انقضت العدة 
بعده» وقال سري الدين و ا دو يقيم الزوح بينة أنه قد 
تزوجها بعد الطلاق الذي أثبتته المرأة ببينتها قبل يوم أو يومين. 

ترله: (وكذ] الخرية) ورا ام کت ا اغا ل ا 
فإن ادعت عتقًا بعد حصول البيع» وأقامت البينة على عتقها من البائع أو على 
ا اة او فت ها اها ت ال ا لاض تارف 
أما الأولى؛ فلأن الولد يجلب صغيرًا من دار الحرب» ولا يعلم بحرية والده 
مثلاء فيقر بالرق» ثم يعلم بحرية أبيه وأمه؛ فيدعي الحرية. 

وأما العارضة» فإن العتاق أمر ينفرد به المولى» فربما لا يعلم العبد 
إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك» فيجعل التناقض فيها عفوًا. 

قوله : (قلو قال عَبْد) تفريع على عدم منع التناقض ذ في الحرية› والأولى أن 
يقول» فلو قال رجل. 

ا( ای ن عتد) ليوو هی ین ن ا 
وسيأتي مفهومهما. 

قوله: (معْتَمِدَا عَلَى مَقالته) ذكره اعتبارًا للشأن فى مثل هذه الحادثة على 
الظاهر. رتم أطلم على ستهوع ند كالمد ا على :عدون اله يلها كو 
ويحتمل الاحتراز به عما إذا قدم على شرائه» وقد علم بحريته» فإنه لا رجوع 
على العبد؛ لعدم الاعتماد على قوله ويحرر. 
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ا 


(قلذا هو حُر) أي: ظهَرَ خُرًا]. 
قَالَ المُصَئْفٌ: [(كَإن كَانَ البَائِع حَاضِرًا أو غَايَبًا غَيْبّةَ مَعْروئٌة) يُعَرَف مَكانه. 
رقلا شَىْء عَلَى العَبْدِ) لوجُودٍ القابض (وَإِلَا رَجع المُشْئَرِي عَلَى العَبّْدِ) بِالثّمَنِ 
خالا قا للثاني» ولو قَالَ: اشترني له انا عَبْد فَقَط لا رُجُوع عَلَيّْهِ اتّمَاقَا «ذُرَر). 
(5) رَجِع (العَبْد عَلَى البَائِع) إِذَا طَمَّر به (بخلافي الرَّهنِ) بأن قَالَ: ارْتَهنَيء فَإنِي 


قوله: (أي: ظَهَرَ خرًا) أشار به إلى أن المفاجأة المأخوذة من إذا ليست 
بشرط خلافًا لما يوهمه كلام المصنف» أو أنه أراد أن يبين أن إذا ليست 
منوّنة» والمراد أنه ظهر حرًا ببينة أقامها كمال وإتقانى». وظهر بذلك أنه تناقض 
في الحرية» فادعى أولا أنه عبد» ثم ادعى الحرية. ٠‏ 

قال الشارح: قوله: (يُعَرَف مَكانه) ظاهره» ولو بعيدًا. 

قوله : (لوجُودٍ القابض) الأولى لإمكان الرجوع على قابض الثمن. وبه عبر 
العلامة نوح . قوله : (وَإلا) بأن كان غائبًا غيبة غير معروفة بأن لم يعلم مكانه. 
ومثله إذا تحقق موته في ما يظهر. وقوله : (رَجِع المُشْتَري عَلَى العَبْدِ)؛ لأنه 
شيب إقراوة بالعودية حنمن اسللامة ثفسه أو سئلامة الثم عند تمدن امستفائه مق 
البائع»ء فجعل المشتري مغرورًا من جهته؛ لأنه إنما قدم على الشراء معتمدا 
على کلامه» انتهى نوح أفندي. 

قوله: (خِلَافًا لِلنّاني) هذه رواية عنه لا قول له. فإن الظاهر عنه كقولهما 
كما في «البحر» وغيره ووجهها أن الرجوع إما بالمعاوضة» وهي المبايعة هنا 
أو بالكفالة» وليس واحد منهما ثابتا هنا. 

قوله : (وَلَو قَالَ. .. إلخ) مفهوم القيدين السابقين. 

قوله : (اث شترني فقَط) وجه عدم الرجوع في هذه أن الحر قد ي؛ يشتري تخليصًا 
لد كا لا سين 

قوله : (أو نا عَبْد قَقَط) وجه عدم الرجوع فيها أنه قد يكون الشخص عبدًاء 
ولا يصح شراؤه كالمكاتبء انتهى «زيلعي). 

قوله: (وَرَجع العَبّْد عَلَى البَائِع) إنما رجع عليه مع أنه لم يأمره بالدفع عنه ؛ 
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و َس 


عَبْد لم يَضْمَنْ أَصْلَّاء وَالأضل أن التّغرير يُوجب الضّمان فِي ضمن عَفّْد المُعاوّضَة 
لا الوثيقة. 

(يَاعَ عَقَاراء ثُمَ بَرْمَنَ أَنَهُ وَقْف مَحُكوم بِلّرُومهِ قبل وَإِلّا لا) لأنَّ مُجرّد الوَقْف لا 
يزيل الملك» بخلاف الإغتاقٍ «فنح) . وَاعْتَمَدَه المُصَئْف تَبَعَا «لِلبَحْرِ) عَلَى خلاف ما 
صوبه الرَيْلعِي» وَنَقَدّمِ في الوَفّفِ» وسَّيّجِيء آخر الكتّاب]. 
لأنه قضى ديئًا عليه» وهو مضطر فيه» فلا يكون متبرعًا كمعير الرهن إذا قضى 
الدين؛ لتخليص الرهن حيث يرجع على المديون؛ لأنه مضطر في قضائه. 
ان 

قوله: (لم يَضْمَنْ) أي: العبد أصلًا؛ أي: وإن كانت غيبة السيد غير 
معروفة؛ لأن الرهن ليس عقد معاوضة» فلا يجعل الآمر به ضامنًا ؛ لأنه ليس 
ل ل ب وري اسلك هذا 
الطريق› فإنه آمن. فسلكه. فنهب ماله لم يضمن 

وكذا لو قال: كل هذا الطعام» فإنه ليس بمسموم» فأكله» فمات غير أنه 
يستحق العقوبة عند الله تعالى» وبخلاف الأجنبي» فإنه لا يعبأ بقوله: لعدم 
اعتماد على قوله: فلا يتحقق له الغرور» انتهى (بحر). 

يعني إذا قال الأجنبي: اشتره» فإنه عبدء فظهر حرًاء فإنه لا يلزم الأجنبي 
شيء» انتهى من احاشية الشلبي». 

قوله : (ثُمَ بَرْهَنَ أنّهُ وَفْف) أي: ولو من جهته» قال الأكمل في «خزانته» : 
باع ضيعة» ثم قال: كنت وقفتها أناء وأقام البينة على ذلك تقبل» وينقض 
البيع » وبه نأخذ» انتهى. 

قوله : (لأنَّ مُجرّد الوّفف لا يزيل الملك) قد تقدم : ف الوقت ان اشد E‏ 
الحكم به لزوال ملك واقِفِهء قول الإمام» sl Eel,‏ 


قوله: (على خلاف ما صوبه الزَيْلِعِىَ) من عدم القبول منه المنح). 
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قَالَ الْمُصَنْفَ: [(اشْتَرَى شَيْكَاء وَلَم يَقْبِضِهُ حَنَّى ادّعاه آكر) أَنَّهُ لَهُ (لا تُسْمَع 
دَعُوَاه بذونِ حُضور البَائِع وَالمُشْتري) لِلقَضَاءٍ عَلَيْهِمَاء وَلُو قَضَى لَهُ بِحَضْرَتِهماء ل 
ونج فال ا اد اا و ی 
الم » وَتّمامه فِي «المَنّح) (لا عبرة يتاريخ العَيبةِ) يل العبرة لتاريخ الملل 

(فلو قال المَسْتَحق) عند الذَعْرّى (غابَت) عَني (هَذٍ EE‏ 
القَضاء بها لِلمُسَْجق أَحْبَرَ المُسْتَحِقُ عَلَيْهِ البَائِع عَن القِصَّةٍ (كْقَالَ البَائِعٌ : لي بَيْنة انها 
كانت مُلْكًا لِي مُنْد ستتين) منَلاء وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ. 

(لا تَنْدَفِع الحُصٌُومّة) بل يُفُضَى بها لِلمُسْتَجِق؛ لِبَقَاءِ دَعْوَاه في مُلْكِ مُظلَقٍ حَالٍ 
عَن تاريخ مِنّ الظّرَفَين (العلم يكُوتِهِ ملك القير لا يَمْتَع مِنَ الرججوع) عَلَى البَائع : 

(عِنْدَ الاسْتِحْفَاقٍ) فلو اسْتَوْلَدَ م مُْعََاة يعلم عضب البائع اها كان الود رَقِيًا؛ 
لانْعِدَام العْرُورء وَيرجع ا وان أَكَرّ بمُلْكِيَة المَبيع لِلمَسْتَجِق «ذرَر) وَفِي 


قال الشارح: قوله : (لا تَسْمّع دَعْوَاه بدُونٍ ضور البَائع وَالمَشْمَري) لأن 
الملك للمشتريء واليد للبائع والمدعي يدعيهماء فشرط القضاء عليهما 
حضورهماء انتهى «منح) وهذه والتي بعدها ليست من التناقض. 

قوله: (قَبْلء وَلَرْمَ البَيّم) لأنه يقره القضاء الأول» ولا ينقضه «منح». 

قوله : (عَن القصة) يعني ما قاله المستحق. 

قوله : (خَالٍ عَن تاريخ مِنّ الطْرَكّين) إن قلت: إن التاريخ قد وجد من البائع 
قلت : ذكر المصنف عن «المحيط» أنه لا عبرة بالتاريخ حالة الانفراد أي إذا 
وجد في كلام أحدهما عند الإمام طبه فسقط اعتبار ذكر التاريخ» وبقي 
الدعوى في الملك المطلق» فيقضى بالدابة للمستحق» انتهى. 

قوله : (لانيدام الخروو) ابه ف حال در 

قوله : (وَإن آَم بمُلْكِيّةِ المَبيع لِلمُسْكَجِق ادرَر:) عن «العمادية» قال 


الشرنبلالى: نقل العمادي قبل هذا عن «الذخيرة» أن الاستحقاق من المشتري 
إنما يوجب الرجوع بالثمن على البائع إذا ثبت الاستحقاق بالبينة» أما إذا ثبت 


کناب البيوع/ باب الاستخقاق £۷ 
«(القنيّة): : لو أقَرَ بالمُلْكِ لِلبَائِع» ' ثم اسْتَحَقَّ من يد وَرَجِع لم يبطل إقراره» فَلَوْ 
وَصَل إِلَيْهِ بِسَبَبٍ ما أَمَرَ بِتَسُْلِيِمه إِلَيْه؛ بخلّافٍ ما إا لم يقر ؛ لأَنّهُ مُحتمل بخلّافٍ 
الا 

قَالَ المُصَنَفُ: [(لا يَحكم) القَاضِي (بسجل الاسْيَحْفَاقٍ بشَهَادَة أَنهُ كتاب) قَاضِي 


بي 


بإقرار المشتري لا يوجب الرجوع؛ لأن إقراره لا يكون حجة في حق غيره» 
الوح و 
قوله : (ثُمَّ اسْتَحَقَّ حَقّ مِن يَدِهِ) أي : استحقه شخص ببرهان أقامه على المشتري. 
قوله : (وَرَجع) أي: المشتري على البائع بالثمن. 

قوله: (لم يبطل إقراره) أي : بأنه ملك للبائع. 

قوله : (فَلَوْ وَصَلَ) أي : المستحق إلى المشتري 

قوله: (يسَبَبٍ ما) كشراء وهبة ووصية. 

قوله: (إِلَيْه) أي : إلى البائع. 


1 


قوله: (لأنه محتمل) قال في «المنح» : بخلاف ما إدا اث شتراه» ولم يقر له 
ال لآن تفس الشات وإن كان إقرارًا تالحلك» لكنه محتمل بخلاف 
ال ي 

قال الشارح: قوله : (لّا يحكم القَاضِي بسجل الاسْتِحْفَاقٍ) قال في «الذخيرة» : 
استحق حمار من يد رجل ببخارى» وقبض المستحق عليه السجل» فوجد من 
سجل قاضى بخارى ؛ فأقر البائع بالبيع» ولكنه أنكر ا لاستحقاق. 

وكون السجل سجل قاضي بخارى؛ فأقام المستحق عليه البينة أن هذا 
للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ما لم يشهد الشهود أن قاضي بخارى قضى 
للمستحق عليه بالحمار الذي اشتراه من هذا البائع» وأخرجه من يد المستحق 
عليه » انتهى «هندية). 
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(َذَا) لأنَّ الخَطّ يشبه الخطء فَلَّم يجز الاغْتِمَادٍ عَلَى نفس السَجل (بَلْ لا بد مِن 
الشَّهَادَة عَلَى مَضْمُونه) لِيَقُضي لِلمُسْتَحِق عَلَيِْ بالرُجُوع بِالنَّمَنِ. 

(كذَا) الحُكُم في (مَا سِوَى تقل الشّهادّة وَالوَكَالّة) مِنْ مَحاضرء ولات 
وَصْكُوكِء لأنَّ المَفْصُود بِكُلّ مِنْهَا إِنَْام الخَصمء بخلافٍ تقل وَكَالّة وَشَهَادَة؛ لَأَنّهُمَا 
لصيل العِلّم لِلقَاضِي ؛ وَلِذَا لَزْمَ م إشْلامهمء وَنّو الخحَصم كَافِرًا (وَلَا رُجوع فِي 
دَعْوّى حَقْ مَجْهُول من دَارٍ صُولِحَ عَلَى لذ شيعء) (معين). 

وام a‏ سْتَحَقَّ كلها رَدْ كُلَ العَوّض) 
لِدُخْولٍ المُذَّعى في المُستجق (واستفيد مِنْهُ) ببب1-ب-ب0 00 


قوله: (تقل الشهادّة) كما إذا شهدوا على خصم غائب. فإن القاضي لا 
يحكم» بل يكتب الشهادة؛ ليحكم بها القاضي المكتوب إليه» ويسلم 
المكتوب؛ لشهود الطريق. 

قوله: (وَالوَكَالّة) أي: نقل الوكالة كما إذا كان المدعى» وكل إنسانًا 
بحضرة القاضي؛ ليدعي على شخص في ولاية ای اجو رواكتتي القافبي 
كتابًا يخبره بالوكالة. 

قوله: (مِنْ محاضر) بيان لماء والمراد مضمون ما فى المذكورات» فلا بد 
فيها من الشهادة على مضمون المكتوب لما في «المنح» والمحضر ما يكتبه 
القاضى من حضور الخصمين › والتداعى» والشهادة» والسجل ما يكتب فيه 
IS‏ وهو عنده» والعيك حا وك لضت أن شنيع ونس ذال 

قوله : (وَلِدَا لزم إشلامهم) قال المصنف في كتاب «القاضي إلى القاضي» 
في مسألة نقل الشهادة: ولا بد من إسلام شهوده؛ ولو كان لذمي على ذمي». 
وعلله الشرح بقوله: لشهادتهم على فعل المسلمء 

قوله: (وَلَا رُجُوع) أي: على المدعي. 

قوله : (عَلَى شَيْء «معين») منها أو من غيرها؛ إذ لا فرق في ما يظهر. 

قوله: (لِدُخُولٍ المُدّعي فِي المُسْتَحِق) أي : فتبين أنه أخذ عوضًا عما لا يملكه. 


كناب البيوع/ باب الاسْتِحْقَاقٍ 44 
أي: مِن جَوَابٍ المَسْألة أمران: أَحَدُهما (صِحّة الصّلح عَن مَجُهول) عَلَى مَعْلوم؛ 
لان جَهَالّة السَّاقِط لا تُفضي إِلَى المُتارّعة]. 

قَالَ المُصَئَفٌ: [() الثاني (حَدَمُ اشْيِراطِ صِحَةٍ الدَّعْوَّى لِصِحَتِهِ) لِجَهَالَةٍ المُدّعى 
بهو حَتَى لو بَرْهَنَ لم يقبل ما لم يَدَعَ إِقرَارِهِ به. 

(وَرجع) المدّعى عَلَيْهِ (بحصّيه بحِصّتِه) فِي دَعْوَى كلها إن اسْتَحَقَّ شَيْء مِنْها ؛ لِمَوَاتِ 
سَلَامَةٍ البدلٍ قيّد بِالمَجهُولٍ؛ لان لو اذّعَى قَدرًا مَعْلومًا كَرَبعها لّم يَرجِع ما دام في 
لان وز اي الزن وساي ريه 
بالدّنانير؛ لان َا الصلح في مَعنى الصّرفء فَإِذَا اسْتَحَق الْبَدَل بدل الصَّلحء 5 

قوله: (مِن جَوَاب المَسّألة) الأولى حذفه. 

قوله : (لأَنَّ جَهَالّة السّاقِط) أي: الذي أبرأه عنه المدعي في نظير ما أخذه 

قال الشارح: قوله : (لصخته) أي : الصلح. 

قله اع إقَرَارِهِ به) أي : إقرار المدعى عليه بالحق المجهول» فإذا 
برهن قبل برهانه» ويجبر e‏ الميان؛ أفاده الفاضل دوح. 

قوله: (بحصّته) الأول تأخيره بعد قوله : بشىء ؟ ليرجع الضمير إليه 

قوله : (لفوّات سَلامَةٍ البدل) أي : بالمستحق. 

قوله: (وَإن بَقِي أقل) بأن ادعى الربع» ولم يبق بعد الاإستحقاق في يد 
المدعى عليه إلا 0 فيرجع بحصة الثمن المستحق. 

قوله : (مَا اسْتَحَقَ مِنْهُ) أي : من المدعي. 

قوله : (لّو صَالَحَ مِنَّ الذّنانير) من للبدل. 

قوله : (قَاسَْحَقّت بَعْدَ التَّمَدُق) ظاهره أنها إذا استحقت قبل التفرق لا يبطل 
الصلح» وله أن يدفع غيرها قبل التفرق» وحرره» وقد يقال : إنها تعينت بالقبض. 
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ا ت 2 ) 2 ا 2 م 
فَوَجَب الرججوع «ذرَر) وَفيها فروع أخر؛ فلتنظر. 


سر ر 7 o‏ 
وفى «المنظومة المحبية» مهمة منها : 


بال ن اللىل اديا 
لوا ى 
جوف اه ا 
و في داك ع رَاجعًا 


ت 


ل 


ا 


ق 
لی الا للك اا 
حذًا الذي كان عليهًا أنفقا 


ثم قضى القاضي على مَنِ اشترى 


۾ 


قوله : (فوجَب الرُّجُوع) أي : بأصل المدعي» وهو الدنانير. 

قوله : (مهمة) أي : فروع مهمة. 

قوله: (اذَعَى... إلخ) أي : وأثبت ذلك؛ أي : فلا رجوع إذا اتحد الثمن أما 
إذا زاد الثمن» فله الرجوع بالزيادة . 

قوله : (وطفقا داك) اسم الإشارة يرجع إلى المشتري. 

قوله: (آكَامَهَا) بوزن آجال جمع أكمة محركة التل من القف بالضم› 
والقف» والقفة بالضم ما ارتفع من الأرض» أو الموضع يكون أشد ارتفاعًا 
مما حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرًا أفاده في «القاموس). 

قوله: (تمامها) أي : الخرابة» وما فيها من البناء بأن أثبت أن الأحجار»ء 
والأخشاس له أيضًا. 

قوله: (لَيْسَ رَاجِعًا) أي: بما أنفق» وله الرجوع بالثمن. 

قوله: (مُطَلََا) أي: لا بما صرفهء ولا بقيمة المبني؛ لظهور استحقاقه له 
وهذه المسألة تأتي في الشرح» ويحتمل أن المراد أنه سوى الآكام» ونحوه من 


كتَابُ البْبُوع/ بَابُ الاسْتحْقَاقٍ 7 


سه واا الذي اا ew FEM BY‏ شيء ا ا 
تاج فى و ا ی لي الي ENS TNE‏ 


ا ت e) E‏ 
ر جسم الها الا aخ eee éaaesiebasssaabeas sas‏ 


غير بنيان» ثم استحقت» وكل صحيح. 

قوله: (قصالح) أي : المشتري . 

O E 

قوله : (يَرْجِعُ في ذَاكَ بكل التّمَن) لأنه بمنزلة ما لو اذ ترا ا 

قوله: (وَفِي «المنية» شرّى... إلخ) قال في «جامع الفصولين»: شرى أرضًاء 
نى اورن ا عرس «ابصدل يرجم المكتري يلم على باتعده رمام ينار 
وزرعهء وشجره إليه» فيرجع بقيمتها مبنيا ؛ أي : مثلا يوم سلمها إليه» انتهى. 

وإنما قيد بالقيمة يوم التسليم؛ لأنه لو نقص عن زمن البناء» أو زاد لا 
يعتبر» وإنما المنظور إليه القيمة يوم التسليم كما أفاده فيه. 

وقال في «كفاية شرح الطحاوي»: المستحق إذا نقض البناء الذي بناه 
المشتري في الدار المستحقة» فإنه يرجع بالثمن» وقيمة البناء مبنيًا على البائع 
إذا سلم النقض إليهء وأما إذا لم يسلم لم يرجع إلا بالثمن» انتهى. 

وتحصل أن الحكم فيهما واحد عند الطحاوي. 

قوله : (يوم تسليمه) ظرف لقيمة. قوله: (كمَا لو اسْتَحَقَّت) أي : الدار. 

قوله : (بجميع بنائها) سواء كان المستحق لها واحدًا أو متعددًا. 

قوله: (لِمَا تقَرٌ ر... إلخ) كذا في «جامع الفصولين» وهو علة للرجوع بقيمة 
البناء بحل التسليو» وذكر.بعدة“تغليلا يناسية المسألة حيق قال ولانة لب 
استحق الكل لا يقدر المشتري أن يسلم البناء إلى البائع» وقد مر أنه لا يرجع 
بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى البائع» انتهى. 
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ىد عاو يلك شري را بويعب الكو على الام بقيمَة البنَاءِ مَتلا» ولو حَمَرَ 
بثرّاء أو تَقّى البَالوعة» أو رم مِنَ الدَارِ د ^ مك الشكل اوري بول لاقت 
لان الحُكم يُوجب الرّجوع بالقيمَةٍ لا بِالنَّمَقَةِ» كَمَا في مَسْأَلّة الحرابّة حَنَّى لّو كيب في 
الضكف: EE NES‏ 
وَلو حَمَرَ بئرًا وَوَاها يَرجع بقِيمَةٍ اطي لا بقيمَةِ السَمْرِء َإِذَا شَرَطاه فُسدء وَكَذَا لو حَمَرَ 


قوله: (مَتَى ورد عَلَى ملك المُشْتَري) الأوضح أن يقول: يد؛ لأن الملك 
للمستحق» وهذا فيه التفات إلى ظاهر المذهب من أن المدار في الرجوع 
بالثمن» وقيمة البناء مبنيًا على تسليم المبيع مع بنائه إلى البائع» ولا يعتبر 
النقض» وما قدمه نظر فيه إلى قول الطحاوي إنه لو سلم النقض إلى البائع 
يرجع بقيمة البناء عليه؛ فتدبر ! 

قوله : (وَلَو حَفَرَ بئرًا... إلخ) أي : في الدار التي استحقت. 

ق (لأنَّ الحكم) أي : حكم القاضي بالاستحقاق 

قولف ل ل وو و اا ا ل ع ا اه 
E‏ ۰ 

ی بة) المتقدمة في «نظم المحبية» في ما إذا بنى 


فيهاء ثم ستحق مستحق تمامهاء فإنه إنما يرجع بالثمن لا بقيمة ما أنفق؛ لأن 
اه وود انتخا هتملك الستعرى : وغزا اقفن قولة: كما لو 


قوله: (حَنََّى لو كَتَبّ فِي الصك) أي : حجة المشتري» وهو تفريع على 
قوله: لا بالنفقة. 

قوله : (فَعَلَى البَائِع) أي: إذا ظهرت مستحقة. 

قوله : (يفسد) لأنه شرط لا يقتضية العقد» ولا يلائمه. 

قوله : (وَطْوَاها) أي : بناها. 

قوله : (فَإِذًا شَرَطاه) أي : الرجوع بقيمة الحفر. 


كِتَابٌ البيوع/ باب الاسْيَحقاقٍ to‏ 


SS 
إا بی بها أو عَرَسَ بقيمَةٍ مَا يُْكن نَقْضهء وَتّسليمه إلى الَا فلا يَرجع بق بقيمَة جص أو‎ 
طين» وَتّمامه في الفَضْلٍ الخامِس عَشَر من «الفضولَيْن؛ وَفِيه: شَرَى كرما فَاسْتيحق‎ 
ا وَلَّم يَأكُل مِن ثَمَرِو لو سوا‎ 
فَاسْتَحَقَت إخذاهما : إن قبل القبض ` خير المُشْتَرِي» إن بَعْدّه لَرِمَهِ غَيْر المُسْتَحق‎ 
بحِصّتِه مِن الثمَن بلا خيّار. وَلّو اسْتَحَقَّ العَبّد أو الْبَقَرَة لم يَرجع بم أَنْمَقَّ وَلو اسْتَحَقٌ‎ 


قوله: (رَجع بقيمّةٍ بنَاءِ القنطرة) أي : إن سلمه للبائع ؛ أي ثم يؤمر البائع 
بقلعه كما في «جامع الفصولين» والمراد بالقنطرة : 0 

قوله: (قَلّا يَرجع بقيمَةٍ جص أو طِين) هذا إنما يظهر إذا نقض وسلم أما 
إذا ورد الاستحقاق عليه مبنيًا» وسلمه إلى البائع مبنيّاء فلا يظهر؛ لأنه يرجع 
بقيمة البناء مبنيًا بما فيه من جص وطين» بل لا يظهر أيضًا إذا دفع النقض ؛ 
لأنه ذكر في ما تقدم أنه بعد دفع النقض يرجع بقيمة البناء مبنيً 

قوله: (ذ في الفضل الخامس عَشر) هو في الفصل السادس عشر. 

قولف رونم أك لمن نكرو ا ا 
ظهور الاستحقاق وبعله. 

قوله: (وَلَو شَرَى أَرْضّين... إلخ) قال في «جامع الفصولين»: لو استحق 
كما مر سواء أورث الاستحقاق عيبًا في الباقي أو لاء لتفرق الصفقة قبل 
ا ا ل 
يخير لما مر» ولو قبض کله» فاستحق ا ا 

ثم لو أورث الاستحقاق عيبّاء في ما بقي ب يخير المشتري › ولو لم يوردث 
عيبا فيه كثوبين» أو قنين استحق أحدهماء أو كيلي» أو وزني استحق بعضه؛ 
إذ لا يضر تبعيضه» فالمشتري يأخذ الباقى بحصته بلا خيار» انتهى. 


قوله : (لم يرجع بِمًَا أنفقَ) لأنه لا يمكن تسليمه إلى البائع. 
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ياب القن أو بَرْدّعة الجمار لَّم يَرجع بِشَىْءٍ E‏ في البَبْع تَبَعَا لا حصّة 
لَه ِن الثّمَنء وَلكِنْ يُحَيِّر المُشْتَرِي فِيهِ «قئْيّة" وَلَو اسْتَسَقَّ قّ من يَدِ المُشَْرِي الأخير كَانَ 
قَضَاء عَلَى ججميع البَاعَةَ وَلكل أن يَرجِعء عَلَى بَائِعِهِ بالئَّمَنِ بلا إِعَادة بين 0 
يَرجع قَبْل أن يَرجع عَلَيّْهِ المُشْئَرِي عِنْدَ بي حَنيفّة» وَقَالَ أَبُو يُوسُّف: لَهُ أن يَرجع قَالَ: 
ألا ترى أن المُشْتَرِي الثَانِي لو أبراً الأوّل مِن الثْمَن كَانَ لِلأَوّل الرّجوع, كَمَا لو وَجد 


قوله: (ثِياب القِنْ) أي: الذي اشتراه» وهي عليه» وكذا يقال: في الحمار 
والبرذعة. 

قوله: (لَم يَرجع بِشَيْءِ) قال في «الجامع»: شرى أمة عليها ثياب يباع 
مثلها فيهاء فاستحق ثوب منهاء أو وجد به عيبًا لا يرجع المشتري على بائعه 
بشيء؛ لأنه دخل في البيع تبعًا لا قصدّاء وهذا لو لم يذكر الثياب» والشجر 
في البيع حتى دخلا تبعًا أما لو ذكرا كانا مبيعين قصدًا لا تبعًا حتى لو فاتا قبل 
القبض بآفة سماوية تسقط حصتهما من الثمن» انتهى. 

قوله: (وَكلّ شَىْء يَدخل ف في البَيْع تَبَعَا) قال في «جامع الفصولين"»: 
الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبضء. والأوصاف ما 
يدخل في البيع بلا ذكر كبناء» وشجر في أرض» وأطراف في حيوان» وجودة 
في كيلي ووزني» انتهى» فقيده بما قبل القبض» فظاهره أنه إذا ورد عليها 
القبض ٠‏ ؛ ثم استحقت يكون لها حصة» وهو الذي استظهره قبل حيث» قال : 
أقول في الشجرء وفي كل ما يدخل في البيع تبعًا إذا استحق بعد القبض ينبغي 
أن يكون لها حصة على ما سيجيء في فش» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (بلا إِعَادَة بَيّنة) أي: بينة الاستحقاق» وفي «جامع الفصولين»: 
وهل يحتاج إلى إقامة البينة على الاستحقاق الأول إن علم القاضي بتلك 
الرجوعات لا يحتاج إلى إثباتهاء وإلا بأن كانت عند قاض آخرء أو عنده إلا 
أنه نسي يحتاج إلى إثباتها. قوله: (كَانَ للأوّل الرُجوع) أي : مع أنه لم يرجع 
عليه» وقد يقال: إن الإبراء رجوع معنى . 

قوله : (كَمَا لو وَجد... إلخ) أي: كما في الاستحقاق المبطل. 


اب البْيُوع/ بَابُ السّلّم 00 


ال لكل الرْجُوع فَبله احَاِيّة لكن : ف الول ا ما ال هول 
اشْتَرَى عَبْدَاء فَأَغْتّقه بمالٍ أَحَذَه مِنْهُ م اسْتَحَقَ عبد لم يَرْجع المُسْتحق بالمَالٍ عَلَى 
المُعيي e E,‏ ْم اسْتَحَقَ العَبْد بَطلت الشّفْعَة؛ 
وَيَأَحذْ البَائِع الدّار مِن الشَّفي ادن ا انتَهَى وَاللَهُ أَعْلّم]. 

اب اقلم 


قيد في «جامع الفصولين»: رجوع المشتري بالثمن بالاستحقاق القديم أما 
الحديث» فلا يرجع على بائعه؛ لأنه باع ملك نفسه» ثم استحق بسبب حدث 
عن الا ترص أله لو اشرى ىا فک دوه ثم برهن آخر آنه له منذ 
شهر» فإنه لا يرجع على بائعه بثمنه» ولو شرى ثوباء فخاطه قميصّاء فبرهن 
آخر أن القميص له. فالمشتري لا يرجع على بائعه بثمنه إذ المبيع لم يستحق إذ 
المبيع كرباس» والمستحق قميصء ولأنه لما خاطه قميصًا لم يجز أن يملكه 
أحد إلا بسبب حادث بعد الخياطة» وكذا حكم بر شراه» فطحنه» ثم استحق 
الدقيق» وكذا لحم شواه» فاستحق الشواء» وتمامه فيه. 

قوله: (لَم يَرْجِع المُسْتَحق بالمّالٍ عَلّى المُعيِق) لوصول عين مستحقه إليه 
بتمامه. 

قوله : (وَأَخَدَّت بالشفعَة) بقيمة العبد» أو بعينه إن وصلت إلى الشفيع بجهة. 

قوله : (وَيَأْحُدَ البَائِع الدّار) من الشفيع» ويرجع بما دفع على المشتري. 

قوله : (لِبُطْلَانِ البَبْع) علة لقوله: بطلت الشفعةء 

والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ السَّلَم 

شروع في ما يشترط فيه قبض أحد العوضين» وقدّم السلم على الصرف؛ 

لأنه بمنزلة المفرد من المركب؛ لاشتراط قبضهما فيه دون السلم» وهو جائز 
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(هُوّ) لعَهَ كالسَّلفٍ وَزْنَا وَمَعْنىٌَ. 


بالكتاب والسنة. فقد حمل ابن ساس آبة الجندابئة عليه 0 


الملدينة + والنايس مستلفوة فى الكسن الببننة و السعيق والقلات ع ففال 3 

في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)»"'' وانعقد 
الإجماع على جوازه باعتبار الحاجة». والضرورة» فإنه يحتاجه ار وكذا 
الغني للاسترباح» وللنفقة على عياله. 


قال الشارح: قوله : (كالسّلف) وقيل : هو الاستعجال» وفى في «المغرب»: 


0010 أخرجه البخاري ›»)۲۲٤۰(‏ ومسلم (۰۲ ° C(1‏ وأبو داود (556 )2 وابن ¿ مأجه (51911). 
وقال الصنعاني : (عن ابنٍ ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : : قَدِمَ التي صَلَّى الله عَلَيْو وَسَلَم 
الْمَذِيئَة َة وَهُمْ يُْلِفُون فِي الثّمَارٍ السَّنَةَ وَالسَّتَعيْنِ») مَنْصُوبَانِ بنع الْحَافِض أي إِلَى السَّنة 
وَالسَّتتيْنِ (َقَالَ مئ أسْلّفَ فِي تَمْرِ) رُوِي بِالْمُثَْاة وَوَالْمتَلئَِ قَهُوَ يها عَم («مَلَيْسْلِف فِي كَيْلٍ 
مَعْلوم») إذا گان مما e‏ كَانَ مما يُورَنُ (إلَى أَجَلٍ مَعْلُوم. ل ل ا 
وَلِلْبْخَارِيٌ مَنْ أَسْلّفَ فِي شَيْءٍ) السَّلَفُ بِفَْحَمَيْنِ هُوَ السّلَموَرْنَا وَمَعْنَى قِيلَ وَهُوَ لْعَُ أل 
الْعِرَاقٍ وَالسَّلَفُ لَعَهُ أل الْحِجَازِ وَحَقِيقَتُهُ شَرْعَا : َع مَْصُوفٌ فِي الذَمةِ بد يُغظى عَاجلا 
َو مَشروع إلا ند ابي مسب واوا على أن مر ر فيو ما د با يشرط في ابيع وعَلَى تشليم 
أو لماي ما في ایی کون کان ما لجال ول وز ال لتكت في تق اناري 
فلا بدّ فيه مِنْ عَدَدِ مَغلومء رَوَاُ ابن بال وَاذَعَى عَلَيِْ الإجمَاعَ وَقَالَ الْمُصَنْفُ أَوْ ذَرْعَ مَْلُوم 
ِن اعدد َالذزع يَْحَقَانَ بلْوَْنِ وَالْكَِلٍ للْجَامِع بتِهُمَاوَهُوَ زياع الْجَهَالة لْمقدَارء وَاتَمَقُوا 
على | شتِرَاطِ تَْيِينٍ الْكيْلٍِ في ما يُسْلْمُ فيه ِالكَيْلٍ كصَاع الْحِجَازِ وََفِيزِ الْعرَاقٍ وَإِرْدَبّ مِضرَ فَإذا 
لق القت إلى الألخلب في الجهة اي تع فيا عفد للم اشوا على آل ا بد ون مغر 


صِمَةٍ الشَّىْءِ | e‏ نوا يَعْلْمُونَ 
بو. وَطَاهِرٌ الْحَدِيتِ أن التَأجِيلَ شَرْظ ٍ في السَّلَمِ فَإِنْ كَانَ الا لم , يصح أو كَانَ الْأَجَل 


HE‏ الى ذا َكب اين غاي واه هن الب وب عزون إلى عدم اط شَرْطِيَة ذلك 
وَأنّهُ َجُورُ السّلَمْ في الْحَالَء وَالظَاهِرٌ أنه لَمْ يه يَفَعْ في تحضر الْنبُوٌة ا في امول وَإلْحاق 
الخال بالْمُؤَجّلٍ قِيَاسُ عَلَى 0 
شرطیة کک يشم فيو ابه اعم قياس ا َالو 00 د 


م بشخ قشل ارين هخر وإ فان 
لتَّاصِيلٍ مُسْتَنَدَهَا الْعْرْفُ .)٠٠١ /٤(‏ 


كِتَابُ البُوع/ باب السلم £0۷ 
وَشَرْعَا : (يَبْع آجل) َعُوَ المسلّم فيه (بعتاجل) 7 راس المَال. 
(ورکنه ركن لبَيّع) حَتَى ا بلفظ البَيْع في الأ 
(وَيْسَمّى صَاحِب الدَّرَاهِم رَبَ السّلَّم وَالمسلِم) بِكْسْرٍ اللّام. 
O‏ 56 المُسَلّم ِلَب وَالجنظة متلا المسلّم N‏ 
(وحكمة: توت اللْكِ للمسلم إل وَلِرَبَ السَّلَمِ ة فِي الثّمَنء والمسلّم فيو) لف 
وتشر مُرتّب (وَيَصِحٌ في مَا أمكن ضَبط صفته) كَجُودَيَهِ رات 


سس جم 6 


(وَمَعْرِفُة قَدْره كمَكيل وَمَوْزونٍ وَ) خََرَجَ بِقَوْلِه : )0 مُكَمّنِ) الدَّرَاهِم وَالدّنانير؛ 


سلف فى كذاء وأسلف وأسلم إذا قدم الثمن فيه» والسلف الثمن» والقرض 
ياو م شال اسا له e‏ انتهى. 

5 (ر کن الب آي من الإيجاب والقبول بأن يقول: أسلمتك» 
اسلكلك ف کا فقول الا کر فلت 

قوله: (فى الأصَحَ) وقيل : لا ينعقد به أما انعقاد البيع بالسلم؛ فعليه اتفاق 
انات يو الود 

قولهاة زو الككون ر اشن 0 فو الود ي رلا به 
قبضه في المجلس جعل من المال؛ أي: الذي يقع السلم فيه» وبه بمنزلة 
رأسه؛ لأن رأس الإنسان أشرف ما فيه. 

قوله : (والمسلم فيه) أي : ثبوت الملك للمسلم في المسلم فيه» والمؤجل 
المطالبة «(بحر) . 

قوله: (وَيَصح في مَا أمكن صَبط صفته) لأنه دين» وهو لا يعرف إلا 
بالوصف» فإذا لم يمكن ضبط وصفه» وقدره يكون مجهولا جهالة تفضي إلى 
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لأَنْهَا أَنْمَانَء قُلّم يجز فِيهًا السَّلمء خِلَافًا لمالك. 

(وَعَددِيٍ مُتقارب كَجَوْرْ وَبَيْض وَفلس) وَكُمثرى. وَمُشْمش» وَتين. 

(ولبن) بسر البَاء (وَآجْرٌ بِعِلْبَن معيّن) س صفته» كان ضريه BOE‏ 
رذرعي كنوب بين قَذره طلا وَعَرضًا (وصفته) كَفَظن» وَكِتَّانِء وَمُركب مِنْهُمًا. 


(وَصنعته) كَعَمَل الشام» أو مصر › او أو عمرو. 


قوله : (لأَنَهَا أَنْمَان) والمسلم فيه مبيع. والنص مقيد به «مكى». 

قوله: (وعددى متقارب) وهو ما لا تتفاوت آحاده فى القيمة» ويصمن 
بالمثل» انتهى «حلبى) . 

قوله: (كَجَوْر) هو ثمر معروف معرّب كوز جمعه جوزات «قاموس» 

قوله: (وَفلس) أن أسلم دينارًا فى مائة فلس إلى شهر «سمرقندي» وإنما 
صح السلم فيه ؟ لأنه عددي يمكن ضبطه» انتهى «(نوح أفندي». 

قوله: (بكسر البّاء) ويجوز تسكينهاء انتهى «نوح). 

قوله: (وَآجَرّ) بضم الجيم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف اللبن 
إذا طبخ «منح). 

قوله: (يفلت )ركسي العم وفتح ألباء الموحدة N E‏ والمحلب 
صحاح» والمراد الأول» قال في «البناية»: وهذا تصريح ا اسم آلة» 
شرط أيضًا لاختلاف الأرض صلابةء ورخاوة» وقربًا» وا 

قوله : (كَقَطن) فيه أن هذا جنس والصفة كأصفر. 

نولم بزاى a As EE‏ 
أو غيره» فلماذا لم يجعل كثمر غلة معينة. 

قوله: (وَمُركب مِنْهُمَا) كالملحم «منح». قوله: (كْعَمَلٍ الشّام ... إلخ) أشار 


كِتَابُ البُبُوع/ بَابُ السَّلْم e‏ 

(وَرِفته) أو غلظه (وَوَرْنه إن بيع بو) فَإِنَّ الدٌيباج كلّما تَقْلَ وَزنه رَادَت قِيمَتى 
والكرير كلاف رده ١‏ الوك يميه د e‏ الذرع. 

(لا) يَصِحَ (فِي) عددي (متفاوت) هو مَا تتفاو ت ماله (قبطبخ وَقَرع) ودر 
وَرَمَّانِء فلم يجِرٌ عَدَدَا بلا م اا ا اورا «نهر»]. 

قَالَ المُضئف: [(وَيصِحٌ في سَمَكِ مَليح) O‏ 


به إلى أن بيان البلد التي يصنع فيها كافي» وإن تفاوتت الصنعة فيها. 

قوله: (وَرِقتهِ أو غلظه) الظاهر أن ذلك مما يرجع فيه إلى العرف. 

قوله: (وَوَزْنه) ا كمية وزئه» قال في «المنح») مغل لاشتراط .ها ذكر: 
لأنه يصير معلومًا بذكر هذه الأشياءء فلا يؤدي إلى النزاع» اثتهى. 

قوله : (فَإِنَّ الذيباج... إلخ) أي : فيحصل التنازع بحسب هذه الجهالة» فلا 
بد من إزالتها ببيان مقدار الوزن إن أسلم في ديباج أو حرير. 

قوله : (هو ما تتفاوّت ماليته) أي : باختلاف آحاده في القيمة» واتفق جنسه 

قوله: (ودر) قال في «القاموس»: من الدرة بالضم اللؤلؤة العظيمة جمعه 
درء ودررء ودرات. انتهى «مكي). 

قوله : (بلا مُميز) قال «الإتقاني» مبيئًا للتمييز بعدما ذكر أن السلم لا يصح 
في متفاوت العددء وعد منه الجلود. والأدم. والخشب» والجذوع ما نصه إلا 
ٳڏا بين من جنس الجلود» والآدم» والخشبء والجذوع شيئًا معلومّاء وطولا 
معلومًا» وأتى بجميع شرائط السلم» والتحق بالمتقارب يجوز» انتهى. 

وفي «المنح» بعد ذكر أفراد مما لا يصح السلم فيها إلا إذا ذكر ضابطا غير 
مجرد العدد كطولء وغلظ وغير ذلك انتهى. 

قوله: (وَمَا جَارَ عَدَدَا... إلخ) وما جاز کیلا جاز وزتا» وبعکسه على 
المعتمد» ولو أسلم في اللبن كيلا أو وزنًا جاز؛ لأنه ليس بمكيل» ولا موزون 
نصّاء فيجوز كيف ما كانء. انتهى «بحر). 

قال الشارح : قوله: (ويصح في سَّمَكِ مليح) في «المغرب»: سمك مليح 
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َمَالح» لَكَة رَوِيئة. 
(3) فى طري (حِينَ يُوجّد وَرْنًا وَضَربًا) أي : نَوعًا قيد لَّهُمَا (لا عَددًا) لِلتَّفَاوْتِ 


7-4 
م ر 


(وَلّو صِغارًا جَارَ وَرْنَا وَكَيْكُا) وَفِي الكبار روايتان» «مُجْتَبَى) (لا في حَيوان ما) جلاف 
ومملوح» وهو القديد الذي فيه الملح» انتهى؛ آي : الذي شق بطنه وجعل فيه 
الملح «منح». Î‏ 

قوله : (ومالح لغة رَديئة) قد وقع التعبير به في كلام الإمام الشافعي صلب 
وهو عربي يحتج بكلامهء وأنشد بعضهم على ذلك قول الشاعر: 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأآصبح ماء البحر من ريقها عذبًا 

انتهى «(حموي) . 

قوله : (جِينَ یوجّد) غير مقید بوقت من الاوقات حتى لو كان في بلد لا ينقطع 
يجوز مطلقاء انتهى «منح» وظاهره : أنه تقييد للطري لا للمالح؛ لأنه يدخر ويباع 
في الأسواق» فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز فيه. 

قوله: (وَضَربًا) كبوري» وقجاج» وبياض على حسب ما يتعارف في بلد 
العاقدين: وإنما اشترط الوزن والضرس؛ لحصول التعيين يهما. 

قوله : (جَارَّ وَرْنَا وَكَيْلَا) أي : بعد بيان الضرب؛ لقطع المنازعة. 

قوله: (وفي الكبار) أي: وزتاء ولأ رر كلا ورات راجا فادها 
اعرد 

قوله: (روايتان) أي : عن الإمام» والمتون على الجوازء ووجه الرواية 
بعدم الجواز أنّه كالسلم في الحيوان''؛ لاختلاف الناس في نزع عظمهاء 
واختلاف رغباتهم في مواضعها. 

قوله : (لا في ححيوان ما) أي : آدميًا وغيره لما صح «أنه يَكِةِ نهى عن السلف 
)١(‏ لاا يصح السلم ويبطل وزنًا وعددًا في الحيوان طائرًا أو غيره لأنه لا ينضبط وعن الشيخين أنه 

يصح وزنًا ولا عددًا في أطرافه كالرأس والكرش والأمعاء والكبد والطحال والأكارع لأنها 

معدودة متفاوتة كذا في شرح القهستاني على مختصر الوقاية لصدر الشريعة خلوصي . 


کاب ا = ۱ 
و ١‏ ق س الحرم وَرَطَبَةَ seesnecsenneessennesssnenesssonessesenssenensssceensscseessennssssnss®‏ 


فى الحيوان)”'' ولأنه لا يمكن ضبط باطنهء وإن أمكن ضبط ظاهره» وشمل 
ا لأن النص لم يفصل «بحر). 

قوله : (وَأَطْرَافِهِ) لفحش التفاوت. 

قوله : (وَأكَارعَ) جمع كراع ما دون الركبة في الدواب. قاله في «الفتح). 

قوله: (وَجَارَ وَرْنَا فِي رِوّاية) قال في «الفتح»: وعندي لا بأس بالسلم في 
الرؤوسء والأكارع وزنا بعد ذكر النوع» وباقي الشروط. فإنها حينئذٍ لا 
تتفاوت تفاونًا فاحشًا. 


قوله : (بالحرّم) بضم الحاء» وفتح الزاي جمع حزمة» انتهى «حلبي». 

وقوله: (وَرَطْبَة في «الصحاح» الرطبة: القضب خاصة ما دام رطبّاء 
والجمع رطبات» انتهى «مكي» وفي «العناية» الرطبة: هي التي تسميها آهل 
مصر : برسيما. 


(۱) اخرجة فبك TOGO EE RT O‏ قال 
ES‏ سات وَالسَّلْم وَاحِدٌ فِي اللَغَةِ وَالِاعْتبَارٌ بالتكاح غَيْرُ سَدِيدٍ ب 
انه هحمل جَهالَ لا بحملا الي آلا ری آنه يصح من عير ذِكْر الْبَدَلِ ويَدلِ مُجَهُولٍ وَهْوَ 
مَهْرُ امل ولا ب يَصِح ابيع إلا ِبَدَلِ مَعْلُوم قلا يَسْتَقِيم الاسْتذلال وَلَا يَجُورُ السّلَمُ في المَّبْنٍ 
ا ل ا ا إلا إا 
أسْلَمَ : فيه بِمبّانِ مَعلُوم مِنْ قَبَابِينَ الشجَارٍ ملا يَحْتَلِفُ ِيَجُورُ وَلَا يَجُورٌ السّلَمْ في الْحَطبٍ خُرّمًا 
واو لِلتّمَاوْتِ أَلْمَاحِشٍ بَيْنَ حُرْمَةٍ وَحَرْمَةٍ وَوِقِرٍ وُوفْرِء وَكَذَا في الْقَصَبٍء وَالْحَشِيشٍ 
وَالْعِيدَاِء إلا إذَا وَصَفَهُ برضف يُعْرَفُ وَيَتَقَارَبُ التَقَاوْتُ قَيَجُورُ وَيَجُورُ السّلَمْ : فاا 
E‏ 0 ا وَكَذَا في الطَوَابيقٍ إِذَا وَصَفَهَا 
بِوَضف يُعْرَفُ عَلَى وَجْهِ لا يَبْقَى بَعْدَ الْوَضْفٍ جَهَالَة م مُمْضِبَة إِلَى الْمُتَارَ َعَة ؛ لآنْ المساد 
لِلْجَهَالَة» فَإذَا صَارَ مَعْلُوما ِالْوَصْفٍ : ب جار وَكَذَا فِي طَشْتٍ أو قُمْقُمَةٍ أؤ حُمَيْن أو نَحْو ذَلِكَ إِنْ 


ر 


كَانَ يَعْرَفُ يَجَورٌء وَإِنْ كَانَ لا يُعْرَ ف ف لا يجوز ؛ لأنَ المُْلَمَ فيه ين حَفِيَةً E‏ 


و عو م 


ِالْوَصْفِء قإِنْ كَانَ مما يَحْصْل تَمَامُ مَعرقَهِ بالْوَضْفٍ بأنْ لم , بق فيه جَهَالَةَ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمْمَارَعةٍ 
جَارَ السَلمْ فِيهء إلا فلا ووافضه رحن كقلون ذلك بطر أل كاز اشرهقان” 
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بالجُرزٍ» إلا إِذَا ضبط بما لا يُوْدَي إِلَى نزاع» وَجَارَ وَزْنَا «قنح». 
ن ف هة ۴ E 9 e‏ 
(وَجَوْهَره وَخرز إلا صغار لؤْلؤْ تباع وَرُنا) لآنه إِنْمَا يعلم به. 
(وَمُنْقَطع) لا ود في الأَسُواقٍ مِن وَفْتٍ العَقْدٍ إلى وَفْتِ الاستخقاقء ولو 


القطع فِي إِفليم دُونَ آحر لم يجز في المُتْقَطِع . ولو انقَطْعَ yy‏ 


قوله: (بالجرز) كالحزم جمع جرزة. قال في «المصباح»: الجرزة: 
القبضة من القت» ونحوه أو الحزمة» والجمع جرز مثل غرفة» وغرف» وأرض 
جرز تضمتيق قد انقطع الماء عنها. فهي يابسة» انتهى «(مکي). 

قوله: (إلُا إِذَا ضبط بما لَا يُوْدّي إِلَى نزاع) بأن بين الحبل الذي يشد به 
الحطب» والرطبة» وبين طوله» وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع «منح). 

قوله : (وَجَوْهَر وَخرز) لتفاوت أحاده «منح» والخرز بالتحريك الذي ينظم. 
وخرزات الملك جواهر تاجه يقال: كان الملك إذا ملك عامًا زيدت فى تاجه 
خرزة؛ ليعلم عدد سني ملكه «قاموس». ۰ 

وظاهره: أنه لا يجوز فيهما وزناء وهو الذي يدل عليه قول «الإتقاني» 
لأنك توق :سين اللؤلوتية تماونا فاحما فى المالبة»بوإن كان ستههما اتفاق فين 
العدد والوزن» انتهى. ٠‏ ا 

قوله : (إِلّا صغار لُؤْنُوْ) وكذا صغار الجواهرء انتهى مكي. 

قوله : (لا يُوجَد فِي الأسْواقٍ) ولا عبرة بوجوده في البيوت «بحرا. 

قوله: (مِن وَفْت العَقَدِ... إلخ) ظاهره: أن المضر استمرار انقطاعه دائمّاء 
فلو انقطع في ما بينهما لا يضرء وليس كذلك لما يأتي لهء وعبارة «البحر» لفوات 
شرطه» وهو أن يكون موجودًا من حين العقد إلى حين المحل بكسر الحاء مصدر 
ميمى من الحلول حتى لو كان معدومًا عند العقد موجودًا عند المحلء أو 
بالفكيى» أو رمتقطكا الى انين ذلك للم يجو الأله غير متدون اسيليم ةا لتوايد 
موت المسلم إليه» فيحل الأجل» وهو منقطع؛ فيتضرر رب السلم» انتهى. 

قوله : (لم يجز فِي المُنْقَطع) أي : المنقطع فيه؛ لأنه لا يمكن إحضاره إلا 


كتَابُ البُيُوع/ بَابُ السَّلّم د 


كد الاشيشفاق خر رثا الكلم يبن النظاق و وهو وال براحن رامن مال ]: 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَحم وَلَّو مَنْوُوع تَظم) وَجَوَّزاه إذَا بْيَنَّ وَضْفهء وَمَوْضعُهُ؛ لأَنَّهُ 
مَوزون مُعلوم» وَبِهِ قَالّت الأَئِمّة الَلَائّة وَعَلَيْهِ المَنْوَى ا(بَحْر) و(شرّح مَجْمّع) لَكِنْ في 
«القهشتاني» أَنَّهُ يَصِم في المَنْزوع بلا خلافيء إِنَّمَا الخلاف فِي غَيْر المَنْرُوع» قَتَبّها 
لكن صَرَّحَ غَيْرهِ بِالرُوايَتَينَ» فتديّر. وَلُو حَكمِ بِجَوَازهِ صَمّ اتَمَاكًا «بَرَّازِيّة) وَفِي 
«الْعَيْنِىَ) ا قَيِمِيٌ غتده ان عِنْدَهما. (و) لا (بِحِكيالٍ وَذِراع مَجَهول) قيد فِيهما. 


بمشقة عظيمة» فيعجز عن التسليم «بحرا. 

قوله : (بَعد الاستحقاق) قبل أن يوفي المسلم فيه «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَلحم) لأنه يختلف باختلاف السمن» والهزال؛ لقلة 
الخاد وكتوده علن اغخلافة الأوقائعة :فيففى إلى الجيالة المقضيية إلى 
الا ع بصم الاي رع ا ر فور مع الع 

قوله: (إِذَا بْينَ وَضْفه) قال «الإتقاني»: عندهما يجوز السلم في اللحم إذا 
بين الجنس بأن قال: لحم شاة» والسن بأن قال: ثني» والنوع بأن قال: ذكر. 
والصفة بأن قال: سمين» والموضع بأن قال: من الجنب» والقدر بأن قال : 
عا ي 

قوله : (لكنْ في «القَهَستاني») الأولى حذف الاستدراكين. 

قوله : (وفي «العَينِئ)»... إلخ) وفي «الظهيرية»: اللحم مضمون بالقيمة في 
ضمان العدوان إذا كان مطبوخا بالإجماع» وإن كان نيئًا فكذلك هو الصحيح› 
انتهى. 

قوله: (وَلَا بمكيال وَذراع) أي : معينين؛ لأنه يحتمل هلاك ما قدر بهء 
فيتعذر الإيفاء» انتهى «حلبي). 

قوله: (قيد فيهما) وقيد به؛ لأنهما لو كانا معلومى المقدار جاز» ويشترط 
Ea‏ 
فلا يجوز الكيل بهماء انتهى «بحر). 


SF‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


وَجَوَّرّه الثاني في المَاءِ قربًا لِلتَعامُلٍ «قنْح) (وَبْرَ قريّة) بِعَيْيها. 

(وتمر نَحُلَة مُعَبَنة إلا إا گات النسبة تمر أو تَحْلَةٍء أو قَرْيَةِ (لِبيَانِ الصَّفَّة) 
لا لِتَعْيِينِ الكَارِجٍ كَفَمْح مرجي. أو بَلّدي بديارتا؛ قَالمَانعٌء وَالمُقْئَضي العُرْف 
(افتح). 

(5َ) لا (فِي حِنْطة حَديئّة قبل حَُدُويها) لأَنّهَا مُنْقَطِعَة في الحَالِء وَكُونها مَؤْجُودة 
وَفْت العَفّد إِلَى وَقْتِ المحَلّ شّرط «تَنْح) وَفِي «الجَؤْهَرَة»: أَسْلَّمَ في جِنْطة جَديدة, 
أو فِي ذْرَةٍ حَديئةٍ لم يجرْ؛ لأَنَّهُ لا يَدْرِي أيَكُون فِي يَلْكَ السّنّةَ شىء آم لا 

قَلْتُ: وَعَلَيْهِ فَمَا يُكْتَب فِي وَثيقّة السَّلّم مِن قَوْلِهِ: جَديد عَامه مُفْسِدٌ لَهُ: أي 
كن وخوو العديد» أن بَعْدَه فَيَصِمحّ كَمَا لا يخفى]. 


ا 


قوله: (وَجَوَّرَه النّانِي فِي المَاءِ قربًا) بأن ي: يشتري من السقاء كذا وكذا قربة 
من ماء النيل مثلًا بهذه القرية» وعينها جاز البيع› وفي «القنية»: السلم في 
الماء مختلف فيه» فإن كان موضع جرت العادة فيه بالسلم» وذكر الشرائط 
صح » انتهى «بحرا. 

قوله: (وَبْرَ قريّة بِعَيْنِها) لاحتمال أن يعتريها آفة» فلا يقدر على التسليم» 
فكان فيه غرر الانفساخ» فلا يصحء وأيضًا فإنه معدوم في الحال» وقيد بالقرية 
احترارًا عن الإقليم» فإنه يصحء فإن احتمال أن لا ينبت في الإقليم برمته 
ضعيف» فلا يبلغ الغرر المانع من ٠‏ الصحة. 

قوله : (وتمر تخلة معَيّنةَ) وتعيين البستان كتعيين النخلة «(بحر). 

قوله: (لِتَمرَةِ) لم يذكره أولا. 

قوله: (فَالمَانعٌ» وَالمَقْتَضي العُزف) فإن تعورف كون النسبة؛ لبيان الصفة 
فقط جازء وإلا فلا. 

قوله: (لِأنَهُ لا يَدْري. .. إلخ) الأولى : التعليل بعدم وجوده حال العقد 
كما علل به أولا. 

قوله : (قَلْتٌ... إلخ) لصاحب «البحر». 


كاب البيُوع/ باب السلم ۹٥‏ 
ع 5 1 ٤‏ س 3 سس م 
قال المصضنف: [(وَشْرطه) اي : Ek‏ صححته الټی تذگر فى الْعَمَدٍ سبعة. 
يان جنْس) كَبْر أو تَمْر () بيان (نوع) كُمَسقيء وَبَعْلِيَ (وَضفة) كَبجَيد 
ت م مه م 
ورديء: 


(وَقَدْر) كَكَذَا كَبْلَا لا ينقبض. وَلَا يَنبَّسط (وَأجل وَأقلّه) فِي السَّلّم (شهر) به يُفْنَى» 


قال الشارح: قوله: (وَشَرطُه؛ أي: شروط صخته) أشار هاا ال اد 
مفرد مضاف» فيعم › فإضافته للاستغراق 

قوله : (الَتِي تُذكر في العَقّْدِ) أشار به إلى أن هناك شروطًا فيه لا يحتاج إلى 
ذكرهاء بل يكفي وجودها كقبض رأس المال» ونقده» وعدم الخيار» وعدم 
شمول البدلين إحدى علتي الربا. 

ر( ا ف غا دلق لأن الأريعة: 
وهي بيان الجنس» والنوع» والصفة» والقدر تذكر في كل من المسلم فيه. 
ورأس المال» وإنما يشترط بيان النوع في رس ا 
مختلفة» وإلا فلا يشترط› وبيان النوع في ما لا نوع له لا يث يشترط ذكرة أ 
الشعوة وعيرة: 

قوله: (بيان جنس) في بعض كتب الأصول الجنس عند الفقهاء كل مقول 
على آفراد مختلفة من حيث المقاصد» والأحكام» والنوع كل مقول على أفراد 
متفقة من حيث المقاصد» والأحكام. 

قوله: (كمَسقئ) ویقال : سقية بضم السين» وتشديد الياء» وهي ما تسقي 
بالسيح ؛ اق الماء الجاري الظاهر على وجه الأرض› انتهى «نوح). 

قوله: (بَعلى) هو ما سقته السماء «قاموس» ويقال لها: نحسية سميت 
تدقف ا و أن ا ی ال ة إلى 
السيح غالبًا ذكره الفاضل نوح. 

قوله: (كجَيّدِ وَرَديءِ) ومشعر وسالم من الشعير «حموي». 

قوله : (به بتى) وقيل : ثلاثة أيام» وقيل: ما تراضيا عليه» وقيل : أكثر من 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
وَفِي «الحاوي) : لا باس بالسّلم فِي نَوْعَ وَاحِدِء على ان يون حُلول بَعضه في رَفِْ٬‏ 
وَبَعْضِهِ في وَفتٍ آخر. 

(ويَبْظل) الأجل (بِمَؤ ْتِ المسلم إِلَيِْ لا يِمَوْتِ رب السّلّم, ٠‏ مَيُؤْخَذ) | فيه 
(مِن تَرِكَتِهِ حَالًا) لِبْظْلانِ الأجل بِمَوْتٍ المَدْيون لَا الدَّايْن» ولذا رم ري 
لِتدوم القدرّة عَلَى تُسليمه بِمَوْتِه. 

() بیان (قَدْر رَأس المّال) إن تَعَلّق العَقّد بِعِقْدَارِهِ كَمَا (فِي مُكبل» وَمَؤْرونِ 
وَعَدَدِي غير مُتفاوت) وَاكْتَمْيا بالإِشَارَةٍ كَمَا في مَذروع» وَحَيوان. 

ار اا فرعن كفل الس ج ی ر ی ال 
گمّال» وقد بُنفق بَعْضهء نُمَّ يَجد بَاقِيه مَعيبّاء فَيَردّه وَلَا يَسْتَبْدلهِ رَبَ السَّلّم في 
نصف يوم» وقيل : المرجع العرف» انتهى. 

وفي «الجوهرة»: فإن أسلما حالاء ثم أدخلا الأجل قبل الافتراق» وقبل 
استهلاك رأس المال جازء انتهى . 

قوله: (وَلِذَا) أي : لكون المسلم فيه يؤخذ من التركة. 

قوله : (عَلّى تسليمه) أي : المسلم فيه» ولو من الوارث. 
قوله : (بموټه) لو قال» ولو بعد موته؛ لکان آوضح. 

قوله : (إن تَعَلّق العَفّد بمِقْدَارِ) بأن ينقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه. 

قوله: (كَمَا فِي مَكيل... إلخ) الكاف للاستقصاء. 

IF‏ وميا بالإَارَة) لأنه يصير معلوما ا 

قوله: : (كمًا في مذروع) فإنه لا ؛ يشترط فيه علم الذرعان؛ ل 
العقد بمقداره إذ المسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان؛ لأنَ الذرع وصف لا 
يقابله شيء من الثمن» فلا يلزم من جهالته جهالة المسلم فيه. 

قوله: (فَيَحْتاج إلى رَد رَأس المّال) فإذا لم يكن معلومًا يؤدي إلى المنازعة. 

قوله : (وَقَد ينفق بَعْضْه) من باب فرح» ونصر نفد» وفني؛ أي : ينفد بعضهء 





کتابٰ البيوع/ باب السَلّم €۷ 


مجلس الرد» صخ الصبي العردروة وَيَبْقَى في غيْرِهٍ) يلرم جَهَالّة المسلم فيه فيه فى 
ما بهي ابن للك فو جت بيانه. 

(5) السّابع بيان (مكان الإيفّاء) للمسلّم فيه (فِيمَا لَهُ حَمْل) وَمُؤْنَة وَمثله الشّمَنء 
وَالَأَجْرَة وَالقسمة» وَعَيّنا مَكان العَقّد وَبِهِ قَالّت الثلاثّة ...... 08 شش5ظ15 


ويفنى عند المسلم إليه» ويصح ضبطه بضم الياء من أنفق ماله إذا أنفده كاستنفقه. 

قوله: (قَيَلْرْمِ جَهَالَة المسلم فِيهِ) أي: لجهالة ما نفق؛ أي: غالبّاء وإلا 
فقد ينفق بعد معرفته بكيل أو وزن. 

قوله : (والسّابع بيان مَكان الإيقاء) قال في «البدائع»: فإن سلم في غير 
المكان المشروطء فلرب السلم أن يأبى» فإن أعطاه على ذلك أجرًا لم يجز له 
أخذ الأجرة عليه» وله أن يرد المسلم فيه حتى يسلمه في المكان المشروط. 

قوله : (فيمًَا له حَمْل وَمُؤْنَة) الحمل بالفتح مصدر حمل الشيء» والمؤنة 
الكلفة؛ والمراد به: ما له ثقل يحتاج في حمله إلى ظهرء أو أجرة حمال» 
والأصل ما له مؤنة في الحمل «مغرب»» أفاده العلامة نوح. 

قوله : (وَمثله الثّمَن) صورته: رجل اشترى عبدًا حاضرًا بمكيل أو موزون 
موصوف في الذمة إلى أجل يشترط مكان الإيفاء عنده» ولا يشترط عندهماء 
انتهى نوح. 

قوله: (وَالأَجْرَة) صورته: رجل استأجر دارا أو دابة بمكيل» أو موزون 
موصوف في الذمة إلى أجل د يشترط بيان مكان الإيفاء عنده لا عندهما » ويتعين 
مكان الدار» ومكان تسليم الدابة» انتهى نوح. 

قوله: (وَالقسمة) صورته: رجلان اقتسما دارّاء» وأخذ أحدهما أكثر من 
aS‏ رصني اديه ا در 

يشترط بيان مكان الإيفاء عنده» ولا يشترط عندهماء بل يتعين له مكان 
ا انتهى نوح. 

قوله : (وَعَيِّنا مَكان العَقّد) لأن التسليم موجب العقد» فيتعين له موضع 


۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


كُبْيْع ؛ وَقرض» وَإِتَلَافِء وَعْضْبٍء قُلْنَا : هذه و واجبة الل اا بخلاف 


الأول]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [(شَرْط الإيفاء فِي مَدِيئةٍء َكل مَحَلَاتِها سَوَاء فِيو) أي: فِي 
الويفاء. 


(حَمَّى لو أَوْكَاه في مَحَلَّة مِنْهَا برئ) وَلَيْسَ لَهُ أن يُطالِبه فِي مَحَلّة أخرى «بَرَّازِيَة) 
وفيها : قبله شّرط حَمْله إلى مَنْرْلِهِ بَعد الإيفاء في يي المَكَانٍ المَشْروط لم يَصِحْ لاجيِمَاء 


وجوده كما في البيع» ولهذا وجب تسلم رأس مال السلم في ذلك المكان» 
فكذا البدل الآخر إذ العقد يوجب المساواة «منح». 

قوله : (كبَيْع» وَقْضء وَإتلافٍء وَعْضْب) فإن مكانها يتعين؛ لتسليم 
المبيع» والقرض. وبدل المتلف». والمغصوب. انتهى «حلبي). 

قال فى «البحر»: وكل ما قلنا فيه يتعين مكان العقد. فهو مقيد بما إذا كان 
ای رونا الا قاذ يان أل را ی د کا اجر رد 
جبل» فإنه يجب في أقرب الأماكن التي يمكن فيهاء وقيل: ما لا حمل له يوفيه 
في أيّ مكان شاءء وهو الأصح «بحرا. 

قوله : (واجبة التشليم) في الحال؛ , يعنى: إذا طلب المشتري» والمقرض› 
الكل يالف و لمر فديت داعسا اليه فإنه لاا يجب تسليمه في 
الحال» ولو طلب رب السلم؛ لمنافاته شرط التأجيل» انتهى «حلبي». 

قوله : (بخِلَافٍِ الأوّل) جمع أوّل. 

قال الشارح: قوله : (فَكَلُ مَحَلُاتها سَوَاء فيه) لآنه مع تباين أطرافه كبقعة 
واحدة في حق هذا الحكم؛ لعدم اختلاف القيمة» ولهذا لو استأجر دابة؛ 
ليعمل عليها في المصرء فله أن يعمل في؛ أي مكان شاء منه» وقيل هذا إذا لم 
يكن المصر عظيمّاء فإن كان عظيمًا تبلغ نواحيه فرسخًا لا يجوز ما لم يبين 
ناحية منه؛؟ لأن جهالته مفضية إلى المنازعة» انتهى «(بحر). 

قوله: (بعد الإيفاء) قيد بالإيفاء قبل الحمل؛ لأن شرط الإيفاء خاصة» أو 


عم ر 


تاب اوعاب الس 0 

0 ع ی سر س س 2 مص هه 2 2 a‏ 01 
ا لصفقتين : الإجارة. وَالتجارة (وما لا حمل له كمساكُ. وكافور. وَصِغار لؤُلو لا 
يشترط فيه بيان مَكان الإيفاء) اتفاقا. 


(وَيُوفيه حَيْتُ شّاء) في الأَصَمٌ وَصَحَحَْ ابن الكمّال مَكَان العَقّد. 
(وَلَو عَيّن في مَا ذكر) مَكانًا (تَعَيّن في الأصَحٌ) «فَنْح) لَأَنَهُ يفيد اه 


الحمل خاصة» أو الإيفاء بعد الحمل جائز» ولو شرط الإيفاء بعد الإيفاء لا 
يجوز على قول العامة كشرط أن يوفيه في محلة كذاء ثم يوفيه في منزله كشرط 
الحمل بعد الحمل أفاده في «البحر). 

قوله: (الإجارَة) التي تضمنها شرط الحمل بعد الإيفاء. 

قوله : (وَالتَجارَة) الحاصلة بالعقد. 

قوله: (وَمَا لا حمل له... إلخ) هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهرء أو 
أجرة حمال» وقيل: هو الذي لو أمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله 
ا وقيل : ما يمكن رفعه بيد واحدة» انتهى «حلبي» عن «النهر). 

قوله : (کمسك» وکافوږ) قید في «الفتح» ما لا حمل له كمسك بأن يكون 
قليلاء وإلا فقد يسلم في أمناء من الزعفران كثيرة تبلغ أحمالاء انتهى وأنت 
خبير بأنهم فسروا ما لا حمل له بما لا يحتاج في حمله إلى ظهرء أو أجرة 
حمال» وهو المعتمد؛ لتقديمهم له» وحكايتهم غيره بقيل» وعليه فلا حاجة 
إلى هذا التقييد. 

قوله : (وَصَحصحَ ابن كُمّال... إلخ) لو نسب التصحيح إلى صاحب «المحيط» 
لكان أقعد» وعبارة «البحر»: وصحح في «المحيط» أنه يتعين موضع العقد في 
ما لا حمل له؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن» فالكافور أكثر قيمة فى 
البصرة لكر الرغة نه في المصرة رفا فى المرا ة٠‏ ايى. ۰ 

قوله : (ولو عَيّن في ما ذكر) أي: في ما لا حمل له» ولا مؤنة. 

قوله: (تَعَيّن فِي الأَصَمٌ) وقيل: لا يتعين؛ لأن الشرط الذي لا يفيد لا 
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سُقُوط تَحطر الطّلريق () بَقِىَ مِنَ الشّروط (قَبْض رأس المّال) ولو عَيْنَا (قَبْل 
الافعراق) باتداتهمنا وَإِنَ تام أو شيا فرسحا أى أكثرة. ولو 0 ليخرج 
الدراهم إن تَوَارَى عن المسلّم ! ل ۾ بطل › وَإِن بِحَيْث يراه لاء ضحت الكمالةة 
ا وَالارتهان 57 ا «برازية». 

(وَهُوَ رط بَقَاِه علَى الضّحّة لا شَرط الِْقادو بوصفها» فيَنْعقِدُ صَحِيجَاء َم 
بطل با لاتراق با قَبض]. 


قوله : (سقوط خطر الطريق) أي : سقوط الهلاك الذي يقع في الطريق عن 
رب السلم. 

اوا اغ اا ها وط ا 

قوله: (قَيْض رَس المَال قَبْل الافْتراق) قال في «الصغرى»: المسلم إليه إذا 
اتی بشيء من الدراهم› وقال : وخا وتاب فالقول له انتهى. 

وفي «الإيضاح) استحسن أبو حنيفة ونه في اليسيرء فقال: يردهاء ويستبدل 
في ذلك المجلسء انتهى» قيل : الكثير ما زاد على الثلث «بحر» ملخصًا. 

قوله صف الكَغَالَةَ وَالحَوَالة والارتهان راس مال ي السَّلّم) فإن فبض 
المسلم إليه رأس المال من المحتال عليه» أو الكفيل» ر ا فقد 
تم العقد بينهما إذا كان في المجلس› والعبرة بمجلس العاقدين لا بمجلس 
المحتال عليه» والكفيل» وإن افترق العاقدان بأنفسهما قبل القبض بطل 
السلمء وبطلت الحوالةء والكمالة. 

وفي الرهن إن هلك الرهن في المجلسء وقيمته مثل رأس المال» أو 
أكثرء فقد تم العقد بينهماء وإن كانت قيمته أقل من رأس المال تم العقد 
بقدره» ويبطل في الباقي» وإن لم يهلك الرهن حتى افترقا بطل السلم؛ 
لحصول الافتراق لا عن قبض» وعليه رد الرهن على صاحبه» وثمرة صحة 
الكفالةء والحوالة توجه المطالبة على الكفيل» والمحتال عليه. 


َِابُ الببُوع/ بَابُ السّلّم 0 
اخ ور 2 ر 2 ۳ 2 س ص ع 1 ٢‏ 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَلَو أبَى المسلّم إِلَيْهِ بض رَأس المّال أجبر عَلَيُِ) «خلاصّة» وَبَقِيَ 
مِن الشروط كَوْنِ رأس المّال مَنْقَودّاء وَعَدم الخِيّار» وَأَنْ لا يَشْمل البَّدَلين إِحُدَى علتي 
الرّبَاء وَهْوَ القَدْر المتفق» أو الجنس ؛ لأنْ خرمة النّساء تَتَحقّق بو» وَعَدَّها العيني تَبَعَا 
«للِعَايَةِ» سَبعة عشرء وَزَادَ المُصَئّف وَغيره : الفُدرة عَلّى تحصيل المسلم فيه» ثم فرع 


قال الشارح: قوله: (كَوْن رَأس المّال مَنْقَودَا) ليعرف الجيد من الرديء» فلو 
لم ينقده لم يصح «بحر). 

قوله : (وَعَدمِ الخيّار) فيبطله شرطه. فإن أسقطه قبل الافتراق» ورأس المال 
قائم في يد المسلم إليه صح» وإن هالكا لا ينقلب صحيحًاء انتهى «بحر). 

قوله: (وَهوَ القَدْر المتفق) ذكر الضمير باعتبار الخبر» واحترز بالمتفق عن 
القدر المختلف كإسلام نقود في حنطة» وكذا في زعفران» وبن وسمن مثلاء فإن 
الوزن متحقق في الجميع إلا أن الكيفية مختلفة كما تقدم عن صاحب «الهداية). 

قوله: (به) أي : بما ذكر من إحدى العلتين. 

قوله: (سّبعة عشر) ستة في رأس المال» وهي بيان جنسه» ونوعه» 
وصفته» وقدره» ونقده» وقبضه قبل الافتراق» وتسعة في المسلم فيه» وهي 
بیان جنسه» ونوعه» وصفته» وقدره» ومکان إيفائه» وأجله» وعدم انقطاعه» 
وكونه مما يتعين بالتعيين. 

وكونه مضبوطًا بالوصف كالأجناس الأربعة المكيلء. والموزون» 
والمذروع» والمعدود والمتقارب» وواحد يرجع إلى العقدء وهو كونه بان 
ليس فيه خيار شرط » وواحد بالنظر للبدلين» وهو عدم شمول إحدى علتي الربا 
ال انتھی (منح) ر فب 

قوله : (القدرة على تحصيل المسلم فيه) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم 
الانقطاع» قال في «النهر»: والقدرة على تحصيله بأن لا يكون منقطعًاء انتهى 
«حلبي» أما القدرة بالفعل في الحال ليست شرطًا عندناء ومعلوم أنه لو اتفق 
عجزه عند الحلول» وإفلاسه لا يبطل السلمء قاله الكمال. 
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وال اة > 0 ا ونصف ينن 

(برَ) حال کون الماتتين ين مَقَسومة (مَائة ديا عَلَيّهِ) آي على السا 

(وَمَائة تقدًا) تَقّدها رَبّ السَّلَم (وَافْتَرّقا) عَلَى ذَلِكَ (فَالسَّلَمُ في) حِصّة (الدّين 
باطل) لاه دين بدين» وَصَحَّ في حِصّة التّقد. ولم يشع المّساد؛ لذ طارئ› 
تقد الدين فِي مَجْلسِهِ صَمّ فِي الكُلَ» وَلّو إخداهما دَنَانِيره أو عَلَى غَيْر العَاقد فَسَد 


في الكل]. 





قوله : (ستّون قَفِيرًا... إلخ) في «القاموس»: الكر بالضم مكيال للعراق» 
وستة أوقار حمار»ء وهو ستون قفيرَّاء أو أربعون أردبّاء انتهى. 

قوله: (صَاع وَنصف) الصاع ثمانية أرطال بالبغدادي كل رطل مائة 
وثلاثون درهما. 

قوله: (ححال كون المَاتّتين) أشار به إلى أن مائة في الموضعين نصب على 
الحال بتأويل مقسومة هذه القسمةء وتجوز البدلية» انتهى «حلبي». 

قوله : (لأنَّهُ ين يدين) فهو بيع الكالئ بالكالى. وهو منهي عنه. 

قوله: (لأَنْهُ طارئ) إذ السلم وقع صحيحًا في الكل. 

قوله : (قَسد في الكل) أما الأولى بالنظر إلى الدين» فظاهرء وأما حصة 
العين» فلجهالة ما يخصها. 

وأما الثانية» فلاشتراط تسليم الثمن على غير العاقد» وهو مفسد مقارن. 
فتعدى. 


تتننبك: 


لو وجب على رب السلم دين مثل المسلم فيه بسبب متقدم على العقد أو 
بعده لم يصر قصاصًاء وإن وجب بقبض مضمون كالخصب» والقرض صار 
قصاصًا إن كان قبل العقدء وإن كان بعده» فجعله قصاصًا جازء ولو كان 
وديعة عند رب السلم قبل العقد» أو بعده» فجعله المسلم إليه قصاصًا لم يكن 








كتَابُ البيُوع/ بَابُ السلم ۷۳ 


َال الْمُْصَنّف: [(ولا يَحُور التَصَرّف) لِلمُسلم إا ليه (فِي رس الما و) لا رت 
لم في للم فو ل ډو تخو یي ودرگ ومرابکق 
(وَتَوْلِيَةِ) O‏ 23*77(« 


قصاصًا إلا أن يكون بحضرتهماء أو يخلي بينها وبينه» ولا تصير المغصوبة 
قصاصًا إلا إذا كان مكل المسلم فيه» فإن كان أجود أو أرداء فلا بد من 
رضاهماء انتهى «بحر). 

قال م قوله: (وَلا يَحُوز الّصَرّف لِلمُسلم إِلَيْهِ ني رأس المَالِ) لأن 

س المال مستحق القبض في المجلس » والتصرف فيه مفوّت له. 

oe 
والاستبدال» والهبة» والإبراء يكون مجارًا عن الإقالة» فيرد رأس المال كلا‎ 
أو بعضّاء ولا يشمل الإقالة» فإنها جائزة» ولا التصرف في الوصف من دفع‎ 
الجيد مكان الرديء والعكس.‎ 

قوله : (وَلَا لِرَبَ السّلّم في المُسا فيه) لأن المسلم فيه مبيع» والتصرف 

في المبيع المنقول قبل القبض لا يجوزء وشمل إطلاق التصرف الاستبدال 
حتى إذا استبدل المسلم فيه بجنس آخر لا يجوز ؛ لکونه د بيع المنقول قبل قبضه. 
فائدة: 

إذا أعطاه من جنس رأس المال أجود أو أرداً يجوز؛ لأنه قبض جنس 
حقه» وإنما اختلف الوصف إلا أنه لا يجبر على أخذ الأردأء ويجبر على 
أخذ الأجود؛ لأنه لا يعد فضلاء وعلى هذا لو أعطاه أجود من المسلم فيه 
أو أردأء فحكمه حكم رأس المال آبو السعود» وهو في «البحر» عن 
«البدائع». 

قوله : (وّشركة) صورته: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس 
المال؛ ليكون نصف المسلم فيه لك» انتهى. 

قوله : (ومَرَابَحَةٍ وَتَوْلِيَةِ) خصهما بالذكر» وإن دخلا في البيع تنبيهًا على 





V4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


م 


ول حَنَّى لو وَهَبّهُ مِنْهُ گان إِقَالة إذَا قر رفي «الصغْرّى»: إقالة بَعْض 
ا 


(وَلَا) يبُوز لِرَبَ السَّلَم (شراء شئء مِن ¿ المُسلم إِلَيهِ برس لمال د َعْدَ الإقَالَة) 


تضعيف قول من ذهب إلى جوازهما فيه كصاحب «الحاوي» وصورة التولية› 
والمرابحة أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه» أو بزيادة ربح كذا 
حتى يكون المسلم فيه لك» انتهى. 

قوله : (وَلَو مِمّن عَلَيّْه) فلو باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر 
من رأس المال لا يصح ولا يكون إقالة» انتهى «بحر». 

فوله: (حَتَى لو وَهَبَه) آي : وهب رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه 
كان إقالة. ولزمه رد زان الماك اد قبل انتهون «حلبي) عن (النهر). 

وفي «البدائع»: الإبراء عن رأس المال يتوقف على قبول رب السلم» فإن 
قبل انفسخ بخلاف الإبراء عن المسلم فيه» فإنه جائز بدون قبول المسلم إليه؛ 
لأنه ليس فيه إسقاط شرطء وبخلاف الإبراء عن ثمن المبيع. فإنه صحيح بدون 
قبول المشتري» لكنة يرتك بالود ولا يجوز الإبراء عن المبيع ؛ لان خين: 
وإسقاط العين لا يصح 

قوله : (إقالة بُعْض السّلم) أي : وإبقاؤه في البعض إذا كان الباقي جزءًا 
معلومًا كالنصف ونحوه إتقاني سواء كان بعد حلول الأجل. أو قبله إن لم 
يشترط فى الإقالة تعجيل الباقى» فيكون على أجله» وإن اشترط فيها تعجيل 
0 صحت الإقالة. قي م (هندية»). 
ا 0 ب فيه قبلهاء ري لي 
بغيره بحرا . 
يراعى فيه المجلس؛ > فیجوز تأجياه كسائر 57 اجوهرة». 


Vo کاب‎ 


بشم الإقلة لقزله و AST‏ إلا مَلَمَكَ أو رس E‏ إل سلمك 


سے 


حَالة قيام العقد» ا مالك حال ا شا َأْمَتَنَم الاستدال: 
(بخْلافيٍ) بَدَل (الصّرف حَيْتْ يجوز الاسْتِبْدَال عَنْهُ) لَكنْ (بشرط قَبْضِه في 


قوله: (فَلَوْ كَانَ فَاسِدًَا جَارَ الاسْتِبْدال) لأن رأس المال في يد البائع 
كمغصوب. انتهى «حلبي) عن «المنح). 

قوله : (بخكم الإقالَة) أي : إقالة السلمء ولا تفسخ بوجه ما حتى لو قال 
نقضنا الإقالة فيه لا تنتقض»› وكذا فسخ الإبراءء فإنه لا يصح» والفقه فيه أن 
الساقطء يدر المدام داو الذين E‏ ولو انفسخا لعاداء وإقالة 
السلم جائزة مطلقا سواء كان قبل حلول الأجل» أو بعده» وسواء كان رأس 
الال تما في يد المسلم إليهء ا يشاكاك فإن كاناراس المال مهات 
وهو قائم رد عینه» فان کان هالکا» وهو مثلي رد مثله» وإلا رد قیمته» وإن كان 
مما لا يتعين بالتعيين رد مثله هالكًا أو قائمّاء انتهى «هندية» ملخصًا. 


قوله: (لَكِنْ بشَرطٍ قَيْضِهِ فِي مَجْلِس الإِقَالّة) يعني : أنهما لو تقايلا عقد 
الصرف شرط؛ لصحة الإقالة قبض البدل في المجلس؛ لأن القبض إنما شرط 
للتعيين» والتعيين في الصرف لا يحصل إلا بالقبض؛ لأن استبداله جائز» فلا 
بد من شرط القبض في المجلس للتعيين» انتهى» ولا كذلك السلم إذا أقيل : 
فإنه لا يجوز استبدالهء فيعود إليه عينه» فلا 3 تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض› 
ماي اي وو وي 

ا TS‏ ك الل الأ يدل 
الصرف بعد إقالته يجوز له أن يه يشتري منه ما شاء ببدله» ويجب قبض بدله في 
المجلس» وفي «البحر» نحوه آخر عبارته» وإن أوهم أولها أنه لا بد من قبض 
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ِجَوَازِ نَصَرَفِهِ فيه» بخلاف السَلم. 

(وَلو شَرَى) المسلم إِلَيْهِ في كر (كرًا وَأمَر) المُسْتَرِي. 

(رَبَ السّلّم بِقَئْضِهِ قَضَاء) عَم عَلَيْهِ (لم يَصِحَ) لِلْزُوم الكَيْلٍ مَرّتِينَ» وَلَّم يُوجَد 
بدل الصرف بعد الإقالة. 

قوله: (فيه) أي : فى بدل الصرف. 

قوله : (بخلانٍ السَّلَم) أي : راس المال: فإنه لا يصح تصرفه فيه. 

قوله : (وَلّو شَرَى المسلّم إِلَيْهِ في كُرّ كر قيد بالشراء؛ لأن المسلم إليه لو 
ملك كرا بإرث » أو هبةع أو وصية » فأوفاه رب السلم. واكتاله مرة جاز؛ لآنه 
لم يوجد إلا عقد واحد بشرط الكيل» انتهى «بحر). 
ارا 50508 ونا أنه ره قرط الكل قلق اضر ا عبد انه 
فأوفاها رب السلم» فاكتالها مرة جاز. 

قوله: (لَم يَصِمحَ) حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه» 
وللمسلم أن يطالبه بحقه «(حموي». 

قوله: (للزُوم الكيّل مَرّتين) لأن هنا صفقتين صفقة بين المسلم إليه» وبين 
الذي اشترى منهء وصفقة بينه وبين رب السلمء وكلاهما بشرط الكيل فيه» 
ولم يوجد» فلم يصح «عيني»› والأصل فيه أنه ية «نهى عن بيع الطعام حتى 
يجري فيه صاعان» صاع البائع» وصاع المشتري» ومحمله على ما إذا 
)١(‏ قال الزيلعي (17//4): قَالَ: (وَمَن اشْتَرَى مكيلا مُكَايَلَةَ أو مَوْرُونًا مُوَارَنةَ فَاكَْالَهُ أو اتَرَنَهُ ثم 

اعم مُكَايََة أؤ مُوَارَنَةَ لم يَجْرْ لِلْمْشْتَرِي منْهُ أن يع وََا أن يَأكُلَهُ حَنَّى يُعِبدَ الْكَيْلَ وَالْوَزنَ) 


لان الي عَلبهِ الصلاه TS‏ صاع اباي وَضَاعَ 
ري ولاه قي ان يزيد عَلَى الْمَشْرُوطٍ ول لايع وَالتَصَرْف فِي مَالِ الْغَيْرِ حَرَام 


سه ل تر 


َيَجِبٌ التّحَرِرْ عَنْهَ بخلافِ ما إِذَا بَاعَهُ مكار ف لان الديَادَة له وَبِخْلَافٍ مَا إِذَا باع التَوْبَ 
ا أن الريَادَةَ َه إذ الدع وَضْفٌ فِي النّوْبٍ بخِلافٍ الْقَدٍْ وَلَا مُعمَبَرَ بكَيْلٍ البَائع قبل 
الَْبْع وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةٍ الْمُشْتَرِي لِأنْهُ لَيْسَ صَاعَ الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ الشَّرْظ وَلَا بكَيْلِه بَعْدَ - ِ 


كُتَابُ البيُوع/ بَابُ السَّلْم ا 
(وَصمَ لو) گان الك قَرْضًا. 

وَ(أمَر مقرضه به( ا إِعَارَة لا اسْيَبْدَال (كُمَا) 2 

(لَو أمَر) المُسلّم إِلَيِْ (رَبَ السّلَم بِعَبْضِم بقبضه م َهُ ثم لِنَفْسِهِ فَمَعَل) فَاكْتَاله مَرّتين؛ 
لِرَوّال المَانع (أمره) أي: المُسلَم إِلَنْه. 

(رَبَ السَّلَّم أن يكيل المُسلّم فِيه) فِي طَرْفِهِ (فكاله فِي ظَرْفِو) أي : وعاء رَبَ 


اجتمعت الصفقتان فيه» وأما فى صفقة واحدة» فيكتفى فيه بالكيل مرة فى 
الصحيح» انتهى «بحر». | ا 

قوله: (وَصَحٌ لو کان الكرّ قَوْضًا) صورته: استقرض منه كرّاء فاشترى 
المستقرض كرًاء وأمر المقرض بقبضه قضاء لحقه. 

وله صورة أخرى هي : لو كان الدين الأول سلمّاء فلما حل اقترض المسلم 
إليه من رجل كرّاء وأمر رب السلم بقبضه من المقرض» ففعل جاز «بحر). 

قوله : (لأنه إِعَارَّة لا اسَندَال) ا لآن القرض إعارة حتى ينعقد بلفظهاء 
فكان المقبوض عين حقه تقديرًاء فلم يكن استبدالا؛ ولأن عقد القرض عقد 
مساهلة لا يوجب الكيل؛ ولذا لو اقترض من آخر حنطة على أنها عشرة أقفزة 
جاز له أن يتصرف فيها قبل القبض» انتهى. 

قوله : (لِرَوَالٍ المَانِع) علّة لصح. 

قوله: (فِي ظَرْفِه) أي: ظرف رب السلمء ويفهم منه حكم ما إذا كان 
ا 

ابيع بِعَِبَةِ الْمُمْمَرِي لِأنَ الْكَيْلَ مِنْ بَابٍ التَسْلِيمِء أن به يَصِيرٌ الْمَيُ مَعْلُومًا وَلَا تَسْلِيمَ إلا 

بحَضرَته» ولو گال الَائعُ بَعدَ البَيْع بِحَضْرَةٍ الْمُشْتَرِي فَقَدْ قبل لا تى به لِطَاجِرٍ الْحَدِيثِ دنه 

أغْثيرَ صَاعَيْنِ. | 

وَالصَّحِيحٌ أ نَهُ يُكْتَمَى بو؟ لأن الْمَِيمَ صَارَ مَْلُومًا كيْلٍ وَاحِدِ وَتَحَقَّقَ مَعْتَى التّسْلِيمٍ» و 

الْحَدِيثِ اجتِمَاعٌ الصَّفقََيْنِعَلَى مَا ثبيّنُ في بَابِ السّلَم إنْ شَاءَ الله َعَالَى وَلّو ام لمكم 


ل ل ل وَكَالْمَوْرُونٍ في ما يُرْوَى عَنْ أبي 
حَنِيفَةَ رَحَمَّهُ الله نه ل تخل له الاد على الوط 


ا 


السَلّم (بغيبته) أمَّا بحَضرَته» فَيَصيرٌ قَابضًا بِالتَّحْلِيَة. 
(أو أَمَر) المُشْتَرِي (البَائِع بِذَلِكَ فكاله فِي ظَرْفِهِ) طرف البَائِع (لم يَكُنْ قَبْضًا) 
(بخْلافٍ كيله نِي ظرف المُشْتَرِي بأمْرو) فَإِنَهُ بض ؛ لأنَّ حَقه فِي العين» وَالأَوّل 
في الدَمّةِ (كيل العين) المُشْتَرَاة (ثُمٌ) كيل (الدَّين) المُسلّم فيه ا 


قوله: (فَيَصِيرٌ قابضًا بِالتَخَلِيّة» سواء كانت الغرائر له» أو للبائع» أو كانت 
مستأجرة» وبه صرح الفقيه أبو الليث كذا في «البناية». 

فونه رم تكن قنضا) لأقاحى رب العم فى انهه ولا يبلقه إلا 
بالقبض» فلم يصادف أمره ملكه. فلا يصح فيكون المسلم إليه مستعيرًا للظرف 
جاعلا فيه ملك نفسهء وهذا معنى قول الشارح بعدء والأول في الذمة. 

قوله: (لم يَكَنْ قَْضَا لِحَقَّه) لكون المشتري استعار ظرف البائع» ولم 
يقبضهء فلا يصير في يدهء فكذا ما يقع فيه» فصار كما لو أمره أن يكيله في ناحية 
من بيت البائع» فإن المشتري لا يكون قابضًاء فإن البيت بنواحيه في يد البائع. 

قوله: (لأنَّ حَقه فِي العَين) لأنه صار مالا لها بنفس العقد» فصار البائع 
وكيا عنه بإمساك الغرائر» فصارت في يد المشتري حكمّاء وصار الواقع فيها 
واقعًا في يد المشتري» وكذا لو أمره بطحنه. أو بصبه في البحر فإنه إذا فعل 
كان من ملك المشتري» وفي السلم من مال المسلم إليه. 

قوله: (كيل العّين... إلخ) صورته: رجل أسلم في كر حنطة؛ فلما حل 
الأجل اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بعينهاء فدفع رب السلم 
ظرفا إلى المسلم إليه؛ ليجعل الكر المسلم إليه فيه» والكر المشتري في ذلك 
الظرف» فإن بدأ بكيل العين المشتري فى الظرف صار قابضًا للعين؛ لصحة 
الأمر فيه» وللدين المسلم فيه بمصادفته 3207 

وإن بدأ بالدين لم يصر قابضًا لشيء منهما أما الدين» فلعدم صحة الأمر 
فيه» وأما العين» فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم» فصار مستهلكا عند الإمام» 


تاب البيُوع/ بَابُ السّلْم ۹ 
وَجَعلهما (فِي ظرف المُشْئَرِي قبض بأمرو) لِتبَِيةِ الدّين لِلِعِينِ. 

(وتَكسه) وَهُوَ كيل الدّين أَوَلّا (لَا) يَحُون قَبْضَاء وَحَيّراه بَيْنَ نض البَيْعء 
وَالشَرِكةٍ]. 

قَالَ [(أسلم أمَة فِي كُرَ) بُرَ (وَكَبَضَتْ قَتَقَايلا) السَّلّم. 

نَت) قَبْلَ قَبضها بحُكم الإِقَالَِ (بَتِي يَ) عَقّد الإقَالَة. 

او اكه الام لعا الود م الم نه 

(وَعَلَيهِ قيمَتها يوم القَبّْض فيهما) في المَسْأْلتَيْن؛ E EE E‏ 
الحكم في (المقايضةء پخلافِ الشرّاء بالثمَن فيهما) نل أضل في البيع. 


فينتقض البيع » وهذا الخلط غير مرضي للمشتري؛ لجواز أن يكون مراده البداءة 
بالعين» وقوله : كيل مبتدأ» وقوله: وجعلهما عطف عليه» وقوله : قبض خبر. 

قوله: (وَخَيّراه) أي : المشتري بين نقض البيع » (والشركة)؛ أي : إبقائه مع 
الشركة » لآن الخلط لس اساك ادها را 

قال الشارح: قوله : (لبقاء المَعْقود عَلَيْهِ) أي : لأن شرط صحة الإقالة بقاء 
العقد» وهو يبقى ببقاء المعقود عليه» والمعقود عليه في السلم هو المسلم فيه. 
وهو باق في ذمة المسلم إليه 

قوله: (وَعَلَيِْ قِيمَتها) لعجزه عن ردها بموتها. 

تولدة بزلأة مي الكمان)الضمير إلى القيضى» أن" تر ركه 

قوله : (کذا الحُكم فِي المُقايَضّة) فإن الإقالة صحيحة سواء كان العوضان 
باقيين» أو هلك أحدهما؛ لأن كل واحد مبيع من وجه» وثمن من وجه؛ 
فالباقي يعتبر مبيعّاء والهالك ثمنًا. 

قوله: (فِيهما) أي: في صورتي موتها قبل الإقالة» وموتها بعدها. 
آمة أضل فِي البَيْع) فإذا هلكت لا تصح الإقالة ابتداء» ولا 


قوله: (لأَنّ الاه 
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وَالْحَاصِلَ أنْ جَوَاز الإقَالّة يي السَّلْم قَبْلَ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ وَبَعْدِوء بخلاف الع 


(تَقَّایاد البيع في عبد د كَأبقَ) بعد الإقالة. 
(مِن يَدِ المُشْتَرِيء إن لم يقد ر عَلَى سلیوو) لِلبائِع. 
(بطلت الإقالة والبيع بِحَالِه) (قَنِيَة). 
(وَالقَوْلُ لمعي الرّداءئَة» وَالتأجِيل لا لنا في الوَّصف) وهو الرّداءَة. 
(وَالأجل) وَالأَصْلْ أنَّ من خَرَجَ كامه تَعَنْنَاء فَالقَولُ لِصَاحِبِهِ بالاتّفَاقِء وَإِن 


قوله: (وَالقَوْلُ لِمُدّعي الرّداءة) أي : مثا بقرينة قوله: لا لنا في الوصف. 

قال في «الصحاح»: 5 الشيء يردأ رداءة» فهو رديء؛ أي : فاسد» 
وأردأته: أفسدته» انتهى وفي «القاموس» ردأ ككرم. 

قوله : (والتأجيل) هو فى الأصل تحديد الأجل ؛ أي : تعيينه؛ والمراد به: 
cS‏ 

قوله : (أَنَّ من حَرَّجَ كلامه تَعَنْنَا) التعنت في اللغة: أن يوقع الإنسان في ما 
لا يستطيع الخروج عنه؛ والمراد به هنا: أن ينكر ما ينفعه» وغير المتعنت من 
أنكر ما يضره» وصورة التعنت: قول رب السلم لم تشترط شيئًاء فالقول 
للمسلم إليه في الاشتراط؛ لتعنت رب السلم حيث أنكر الصحة؛ لأن المسلم 
فيه يربو على رأس المال في العادة» فقد أنكر رب السلم ما ينفعه» وكذا قول 
المسلم إليه لم يكن أجل. 

وقال رب السلم: بل كان فالقول لرب السلم؛ لأن المسلم إليه متعنت 
في إنكاره حمًا له» وهو الأجل. 

قوله : (بالاتفاقي) بين الإمام» وصاحبيه. 

قوله : (وَإن خَرَجَ خصومة) كقول رب السلم: شرطت رديئّاء وقال المسلم 
إليه# لع تشتعرط ول رت الم لبريكة أعن» :وثال المملم إلبه: 
بل كان». ففي الأولى القول لرب السلم عنده؛ لأنه يدعي الصحة. وإن كان 


كِتَابُ البُيُوع/ يَابُ السَّلْم ف 
وَوَقَ الاتّمَاق عَلَى عَفْدٍ وَاجِدِء فَالقَوْلُ لِمُدَّعي الصَّحّة عِنْدَهماء وَعِنده لِلمُنْكرٍ (وَلّو 
اختلمَا فِي مِقَدَارِوء فَالقَوْلُ لِلطَالِبٍ مع يَمينِهِ) لإنكاره الرّيادة. 

(وَأي يَرَمَنَ قَبْلء وَإن يرهنا قَضَى بِبَيْنَةِ المظلوب) لإثباتها الرّيادة. 

(وَإِن) اخملا (فِي مِضِيه. َالقَوْلُ لِلمَظْلُوبٍ) أي : المُسلم إِلَيْهِ َي إلا أن يُبَرهن 
الآخرء وَإِنَ بَرْمَناء قَبَيّنة المتظلوب. وَلَو اخْتَلمًَا في السَّلَم تَحَالفا اسْتِحْسَانًا «قنح)]. 


صاحبه منكرًاء وعندهما القول للمسلم إليه؛ لأنه منكر» وإن أنكر الصحة. 
وفي الثانية القول للمسلم إليه؛ لأنه يدعي الصحة» وإن كان صاحبه منكرًاء 
وعندهما القول لرب السلم؛ لأنه منكرء وإن أنكر الصحة. 

قال فى «الدرر»: وبالجملة القول فى الصورتين لمدعى الصحة عنده. 
والمدك e‏ وديتذا ملعك أن" را ول للشارح أن يقول؛ فالقول لمدعي 
الصحة عنده» وعندهما للمنكر. 

قوله: (وَوَفَع الاتققاق عَلَى عَقْدٍ وَاحِدِ) ای كما هنا ؛ لأن السلم عقد واحد 
إذ السلم الحال سلم فاسد ليس بعقد اخر بخلاف المضاربة؛ فإن الاختلاف 
فيها ينوّع محل الاختلاف» فإنها إذا فسدت كانت إجارة» وإذا صحت كانت 
رةه وتال ا لاتكلا ف قيهن ها إذا قالارب الال للجتضارفه: شرطت لك 
نصف الربح إلا عشرة» وقال المضارب: لا بل شرطت لي نصف الربح» فإن 
القول لرب المال؛ لأنه ينكر استحقاق الربح» وإن أنكر الصحة» انتهى ح. 

قله[ تالقول للطالنت) ا ارب السلم” 

قوله: (لإنكاره الزّيادة) أي : زيادة ما يستفاد من جهته. 

قوله : (لإثباتها الزيادة) أي : زيادة الأجل» فتكون أكثر إثباتا. 

نولهة (فالقوق 0 غ ن ي 
المدة» والمطلوب ينكر. ۰ 

قوله : (قَبيّنة المَطلوب) لأنها تثبت زيادة أجل. 

قوله: ولو الما في السَّلّم.. إلخ) فيه إجمال لا يوقف معه على حكم 


قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالاسْتِصْنَاعٌ) هُوَ طَلَّب عَمّل الصّنْعة (بأجَل) ذكر عَلَى سَبيل 
الاسْيِمْهَالٍ لا الاسْتِعْبَالٍء فَإِنّهُ لا يَصِيرٌ سَلمًا (سَلّم) yy‏ 


صحيحء والمسألة على ثلاثة أوجه: إن اتفقا على رأس المال العين» واختلفا 
في المسلم فيه» وأقاما البينة قضى ببينة رب السلم إجماعًاء وإن اختلفا في 
رأس المال العين» واتفقا في المسلم فيهء وأقاما البينة قضي بسلمين عندهماء 
وإن كان رأس المال ديئًا بأن كان من أحد النقدينء» فإن اتفقا فيه» واختلفا فى 
الفساك اده e e EN‏ 
وبسلمين عند محمد. 

وإن كان الاختلاف على القلب» فعلى هذا الاختلاف» وإن اختلفا فيهماء 
فقال أحدهما: عشرة دراهم في كري حنطة. 

وقال الآخر: خمسة عشر في كرء وأقاما البينة» فعند الثاني تثبت الزيادة» 
فتجب خمسة عشر في كرين» ولا يقضى بسلمين» وعند محمد يقضى بسلمين عقد 
بخمسة عشر في كرء وعقد بعشرة في كرين» انتهى ملخصًا من «البحرا عن (الفتح». 
وقد سبق آخخر الإقالة لو اختلفا في رأس المال بعد الإقالة» فلا تحالف» انتهى. 

قال في «الذخيرة»: ويكون القول فيه قول المسلم إليه انتهى» ولو كان 
الاختلاف فيه قبلها تحالفا أبو السعود. قال الحلبي موجهًا لعدم التحالف بعد 
الإقالة ما نصه: لآن التحالف باعتبار أن اختلافهما في رأس المال اختلاف في 
نفس العقد» ولا عقد بعد الإقالة. 

قال الشارح: قوله : (هوّ طلب عَمَل الصَّئْعة) هذا معناه لغة» وأما شرعًا : 
هو أن يقول لصاحب خفء. أو مكعب» أو صفار: اصنع لي خفا طوله كذاء 
وسعته كذا أو دسنًا؛ أي : برمة تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذاء سواء 
أعطى الثمن» أو لاء ويقبل الآخر»ء انتهى (بحر). 

قوله : (بِأَجَل دُكر عَلَى سَبيل الاسْتِمْهَالٍ... إلخ) اعلم أن الأجل تارة يكون 
كأجل السلم بأن كان شهرًاء فأزيد» وهو عنده سلم من غير تفصيل» وأما إذا 


تاب اليبو باب الشلم 7 
فتعتبر شَرائطه (جَرَّى فِيهِ تَعامُل أم لَا) وَقَالَا: الأول اسْتِصْنَاع (وَبِدونِه) أي : 
م 2 7 س رو ص 7 ر اس 0 2 ل كل مغر 
الأجل (فِى ما فِيهِ تعامل) الناس (كخْفٌ وقمقمة وطست) بمهملة. وَذْكرَه فى 


لم يصلح الأجل للسلمء فهو استصناع إن جرى فيه تعامل» وإلا ففاسد إن ذكر 
على سبيل الاستمهال» وإن ذكر على وجه الاستعجال بأن قال: على أن يفرغ 
غدّاء أو بعد غد يكون استصناعًا؛ لأنه للفراغ لا لتأخير المطالبة هذا هو 
المذكور في «التبيين» وغيره» وكلام المصنف موضوع في أجل يصلح للسلم؛ 
لآنه قال: بأجل معلوم كما تقدم في السلم» ثم قال: وقيدنا الأجل بكونه 
المتقدم في السلم» وهو شهر فما فوقه؛ لأنه إذا كان أقل من شهر. .. إلخ 
وأفاد ما تقدم ذكره» فكلام الشارح هنا ليس في محله. 

قوله: (فتعتّبر شرائطه) المتقدّمة من القبض قبل الافتراق» وعدم الخيار. 
وغير ذلك «منح) . 

قوله: (جَرَى فيه تعامل) كخف» وطست» وقمقمة» ونحوها «درر). 

قوله : (أم 0اك ت درن 

قوله: (وَقَالَا: الأول اسْتِضْئَاع) لأن اللفظ حقيقة للاستصناع» فيحافظ على 
مقتضاه» ويحمل الأجل على التعجيل بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه استصناع 
فاسد» فيحمل على السلم الصحيح» وله أنه دين يحمل على السلم» وجواز 
السلم بإجماع لا شبهة فيه. وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة. فكان الحمل 
على السلم أولى (درر). 

قوله : (وبدونه) أي: بدون الأجل أصلاء وتقدم الكلام على الأجل الذي 
تيضم الود وجا يعلرني كلم المراتي. 

قوله : (وَفُمقمة) بالضم معروفة» وقال الأصمعي : رومي» والجمع قماقم: 
انتهى (بحر). 

قوله: (وَطست بمهملة) هو الطس بلغة طى أبدل من إحدى السينين تاء 
للاستثقال. ۰ 
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ا اسع E e‏ 
عَلَى عَمّله: ع ا 

(وَالمَبيع هُوَ العين لا عَمَله) خَلافًا للبردعي. 

(قإن جاءَ) الصانِع بمصنوع يرو ا بمصضنوعه قبل الْعَقَدِء د (صح) 0 
گان المَبيع عَمَله لِمَا صح ( ولا يسَعَيّن) المَبيع (لَهُ) أي E‏ 

بلا وضاء قمع بع الصائع) لمطتوعه ء (قَبْل رؤْيّة آمره) وَلو تَعَيّنَ له لِمَا صَحّ 
بَيْعه (وَلَّهُ) أي : لِلآمِر (أخذه وتركه) بخْيَارٍ الرَؤْيَة اد للصانع بعد 


20008 


رؤية المصنوع لَه وَهُوَ الأصَحّ «نهُر). 


قوله: (وَقَد يُقَال: طسوت) هو جمعه؛ء ولو قال. 

ويقال في جمعه: طسوت؛ لكان صوايًا. 

قوله : (بَيْعَا لا عدّة) لأن الصانع يملك الدراهم بقبضهاء ولو كان عدة لما 
ملكهاء واعتبر الشارع المعدوم فيه موجودا. 

قوله : (عَلَى الصَّحيح) وقال جماعة من أهل المذهب عدة. 

قوله: (فَيُجبر الصَّانِع عَلَى عَمَّله) لو قال على تسليمه؛ لكان أولى لما 
سيأتي أن المعقود عليه العين» وذكر الصنعة؛ لبيان الوصف «قهستاني). 

قوله : (بلا رِضَاه) أي: رضا الصانع؛ لجواز تصرفه. 

و (قبل رَؤْيّة آمِره) الأولى أن قول قبل اتعباود»: لأن المدان على 
الاختيار وهو يتحقق بقبضه قبل الرؤية «ابن كمال». 

قوله : (وَلَهُ أَخْذه وَتّركه) لأن المبيع هو العين» فله خيار الرؤية. 

قوله : (بَعْدَ رُؤْيَة المَصْنوع لَه) لاحتمال أن يختاره. 

قوله: (وَهُوَ الأَصَحٌ) وعن الإمام له الخيار؛ لأنه يلحقه الضرر بقطع 
الصرم. ا 


كناب البْيُوع/ بَابُ السّلّم 7 
(ولم بخ في ما لا عامل بو كَالنُوبٍ إلا بأجَل كما مَرَ) إن لم يلخ كَسَد إن 
ذكر الأجّل على وَجْهِ الاسْيَمْهَال وَإِن لِلاسْتِعْجَالٍ كَعَلي أن فر غه عدا گان صَحِيحًا. 
َرْعَ: السَّلْم في الدّبس لا يَجُوز لِمَا في إِجَارَّة «جَوّاهر المتاوَى»: ولو جَعَل الدّبس 
TT‏ لان لسن بلي لان الار عاف ولد الا يجوز السَلّم فيه فلا 
يجب في الذمَةء کی لو کان ا جار یل : وسيجيء ء فِي العَضْب أن الرّب» 


له: (إلا بأجَل كما مَرّ) أي : في السلم» فينعقد سلماء ويراعى فيه جميع 

ا 

قوله : (قإن لم يَصلخ) أي : الأجل للسلم بأن كان أقل من شهر. 

قوله: (فَسَد) فيجب عليهما تفاسخه لحق الشرع على الظاهر. 

قوله: (كانَ صَحِيحًا) أي : استصناعًا صحيحًاء فيكون بيعًا لا عدة إلى 
آخر ما تقدم ؟ لآنه بمنزلة الحال. 

قوله: (السَّلَّم في الدّبس) بالكسرء وبكسرتين عسل التمرء وعسل النحل» 
انتهى والمشهور أنه ما يخرج من العنب. 

قوله: (وَلِذَا لا يَجحُوز السَّلّم فِيهِ) أي: لكون النار عملت فيه فصار غير 

وظاهره أن القيميات لا يجوز السلم فيها مع أنه ذكر أنه يصح في 
المذروع» والأجر إذا بين الملبن» وهما قيميان. 

قوله : (لأنَّ الئّار عَملَّتْ فيه) وعمل النار يختلف. فتارة ينقص كثيرًاء وتارة 
قليلاء فلا يمكن ضبط صفته؛ أي : بخلاف نحو السمن› فإن النارء وإن 
عملت فيه لكن ذلك بحد معلوم إذا تجاوزه› أو نقص عنه فسد. 

قوله: (حَبََّى لو كَانَ عَيْنَا) بأن كان مبيعًا. 

قوله: (جَارَ) لمعاينته» فلا غرر فيه 


قوله: : (آن الرّب) ما يخرج من الخرنوب. 


A٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
ار ا و ر ا ر ا ارد 
رَالصّرمء وَبْرَ مَخُلوط بشّعيرٍ قَيمِيَء فَلْيُحْفَظ وَاللّهُ أَغْلَم]. 
بَابْ المُتَفْرّقَات 
الال ف E‏ من مِن أَبْوَابهاء وَعبر فِي «الكنز» بِمَسَائْل مَنْثُورَة) 
وَفِي الذَّرَّرة بِمَسَايْل د دن ب راتكن OE‏ 


قوله: (وَالقطر) نوع من عسل القصب. 

قال المؤلف في الخصب: إن كلا منهما يتفاوت بالصنعةء ولا يصح السلم 
فيها .ولا شت دیا ف الذمة 

قوله : (واللّح) ولو نيئًا ذكره المؤلف في الغصب. 

قوله : (وَالآجَرَ) إنما كان قيميًا ؛ لأنه يختلف باختلاف طبخه»ء وكذا الصابون. 

قوله : (والسرقين) هو الزبل. 

قوله : (وَالصٌرم) قال في «القاموس»: الصرم الجلد معرّب» انتهى فهو عين 
ما قبله. 

قوله: (وَيْرَ مخلوط) صوابه النصب» انتهى «حلبي» والله سبحانه وتعالى 
أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

بَابٌ المُْتَعَرّفَاتِ 

جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة» فلم تذكر فيها 
يجمعونها بعد» ويسمونها بأحد هذه الأسماء. 

قال الشارح: قوله: (بِمَسَايْل مَنثُورَة) شبهت بالمنثور من الذهب أو الفضة؛ 
لنفاستهاء وهو بالرفع على الحكاية . 

قوله* ( من خرف) قد به لأنها لوكانت مخ خشن» أن ضفر .جاز اثفاقاء 
في ما يظهر ؛ لإمكان الانتفاع بها وحرره. 

وفي «القاموس»: الخزف محركة الجرء وكل ما عمل من طين» وشوي 


بالنار حتتى يكون فخازرًَاء الت 


کات البْيُوع/ يَابُ المْتَفْرَقَات LAY‏ 
E)‏ لصبو لا بص يصح NG‏ يضم مُتْلِفْه وَقيل : بخلافو) يصح 
ويَضمر” (قنبة). 


تير 9 و هم سم م ٤‏ و زا 0 
وَفِي اخر حظر «المجتبى) عن أبي يوسف : لير وَأن يَلْعَبٍ بها 
ا 


فول ولا يضمن ملف كانه ان ال لهو ول تقال قا توما فل ف 
عود اللهو من أنه يضمن خشبًا لا مهيأ للهو على أحد قولين؛ 5 
الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها. 

قوله: (لا يَصِحٌ) فتحرم مباشرته. 

قوله : (وَقِيلَ: بخلافه) تقديم الأول». وحكاية الثاني بقيل يدل على اعتماد 
الأول» وتضعيف الثاني. 

وله (غن ابي توشف) لعل القون الات مي هل عاد روات وهنا 
الصنيع يدل على ضعفه أيضًا. 

قوله: (وَصَمَّ بَيْع الكلب) لما رواه أبو حنيفة «أنه يَِةِ رخص في ثمن كلب 
الصيد""'' ولأنه مال متقوم آلة للاصطياد»ء وهذا الدليل أخص من المدعي؛ 


)١(‏ أخرجه ابن آبي شيبة ٣۲۳۲ ٤(‏ ۴). وقال السرخسي في «المبسوط» /١5(‏ ۰ (وعن) إبراهيم 
رَحمَةُ الله تَعَالَى قَالَ : لا اسن ممن گب الصَّيْدِ وَرُوِيَ أن #النِّيَ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَم 
رخص فِي تَمَنِ كَلْبٍ الصَّيْدِ) وَبِهِ تَأَحُذْ فَتَقُولُ : بَئِعْ الْكَلَْبٍ الْمُعَلَمِ يَجُوزُ وَعَلَى قَوْلٍ 
الشَّافِِيَ رَحِمَهُ الله لا يَجُورُ بيع للب أَضْلا مُعَلَّمّا كَانَ أ غير مَُلّم لِمَ رُوِيَ أن «رَسُولَ الل 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ نَهَى عَنْ ثْمَنِ الْكَلْبٍ وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنِ وَمَهْرٍ البَغِيّه وَأْمَرَ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عليه و م بِمَثْلٍ الكلاب» قَلَوْ كَانَتْ مَالّا مُتَقَرّم ِمَا أَمَرَ بذَلِكَ ولان الكلْبَ نجس الْعينٍ 


2ص 


بدلِيل نَجَاسَة سُؤْرِوِء فلا يَجُورُ بَيِعُهُ كَالْحِنْزِيرٍ َالدَلِيل عَلَيْه أنَهُ َو كَانَ محل الْبَيعِ ينرق 
ب بَيْنّ المُعلَم مِنْهُ وَغَيْرٍ ر الْمُعَلّم كَالْمَهْدٍ وَالْبَازِيء وَحسمُنَا في ذَلِكَ ما رَوَاهُ إيْرَاهِيمْ من الرُخصَة: 
ولك بد التي وَالتّريم فيه ين تير الاخ ما روي ن اللي وَهَذا EE‏ ناء 
الكلاب» وَكَانَت الكِلّابُ فِيهمْ تُؤْذِي الضيمَاَنَ ا هوا عن اْتِنَائِهَا ؛ قَسَقَّ ذْلِكَ عَلَيْهِمْ 
َأمِرُوا مَل اللاب وَنهُوا ع عَنْ بَيِْهَا تَحْقِيًا لِلرّجْرٍ عن الْعَادةِ الْمَألُوفَةِء نم رخص لهم بعد 
لِك فِي تَّمَنِ مُنْتَمَعَا به ِن الْكلاب» ره كا الد وال ت و ا وقد جَاءَ في حَدِيثٍ - 


ہے مھ صن 


A۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


E 2 e 
RRR RR RR RR و عقورا و‎ 


وصحة بيعه ثابتة على القول بطهارة عينه» وعلى القول بنجاسته؛ لأن نجاسة 


قوله: (وَلَو عَقورًا) ذكر فى المبسوط» أنه لا يجوز بيع الكلب العقور 
قال : وهكذا نقول في الأسد إذا كان يقبل التعليم» ويصطاد به يجوز بيعه. 


وإن كان لا يقبل التعليم» والاصطياد به لا يجوزء وهذا يقابل ما يأتى عن 
المصنف. فإنه جوز بيع السباع وا قال (وَالفهد). والبازي يقبلان 


عاضا > فیجوز بيعهما على كل حال.» انتهى. 


عَبْدِ الله بْن عُمَرَرَضِيَ الله عَْهُمَا أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : انَّهَى عَنْ بَبْع الْكلْبٍ إلا گب 
الصيدء َالْحَرْثِ وَالْمَاشِية» وَرَوَّى أنه اقَضَى فِي كَلْبٍ الصّيْدٍ بأرْبَعِينَ درْهَمَاء وف كَلَبِ الْحَرْثِ 


ەو و 


برق مِنْ طَعَامِ. في گب المَاشِية بشَاةٍ مه وَعَنْ عُثْمَان رضي الله الى عة أنه فى على 
رَجُل الف گب امْرَأَةٍ بعِشْرِينَ بَعِيراء وَالْحَدِيتُ لَهُ قِصّة مَعْرُوقة؛ ودا تك أنه مال مقرم وَهوّ 


MEE‏ بيان كوْنِهِ مُنْتََعَا بِهِ أنه يحل الْالْتِفَاعٌ به في حَالَةٍ 
الاخييّار وَيَكوز تتلكة يقت عوضى في خالة السياء يالَهبٍَء وَبَعْدَ الْمَوْتِ بالْوَصِيَة ف AE‏ 


عه مر فيجو e‏ 


بالعوض أنقاء وبهذا بن أنه لس بتجسن الْعَيْن» إن اناع ما ُو نجس لعن لا يل في 
حال الآخيبّارٍ كَالْحَمْرِء وَلَا يَجُورُ تَمْلِيكُةٌ قَصْدَ قَضْدًا بالْهِبَةِوَالْوَصِيّةِ» نَم الصّحِيحُ من الْمَذَهَبٍ أن 
الْمُعلَّمَ وَغَيْر الْمُعَلّم إذا گان بحَيْتٌ يَْيلُ التَّعْلِمَ سَوَ وَاعٌ ة في كم الْبَيْع ص حٌى ذَكِرٌ فِي النَوَادِرِ لَْ 
بَاعَ بجروا جار بَيِعْهُ ؛ لِأَنّهُ يَقْبَلَ التّعْلِيم: اما الذي لا يجُورُبَتِعُهُالعَقُورُ مِنْهُالَذِي لا يَقبَد 
التَعْلِيمَ ؛ ل عن موو عير ممع بو لا یون مالا مه مُتَقَوَّمَا كَالذَئْبء وَعَكَدَا يَقُولُ فِي الْأَسَد إِنْ 
كَانَ بِحَيْتٌ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ وَيُضْطَادٌ بو َبَيْعَهُ جَايرٌ إن گان لا يَقْبَل ذَلِكَ وَلَا يَتَفِعْ به فحِئَيِذٍ لا 
جور َع وَالْمَفدُ وَالْبازي يبل التغليم عَلّى كَل حال فَجَارَبَتُِهمَا كَذَيِكَ. وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ 
ااا - الله عَنه أ أن النبِيّ صَلّى الله عَلَيِْوَسَلْم : انَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبٍ وَالِسْنوْرِ) وَقَالَ أبُو 
د : ينفْضُ هَذَا الْحَدِيتَ فِي السّورِ حَدِيتُ النَِّيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْأنَهُ «كانَ 
يُضفِي لها الْإِنَاء فتَشْرَبُ مِنْهُا وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلَمَ وَحَدِيتٌ عُرْوَةَ عَنْ عَائِفَة 
رضي الله نه أ التي صلى الله لبو وسل كان يجي الإناء لور لغرب يت ثم يتوضا» وَفي 
مدا لیل عَلَى نا لَيْسَتْ بِتَحِسَةٍء وَقَدْ نَصّ عَلَى ذَلِكَ بقَولِه : «أَنْهَا لَيْسَتُ بَِجِسَة إِنّهَا مِنْ 

الْطَدَاذ فِينَ عَلَيكُمْ وَالطَلوّافَات). ونا زه ود عر زود وما يون بِهَذِهِ الصّفَةِ فَهُوَ فهو 


مَالَّ مُتَقَوَّمُ يَجَورْ بَبِعْهُ وَالنَهُْ إِنْ ثم تبت مَحْمُولٌ عَلَى أنه كَانَ في الِابْتِدَاءِ. 


كِتَابٌ البيُوع/ باب المتَمَرْقات ۸۹ 
رالفيل» والقرد (وَالسّباع) بِسَائِرٍ أُنُواعها حَنَّى الهرّةء وَكَذًا الور (عُلْمَث أو لا) 
سِوّى الخئزير» وَهُوَ المُخْتار للانتفاع بهَاء وَبِجِلدِهًا كما قَدَمُناه فِي البَيّع الَاسِد 
وَالتمّسخُر بالقِردٍء وَإِن كَانَ حَرَامًا لا يمْتَع بيعه» بل يكره كَبَيْع العصيرٍ ١شُرُوح‏ 


قوله : (والفيل) إجماعا؛ لانه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على 
الإطلاق فكان مالا انتهى «بدائع». 

ويباع من غير أهل الحرب» وقطاع الطريق» والبغاة؛ لأنه يقاتل عليه كما 
في الهند. انتهى حموي. 

قوله: (وَالقرد) هذا أحد قولين مصححين. 

قال في «البحر»: وفي بيع القرد روايتان وجه رواية الجواز» وهي الأصح 
كما ذكره الشارح أنه يمكن الانتفاع بجلده» وهذا هو وجه إطلاق رواية بيع 
الكلب والسباع. فإنه مبني على أن كل ما يمكن الانتفاع بجلده. أو عظمه 
يجوز بيعه» وصحح في «البدائع» عدم الجواز؛ لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده 
عادة » بل للتلهي . وهو حرامء انتهى. 

قوله: (وَالسّباع) وكذا يجوز بيع لحومهاء ولحوم الحمر المذبوحة في 
بخلاف لحم الخنازير ؛ لأنه لا يجوز أن يطعم للكلاب. والسناوير «محيط) 
وهذا ظاهر على تصحيح طهارة اللحم بالذكاة الشرعية» وأما على أصح 
التصحيحين من أنها لا تطهر إلا الجلود دون اللحمء فلا يصح بيع اللحم› 
انتهى «شرنبلالية). 

قوله: (حَتَى الهرّة) لأنها تصطاد الفأرة» والهوام المؤذية» فهي منتفع بها. 

قوله : (وّکڌا الطيور) الجوارح (درر). 

قوله: (كَبَيْع العّصير) أي: ممن يتخذه خمرّاء فإنه يكره اتفاقًا إذا كان 
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قَالَ المُصَنّفُ: [فَرْعٌ : لا ينْبَهي انَخَادْ كلب إِلَا لِكَوفٍ لِصٌ أو غَيْرِِ فا بس 
وَمثله --0-0 ١عَيْنِىٌ‏ ) وجار أفَيِنَاؤُهُ لِصَيْدِ وَحِرَاسَةٍ مَاشيةَ دض إجماعا. 
تام ع خرر عم تبروا دح لو (قنيّة). 
(َ) أَدْنَى (القِيمّة التي د تشترّط؛ لجوّاز البَيْع فِلْسٌء ولو كانت ك خالا 


© س مہ 


يحوز) (فنيه) 569 لا يَجِو) بَيْع هَوام الأرض كَالخُنافس» وَالقَنافذ» والعقارب» 
وَالوَرَغ» رالد 
(و) لا هوام (البٌځر گالسّرطان) وكل ما فيه سِوَى سَمَكء وَجَوَّرْ فِي «القَنيّة) بيع 


قال الشارح: قوله : (لا يبعي اتخاذ كلب) للحديث الصحيح : «من اقتنى 
كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص ن اچ کل د راان ای کے 

قوله: (وَمثله سَائر السباع ١عبِنِى))‏ غننا وثة و دلت الاسكة والفهك 
والضبع› وجميع السباع بمنزلة الكلب في جميع ذلك» انتهى. 

قوله: (وَجَارَ اقْتِنَاوَهُ لِصَيْدِ) إنما ذكرها مع أن ما قبلها يفيد معناها لما فيها 
من نقل الإجماع»› انتهى «حلبي). 

والاقتناء: الاتخاذ من قنوت الغنم وغيرهاء وقنيتها أيضًا قنية بكسر 
القاف» وضمها إذا قنيتها لنفسك لا للتجارة «مختار). 

قوله : (كثير) لعل المراد به ما تبلغ قيمته فلسَّاء فإنه أقل قيمة المبيع. 

قوله: (وَأَدْنَى القيمّة) أي : المتقوم. 

قولغ8 رکا کک ق ا يحور 
البيع. 

قوله: (كَالخَنافس) أدخلت الكاف الفأرة» والنمل» وفي «المحيط» يجوز بيع 
العلق في الصحيح ؛ لتمول الناس» واحتياجهم إليه ؛ لمعالجة مص الدم» انتهى. 

قوله: (وَلَا هَوَام البَحْر) لأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» وحرم 


.)57١1( ومسلم‎ :)058١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ المَُرَقَاتِ - 
ا ا ا وَأَظلّقَ الحَسَّن المجَوّاز 


وَجوَّر أَبُو اللِيث بَيْعْ الحَيّات إن انتَفِع بها في ل إلا ل ورده فِي «البدائِم» 


مو ص 


بانه غيْر سَديد؛ٍ لأنَ المُحَرَّم شَرْعَا لا يَجُوز الانْتِمَاع به لِلتّداوِي كَالخَمْرِء فلا تَقَع 
الحَاجَة إلى شرع البيع. 

(ويجور بيع هن ت ای ٠‏ کی ا اا في الْبَيّع المَاسِدِ. 

(ويسْتَمُعٌ به لامعا اب موسي ا 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَالدَمّيَ 0 فِي بَيْع) كَصَرففء وَسَلمء وبا وَعَيْرها (غَيْر 
الْجَمْرء وَالخنْزِيرء وَمَيْنَةَ لم تَمْت حَنْفَ حَنْف أَنْفِهَا) َل بنخو خنق» أو بُح مَجَوسِيّ ) 


الانتفاع بهاء. انتهى «قهستاني». 

قوله : (وجلود خَرٌ) الخز دابة في البحر يتخذ من صوفها الثياب. 

قوله: س عبارة «البحر»: وجمل الماء قيل : الي 

قوله: (لأنَّ المُحَرَّم شَرْعَا لَا يَحُور الانتِمَاع به للتّداوي) قد تقدم في كتاب 
الطهارة أنه يجوز التداوي بالمحرم حيث علم فيه شفاء» ولم يعلم دواء آخرء 
وقد أشار إليه «الحموي». 

قرول (وَيحُورٌ بَيْعع دهن نجس) لأنه ينتفع به للاستصباح» فهو كالسرقين 
ا(بحر). 

قوله : (أي: متتس ) احترز به عن دهن الميتة» والخنزير» انتهى «حلبى». 

قوله : (وَيُنْتَعٌ به للاستضبّاح) عطف علة على معلول. 

قوله: (كُمَا مَر) أي : فى كتاب الطهارة. 

قال الشارح: قوله : (وَالدمَيَ كَالمُسْلِم) لأنه مكلف محتاج» فكل ما جاز 
للمسلم من البياعات يجوز لهء وما لا فلا إلا ما استثني. 

قوله: (لم تمت حَنْفٌ أنفِهًا) وأما ھی › فلا يجوز بيعها فى ما بينهم أيضًا 
أفا دة الصف 
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نها ا بتركهم» وَمَا يدينون. 

(وَصَمَّ شِرَاؤه) أي : : الكافِر كَمَا قد قَدَمِنَاهُ فى ي ابيع الماسد. 

E OI 

( ویج جر على البيع) ولو المُشْكّري ضرا أجبر عا عليه وليّه» ٠‏ فَلَوْلَّم يكحن أقَامَ القَاضِي لَه 
ولا وَكذَا لو أَسْلّم عَبْدهء غه طفلف ولوا وها اا اا 
وَل دَبّر أو اسْتَولَدَها سَّعْيا في قِيِمَتِهاء وَيوجع ضَربًا؛ لِوَظَيِهِ مُسْلِمَة» وَذَلِكَ حَرَام]. 

قَالَ المُصَئْف: فَرْعَ : فز كادته قراء المرردان تر على ى دا لا اداي 
وَغيره» وَكَذَا محرم أَحََذ صَيدَا يؤمر بِإِرْسَالِهء وَلو أُسْلْم مقرض الخَمر سَقّطتء وَلو 


قوله: (وقد آيزنا بتزكهم) أشار بذلك إلى أن إعراضنا عنهم في تلك 
الأشياء ليس لكونها مباحة شرعًا في حقهم كما قاله البعض» بل الحرمة ثابتة 
في حقهم؛ لأن الكفار مخاطبون بالشرائع على الصحيح من مذهب أصحابناء 
لكنهم لا يمنعون من بيعها ؛ لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتموّلونهاء وقد أمرنا 
بتركهم وما يدينون. 

قوله : (أو شَّقصًا) لأنه يملك الانتفاع به بالمهايأة. 

قوله : (وَيُجْبَر عَلَى البَيْع) لأنه يستذل العبد المسلم بالخدمة» ويخاف منه 
إتلاف المصحف بما لا يحل. 

وی کات ا ا ول کی 1 ادایت ا ا 

قوله : (ويوجع) اع الذمي المستولد. 

قال الشارح: قوله: (يُجْبَر عَلَى بَيْعِهِ) أي: الأمرد المفهوم من المردان» 
والأمر الشاب طر شاربه» ولم تنبت لحيته» ومرد كفرح مردّاء ومرودة» وتمرد 
بقي زماناء ثم التحى» انتهى «قاموس». 

قوله: (يؤمر بِإِرَسَالِهِ) لا ببيعه؛ إذ لم يملكه. ولو ذبحه كان ميتة. 


قوله : (سَقَطت) لتعذر قبضهاء فصار هلاكها مستندًا لمعنى فيها «(حموي». 


كاب البَيُوع/ بَابٌ المتفرقات ۹۳ 


المسترضن فرِوَايّتان. 

(وَظء رَّوْج) الأمّة (المُضْئَرَاة) الَّتِي أَنْكَحها مُشْتَرِيها قَبْل قَبْضِها (قَنْض) لِمُشْتَريها 
لِحْصُولِهِ بِتَسْليطهء فَصَارَ فِعله كَفِعَلِهِ (لا) مجَرّد (يكاحها) اسْتِحْسَانًا. 

(قَلّو انْتَقَضّ البَبْع) قَبْلَ القَبْضِ (بطل التكاح) فِي قَوْلٍ الثَّانِيء وَهْوَ (المُخُتار) 
وَقَيّدهِ الكَمّال بمّا إِذّا لم يكن بُظلانه بِمَوْتَهَاء فَلَوْ به قَبْلَ القَبْض لَم يُبْطِلٍ التُكاح» وَإِن 
بطل الْبّيعء يلزمه المَهر لِلمُشْتَرِي «فتح». 


اش ا م لار تبعه القاضن: 


(وَعَابَ) المُشْتَرِي (قَبْلَ القَبْضء وتقد الثَّمَن غيبة مَغروفة» فَأَقَامْ عه بيّنة 


۾ ت + 


َو 
» 
يه 


قوله: (فَرِوَايتان) فعن الإمام سقوطهاء وعنه أن عليها قيمتهاء وهو قول 
محمل ؛ لتعذره لمعنى من جهته› انتهى (حموي). 

ل( و ای کا ا وزو ع ی 
لآنة: تت کے | ل رن اندلق وجاك ال ر اة موجه برها بالعيب وجه 
الاستحسان أنه لم يتصل بها فعل حسي من المشتري» والتزويج تعييب حكمي 
بمعنى تقليل الرغبات فيهاء فكان كنقصان السعر. 

قوله: (بَطل النكاح) لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل» 
فصار کان لم یکن» فكان النكاح باطلاء انتهى. 

قوله : (بطلانه) ا البيع. 

قوله: (فيلّزمه المهر للمشترفق «فتح») ليس هذه الجملة في «الفتح) 
واستشكله الشيخ شاهين بأنه كيف تكون الأمة هالكة من مال البائع» ويكون 
المهر للمشتري› وهو مخالف لقولهم الغنم بالغرم. 

قوله : (وَغَابَ المشتّرى قَبْلَ القَئُض) أما إذا غاب بعده»ء فإن القاضى لا 
ييجسه ؟ لأن حقه غير متعلق به. 
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بَاعَهُ مِنْهُ لم يبع فِي دينه) لإِمْكَانِ ذَهابه إِليّْه. 


(وَإن جهل مَكانه ببّع) المبيع ؛ ؛ أي : بَاعَهَ القَاضي› أا ور كر لِلعَائِبء 
اتن وكا تقل NE‏ وَإِن تقص تبعه البَائْع إِذَا ظَمْرَ به]. 


E 


ل : )و بيع المبيع) ومثله المرهون لو غاب راهنه غيبة منقطعة› ورفع 
المرتهن الأمر إلى القاضى ؛ ليبيع الرهن بدينه› فإنه ينبغى أن يجوز. 

ومثلهما لو اشترى» ولم يوقف عليه» فللحاكم أن يأذن في بيعهاء فيأخذ 
ثمنه من ثمنها لو كان من جنسه» ولو أذن له أن يؤجرهاء ويعلفها من أجرها 
جازء انتهى «جامع الفصولين» وقيد بالمبيع؛ لأن القاضي إذا قضى بالبينة على 
اسان فغاب وله مال عند الناس لا يدفع إلى المقضي له حتى يحضر الغائب 
إلا فى نفقة المرأة» والأولاد الصغارء والوالدين كذا عن محمدء وكذا لو 
ا ووو 2 EG‏ فالقاضي 
لا يدفع شيئًا منه حتى تحضر ورثته» أو د بحضر المقضي عليه لو كان غائبًا 
«(جامع الفصولين»› انته : 

قوله: (أى: بَاعَهُ القاضى: أو مأموره) وله أن يأذن للبائع في بيعهاء 
إجارتها لو كان لها أجرء وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا إذن 
القاضي› فإن باع كان فضوليًاء وإن سلم كان متعديّاء والمشتري منه غاصب. 

قوله : (نظرًا للعَائِب) لو قال : نظرًا لهما لكان أولى ؛ لأن اليا ئع يصل به إلى 
حقه» والمتتوق تر ا دهده ويخلص من تراكم نفقته» انتهى «منح» وتمامه فيها. 


تنبيه: 

للقاضي ولاية إيداع مال غائب» ومفقودء وله إقراضهء وبيع منقوله: لو 
خيف تلفه» ولم يعلم مكان الغائب لا لو علم وله بيع جارية من ذي اليد 
أخبرت أنها لتاجر قتل في غير كذاء وتداولتها الأيدي حتى وقعت في يد ذي 
اليدء ولا يجد ورثة القتيل» ويعلم أنه لو خلاها ضاعتء ولو أبقاها خشي 
الفتنة» فلو ظهر مالكها كان له على ذي اليد ثمنهاء ولا يملك تزويج أمة 


تاب البيُوع/ بَابُ المتفزقات و 
قَالَ المُصَئْفَ: [(وَنَ اشْترَى اثنان) سَيْنًا. 
(وَغَابَ وَاحِد) مِنْهُمَا (مُلِلحَاضِر دفع) كُل (تمَنه) وَيُجْبر البَائع عَلَى قَبُول الكل 
وَدفع الكل للحاضر. 
ا 
(حَتَّى يَنْقّدَ شّريكه) النَّمَنْء بخِلَافٍ أحد المُسْتأجرينء وَالفَرْقُ أن لِلبَائِع حبس 


1 + ل 
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الغائب» وإن لم يكن له مال مات. E‏ فباع القاضي داره 
جاز» ولو علم بموضع الوارث جازء وروي لما 

قال الشارح: قوله : (وَإن اث شترَّى اثنان شَيْئًا) أي : صعقة واحدة» انتهى كشف. 

قوله: (وَعَابَ وَاحِد مِنْهمًا) أي: بحيث لم يدر مكانه «نهر» وقيد بالغيبة؛ 
لآنه لو كان حاضرًا يكون متبرعًا بالإجماع؛ لأنه لا يكون مضطرًا في إيفاء 
انتهى «فتح). 

قوله : (ويجبر. .. إلخ) ظاهره. ولو مثليًا يمكن قسمته. 

قوله : (وحَبسّه عن شريكه) إذا كان الثمن ال (نهر). 

وله خی قد شرك امن الد ف الأ صل تميق اتحين من الردىء 
من نحو الدراهم» ثم استعمل في معنى الآداءء انتهى «واني». 

ی ا اچ ا ای د جر تقد النها ضير 
جميعها كان متبرعًا ؛ لأنه غير مضطر إذ ليس للآجر حبس الدار لاستيفاء الأجرة 
ذكره التمرتاشي› وهذه الأحكام المذكورة من دفع الثمن وجبر البائع. ودفع 
الكل» والقبض. والحبس مذهبهماء وخالف أبو يوسف في جميعها. 

قولة: و ارنكان مقط 0ك الوق ما لقر اذا فقس الديو» وكمهر الوقن إذا 
و ی ا ا ا او کا امل 
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اللَهُمّ إلا إِذا شَرط تعجيل الأخرة (بَاعٌ) شَيْكَا (بألف مِنْقَال ذّمَبء وَفِضَّة تَنَصُّمًَا بو) 
أي : بِالوِثْمَالِ فيَجب حُمْسُمائة مِتّقال مِن كَل مِنْهما؛ لِعَدَّم الأَوْلويّة. 

(وَفِي) بَبْعِهِ شَيْنَا (بألفٍ مِنَ الذَّمَبء وَالفِضَّةٍ تَتَضصَفاء وَانْصَرّف لِلوَرْنِ المَعْهود 
ف) النَضْف (مِنَ الذَّمَبٍ مُتَاقيل وَ) النضْف (مِنَ الفِضَّةٍ دَرَاهِم) وَمثله: لَهُ عَلَىَ كُرَ 


قال في «الولوالجية»: لو تهدم العلو والسفل لم يجبر صاحب السفل على 
الداءة لأنه ل ا حير على كفاد ملك ف 
يجبر لحق صاحب العلو؛ لأنه لم يجب على صاحب العلو. 

وإن بنى صاحب العلو كان له أن يحول بين صاحب السفل» والسكن حتى 
يعطى قيمة ما أنفق في السفل؛ لأن صاحب العلو مضطر في البناء» فلم يكن 
متبرعا» فاستوجب الرجوع عليه» ثم هل الرجوع بقيمة البناء» أو بما أنفق 
اختلفوا فيه. 

قال بعضهم: إن صاحب العلو يرجع على صاحب السفل بما أنفق على 
السفل. 

وكا بعسيم ؟ اد بام القاضي يرد ريما ادوم وان د يخي امن 
القاضي و بقيمة البناء» وبه يفتى «ولوالجية» انتهى «سري الدين». 

قوله : الله .. إلخ) أي : فيكون في حكم الشراء. 

قوله: (لِعَدَمِ الأَوْلّويّة نة) انه أضباف: الكفال اهما غاى السواءة ووس 
اك فإنه 
لا يحتاج إلى بيان الصفة» وينصرف إلى الجياد» انتهى امنح». 

قوله : (لِلوَرْنِ المَعْهودٍ) أي: من كل واحد «منح) 

قوله: (وَهَذَا قَاعِدَته) الإشارة إلى ما تقدم من التفصيل» فإن أمهرها ألف 
مثقال من الذهب» والفضةء أو أقرّ به كذلك لزماه مثاقيل» وإن أمهرها اا 
الدراهم» والدنانير انصرف إلى الوزن المعهود من كل» ومثله يقال في ما بعد. 


كتَابُ الببُوع/ َابُ المُتََرقَات ۷ 


ر 


كمهرء وَوَصِيةء ووديعةٍ 3 وَعْضْبٍء وَإِجَارَةٍء وبَدّل حلع وَغْيْرِهِ فِي مَؤْزونء 
ومکيل» وَمُعدود. وَمَذْروع (عَيْنِيٌ) ]. 

قال ا (وزن سبعة) تقد تقدم في الرَّكَاقٍ ااه الكَمَال 
الدَرْهَم يَنْصَرف لِلمُتَعَارف فِي بَلْدٍ العَقْدِء فَفِي مضر يَنْصَرف للفلوس. 

وَأَفَادَ في «النَّهْر): أن قِيمَيِهِ تَخْتَلِفٌ باخَيِلافِ الأزمانء فَأَفْتَى اللقانِي أنه 
يُساوي نِضْمًا وَتََائَه فُنُوسء فَلَؤْ أَظلّق الوَاقِف الدَّرْهَم اعتبر زّمنه إن ترف, وَإِلَا 
صرف للفضة ؛ انه الأضلء كُمَا لو قَيّده بالتّقرة كَوَاقِف الشَّيّخْونِيّة» وَالصَّرغتموشية 
وَتَحوهماء فَقِيمَةٌ دِرْمَمها يِصْفانء وَأَفادَ المُضَئْف أن التقرة تُظلّق عَلَى الفِضّة 


ا 


ن اسم 


قوله: (وَغَيّْرهِ) كبدل عتق 

قوله: (فِي مَؤْزون) بأن أقر أن له عليه قنطارًا من سمن». وعسل» وزيت 

قوله: (وَمَكيل) تقدم تصويره. 

قوله: (وَمَعدود) بأن قال: علي مائة من بيض» ورمان» وتفاح. 

قوله: (وَمَذروع) ن قال له : على مائة ذراع من کتان› وإبریسم › وخحرٌ. 

قال الشارح: قوله : (وَزن سَّبعة) أي : العشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل 
كل درهم أربعة عشر قيراطًا. 

قوله : (وَأَقَادَ ني «النّهْرا... إلخ) حيث قال: والذي ينبغي أن لا يعدل عنه هو 
اعتبار زمن الواقفين إن عرفء فإن لم يعرف صرف إلى الفضة؛ لأنه الأصل» 
ا 

قوله : (فَأْقْنَى اللقانى) فتواه اعتبر فيها زمنه. 

قوله: (فَقِيمّة نَقِيمَة دِرْمَمها يَضْفان) هو من كلام صاحب «النهر) وإنما يتم ما 
ذكره لو سلم أن الدراهم التي ذكرها لم تتغير على أن ما عوّل عليه هنا يعكر 
عليه ما قدمه. وقال: إنه لا يعدل عن اعتبار زمن الواقفين» انتهى «حموي). 
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والذهب» وَعَلى الفلوس النحاس بعرْفٍ مصرالان. فلا ٻد مِن مَرَجَحء فإن لم 
يُوجَدَه فالعَمل عَلَى الاشتيمازات العَديمّة للوففي كما عولوا عَلَيْهًا فى تظائرة كمغرفة 
ا ا 8 وان ۶و ع < 
خراج ونحوه. قال * وَبهِ افتى الملا أبو السعود افندي]. 

2 م ر 2 0 له ساس 5 يد سرح و ساس cy A‏ ت 2 عزن آم 

قال المضنف: [(وَلو قبَض زيفا بَدَلَ جَيّدِ) كان له على آخَر (جامِلا په) فلو عَلِم› 
وَأَنْمَْقَهُ كَانَ قَضَاء اتفاقًا. 

(وَنَفق أو أنفقّه) فَلَو قَائِمًا رَدْه اتمَاقًا (فَهُوَ قَضَاء) لِحَقّه. 

وَقَالَ أبُو يُوسّف: إِذا لم يَعْلم يرد مثل زيْفِوء وَيَرجع بجيّده اسْيِحْسَانًا كما لو 
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قوله : (بعرْفٍ مصر الآن) قد فقد التعارف بالنقرة فيها. 

قوله : (فلا بُ من مُرَجُح) الأعدل ما استظهره صاحب «النهر» من اعتبار 
زمن الواقفين › فإن علم. وإلا نظر إلى الاستيمار القديم كما ذكره المصنف. 

قوله : (عَلَى الاسُتيمارات) أي : الإعطاءات القديمة. 

قوله : (كْمَعْرفَةِ خَراج وَنَحُوه) كجبايات» فإنه يعول فيها على العادة القديمة. 

قال الشارح: قوله : (وَلَو قَبَضَ زيقا... إلخ) في «المصباح»: زافت الدراهم 
تزيف زيفا من باب سار ردأت» ثم وصف بالمصدر» فقيل : درهم زيف مثل 
فلس» وربما قيل : زائف على الأصل. 
لکوت وكانت معروفة قبل زمانناء وقدرها مثل صنح الميزان» انتهى ملخصًا. 

وقال أبو نصر: الزيوف: الدراهم المغشوشة «بحر). 

قوله: (فَهَوَ قَضَاء لِحَقّه) لأن المقبوض من جنس حقه» ولم يبق إلا 
الجودة» ولا قيمة لها. قوله: (يردٌ مِثل زَيْفِهِ) لأن حقه في الوصف كالقدر. 
وقد تعذر الرجوع بصفة الجودة» فتعين رد مثل المقبرض › والرجوع بالجياد. 

قولةة لکا و ا 
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وَاختّاره للفتوئ ابن ل ل ور تعره 2 «البَخر) ولاالتهْر» وَ«الشرنبلالية) فبه 
قَالَ المُصَنَف: [(وَلَو مَرَّحَّ» أو بَاضَ طْيْر في أَرْضٍ لرل أو تكَسّر فِيهَا طَبِي) 
آي : الْكَسَرَ رِجْله بَفسِه کک جل كان لاسر لا لجز هو لجز سبو 
يدو لمُباح (إِلَا إِدّا ميا أزضه لِذَّلِكَ) فَهْوَ أ 
أو كان ضاعف ارق N E‏ 
لطايمب الأرض) لتمتبويلة : كلو هذه قزر لم ف 


تضرب في غير دار السلطان. 

قوله : (وَاختاره للفتَوّى) ابن كمال في «الحمائ ا ق ع الع نا ما قا 
أبو يوسف حسن دفعًا للضرورة» فاخترناه للفتوى» انتهى. 

والظاهر من مذهبه كما ذكره «الوانى»: أن الرد بالاختيار» ويدل عليه ما 
و ألد يود ستل إل بو ن 

قال الشارح: قوله: (وَلَو فَرَّحّ طيْر) قال في «المصباح»: وفرخ الطائرء 
وأفرخ بالألف. وبالتشديد صار ذا أفراخ» وأفرخت البيضة بالألف انفلقت عن 
الفرخ» فخرج منهاء 

قوله : (أَو تَكَسَّر) وقع لحافظ الدين في الكنز التعبير بتكنس. 

قال في «المغرب»: كنس الظبي دخل في الكناس كنوسًا من باب طلب» 
بايا و 0 رجل؛ آي: | ا 


سريت 
إلا بناقل. الات اس ذكره بعد من قوله: لم يَمْلكهء وما ذكروه في 
المحضنة» ولكن مسألة الحبالة الآتية تشكل عليه. 

قوله : (لم يَمْلكه) بل هو لصاحب الأرضء قال في «المنتقى»: لو نصب 
حبالة» فوقع فيها صید» فاضطرب» وانفلت» فأخذه غيره» فهو له» ولو جاء 
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(وَكَذَا) مثل ما مَرٌ (صَيّد تَعَلّق بِشَبَكَةٍ نصِبَت لِلجَمَاف) أو دَخَلَ دار رَجْل 
(وَوِرْهَم أو سُكّر نثرء قَوَقَعَ عَلَى تَوْبٍ لم يعد لَهُ) سَايعًا. 

(وَلَم يكف) لَاحِفَاء فَلَوْ أَعَدَهِ أو كقّه ملكه بِهّذَا الفغل]. 

قَالَ المُصَنف: [فُرُوعٌ : عَسَلٌ النّحْل فِي أَرْضِهٍ ملكه مُظلَفًا ؛ لأَنَّهُ صَارَ مِن 
أنزالهاء شَرَى دَارَاء قَطَلَّبَ المُشْتَرِي أن يكنب لَهُ البَائع E‏ 


صاحب الحبالة؛ لاله فلما دنا منه فت در غل أخلة انفلت» فاحل 
قيوه قب طن ضيه ا را سب اهيا وهنا و ادا اله 
فيهما إلا أنه في الأول بطل الأخذ قبل تأكده. وفي الثاني بعد تأكده. 

قوله : (وَكَذَا مثل ما مَمِ) هو على تقدير؛ أى: فإن كان قريبًا منه بحيث تناله 
بده » فهو له» وإلا فهو لمن أخذه. 

قوله: (وَدِرْهَمء أو سُكر نثر) وليس للوكيل بنثر الدراهم حبس شيء لنفسه»› 
وفى السكر له ذلك» واختلف فى كراهة نثر ما كتب عليه اسمه تعالى» آبو السعود. 

قوله: (لم يعد لَهُ... إلخ) مقتضى ما قيل في الأرض أنه إذا كان قريبًا من 
الصيد بحيث تناله يده يملكه أن يقال ذلك في الثوب إلا أن يحمل على ثوب لم 
یکن لا بسه» ولم يكن قريبًا منه كذلك› ا س 

قوله : (بِهَذَا الفْعْل) لا حاجة إليه. 

قوله: (ملكه مُطْلَقَا) وإن لم تكن أرضه معدة؛ لذلك «بحر). 

قال الشارح: قوله : (لأنْهُ صَارٌ مِن أَنْرَالها) بفتح الهمزة جمع نزل يقال طعام 
کر لل اهل ا الريع , وهو الزيادة «إتقاني». 

وفي «القاموس»: النزل بضمتين ريع مأ يزرعء وزكاۆە› ونماؤه کال 
بالضم» وبالتحريك› انتهى. 

و ندل فإطلاقه على العسا. للمشابهة. ثم قال: والمدردل کمجلس يداك 
نعش» والمنهل» والدار كالمنزلة؛ أي : فيملك تبعًا لها كالأشجار النابتة فيهاء 


كاب البيوع/ باب المتفزقات اا 

ليك خد له وَلَا عَلَى الإِشْهادٍ وَالخُروجٍ | إِلَيْه إل إِذَا جاءه بِعْدَولٍ بك 

فلس له الامتاع ين الإفرار. شَرَى ُظَنَاء فَعَرَلَنَهُ امْرَأته فَكلَهُ لَهُ. المَرأة إِذَا كُمَنَت 
بلا إِذْنِ الوَرَئْة كَمَن مثله رجعت فِي التّركة» وَلّو أَكْثّر لّا تَرجع بشَيْءِ. 


فال ا وَلَوْ قِيلَ تَرْجِعُ بِقِيمَةِ كَمَن الْمِْلٍ لا يَبْعْدُ ااا 


ر 


وكذا يجب فيه العشر إذا وجد بأرض العشر . 

وله( شكا) أ ووقنفةاقنها ا وق الین 

قري له خر ع 0 اا ل مها تة الا 

قوله : (إلا إا جَاءَه بعُدُولٍِ) الظاهر أن التقييد به نظر إلى أن المشتري إنما 
و و ر ی ی ا ا ا 

Na agile VES O قولة‎ 
کان رك‎ 

قوله : (فَكَلَّهُ لَّهُ) لأنه لم يخرج عن ملكه بغزلهاء وإنما ذكره؛ لأنه ربما 
يتوهم أنها ملكته» ووجب عليها قيمة القطن محلوجًا» وبقي الكلام في وجوب 
الأجرة لهاء وكان المناسب التنبيه عليه» والظاهر أنها حيث لم تشترط عليه 
أجرًا لا يلزمه. 

قوله: (المَوْأة إِذَا كفَنَت... إلخ) قال في «جامع الفصولين) : وض اوو ر 
نقد ثمن كفنه من ماله يرجع به في التركة» وكذا إذا أدى دينه» ولو له وصي 
أجنبي » فلوارثه أداء دينه» وتكفينه بلا أمر وصية» ويرجع به في الميراث انتهى» 
وهل يقال في وارث غير الزوجة ما قيل فيها الظاهر نعم» وحرره. 

قوله: (لا ترجع بِشَيْءِ) كأنه؛ لأن الفعل وقع تعديّاء وهو غير منجز. 

قوله : (قَالَ) لم أقف على مرجع الضمير. 

قوله : (اكتّسّب حَرامًا) من صوره: ما إذا غصب عبدّاء وباعه بعبد» ثم باع 
العبد الثاني بعرض» ثم باع العرض بدراهم» فعلى قول الإمام يتصدق بالفضل 
عما ضمن من قيمة العبد المغصوب ذكر الفرع صاحب «الهندية». 
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وَاشَْرَى بوء أو بِالدَّرَاهِم المَعْصِوبَةٍ شَيْنَا: قَالَ الككرخيّ ي: إن تقد قَبْل البَيْع تَصَدَقَ 
اع اا رال اوكا كلا ههنا راء راط Us‏ 


سترق وَلّم يقل بِهَذِهِ الدَّرَاهِم وَأَعْطَى مِنَ الدَّرَاهِم دَفع ماله مُضارَبة لِرَجُلٍ جَاهِل 


وي (إن تقد قَبْلٍ البَيْع مَصَدَّفَ بالرّبْح) أي: وقد ضمن الدراهم 
المغصوبة» وزاد له ربح من ثمن السلعة التي اشتر تراهاء فإنه يتصدف به ؛ لكون 
الثمن الذي دفعه من عين الحرام» وا إذا نقد من المغخصوبة بعد العقد» فإنه 
لا يتصدق ؛ لأف كسمن السلعة كرتي يزمة المشعرى: فإذا دفع من الدراهم 
المغصوبة» فقد قضاه بمثله؛ لآن الديون تقضى بأمثالهاء فلا يتمكن الخبث. 

وأفاد فى «الهندية»: أن الخبث تارة يكون لفساد الملك» فيفرق فيه بين ما 
تتفي نوها لا ب كما ادا ای جار ج ءادا وباعها بربح» فإنه 
بأحد النقدين› وهو لا يتعين) وتارة يكون؛ لعدم الملك كالمغصوب»› 
والأمانات إذا خان فيها المؤتمن» فإنه يشمل ما يتعين » وما لا يتعين عند 
الإمام» و محمد. 

لول وال ابن بكر كلاه ایا ن المج 

قوله: (بهذه الدَرَاهِم) ا دراهم الغصب. 

قال في «الهندية» : لوف أو عمل بوديعة» أو مضارية: وخالف 
فيهاء وربح يتصدق بالفضل في قول الإمام» وقال أبو يوسف: يطيب له 
الفضل» ولو اشترى بغير الغصب» ونقد الغصبء أو اشترى بالغصب» 
غيره» فإنه كذلك في قول أبي يوسف. وقال الإمام لا يتصدق في هذا كذا في 
«المحيط). 

قوله: (دّفع مَاله مضارّبة) مما يناسب هذا ما ذكره في «الخانية»: رجل 
اشترى شيئًا هل يلزمه السؤال أنه حلال آم حرام ينظر إن کان في بلد» او زمان 
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َم يَقْلَ حِينَ رَمَى لِيَأخذه مَنْ أرَادَ. 

بَاعَ الأبُ ضَيْعَة طِفْلِه وَالأَبُ مُفْسِد فَاسِق لم يج بَيْعه اسْتِحْسَانًا . 

شَرَت لِطِفْلِهًا عَلَى أن لَا تُرجع عَلَيْهِ بالنَمَنِ جَارَ وَهُوَ كَالهِبَةِ اسْيَمْسَانًا . قَالَ 
الأسيرٌ: اشترني أو فُكنِيء قَشراه رَجع يما أذّى كَأَنَهُ أَفْرَضه. 


6:1 


الخالب الل فى الأسواق الس على المككري ال سال » وين الحكى علن 
الظاهر› وإن كان الغالب الحرام» أو كان البائع يبيع الحلال» والحرام 
يحتاط» ويسأل انتهى وفيها رجل مات» وكسبه من الحرام ينبغي للورثة أن 
يتعرفواء فإن عرفوا أربابها ردوا عليهم» وإن لم يعلموا تصدقواء انتهى. 

قوله: (لَا يَحُور لأَحَدٍ أخذه) د وميه لا يخرج به عن ملكه نعمء يقال: 
إن الرامي آثم؛ لتضييع المال في غير وجه شرعي. 

قوله : (ليأخذه مَنْ أرَاد) فيكون هذا إباحة للآخذ لا هبة على الظاهر؛ لعده 
تعين الموهوب له» والمباح يستهلكه المباح له على ملك المبيح› قله له 
منه» وإذا لم يوقف على القول» وعدمه» فالظاهر عدم جواز الأخذ؛ لأن بقاء 
ا لملك أصل. 

قوله: (لَم يجزُ بَيْعه اسْتِحْسَانَا) قال في «الهندية»: باع الأب ضيعة» أو 
عا لا الف مل ق فإن كان الأ متدمود ان و مورا عد الاي 
يجوزء وإن كان مفسدًا لا يجوزء وهو الصحيح انتهى» ولعل هذا في ما إذا لم 
تظهر المصلحة منهء كخوفه من ظالم يأخذه. 

قوله: (جَانَ وَهوَّ كالهبّة) قال فى «الخانية) : تکون الام ل 
ثم يصير منها هبة لولدها الصغير» وصلةء وليس لها أن تمنع الضيعة عن ولدها 
الصغير» ا 

قوله: (رَجع بما أَدّى) هو أحد قولين» والمفتى به أنه لا يرجع «جامع 
الفصنولية» ومثل الأسير من أخذه السلطان؛ ليصادره وکر فية. 
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ول قال : بألفٍ. فَشَرَاه بأكثر لم يلزمة الفضل ؛ اا تلض ا ICE‏ 
دارا ودبع ا : إن عَلَى الدّوام يُمْتَع. وَعَلَى النْدرّة يَتَحَمّل مِنْهُ رك 


لَحخمًا عَلَى أنه لخم غَنَّمء ا َال : ل س ا 
U‏ ور له ا ومن هَذَا الخَيْزء Sees‏ 0د 0 20222045201 0ن 


قوله: (لم يلرّمه الفضل) الذي في «جامع الفصولين» انير اة ان يفديه 
بألف. ففداه بألفين يرجع بألفين عليه» وليس كوكيل بشراء إذ لا عقد هناء 
وإنما أمره أن يخلصهء فصار كمن أمر أن ينفق عليه ألفّاء فأنفق عليه ألفين» 
ع PRE‏ و 

قوله : (وَتَأَذَى جيرَانه... إلغ) قا قال في «جامع الفصولين»: القياس في جنس 
هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع› ولو أضير فير لك 
ترك القياس في محل يضر بغيره ضررًا بيتاء قيل: وبه أخذ كثير من المشايخ. 
وغله اوی اهي 

وفيه أراد أن يبنى فى داره تنورًا للخبز دائمّاء أو رحى لطحن» أو مدقة 
للقصارين يمنع عنه؛ لتضرر جيرانه ضررًا فاحشّاء وفيه لو اتخذ داره حماماء 
ويتأذى الجيران من دخانهاء فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان 
الجيران» أنتهى. 

وانظر ما لو كانت دار قديمة بهذا الوصف» هل للجيران الحادثين أن 
يغيروا القديم عما كان عليه. 

قوله: (أَنْهُ لَخْم غَنَم) قال في «القاموس»: الغنم الشاء لا واحد لها من 
لفظها الوأاحدة شاة» وهو أسم مؤنث للجنس يقع على الذكور والإناث». 
وعليهما جميعاء :١‏ 

قوله: (لَهُ الرّدُ) فيه أن الغنم يعم المعزء فما وجه الرد إلا أن يكون العُرف 
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سے ت ص 


فوَرَن لم يجبر. شَرَى بِذْرًا خَريفيّاء فَإِذَا هُوَ رَبيعيّ» وَسَرّى بزر البيخ» فَإِذَا هُوَ 
بزْرٌُ القثاءء إن قَائِمًا رده وَإِنَ مسْتهلكاء فَعَلِيّْهِ مثله]. 


تال المُصَنْف: : آسَاوَمَ صَاحِبَ الرُجاجء قَدَهَعَ َهُ فذحا ينره درجم معاي 
000 َانكَسَرت ضَمِنَ الأقدَاح لا القَدح EE,‏ رفي قَلْعِهَا مِن 
الأَصْلٍ ضَرَر بالبَائِع يَقْطَعْهُ مِنْ وَجْهِ الأرْضٍ مِن حَيْتُ لا يَتَضَرّر به البَائِع» وَلَو انْهَدَمَ ِن 
سُقُوْطِهِ خائط ضََمِنٌ القَالِع مَا تَوَلّد من فَلْعِدِ. دفع دَرَاهِمِ رُيُوقَاءِ فَكَسَرَها المُشْتَرِي لا 
E‏ صَنَعَ حَيْثُ عَشَّه وَتحانهء وَكَذَا لو دَقَعَ إَِيْ؛ لِيَنْظرَ َي كر 
وََا بَأْمنَ ب بيع التغشوش إذا بَبِن غضهه أو كان ظاهِرًا يراه وكذا قال أبُو حَزيقة رمه 
الله تَعَالَى فِي حِنْطة خَلّط فِيِهًا الشّعير وَالشّعير يُرّى : لا بَأس ببَيْعِوء وَإن طْحَنَهُ لا يبيع. 

وَقَالَ الثاني فِي رَجُلٍ مَعَهُ فِضَّة نُحَاس : لا يُبيعها حَنّى يُبَيّنْء وكل شَيْء لا 
تجون» إِنَهُ ينبي أن يُقْطعء وَيُعَاقَب صَاحِبه إِذَا أَنْمَقَه وَهُوَ يَعْرِفه د ناض لوقا 


أ 


قوله : (لم يجبرْ) انظر ما الفرق بينهما مع أن كلا منهما لا يضره التبعيض. 

قوله : (رَده) أي: ورجع بما دفع» وكذا يقال في قوله: (فَعَلَيْهِ مِثله). 
ووجه ذلك أن الذي أخذه غير المبيع. 

قال الشارح: قوله : (صَمِنَ الأقَدَاح) لأنه لا يعفي الخطأ في أموال الناس. 

قوله: (لا القَدّح) لأنه قبضه على سوم الشراء من غير بيان ثمن» أو هو 
مقبوض على سوم النظرء وليس مضمونًا مطلقاء فهو أمانة هلكت من غير تعد. 

براق الممطفة ١‏ اراي المعو واوكره عجار المع ف وكره اين رم 
الأض) الأولى الاقتصار على قوله: (من حَيْث لا يَتَضَّر). 

قوله : (دفع دراهم j‏ أ من غير مواضعة بينهما. 

قوله : (فَكسَرَّها المُشْتَري) الأولى البائع» أو أن ذلك محمول على الصرف. 

وله : (وإن طحت لا تبيع) لعدم التمييز بالبصر حيتئلي؛ أي: إلا أن بيين: 

قوله: (وَقَالَ النّانِي فِي رَجُل... إلخ) وقال: لا بأس أن يشتري بستوقة إذا 
بار اك انلجس د el E‏ 
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ا همي بدِرزهمك لا يُنْفِقها حَنَّى يَعدّها . شَرَى بالذرهم 
الرّيف. وَرَضِيَ بِأَقَلَ مِمّا يَشْتَرِي بِالجَيّدٍ حَل لَهُ. شَرَى ثِيابًا ببَعْدَاد عَلَى أن يُوفي ثَمَنه 
عرسا كر لجال a‏ 

١‏ ضف أرضه بشَرط تراج كُلّها عَلَى المُشَْرِي» فَهُرَ فَاسِد. أَحَدَ الْخَرَاج مِنَ 
العا لَه أن يرجع على التّعقان اسْيَْسَاًا. 0 الكَرّم مع العَلّة وَقْبضْهء إن رَضِيَ 
الأكار جَارٌ ابيع وله خضي ا وَإِن لم يَرْضَ لم يَجِرْ بيْعه. 


2 


بشر في الإملاء عنه أكره للرجل أن يعطي الزيوف» والنبهرجة» والستوقة» وإن 
E e‏ ضرر على العوام» وما كان 
ضررًا عامّاء فهو مكروه» وليس بمصلحة خوفا من الوقوع في أيدي المدلسة 
غل الجاعل ف ومن التاجر الذي لا يتحرج وکل شيء... إلخ: 

قوله : (لا يُنفقها - حَتَى يَعدها) لاحتمال أن يظهر الدرهم معيبًاء وقد أنفق 
الفلوس أو بعضهاء فيلزم الجهالة في المنفق. والظاهر: أن محله إذا أخذها 
عددًا لا وزناء وهل ذلك يجري في صرف الذهب بالفضة العددية يحرر! 

قوله : (ثَمَنْه) ذكر باعتبار المبيع. 

قوله : (فَهُوَ فَاسِدٌ) لأنه شرط لا يقتضيه العقدء ولأن الغنم بالغرم» ولا 
غنم له إلا في ما ملك . 

قوله: (لَم يَجْرْ) أي : حيث ذكر ذلك في صلب العقد. 

قوله: (أَخَذَّ الَرَاج) أي : عامل الخراج» ومثل الخراج الجباية لو أخذها 
من المستأجر «جامع الفصولين». 

قوله: (عَلَى الدّهقان) هو رب الأرض 

قول (اسنخسانا) وظاهر الرواية أنه لا يرجع» والمستأجر كالأكار «جامع 
الفصولين». 

قوله: (إن رَضِيَ الأكار) أي : الذي له حصة في الغلة. 

قوله: (لَم يَجِرْ بَيْعه) لعله محمول على حصته» فإن البيع موقوف في 
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لماعو فيا ركان : نيق وَإِلَا فده عَلَيّ» فُقَبله قبل وَلَم يُنفقه لهُ رَدّهِ اسْتِحْسَانَا 
بخلاف جَارِيَة وَجَدَ بها عَيْبَاء فَقَالَ : أغرضها أو بعْهاء إن تَقَّقتء وَإِلّا رَدَهاء فعَرضها 
عَلَى البَيِع سَقَط الرّ :قال او كينة رسدة الله تعالى ؟ ل ت ا 
كانه فَللرُوج وَظوُها بلا اسيثراء» وَثَالَ أبُو يُوسّف : اسْتقبح» ولا يَقَرَبها حَنَى تَحِيض 
حَيْضَة» كُمَا لو اشْتَرَاهًا كُمَا سَيَجِيِء في الحظرء وَالْكُلَ مِنَّ الملتقط. 
ما يبطل بالشّرطٍ الفَاسِدِء وَلَا يَصِحّ تَعليقه بِهِ هَاهُنا أَضصْلَان: 


نصيبه» وماض في نصيب المالك» ويحرر لكنه تقدم أن البيع في الأرض 
المزروعة موقوف على رضا المزارع. 

قوله : (ولم يُنفقه) الأوضح» فعرضه على البيع» ولم ينفقه. 

قوله: (بخلافٍ جَارِيّة... إلخ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين 
حق القابض» بل هو من جنس حقه لو تجوز به جازء وصار عين حقه. فإذا لم 
يتجوز بقي على ملك الدافع» فصح أمر الدافع بالتصرف» فهو في الابتداء 
تصرف للدافع» وفي الاأنتهاء لنفسه بخلاف التصرف في العين؛ لأنها ملكه. 
فتصرفه لنفسه» فبطل خياره» انتهى «(بحرا). 

قوله: (قَلِلرّوجٍ وَطُؤٌها بلا اسْتِبْراء) بل يستبرئها سيدها وجوبًا كما نقله 
المؤلف في النكاح عن «الذخيرة). 

قوله : (كَمَا سَيَحَىء فى الحَظر) لعل هذه الجملة من عبارة «الملتقط) وإلا 
فلم ردك اسن دک د . 

قوله: (مَا يَبْطْل بالشرط الفَاسد) مبتدأ خبره البيع» وما عطف عليه؛ أي 
الأشياء. .. إلخ . 

ولا يفسر الموصول بالعقود؛ لأن بعضها ليس عقدًا كالقسمة» وعزل 
الوكيل» وأراد بالبطلان الفساد. 

قوله: (وَلَا يَصِمْ تَعليقه) أي: ا رظ > وفي بعض النسخ زيادة به 
وعليها شرح المصنف» والضمير يرجع إلى الشرط لا بوصف الفساد. 
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حدهما: اَن كُلَ مَا كَانَ مُبَادَلّة مَال بِمَالٍ يَفْسّدٌ بالشَّرطِ الفَاسِدٍ كَالبَيْع» وَمَا لا 
لا کالقَرّْض. ٠‏ 
تاثيهما: أن كل ما كان من التمليكات» أو الكقبيدات كرجعة ينظل تعلق 
بِالشَّرْط وَالأَصَمْء لَكِنْ في إسقاطات. وَالتِرَامَاتَ يحلف بهمًا كَحَجٌّ» وَطَلَّاقٍ يَصِحَْ 


سه تر 
هد 


مطلقاء وَفى إطلاقات» وَولايَات» وَتَحْرِيضَاتِ بالملائم بر ارية). 


قوله: (يَفْسّدُ بالشرط الفَاسد) للنهي عن بيع » وشرط «بحر» والأولى أن 
يقول عن عقد» وشرط ؛ لعمومه. 

قولة: وا لان بان كان ادل مال تير ال أو كان هن الشر عاك فاه 
لا يبطل به؛ لأن الشروط الفاسدة من باب الرباء وهو مختص بالمعاوضات 
المالية دون غيرها من غير المالية» والتبرعات» فيبطل الشرط فقط. 

قوله: (مِنَ التّمليكات) هذا أعم من مبادلة المال بالمال لانفراده في نحو 
الهبة» انتهى «حلبي» فكلما وجد الأصل الأول وجد الثاني من غير عكس. 

قوله: (كرّجعة) مثال للتقييدات. 

قوله: (يَبْطْل تَعْليقه بالشّرْطِ) أي: المحض كذا في «التبيين» واحترز به عن 
نحو أد إلى غدًا كذا على أنك بريء من الفضل أبو السعودء فإن المراد منه 
اا 

قوله : (وًالأّصَحَ) أي : أن لا يكن من التمليكات» أو التقييدات بأن كان من 
الإسقاطات المحضة التى يحلف بهاء أو من الإطلاقات» أو الولايات» أو 
التحريضات. ۰ 

قوله: (كَحَجٌ وَطَلَاقِ) لف وَنَشْرٌ مُشَوّشنُ » انتهى «حلبي». 

قوله: (يَصِح مُطْلَقَا) أي: يصح تعليقه بالشرط سواء كان ملائمّاء أم لا. 

قوله: (وَفِي إِطْلَاقَات) كالإذن في التجارة» انتهى «حلبي». 

قوله: (وَولَايَات) كالقضاء. والإمارة» انتهى «حلبي). 

قوله : (وَتَحْريضَات) نحو: من قتل قتيلاء فله سلبه» انتهى «حلبي». 


كاب الع باب امترات - 


الول ر عا عر عل عا ف اندرا وال را الوا 
َال المُْصَنّف: [(البَيّع) إن عَلَقَهُ بِكَلِمَةٍ إن لا بِعَلَى عَلَى ما بينا فِي البَيْع المَاسِدٍ 


قولفة (كالاول |ذمكة عقر )اها اما لنب سيط ناذا اذ يسنن 
التمثيل للأصلين جميعًا لا للأول» وكل مثال للأول صلح مثالا للثاني» ولا 
عكس» ويزاد عليه حجر المأذون» وتعليق القاضي حجر رجل بسفهه. فإذا قال 
القاضي لرجل: حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكمًا بحجره اعمادية) 
والأجل» فإنه يبطل بالشرط الفاسد» والصلح عن القتل خطأء والجراحة 
الموجبة للمال «شرنبلا لية». 

قولم: ی ا إلخ) أشار به إلى أنها قد تزيد كما تقدم. 
وَإلَى أن عقن ال كوو ات لج هو سبادلة الهالدباتعال #الابراء» رفوك 
الوكيل» والاعتكاف» والتحكيم. 

قال الشارح: قوله : (إن عَلْقَهُ بِكَلِمَةٍ إن) إلا في صورة واحدة» وهو أن يقول 
بعت منك هذا إن رضي فلان» فإنه يجوز إن وقته بثلاثة أيام؛ لآأنه اشتراط 
الخيار إلى أجنبي» وهو جائز «بحر). 

قوله : (عَلَى مَا بينا فِي البَبْع المَاسِدِ) أي : من أنه إن كان مما يقتضيه العقدء 
أو يلائمه أو فيه أثرء أو جرى التعامل به كشرط تسليم المبيع» أو الثمن» أو 
التأجيل» أو الخيار لا يفسد» ويصح القترطة :و كذ إذا امرف عاذ على أن 
يحذوها البائع. وإن كان الشرط لا يقتضيه العقد» ولا يلائمه» ولا جرت العادة 
به» فإن كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا» انتهى (بحر). 

وقد بين أيضًا هناك أن الفساد محله ما إذا كان بأن أما إذا كان بعلى لا 
e‏ وقول العاقد بشرط كذا بمنزلة على › واكان 
لا يقرن الشرط بالواو» وإلا جاز» ويجعل مشاورة» وأن يكون في صلب العقد 
حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح الروايتين» انتهى مكي. 

وفي «الذخيرة»: اشترى حطبًا في قرية شراء صحيحَاء وقال موصولا بالشراء 
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(والقسمة) للمثلئ › اا قسمة القيميّ» ل ورؤية. 


we 


(وا لإجارة) لاذ في قَوْلِهِ : إِذَا جَاءَ ان الشَّهْرٍ ققد أجرتك داري ا فِيَصِحٌ 


من غير شرط في الشراء أحمله إلى منزلي لا يفسد. أو استأجر أرضًا للزراعة» ثم 
قال بعد تمامها : إن الجرف على المستأجر لا تفسد؛ لأنه كلام مبتداً. 

قوله : ل ل ل ل ل 
أن الدين لأحدهم. والعين للآخرء أو اقتسما دارًا على أن ي: يشتري أحدهما من 
الآخر دارّاء وكذا كل قسمة على شرط هبة» أو صدقة» ويستثنى منه ما إذا 
اقتسما على أن يزيده شيئًا معلومًا أو على أن يرد أحدهما على الآخر دراهم 
مسماة» فإنه جائز» وصورة تعليقها بالشرط أن يقتسموا الدار إن رضي فلان. 

قوله: (للمثلئ) آي : في جنس واحدء أما في الأجناس المختلفة» 
كقسمة القيمي أفاده صاحب «البحر» عن الولوالجي. 

ر اة الق وا لے و دت ااه وا 
TE lL‏ ارال ولط ETE EIT‏ 
غايهاء يعن القينية تي الأجباسس اتخات رانا تی کن تما پیر الي 
عليها كالقسمة في ذوات الأمثال في الجنس الواحد» es bE‏ 

قوله : (قَتَصح بخيار شَرْطِء وَرُؤْيَةِ) لأنها كالقسمة في الأجتاس المختلفة 
الاي 
المثلي» | نتهى «حلبي). 

وهذه المقابلة في كلامه ليست على ما ينبغي» فإن الكلام في فساد العقد 
بالشرط الفاسدء وعدم صحة التعليق أما خيار الشرط» والرؤية» فيثبتان في 
البيع» وهو مما اجتمع فيه الأصلان» والظاهر تحقق الأصلين في القسمة 
مطلمًا ؛ لأن فيها مبادلة» وإفرارّاء وإن كان الأول أظهر في القيميات» والثاني 
أظهر في المثليات. 

قوله: (وَالإجَارَة) بأن آجره على أن يقرضه المستأجرء أو يهدي إليه» أو 


كاب البيُوع/ بَابُ المتَفَرْقات ۱۱ 
2 ان ااعمادية». وَقَوْله : لعا صب دارو فَرّغْهاء وال ري 0 شهر بکذا خار كينا 
سَيَجِيء فِي مُتفرقات الإجَارَة مّع أَنَهُ تَعليق بِعَدَم التفْريغ. 

(وَالإجَارّة) بالرَّايء فَقَولُ البكر: أجزت مر إن رَضيت أمي مُبطل لِإجَارَةٍ 
١بَرَازِيّة»‏ وَكَذَا كُلَ ما لا ا إذَا الْعَقَد مَوْقَوفًا لا يَصِمّ تَعليق إجازته 
بالشرط «بَحر» فقصرها عَلى اليج قصور كما وَقَمَ في المنح). 


غل آل تمر الس س الاوك ويكسيةنا الفقداهه الأكرة#فانة سد 
العقدء وله ما أنفقه. وأجر مثل عمله» أو على أن يطين الدارء أو يرمهاء أو 
يعلق الباب عليهاء أو يدخل جذعًا في سقفهاء أو يحفر بئرهاء أو يكري نهرهاء 
e Ep ET E ES‏ 

قوله: (بهِ يُقْتَى «عمادية») مقابله قول الصفار : إلّه لا يصح التعليق. 

قوله: (وَقَوْله: لغاصب ذارِه... إلخ) ا وال لس ار ماف ةع اقا 
الشهن يدل 

قوله : (جارَ) ويجب المسمى «حموي). 

قوله : (فقول البكر... إلخ) هذا المثالء وإن كان في ذاته صحيحًاء لكنه لا 
يلائم المتن» فإنه بصدد ما يبطل بالشرط الفاسد» ولا يصح تعليقه بالشرط› 
وذلك خاص بالمعاوضات الماليةء وإجازة النكاح کالنکاح ليست منهاء. فلا 
تبطل بالشرط الفاسد نعم لا يصح تعليقهما بالشرط؛ لأنهما من المعاوضات 
الغير المالية لما علم أن البضع ليس بمالء وإن كان متقومًا حال الدخول. 
فينبغي أن يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال» انتهى «حلبي» وفيه أن 
نالا يصع اتعدقه بالشترط ا ا 
الأصلين لا يتحقق إلا في ذلك. 

قوله : نيوو معو ما ات 

وله( كماو في «المنح)) الذي فيها التمثيل بالبيعء والمثال لا 
يخصص › م 
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(والرجعة) ال نما ذكرتها تَبَعَا «للكنز) وغيره» قَالَ شيخنا في 
ابخره؛: وَهُوَ تَظأء وَالصّواب أَنَهَا لا تبطل بالشَّرط اعْتِبارًا لَهَا بِأُصْلهاء وَهُوَ 
الككاحء وَأَطَالَ الكلام» لَكِنْ تعقبه فِي «النَهْرا وَفرق بِأنّهَا لا تَفَْقِر لِشّهُودٍ وَمَهْرِِ وَلَهُ 
رجعة أمَّة عَلَى حُرَةٍ تكحها بَعْدَ طَلَاقِهاء وَتُبطل بالشَّرط جلاف التكاح]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(وَالصّلحٌ عن مَالِ) بِمّال «دُرَر) وَغيرها. 


م ّم ت رم ت 06 ا 7 ع 8 5 2 
وَفِى «النهّر): الظاهر الإطلاق» حَتى لو كان عن سكوتء أو إنكار كان فِذدَاء 


قوله : (وَالرجعة) بأن قال: راجعتك على أن تقرضيني كذاء أو إن قدم زيد. 

قوله : (وَالصّواب) أنها لا تبطل بالشرطء ولكن لا يصح تعليقها بالشرط 
«(بحر» فهي من القسم الثاني. 

قوله: (وَأَطَالَ الكلام) إطالة ترد كلام المنازع حيث قال: ومما يدل على 
بطلان قول المصنف» ومن وافقه ما في «البدائع» من كتاب الرجعة أنها تصح 
مع الإكراه» واللعب» والخطاًء والهزل كالنكاح» انتهى. 

فلو كانت تبطل بالشرط الفاسد لم تصح مع الهزل؛ لأن ما يصح مع الهزل 
لا يبطل بالشروط الفاسدة» وما لا يصح مع الهزل تبطله الشروط الفاسدة كما 
ذكرة:! لاصو ليؤن: 

قوله : (لَكِنْ تعقبه في «النَهْر)) لا يظهر هذا التعقبء فإنه لا يلزم من مخالفتها 
النكاح في أحكام أن تخالفه في هذا الحكم أيضًاء انتهى «حلبي) وسبقه به 
الشرنبلالي» ومن الغريب أن صاحب «النهر) ذكر صورة النزاع في صور المخالفة. 

قال الشارح: قوله : (وَالصَلحٌ عن مَالٍ بمّال) أي : عن إقرار بدليل المقابلة بأن 
قال : صالحتك على أن تسكنني في الدار مثلاء أو إن قدم زيد» انتهى «بحر». 

وعم الصلح عن أحد النقدين بالآخر بشرط التقابض» والصلح عن الجنس 
بجنسهء في ما إذا كان أقل أو مساويّاء ويكون إبراء في الأول» واستيفاء في 
اتی ويشتورط التقايضن لا فى .ما إذا فاضا ارا ۰ 

قوله: (وَفِي «النَّهْر): الظّاهِر الإطْلّاق) أقول: الحق التقييد؛ لأنه بصدد 


كاب البيُوع/ باب المتَفَرْقّات ۳ 


ہے سے ر 
چاو ص اس سے 


فى حَقّ المنكرء ولا يجوز تعليقه (والإبراء عن الدين) لأنه تمليك من وجه إلا إذا 
كان الشزط متعار فا أو علقة باهر كاكض» كإن أعظينة شريكن» فقن أتراتك». وقد 
اطا صح› وَكَذا بموته» ويڪون و صية» ولو لوَارثه على ما بحثه فى «النهر». 


إيراد ما يبطل بالشرط الفاسد» وهو المعاوضات المالية» والصلح إذا كان عن 
سكوت. أو إنكار لم يكن من المعاوضات المالية» وما ذكره من أنه لا يصح 
تعليقه صحيح» لكن الكلام في بطلانه بالشرط الفاسد» انتهى «حلبي») وقد عن 
لي قبل الاطلاع عليه. 

قوله: (وَالإبراء عَن الدّين) بأن قال: أبرأتك عن ديني على أن تخدمني 
شهرًاء أو إن قدم فلان. 

قوله: (لأنَهُ تَمُليك مِن وَجْه) حتى يرتد بالرد» وإن كان فيه معنى 
الإسقاط. فيكون معتبرًا بالتمليكات» فلا يصح تعليقه بالشرط «منح)» وفيه أن 
الامز اعهو :الوه لمن نهة مداولة العاله فسني ٠ن‏ الا ا و 
معتبرًا بالتمليكات لا يدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط» وعلى هذا فينبغي أن 
يذكر في القسم الثاني» انتهى «حلبي» وقد خطر لي قبل الاطلاع عليه ٠‏ 

فونه :( لأ ث[ذ1 كان E‏ اذا ادزام رمكوكة يشرط فجن 
النكاح بمهرء ومهر مثلها مائة لا يبرأ بدون الشرط» قالت المسرّحة لزوجها : 
تزوجني» فقال: هبي لي المهر الذي لك علي» فأتزوجك» فأبرأته مطلقا غير 
ملق يعترظ Se a Eg‏ 

وفي «جامع الفصولين»: كل حق لي عليك» فقد أبرأتك منه لأ يصح› 
وكذا إضافة الإبراء إلى ما يجب في الزمن الثاني لا يصح» انتهى. 

وعليه لو قال: أبرأت كل من اغتابني» أو ظلمني في المستقبل لا يصح. 

قوله: (وَكُذَا بِمَوْتِه) أي: تعليق الإبراء بالموت» فإنه مستثنى كما إذا قال 
و ر لديو » بو ركوة رضي ة اطا 


قوله: (وَلَو لِوَارِثْه... إلخ) في «الخانية»: لو قالت المريضة لزوجها : إن مت 
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(وَعزل الوّكيل وَالاعْتِكاف) فَإِنَّهُما لَيْسَا مِمّا يحلف بوء قَلّم يجز تَعليقهما 
بالشوط» ر هافن ادى لوان لظ( 


من مرضى هذاء فمهري عليك صدقة أو أنت فى حل من مهري› فماتت من ذلك 
المرض كان مهرها على زوجها ؛ لآن هذه مخاطرة. فلا تصح. انتهئ + 

قال في «النهر»: وكان ينبغي أن يقال : إن أجازه الورثة يصح؛ لأن المانع 
من الصحة كونه وارثاء انتهى وفيه أن المانع كونه مخاطرة كما صرح به في 
عبارة «الخانية» لا ما قاله. 

قوله : (وعزل الوكيل) بآن قال لوكيله: عزلتك على أن تهدي إلي شيئًا أو 
إن قدم فلان» وعندي أن هذا خطاً أيضًاء وأن عزل الوكيل ليس من هذا 
القبيل» وهو ما يبطل بالشرط الفاسدء وإنما هو من قبيل القسم الثاني» وهو ما 
لا يصح تعليقه بالشرط» ويدل عليه أنهم قالوا: إن الذي يبطل بالشرط الفاسد 
ها كان من ات للكت والعزل ليس منه هذا هو الحق. 

وقيد بالوكيل؛ لأن تعليق عزل القاضي صحيح. فلو قال الأمير: إذا أتاك 
الوكيل لا يصح تعليقه» انتهى «بحر». 

قوله : (والاغتكاف) بأن قال : لله علي أن أعتكف شهرًا إن شفى الله مريضي› 
أو قدم زيد. أو بشرط أن لا أصوم. أو أن أباشر أمرّاء وهو ينافي الاعتكاف. 

قوله : (قَلّم يجرْ تَعليقهما) الإجماع على صحة تعليق المنذور من العبادات ؛ 
أي عبادة كانت» وفى «فتاوى قاضى خان»: الاعتكاف سنة مشروعة يجب 
بالنذر» وبالتعليق بالشرط» والشروع فيه اعتبارًا بسائر العبادات» انتهى. 

وإذا صح تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد لما في «جامع الفصولين» 
وما جاز تعليقه بالشرط لا يبطله الشروط الفاسدة» انتهى. 


كاب البُيُوع/ يَابُ المَتَفرٌ قات 28 
كما بَسطه في «النهر» وَالصّحيح إلحاق الاغتكاف بالنذر. 

(وَالمَرَارَعَة وَالمُعامّلة) أى : المساقاة؛ لأنهُمَا إجارة. 

(وَالإفْرَار) ا 


قوله: (كمّا بَسطه فى «التهر») مجيبًا عن ما أورده صاحب «البحر» أن ذكر 
الاعتكاف هنا خطأ. 

قوله: (وَالصَّحيحٌ إلحاق... إلخ) الأوضح» والصحيح صحة تعليقه» فإنه 
من ادات ومنصوص على صحة تعليقه؛ لكونه منها لا أنه ملح ننه : 
وقوله: (بالتذر)؛ ای بالمنذور من العبادات. 

قوله: (وَالمُرَارَعَة وَالمُعَامَلّة) بأن قال: زارعتك أرضي على أن تقرضني 
كذاء أو إن قدم فلان» أو ساقيتك شجري» أو كرمي كذلك هذا إذا كان 
الشرط نافعًا لأحدهماء وإن شرطا ما لا ينفع كما لو شرط أن لا يسقي أحدهما 
حصته لا تفسدء وإن أبطلا ال د وکال ف هتلبت العقك: لا فلب 
جائرّاء وإلا عاد إلى الجوازه» انتهى. 

قوله: (لأنهُمًا إجَارة) لأن من يجيزهما لم يجزهما إلا على اعتبار 
الإجارة» فيكون معاوضة مال بمال» انتهى «مكى). 

قوله: (وَالإقرَار) بأن قال لفلان: علي كذا إن أقرضنيء أو إن قدم فلان» 
وصرح في «البحر» آنه لا يصح تعليقه بالشرط› وأنه يبطل بالشرط الفاسد مع 
أنة ليس فرع المعاوضات المالية. 
درهم إن حلف. اوغا ان اف أو إذا حلف» أو متى حلف. أو مع 
يمينه» فحلف فلان» وجحد المقر المال لم يؤخذ بالمال؛ لأن هذا ليس 
بإقرار» وإنما هو مخاطرة. 

وق ن الأقراو؟ او ال ا هلبه كل جا رحد 
فى تذكرة المدعى بخطه. فقد التزمته لا يكون إقرارًا؛ لأنه محفوظ عن 


1ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 
إلا ذا عَلْقَه بمجيء الْعَد 1 بموتّهِ ؛ فيجوز وَيلزمه للحال ١عَبِنٌِ؟.‏ 
(وَالوَقف وَ) الرّابع عَشَّر (التّحكيم) كَقَولٍ المحكمين إِذَا أَهَلَ الشّهرء فَاخكم 


أصحابنا أنه لو قال: كل ما أقر فلان على» فأنا مقر به لا يلزمه إذا أقر به فلان. 
وعلى هذا إن كان بين اثنين أخذ وإعطاءء فقال المطلوب للطالب: ما 
تقول» فهو كذلك» أو ما كان فى جريدتك» فهو كذلك لا يكون إقرارًا إلا إذا 
كانا ا ی ا ای ل 
عله ا دک 0 ادن ل تل الول وكذا إذا اشاو إلى الجريدة 
وقال: ما فيهاء فهو علي كذلك يصح» ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح 
للجهالة» انتهى بحروفه. 
ثم إن الإقرار قد لا يكون من المعاوضات المالية كما إذا أقر بمهرء أو 
أقرت ببدل خلع» وقد نصوا أنه يبطل بالشرط الفاسد. 
قوله : (إلا إا عَلّقه بمّجيء القد) صورته: قال: علي ألف درهم إذا جاء 
رأس الشهرء أو إذا أفطر الناس كان ذلك إقرارًا» ودعوى الأجل باطل إلا أن 
يثبت الأجل بالبينة» أو بإقرار الطالب «مكي». 
قوله: (أو بِمَوْتِه) صورتة: قال: اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم إن 
مت» فعليه آلف درهم عاش أو مات مكي عن «الخانية». 
قوله : (والوقف) كأن قال : وقفت داري إن قدم فلان؛ لأنه ليس مما يحلف 
به» فلا يصح تعليقه بالشرط» أو وقفها غلى أن له أضيلها» أوعلن أن لا يرول 
ملكه عنهاء أو على أن يبيع أصلهاء ويتصدق بثمنهاء فإن الوقف يبطل. 
وفي «جامع الفصولين»: والوقف في رواية» فظاهره أن في صحة تعليقه 
روايتين» انتهى وفيه ما مر في الإقرارء ومثله التحكيم» وإبطال الأجل» 


والحجرء انتهى «حلبى» فلعل الأصل ». أَغْلَبِينٌ. 
قوله : (كَقَولٍِ المحكمين إِذَا أَمَلَّ الشهر) أو قالا لعبد: إن أعتقت» فاحكم 
فا فإنه لا يجوز. وصورة الشرط الفاسد حكمناك بشرط أن تحكم لفلان. 


كتَابُ البْيُوع/ بَابُ المْتَمَرقَاتِ ۷ 
يتنا ؛ لأَنّهُ صُلح مَعْنىء قَلَا يَصِمْ تَعغْليقه» وَلَا إِضَافته عِنْدَ الثاني» وَعَلَيْهِ المَنْوَى كما 
فى قضَاء (الحَانيّة). 

وَبَتِيَ إِنُطال الأجل : قَفِي «البَرّازِيّة أنه يبل بالشّرط القاس وَكَذَا الحجر عَلَى 
ما في «الأشباه»]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَمَا) يَصِمَْ وَ(لَا يبطل بالشّرطٍِ الفَاسِد) لِعَدَّم المُعَاوَضَة المَالِيّة 
د ر عتوونة فى قدو النمافه كا الع رق و رذكه نكا داس و لس 


قوله: (لأنَهُ لح مَعْنى) توضيحه ما في «العيني» له أن التحكيم تولية 
صورة» وصلح معنى › فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه. ولا إضافته. وباعتبار 
أنه تولية يصح› فلا يصح مع الشك» والاحتمال» انتهى. 

قوله : (عِنْدَ النَّانِي) وعليه الفتوى» وعند محمد يجوز تعليقه» وإضافته إلى 
زان ا 

قوله: (وَبَقِي قى إنطال الأجّل) بأن الا چ ی غي 
E Nese E Ea E‏ ا 
بالشرط الفاسد عن الصحيح بأن قال: كلما حل نجم» ولم تؤد» فالمال حال 
صح» ويصير المال حالا كما في «الخلاصة». 

قوله: (وَكَذَا الحجر) أي : على المأذون, فإنه لا يصح تعليقه كعزل الوكيل 
كما سبق» وكذا الحجر على السفيه لا يصح تعليقه» حتى إذا قال القاضي 
لرجل: حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حكمًا بحجره «شرنبلالية» عن 
«العمادية» وقد سبق مع زيادة. 

قال الشارح: قوله : (وَمَا يَصِحٌ... إلخ) أي: المسائل التي لا تفسدها الشروط 
الفاسدة. ا قوله: يصح موهم. فإنه إذا نظر لكلام 
المصنف السابق يفيد أنه يصح تعليقهاء ولا تبطل بالشرط» وليس المراد. 

قوله : (لِعَدَمِ المَعَاوَضَةٍ المَالِيّة) أي: والشروط الفاسدة من باب الرباء وإنه 
يختص بالمبادلة المالية. 

قوله: (وزدت EEE‏ هي الإبراء عن دم العمد. والصلح عن جناية 
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لار ص ره و ےھ 7 و ت 0 ET‏ 
(الفَرْض» والهبة وَالصَدَّفَة م والطلاق.ء والخلع. والعتق. والرهن. 
وَالإيصّاء) كَجَعَلتك وَصِيًا عَلَى أن تتَرّوْج بنتي. 
(وَالوَصِيّة 21111 


غصب» ووديعة» وعارية إذا ضمنها . .. إلخ والنسب» والحجر على المأذون» 
والغصبء. وأمان القن. 

قوله: (القَرْض) كأقرضتك كذا على أن تخدمني شهرًاء فلا يبطل بهذا 
التي 

قوله : (وَالهبّة) كوهبتك هذه الجارية بشرط أن يكون حملها لي. 

قوله : (وَالصَدَفَة قة) كتصدقت عليك بهذه المائة على أن تخدمني جمعة» فإن 
الصدقة جائزة» والشرط باطل. 

قوله: (والنكاح) بأن قال: تزوجتك على أن لا يكون لك مهر يصح 
النكاح» ويفسد الشرط› ويجب مهر المثلء ولا يصح تعليقه بالشرط حتى لو 
قال تزوجتك إنرضى ابی فقبلت لا يضح إلا ان یکر ن الاب اضرا فی 
المجلس» وقبل» ومن الشرط الفاسد لو تزوجته على أنه مدني» فإذا هو قروي 
يجوز النكاح إن كان كفؤّاء ولا خيار لها. 

قوله : (وَالطَّاق) كطلقتك على أن لا تتزوجي غيري. 

قوله: (وَالخُلع) بأن قال : خالعتك على أن يكون لي الخيار مدة سماها 
بطل الشرط» ووقع الطلاق» ووجب المال. 

قوله : (والعتق) كأعتقتك على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام. 

قوله: (وَالرَّهن) بأن قال: رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه» أو على أن 
الرهن إن ضاع ضاع بغير شيءء أو إن لم أوف متاعك لك إلى كذاء فالرهن 
لاي السرم وصح الرهن «بحر). 

قوله: (وَالوَصِيَّة) هي كالإيصاء حتى لو قال: أوصيت بثلث مالي لأم 
ولد بشرظ أن لا زوج فقبلت ذلك» ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان. 


كناب البيُوع/ بَابُ المْتَفَرّقَات 8 
والشركة و) كذ (المعتارئة» وَالمَمناءء و E ER O‏ م 
وَبَظل الشَرْطء له عزله بلا جنْحةء وهل ب* يُشْتَرّط لصحة عَزْلِهِ كُمدَرس بده السلطان 
أن ول رجت التأبيد؟ ا واتار في «اللَهُر؛ إطلاق 
الصّحةء وَفِي «الْمَزَازِيّة) : ERA‏ ری ey‏ 
يَمْتْل َل أحَدء وَلَا يَسمع خُصُومة ريد صَمْ التّقليد» وَالشّرط. 


فإنها تستحق الثلث بحكم الوصية» وأما تعليقها بالشرط. فإنه جائز؛ لأنها في 
الحقيقة إثبات الخلافة غيل اليروت: ومع مبهة التعليق أن الشوط إن وحد 

قوله: (وَالشركة) بأن قال: شاركتك على أن تهديني كذاء ومنه ما لو 
شرطا العمل على أكثرهما مالاء والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط» والربح 
سه الات ل ا 0 
ا ااا ع کیا 

قوله : (وَالمُصَارَبَة) بأن دفع إليه ألما على أن يدفع رب المال إلى المضارب 
أوضا ضا يزرعها ستة» أو دارا للسكنى بطل الشرط› وجازت المضاربةء اق 
أن تكون النفقة على المضارب إذا خرج إلى السفر بطل الشرط› وجازت » اھ 
ااببحرا. 

قوله: (وَالقَضَاء) كوليتك قضاء مكة على أن لا تعزل أبدّاء وهذا معنى 
قوله: (مَوَنَدَا)» وليس المراد أنه قال هذا اللفظ. 

قوله : (أن يقول) أي : العازل. 

قوله: (وَاخَْارَ فِى «النَهْر) إطلّاق الضّحَّة) حيث قال: بعد ذكري إفتاء 
البعض المذكوره وعندي أنه لا سلف له فيه» ولا دليل يقتضيه؛ لأنه حيث 

قوله: (صَمْ التّقليد وَالشرط) فإن فعل شيئًا من ذلك انعزل» ولا يبطل 
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(والكُمَالّة والحَوَالّة) إلا إذّا شَرَط في الحَوَالّة الإغطاء مِنْ تَمَن دَارِ المُجيل» 
قتفسد؛ بِعَدَّم فل عَلَى الوَقَاء بالمُلتزم كما عَرّاه المُصنف «للبرًّازية». 
اكات ف «التّهْر) بان هذا شن المحتال وغد ول الكلام فيه ) فا 
قَالَ المُصَنْفُ: [(وَالوَكَالّة» وَالإقَالَة وَالكتابة) إِلّا إِذَا كَانَ القَسَاد 52000 


فضاؤه فى ما مضی › ولا ينفذ قضاء القاضى فى خصومة زيد»ء ويجب على 
السلطان أن يفصل قضيته إن اعتراه قضية» انتهى «بزازية». 

قوله : (والكقالة) بأن قال : كفلت غريمك على أن تقرضني كذا حموي. 

قوله: (وَالحَوَالّة) بأن قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا يرجع علي عند 
الو 

قوله : (الإغطاء) أي : إعطاء المحال عليه المحال به. 

قوله: (مِنْ تمن دَارٍ المُحجِيل) بخلاف ما إذا التزم المجتال عليه الإعطاء من 
ثمن دار نفسه؛ لأنه قادر على بيع دار نفسه. ولا يجبر على بيع دار المحيل 
ااببحر)ا. 

قوله: (قَلْيّحرر) أشار به إلى أن هذا الكلام غير محررء فإن هذا شرط لا 
وعدء وهو من المحتال عليه لا من المحال. 

قال الشارح: قوله: (والوكالة) كوكلتك على أن تبرئني مما لك علي 
حموي» وأما تعليقها بالشرط ؛ فجائز «بحر). 

قوله : (والإقالة) كما لو تقايلا على أن يكون الثمن أكثر من الأول أو أقل 
صحت » ولغا الشيطة وفى «القنية» : لا يجوز تعليق الإقالة بالشرط. 

فولهة:(والكتانة) بآن قال المولن لغيده: كاتيتك على الك تشترط أن لا 
تخرح من البلد» أو على أن لا تعامل فلاناء أو على أن تعمل في نوع من 
التجارة» فان الكتابة نصح ء ويبطل الشرط «(منح). 

قوله : (إلا إذّا كان القَسّاد... إلخ) استثناء منقطع» فإنه إذا كان كذلك لا 


إ 


کتابٰ البيوع/ باب 1 لمع قات o۱‏ 
فى ی لد ای ی الل کا هع ا ده ا 
إطلاقهم كما حرره : و 
(وإذن العَبْد في التَجَارَة. وَدَعْوّة الوَلّد) كَهَذَا الوّلد مِن إن رَضيت امْرَأتي 
(والصلح عن دم المد كا لار اء غه O‏ 


يكون الفساد بشرط فاسدء بل لعدم أحد البدلين. 

قوله : (فِي صُلْبٍ العَقْدِ) صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء» وقيام البيع 
بأحد العوضين» فكل فساد يكون في أحد العوضين يكون فسادًا في صلب 
العقد» انتهى «درر». 

قوله : (وَعَلَيْهِ) أي : على كون الفساد في صلب العقد. 

قوله: (يخمل إطلاقهم) أي : إطلاق من قال: إنها تبطل بالشرط الفاسد 
كالعمادي والإستروشنيء فإنهما قالا: وتعليق الكتابة بالشرط يجوزء وأنها 
قط ا کی 

ولكن هذا الحمل ينافيه ما فى «البزازية»: كاتبها» وهى حامل على أن لا 
يدخل ولدها في الكتابة شينات 1 ران قبل E O‏ 

و«المنح» فإن حمل على اختلاف الروايتين زال الإشكال. ۰ 

قوله: (وإذن العَبّد في التَجَارَة) كأذنت لك في التجارة على أن تتجر إلى 
شهر في كذاء فإن إذنه يكون عامًا في التجارة» والأوقات» ويبطل الشرط. 

قوله : (إن رَضيت امْرَأتِي) «بحر» قال المصنف : هذا تعليق» انتهى ومثله 
الشلبي في «حاشية الزيلعي» بقوله: بأن ادعى نسب أحد التوأمين بشرط أن لا 
کا یا ا رو وای ی ودا ت ا ي 
فإنه يئبت النسب ويبطل الشرط. 

قوله : (والصلح عَن دم العّمد) بأن صالح ولي المقتول عمدًا القاتل على 
شىء بشرط أن يفرضه» أو يهدي إلنه:شيتاء فإن الصلح صحيح» والشرط 
فاسدء ويسقط الدم؛ لأنه من الإسقاطات. ولا يحتمل الشرط امنح ا 
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وَلّم يذكروه اكْتِمَاء بالصلْح (دُرَرا. 

0 (الجرّاعة) اي ف يها القؤْء وَإلّا كان مِنَ السم الأول وَعَن جِنَاية 
غُْضْبٍء ووديعة. وعارية إذ ضمنها ضمنها رجل» OES SE‏ 


قوله : (وَلَّم يَذكروه اكُتِقَاء بِالصُلّح) إذ ليس بينهما كبير فرق» فإن الولي إذا 
قال للقاتل عمدًا : أبرأت ذمتك على أن لا تقيم في هذه البلدة مثلاء أو صالح 
معه عليه صح الإبراء» والصلح» انتهى «درر). 

قوله : (وَعَن الجرَاحَة) بأن صالح عنها بشرط إهداء شيء» أو إقراضه «منح). 

قوله : (الَتِي فِيهَا القَوْه) الأولى القصضاصء وهو المذكور في «الدرر». 

قوله : (وَإِلَا) بأن كانت من الجراحة التي فيها الأرش» انتهى «درر». 

قوله: (كَانّ م مِنَ القسم الأوّل) لأنه يسلك بها مسالك الأموالء ٠‏ فكأنها 
الماد 

قوله: (وَعَن جِنَايَّةِ غغضب) أي: مغصوب «درر» قال في «الشرنبلالية» : 
وكذا ذات الغصب لا يبطل بالشرط» وقد ذكره العمادي» انتهى. 

قوله: (وَوَدِيعَة) أي: الجناية عليهاء. وكذا العارية إذا جنى المودع» أو 
المستعير عليهما. 

قوله: (إذ ضمنها صَمنها رَجْل) أي : ضمن بدل الصلح فيها عن الجاني رجل . 
وشرط ذلك الرجل فيها كفالة» أو حوالة بأن قال: ضمنت بدل الصلح على 
المغصوب. أو على الوديعة» أو على العارية بشرط أن يكون فلان كفيلا عن 
من وجبت عليه. 

أو بشرط أن يحيلني بها على فلان» فإن الصلح صحيح » والشرط باطل› 
انتهى «درر) ا ومثله في «جامع الفصولين» وفيه أن هذا كفالة بشرط كفالة» أو 
حوالة فى هذه الأشياء» وهى داخلة فى الكفالة» وليس صلحًا عنها بشرط. فلو 
لوروا و ا 
لكان نصًا في المقصود إلا أن هذا من المبادلة» فهو من القسم الأول. 


كِتَابٌ البيُوع/ بَابُ المْتَمَرقَات > 
والب ا « وَالحجر على ا «تهْر) وَالعَصب»ء واا القن «أَشْبَاه)]. 
قَالَ المُصَنّفُ: [(وَعَْدٌ الذئّة: وَتَعلِيقٌ الرّدٌ يِالعَيْبِء وَ) تَعْلِيقَه (بخِيّارٍ الشَرْطِ 
وَعَْلٍ القَاضِى) كَعَرَلْدُك إن شَاءَ فلانء فَيَنْعَرْلُ ESE E‏ 


قوله: (وَالنسب) قد تقدم ذكره في دعوة الولد | إلا أن هذا أعم؛ أي 2 
يبطل بالشرط الفاسد. 

نوكه" الكش Be ae aE‏ 
من التجار» وترك مما ذكره في «النهر» تسليم الشفعة› 4 اا لها خوط ان 
يعطيه كذا صح التسليم» وبطل الشرط. 

قوله : (والخصب) قدم نقله عن «الشرنبلالية» ولعل المراد به ضمان ذات 
الغصب بشرط. وإلا فلا وجه لاشتراط شرط في نفس الغصب. 

قوله: : (وَأمان القنّ) في , بعض النسخ› وأمان النفس؛ أي ي: فإنه يصح 
الأمان للحربي» ويبطل الشرط. 

قال الشارح: قوله: (وَعَقْدُ الدّمّة) بأن قال الإمام لحربي يريد الإقامة 
بدارنا: ضربت عليك الجزية على أن تهدي إليه هدية «حموي». 

قوله: (وَتَعلِيقَ الرَّدْ بِالعَيْبِ) بأن قال: إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك 
بشرط أن أبرتك من بعض الثمنء وهذا هو المناسب للمقام خلافًا لما ذكره 


العيني وغيره. 

قوله: (وَبخِيّارٍ الشَرْطِ) 3 : إن لم أمض البيع في ثلاثة أيام رددته 
لیت ظط أن تهديني كذاء أو هدي لك «حلبي) وهذا هو المناسب 
للمقام. 


قوله: (كَعَوَلْتُك إن شَاءَ قلان) فيه أن هذا تعليق» وليس مما الكلام فيه 
حموي» ويمكن تصويره مناسبًا للمقام بأن طلب القاضي من الإمام أن يعفيه 
من القضاءء فقال له: عزلتك عنه في هذه البلدة على أن أوليك قضاء بلدة 
كذاء ذ فيصح فيصح العزل› ويبطل الشرط. 


o۲٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


فت بمعَاوّضة ا و ا 
وَبْقِيَ ما يجوز تَعْليقُهِ بِالشّرطء وَهُوَ مُخْمَص بِالإسْقَاطَاتٍ المَحْضَةٍ التي يحلف بها 
كَطلَاقٍِء وَعَنَاقِء وَبِالَالْيِرَامَاتِ الَيِي يَحْلِف بها كَحَجّ وَصَلَاةٍ العا 
وَإِمَارَةٍ (عَينِيَ) وازَيْلْعِيَ) راد في «النَهْرا الإذن في التَجَارَقٍ وَتَسْليم اله الشفعة 
اساي وَحَوَرَ المُصَنُ دخو الإسلام في القسم الأَوّل؛ لأنه من الإفرارء رول 
الكفْرهُنا؛ أنه ترك 0 5/5 
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: (قَلا تور فيا الشروط الفَاسِدَّة) لما تقدم أنها ترجع إلى الربا» وهو 
لا يتحقق إلا في المعاوضات المالية. 

قوله : (وبقى ما يَجُوز تَعْليقه) وكلها مما لا يبطله الشرط الفاسد كالطلاق» 
والعتاق» والقضاءء والإمارة كما تقدم ذكره. 

قوله : (كطلاق» وَعََاق) وهذان ونحوهما يصح تعليقهما بالشرط مطلقًا 
ملائمًا أم لاء ومثل ذلك الالتزامات» والتوليات يصح تعليقها بالملائم. 

قوله: (رَادَ في «النَهْر))؛ أي: في ما يجوز تعليقه. 

قوله: (الإذن فِي التَجَارَة وَتَسْلِيم الشَفْعَةِ) وهما من الإسقاطات لكن لا 
يحلف بهما «بحر). 

قوله : (فِي القسم الأوّل) وهو ما لا يصح تعليقه بالشرط. 

قوله: (لأَنَهُ مِنَ الإقْرَارِ) فيه أن هذا غير المشهور بينهم» والتحقيق أنه 
تصديق القلبء. والإقرار شرط إجراء الأحكام الدنيوية» بل الوجه في عدم 
صحة تعليقه أنه تصديق بالجنان» ولا يصح تعليقه بالشرط؛ لأن من المعلوم أن 
الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء غالبًا يكون شيئًا لا يريد كونه» فلا 
يقصد تحصيل ما علق عليه» فكيف يجعله مسلمًا مع تباعده عن الإسلام بتعليقه 
على ما لا يريد كونه» وقد أفاده المصنف آخرًا بقوله: ويصح تعليقه ويكفر لأن 
الظاهر أنه مختار في فعله» فيكون قاصدا للكفر» فيكفر «منح» وهذا مسلم إن 
قصد ذلك. وإن قصد الامتناع عن الفعل بهذا التعليق» فلا يكون كافراء وإن 


تاب البيُوع/ بَابُ المْتَمَرَقَاتِ وف 
وَيْصِحٌ تغْليق هِبّة» وَحَوالة» وَكَمَالَة وَإبْرَاء عَنْهَا بمَلائْم. 

وما تو إصافة إلى امان الل ب TT‏ 
فعله لزمه كفارة يمين كما إذا قال: إن فعل هذاء فهو كافر. 

قوله: (وَيَّصح تَعْليق هبة) أي : بشرط ملائم إن كان بعلى لا بأن قال في 
«البزازية» من البيوع : وتعليق الهبة بأن باطل» وبعلى إن ملائمًا كهبته على أن 
يعوضة يجوز وإن مخالنا يطل القبوط«وضعت الهنة: 

قوله: (وَحَوالَة» وَكَمَالّة) قال في «البزازية» من البيوع: وتعليق الكفالة إن 
متعارفًا كقدوم المطلوب يصحء وإن شرطًا محضًا كأن دخل الدارء أو هبت 
الريح الكفالة جائزة» والشرط باطل» ونص النسفي على أن الحوالة 
كالكفالة. 

قوله: (وَإِبْرَاء عَنْهَا) كقوله: إن وافيت به غدّاء فأنت بريء» فوافاه به برئ 
من المال» وهو قول البعض» واختاره في «الفتح» وقال: إنه الأوجه. فقول 


إذا كان ان غير بر ملام أفاده صاحب #البحرا انما . 





ووكالةهبة تصدق شركة 

وكشيالة مير سا سا 

ةة واكان 

وحوالة عتق مضاربة كذا 

وكذاك دعوى الأصل فرتًا والقضا 

فاحفظ نظامي إن أردت تفقها 
انتهى . 


إذن لعبد فى التجارة قد علا 
بار د ا مي يانلا 
صلح الدما في العمد مع جرح علا 
عزل لقاض بالمظالم سربلا 
وا ارام ی ع 
فى باهي التصمان كن ترقى علا 


قوله: (إضَاقَته إلى الرَّمَانِ المُسْتقبل) أي : بغير صيغة التعليق» فإنه قد فرغ 
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الإجَارَة» وَفَسْحْهاء وَالمُرَارَعَةء وَالمُعامَلَّة» وَالمُضَارََةء وَالوَكَالَةء وَالكَمَالَة 
وَالإيصاء. وَالوَصِيّة» وَالقَضَاءء وَالإمَارَة» وَالطّلاق, وَالعتّاق» وَالوّقُف) هِي أَرْبَعَة 
عنوء رق MSGS NOE E N‏ 

(وَمَا لا تصٍخ) إضافته (إِلَى المُسْتَقْبّل) عَشرة: (البَيُعء وَإِجَارّته وَفْسْحَه 
وَالْقِسْمة. وَالشركة. وَالهِبّة» وَالنْكاحء وَالرّجعة, وَالصّلح عَن مَالِء وَالإِبْرَاء عَن 
مئه » وفائلة الصحة أن الست جر يطالب بالعين قنك مجیء الف المضاف 
إليهء ولي للمؤجر حينئل أن يو جرها من عيره› وكذا يقال فى غيرهاء ون 
يجور مباشرة هذه العقود. 

قوله: (الإجَارَة) كما إذا قال: آجرتك داري هذا رأس كل شهر بكذا جاز 
جره في قولهم. 

e‏ كذ هذا .وهذا الحد 
قولين › والمعتمد اختيار ده الصحة (اشرنبلالية). 

قوله : (والمُرَارَعَةء وَالمُعامّلّة) هما في حكم الإجارة. 

قوله: (وَالمُضَارَبَة وَالوَكَالّة) لأنهما من باب الإطلاقات» والإسقاطات› 
فيقبلان التعليق» فيقبلان الإضافة؛ لآن الإضافة فيها معنى التعليق. 

قوله: (والإيصاء. وَالوَصِيّة) لآنهما لا يفيدان إلا بعد الموت. فيجوز 
تعليقهماء وإضافتهماء انتهى «درر). 

فوله: (وَالقَضَاء وَالإمارَة) فإنهما توليةء وتمويض محص › فجاز 
إضافتهماء انتهى . 

قوله: (وَالطلّاق وَالعتّاق) فإذا قال : طلقتك. أو أعتقتك رأس الشهر صح. 

قوله : (وَالوَقْف) فإن إضافته إلى ما بعد الموت جائزة «منح). 

قوله: (وَالرّجعة) أي: فإنه لا يصح إضافتهاء ولا تعليقها ذكره في 
«الظهيرية» وغيرها. 


كِتَابُ البُيُوع/ بَابُ الصَّرفٍ ده 
ایا ا SOE ENS‏ 
مَعْنَى القمارء وَبَقِيَ الوَكَالّة عَلَى قَوْلٍ الثَّانِي المُقْتَى بو]. 
بَابُ الصَرفٍ 
قَالَ المُصَئّف: [يَابُ الصَّرفٍ؛ ا 


تقول لالأنها تخليكات) لأ هو هاا الال ف جا فان ال ةم 
التقييدات» والإبراء من الإسقاطات› E ET‏ تمليك الزوج 
من التمتعء والإبراء فيه تمليك الدين ممن هو عليه. 

قوله: (كمًا لا تعلق بالشرط) الفاسد فإنه قد تقدم أن ما كان من 
ال 0 

قوله: (لمافيه من معنى القمار) قال فى «القاموس»: قامره مقامرةء 
تهنا ( 1ع کف ر ی ر د ا وهو التقامرء انتهى فإذا قال : 
بعتنك أو أجزت بيعك إن كان كذا لا يصحء فإنه مخاطرة» ومراهنة. 

وفى «القاموس»: المراهنة» والرهان المخاطرة» والمسابقة على الخيل› 
ای وا 

قوله: (وَبَقِيَ الوَكَالّة) فعدها في ما تصح إضافته على قول غير الثاني 
ونظم العلامة المقدسي ما تصح إضافته. وما لا تصح فقال: 
مالايصحأنيضاف للزمن البيعوالقسمةوالإبراء عن 
دين نكاحرجعةوهبة وصلح مال فسخ بيع شركة 
ومايضاف للزمانعشر وأربع قداحتواهاالحصر 
إجارةإمارةطلاق وقف وإيصاء قضاعتاق 
ةروةك اة وكننالتة كنقنالة يشباربة 

والله سبحانه وتعالى أعلم. وأستغفر الله العظيم. 

بَابٌ الضَرفٍ 
أخره؛ لقلة وجوده بكثرة قيوده؛ ولأنه عقد على الثمن والثمن في الجملة 





04 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


َوَن بالبّاب لا الكِتَاب؛ لأنّهُ ين أَنْوَاع الع (هُوَ) لَعَهَ: الزيادة» وَشَرْعًا : (بيع 
لن پالَمَن) أي ET‏ مه المَصوغ. 
ر ن» أو بِغَيْرِ ج: ن) كَذَهَبٍ بِفِضّة (وَيُشْترَط) عَدَمٌ التأجيل والخيار. 


تبع لما هو المقصود من البيع » وهو المبيع » وفي كل نظر. 

قال الشارح: قوله: (عَنوته بالبّاب) إشارة لأولوية ما وقع هنا عما وقع 
لمولانا حافظ الدين فى «الكنز» فإنه عنونه بكتاب. 

نون لان ين انوع )ا ره بيع العين اتون »وال الد 
والدين بالعين» والدين بالدين» والأخير هو الصرفء والمناسية بينه وبين 
السلم الخاصة أن رأس السلم إذا كان أحد النقدين كان بيع دين» وهو المسلم 
فيه بدين؛ أي: بنقدء وهو رأس السلم. 

قله الهو ا وهذا المعنى موجود في المعنى الشرعي لاشتر 
التقابض في بدليه» فهو زيادة على ما يشترط في غيره» ويطلق على النقل والرد. 

وفي الحديث : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لن يتقبل الله منه 
صرفًا ولا عدلا)20 

وفي حديث آخر: «من انتمى إلى غير أبيه. لا يقبل الله منه صرفا ولا 


غد 


قيل : الصرف التوبة» والعدل الفدية» وقيل: النافلة» والفريضة وقيل : 
بالعكس» وقيل: هو الوزنء» والعدل الكيل أو هو الاكتسابء. والعدل الفدية. 

قوله : (وَمِنْهُ المصوغ) فإن بيعه صرف سواء كان بمصوغ مثله أو بالنقد. 
واكدوبيييةا العا دون المندة لير لما صروكار E‏ 

قوله: (وي:ْ يشرط عَدَمُ التتأجيل وَالخيار) مكررٌ مع ما يأتي متنا قريبّاء انتهى 
«(حلبی). 


)۱( ذكره العجلونى فى «كشف الخفا» )۲٠٠۲(‏ مختصرًا. 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۲۹۷)» وأحمد (۱۸۱۳۷). 


كاب ابيع باب الصَّرفٍ ا 
NS‏ ب د ده ا : 
وَ(التماثل) اي : التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية. 
بل الافراق) وَهُوَ رط با صَيًِا على الصحيح. 


قوله : (أي: التساوي ژر ارا اة 


قوله : (والتقابُض بالبّراجم) الظاهر أن المراد بها ما يعم المتصل به ككمه 
ونحوه کمنقد في يده» وکیس › والبراجم جمع برجمة بالضم› وهي مفاصل 
الأصابع» انتهى حلبي عن «جامع اللغة). 

قوله : (قَبْلَ الافتِرّاق) بالأبدان بأن يأخذ هذا فى جهة». وهذا فى جهة» فإن 
مكنا اد واک ولم يفارق أحدهما صاحبه» فليسا بمتفرقين» ولا يبطل بما 
يدل على الإعراض بخلاف خيار المخيرة. 

ولو ثبت لرجلين لكل منهما دين على الآخرء فأرسل أحدهما إلى الآخر 
رعولا وقول ا الناتر التى ان اک راف ی ا على فقيل 
فهو باطل؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق بالرسول» بل بالمرسل» وهما متفرقان 
بأبدانهما. 

والمعفير افتراق العاقدين منواء كانا عالكية» أو ثائبين گالات» 
والووضى» والوكيل؛ لان حقوق العقد تتعلق بهماء ولو نادى أحدهما 
صاحبه من وراء حدار» أف نأدأه من بعد لم يجز ؟ اا متمرقان» وتفرع 
التصدق به. 

فلو فعل لم يصح بدون قبول الأخرء فإن قبل انتقض الصرف» وإلا لم 
يصح» ولم ينتقض ؛ لأنه في معنى الفسخ» فلا يصح إلا بتراضيهما. 

قوله: (وَهوَ شرط بَقَائْهِ صَحِيحًا) فلو أجل أحد بدليه؛ فإن أبطل صاحب 
الأجل الأجل قبل التفرق» ونقد ما عليه . 

ثم افترقا عن قبض من الجانبين انقلب جائرًاء وبعد التفرق لا. 
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(إن انَحَدَّ جنْسَاء وَإن) وَصضلِيّة (اخْتَلفا جودة وَصِياعة) لِمَا مَرّ فى الرَبًا (وَإِلّا) 
بأن لم يتَجَانَسا (شّرط التّقايُض) لِحُرْمَةٍ النّساء. 


قوله: قول المصنف: (وَإن اختلفا جودة وَصِياغَة) سواء كانا مما يتعين 
بالتعيين كالمصوغ والتبرء أو لا يتعيتان كالعضرواضه:. أو يتعين أعدهما دون 
الآخرء والجودة ضد الرداءة» والصياغة حرفة الصائغ» ولو تساوى البدلان 
من كل وجه» قال بعضهم : لا يجوز» وإليه أشار محمد في الكتاب» وبه كان 
يفتي الإمام أحمد» انتهى. 
تنبيه: 

إنما تسقط الصنعة في الأثمان» فلو باع إناء نحاس بإناء نحاس أحدهما 
أثقل من الآخر وزنًا فإنه يجوز؛ وذلك لأن صفة الوزن في النقدين منصوص 
عليهاء فلا تتغير بالصنعة» ولا يخرج عن كونه موزونًا بتعارف جعله عدديًا 
بخلاف غيرهماء فإن الوزن فيه بالتعامل» فيخرج عن كونه موزونا بتعارف 
عدديته إذا صيغ ووضع؛ أي: العرف كذا في «فتح القدير). 

قوله: (إن انَحَدَ جئْسًا) بالإفراد؛ أي: كل من البدلين» وفى نسخة اتحدا 
بضمير التثنية : ھا امي لما بعد. ۰ 

قوله: (لِمَا مَرَّ ني الرّيَا) أن جيد أموال الرباء ورديئها سواء. 

قوله : (شَرط التَّقايُْض) أي : فقط. وأفاد باشتراطه في صرف النقدين أنه لو باع 
فضة بفلوس أو ذهبًا بفلوس أنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما. 
ننبيه: 

لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بالدنانير» وقبض الدنانير» وافترقا قبل 
أن يجدد المودع قبضًا في الوديعة بطل الصرف بخلاف ما إذا كانت مغصوبة؛ 
لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء بخلاف الوديعة» ولو غصب قلب 
فضة» او ذهب» ثم استهلکه» فعلیه قیمته مصوغا من خلاف جنسه» فان تفرقا 
قبل القبض للقيمة جاز عندنا خلافا لزفر. 


كاب البْيّوع/ يَابُ الصَّرفٍ اليلد 

(مَلَّو بَاءَ) النَّقْدَين (أحدهما بِالآخَرٍ جُراًا أو بمٌضلء وَتَقابَضًا فِيه) أي : 
المَجُلِس (صَمّ» وَ) العِرَضَان (لَا يَتعيّنان) حَنَّى لو اسْتَفْرَضاء فَأَدّيا قَبْلَ افْتِرَاقِهِما أو 
أمْسَكا مَا أشَارا إِلَيْهِ في العَقّدِء وَأذّيا مثلهما جَارً]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيَفْسّد) الصّرف (بِخِيّارٍ الشَّرْط وَالأَجَل) لإخلالهما بِالقَبْض. 

(وَيَصِمَ مّع إِسْقَاطِهِما في المَجْلِس) لِزَوَالٍ المَانِع» وَصَحْ خِيّار رُؤْيّة» وَعَيْْبِ في 
مَصوغ لا تقد. 

قوله: (قَلَو بَاءَ النْقْدَين... إلخ) تفريع على قوله: شرط التقابضء وأما لو 
تبايعا ذهبًا بذهب» أو فضة بفضة مجازفة لم يجزء فإن علم التساوي في 
المجلس» وتفرقا عن قبض صح.ء وكذا لو اقتسما الجنس مجازفة لم يجز إلا 
إذا علم التساوي في المجلس ؛ لأن القسمة كالبيع» انتهى «سراج)». 

قوله: (خنى لو اشتفرضا..:إلخ) وكذا إذا انسححق كل من العتوهين: 
فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه «منح). 

قال الشارح: قوله : (وَيَفْسّد الصضّرف بِخْبَّارٍ الشَرْط) إذ يمتنع به استحقاق 
القبض ما بقي الخيار؛ لأن استحقاقه مبني على الملك» والخيار يمنعه. 

قولة + (وَالأجَل) لأنة يمنع القبض الواجب». وهذا المذكور هو معت أقوله : 
(لإخلالهما بالقَنْض). 

قوله: (وَيَصِحَ مّع إِسْقَاطِهِما) أي: وقد نقدا في المجلس» وظاهره أنه لا 
بد من الإسقاط» وأنه إذا قبض البدلان في المجلس من غير إسقاط لا يصح. 
والظاهر خلافه» فليحرر. 

قوله: (فِي ممصوغ) من الخلي والآواني» أبو السعود. 

قوله: (لا تقْد) أي : لا يصح خيار رؤية في النقد؛ لأن العقد ينعقد على 
مثلهما لا عينهماء وظاهره أنه لا يأتي فيه خيار العيب» وليس كذلكء فإنه 
يدخلهء اق ركني | المسدلهى لم E‏ فإذا رد بدله بقي الصرف› وإن رد بعد 
الافتراق بطل»› انتهى. 
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َرْعٌ : الشَّرْط المَاسِد يَلْتَحِق بأل العَقْدٍ عِنْدَه خلاًا لَهُمَا «نَهْر). 

انهل فى القن ترقا لز رعق وذ ا نن ی و 
قَبْضِه) لوْجُوبهِ حَمًا لله تَعَالَى. 

لو باع بنارا درام وَاشْتَرَى بها قَبْل قَبْضِها (نُوبًا) متلا (كَسَد بَبْع الثثوب) 
الف على ال 

(بَاعَ أمّة تَعْدِل لف رهم مَع ظوق) فصّة في عُنْقها (قِيمّته ألف) إِنَّمّا بين 


والجواب عنه بأن المراد أنهما لا يدخلانه معّاء بل أحدهماء وهو العيب 


تعيك. 


قوله : (الشرٴط القاسد... إلخ) قال في «البحر»: ولو تصارفا جنسًا يجنس 
فا وتقابضا› وتمرقا» ثم زاد آحدهما صاحبه شيًا» آو حط عنه شيًا 
ا E e e‏ 
المتتقله. 

واختلافهم في هذا فرع اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد 
فى الذكر إذا ألحق به هل يلتحق» أو لا فمن أصل أبى حنيفة التحاقه» ويفسد 
العقدل» ومن أصلهما عدم التحاقه. ا دو او وها ومحمد فرق بين 
الزياذة والبحط » اتتهى. 

قوله : (ظَهُرَ بَعْض الثَّمَن رُيُوفَا) «أل» في الثمن للجنس. 

قوله : (ينتقض فيه فَقَط) لارتفاع القبض فيه فقط «منح» ويصيران شريكين 
في البدل الآخر إن لم يوجد دينار على قدر المردود من الزيوف. 

و اشرت ق غ فی ا ی خت دد 

قوله: (قِيمّته ألف) كون قيمتها مع مقدار الطوق متساوية ليس بشرط» بل 
الأصل أنه إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الثمن عن النقد 


كاب البيوع/ باب الصرف واد 


و ى 


هما لينية القساغ التمن :على المعقن» أن أنه غير يكن الطلؤق» وإلا فة 
(وَنقد مِنَ الثَّمَنِ ألما أو بَاعَها بِأَلمَين آلف نَقْد ولف نسيئة» أو بَاعَ سَيْهَا حليته 


قوله: (لِيفيد الْقِسَام الثَّمَن عَلَى المُعِمّن) إنما يظهر هذا في ما لو كانا 
جنسين مختلفين» وإلا فالعبرة عند الاتحاد للوزن» ولا يظهر هذا الاتحاد مع 
قوله : طوق فضةء وقوله: (بألْقّين)ء فإن المراد ألفان من الدراهم» فالجنس 
واحدء وحينئظٍ فلا حاجة إلى بيان القيمة» ثم إن اعتبار القيمة عند اختلاف 
الجنس مشكلء فإن المدفوع يعتبر بدلا عن الآخر مطلقًا إذ عند الاختلاف لا 
تعتبر القيمة» وإنما يشترط القبض كما تقدم في بيع أحد النقدين بالآخر» وكما 
يأتى في عجز الأصل الذي ذكره. 

وفي «المنح»: ولو بيع المصوغ من الذهب أو المزركش منه بالدراهم. 
فلا يحتاج إلى معرفة قدره. وهل هو أقل أو أكثرء بل يشترط القبض في 
المجلس» فلو باعه بالذهب يحتاج فيه إلى ما قدمناه من الوجوه الأربعة في 
وجه واحد يجوز» وقد ذكر الأوجه الأربعة في حلية السيف الفضة إذا بيعت 
بفضة» وهي إن كان يعلم أن فضة الحلية أكثر» فهو فاسد» وكذلك إن كانت 
الحلية مثل النقد في الوزن؛ لأن الجفن, والحمائل فضل خالٍ عن العوض. 

فإن مقابلة الفضة بالفضة في البيع تكون بالأجزاء» وإن كان يعلم أن الفضة 
فى الحلية أقل جاز العقد على أن يجعل المثل بالمثل» والباقى بالجفن». 
الما عندناء وإن كان لا يدري أيهما أقل. فالبيع نابية خدناك لعدم الع 
بالمساواة عند العقد» وتوهم الفضل خلافًا لزفر» ومسألة المزركش كمسألة 
الحلية» والسيف» وهي كالاأمة مع الطوق» فتأمل. 


كول (أو أنه ر د الط ی ها االو ابع ا ودوت ما 


قوله : (وألف تسيئة) قيد بتأجيل البعض؛ لأنه لو أجل الكل فسد البيع في 
الكل عند الإمام» وقالا: يفسد في الطوق دون الجارية. 
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لسكا أو قَالَ: خَُذَ هَذَا مِن تَمَنهما) تَحَرَيًا لِلِجَوَازِء وَكَذَا لو قَالَ: هَذَا 
ال a‏ حالف لأنَهُ اسم للحليّة أَيْضَاءٍ لِدُحُولِها فِي بَبْعِهِ تَبَعَا ولودراة 


قوله : (وَيَخلص بلا ضَرر) وبالأولى إذا كان التخلص بضرر في ما يظهرء 
iS‏ ل کر ا ل فى ها ]ذا نقد 
ال و ك ي 

قوله : (ونقد خمسين) أي : والخمسون الباقية دين حال أو نسيئة. 

قوله : (سوّاء سكت) لأن أمرهما يحمل على الصلاح» فيجعل المعجل 
لما يشترط فيه التعجيل شرعا. 

قل أو قال خد هداهن تمتها ن ال فت راوها الواتجل هما 
قال تعالى : سيا حوتهسًا» [الكهف .]٦١:‏ والناسي أحدهما وقال: ج 
ا الا وألْمرحات 69 » [الرحمن : ۲۲] والمراد أحدهماء وفي الحديث: 
«فأذنا وأقيما“""“ والمراد أحدهماء فيحمل عليه لظاهر حالهما بالإسلام 
وهاتان العلتان أداهما قول الشرح تحريًا للجواز. 

قوله: (لأَنَهُ اسم للجليّة أَيْضًا) فهما شيء واحد» فيجعل المنقود للحلية؛ 
اضرلاو 

قوله : (لدخولها فِي بَيْعِهِ تبَعَا) الأولى حذفه؛ لأن ما دخل تبعًا لا يقابله 
شيء من الثمن كما تقدم. وهنا قد قابل الحلية شيء من الثمن» وقد تبع الشرح 
«السراج»» انقيى :(أيق السعوة» محيدا: 

قوله : (فسد البَبّع) الذي في «التبيين» عن «المحيط»: لو قال: هذا من ثمن 
النصل خاصة ينظر إن لم يمكن التمييز إلا بضرر يكون المنقود.ثمن الصرف. 


(۱) آخرجه ا بن ابي شيبة 2»191//١(‏ رقم 22057094 والترمذي 2"497/١(‏ رقم 223١0‏ وقال: 0 
صحيح. . والنسائي (۲/ ۸ رقم »)٦۳٤‏ وا بن حبان (0/ ٠7‏ ۰ رقم ۲۱۲۸)» وابن خزيمة (۱/ 
۰٦‏ ۲۰ رقم 90)» وأبو عوانة (۱/ ۰۲۷۷ رقم 454)» والبيهقي »5١١ /١(‏ رقم ۱۷۹۸). 


كتَابُ البَيُوع/ بَابُ الصَّرفٍ 0 
لإِزَالَتِهِ الاخيمّال. 

(كإِن افْتَرقا يِن عَيْرٍ قَبْض بطل في الجِلية فَقَط) وَصَمَّ في السّيِفٍ (أن تخلصٌ بلا 
ضَرَر) كُطَوْقٍ الجارية. 

(وَإن لم يَخُْلْص) إِلَّا بضَرّر (تظل أَضْلًا) وَالأَضصِْل : أَنَّهُ مَتَى بِيعَ نقد مَع غَيره 
افده رط ا ودج م ري راض اللي وان ركه ار ان رجور 


ويصحان جميعًا ؛ لأنه قصد صحة البيع» ولا صحة له إلا بصرف المنقود إلى 
الصرف» فحكمنا بجوازه تصحيحًا للبيع» وإن أمكن تمييزها من غير ضرر بطل 
الصرف؛ لأنه صرح بفساد الصرف» وقصد جواز البيع» ويجوز البيع بدون 
ارا ضف ی 

قوله: (لإرَالَته الاحْتِمّال) بالتصريح؛ أي: فلا يمكن حمله على الصحة» 
ومفاده أنه لو قال: هذا المعجل حصة الأمة فسد البيع» وإن لم يقل خاصة؛ 
لأن الطوق ليس من مسمى الأمة بخلاف الحلية» أفاده أبو السعود. 

قوله: (أن تخلصٌ بلا ضَرّر) للقدرة على التسليم من غير ضرر. 

قوله: (بَطّل أضلا) أي: فيهما؛ لأن حصة الصرف يجب قبضها قبل 
الافتراق» فإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل فيه؛ لفقد شرطه»ء وكذا في السيف؛ 
لتعذر تسليمه بدون الضرر. 

قوله : (كَمُفصٌّض) ما وضع عليه الفضة كالسرج من خشب وضع عليه لوح 
قصهة. 

قوله: (شَرط زيادة النّمَن) أي: يقيئاء فيجعل المثل بالمثل» والباقي في 
مقابلة الخشب الذي عليه الفضة مثلا. 

قوله: (فَلَوْ مثله) وجه الفساد أن الجفن والحمائل فضل خال عن 
العوض. 

قوله: (أو جُهل) وجه الفساد عدم العلم بالمساواة» وتوهم الفضل» 
وشبهة الربا لها حقيقة الربا. 
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بطل » ولو بِغَيْرِ جنْسه شَرْط التَّقَايْض فَقّط]. 

قَاَ الْمُصَنْف: [(وَمَن بَاعَ إِنَاء فِضّة بفِضَّة او بِذَهَب» وقد بَعْض ڈ ثُمَيْهِ) في 
المَجُلِس. 

(ثُمَ افتَرقا صَحّ في مَا قبض. وَاشْتَركا في الإنَاءِ) لَأَنَهُ صَرف. 

(وَلَا خِيّار لِلمَشَْرِي) لتعيبه من قبله بِعَدَم تقّده. 

(بخلاف هلاك أحد العَبْدير ين قبل القَيْض) 5: فی ا صنعه. 

(وإن استحق ل بَعْضه) أي : : الإناء (أَحَدَّ المُشَْرِي بَقِيَ بِقِسْطِهِ أو رَةْ) ل لتعسّه لتعيبه بِغَيْرِ 


- سس اس a»‏ 


1 


صنعه. قَلْتٌّ : وَمَفَادُهُ َخْصيص اسْيِحْقَاقِهِ بِالبَيئّة لا 00 و 
(فْإن أَجَارَ المُسْتحق قَبْلَ فَسْخْ و ا الوا مى يميخ ابيع 
58 أظور ا لاشمتفاق: E ES‏ نا لم يتس وَهُوَ الأَصَحٌ «قَنْح). 


قوله : (شَوْط التّقائُض فَقَط) وظاهره أنه لا نظر إلى القيمة حينئذٍ وسلف ما 


قال الشارح: قوله : (وَنقَد بَعْض ثَمَنِهِ) أي : وقبض الإناء. 

قوله : (لأَنَهُ صَرف) علة للمفهوم من قوله: (فِي ما قبضص). انتهى «مكي». 

قوله: (وإِن اسْتَحَقَّ بَعْضه) أي : نقد كل الثمن» لکنه استحق بعضه بعده. 

قوله: (أَخَدَ المشتري... إلخ) سواء كان قبل القبض أو بعده (منح) 

قوله : (لتعيبه بعَيْر صنعه) لأن العيب الذي هو الشركة موجود عند البائع 
سارن لعفت 

قوله : (وَمَفاده) أي : التعليل. 


ل لس س 


قوله : (تخصيص اسْتِحْقَاقِه بالبينة) أي : تخصيص الخيا ر للمشتري في ما إذا 
ثبت الاستحقاق في الإناء ببينة أقامها المستحق؛ أي : أو بنكول البائع لا 
بالإقرار من المشتري» فإنه حينئذٍ لا يخير ؛ لأن العيب بصنعه» ولا يرجع بثمن ما 


أقر به على البائع ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة» وإلى بعض ذلك أشار أبو السعود. 


كاب البيوع/ يَابٌ الصَرفٍ 0 

(وَكَانَ النَّمَن لَهُ يَأحُذه البَائِع مِنَ المُشْتَرِيء وَيُسلمه لَه ذا لم يَفْتَرِقا يَعْد 
الإجَارّة: وَيَصير العَاقِد وَكيلًا لِلمُجِيزِ تعلق أخكام العَقْد قد به دون المُجِيزْ) حَنَى 
يبطل العقد ارق العَاقد دون المُسْتَحق (جَوهَرَة). 

(وَلّو بَاعَ قطعة نقرةء َاسْتَحَنَّ بَعْضها أخذ) المُشْتَرِي. 

(مَا بَقِيَ بقِسْطهِ بلا خِيّار) لأَنَّ التبعيض لا يَضْرّ 

() هَذَا (لو) كَانَ الاسْتخْقاق (بَعْدَ قَبْضِهاء وَإن قَبْل قَيْضِها لَه الخيّار) لِتَمَرّقِ 
ال وقد الان وَالْدَرْهَم (جؤهرة)]. 

قَالَ المصئف: وصح بَبْع وِرْمَمَينء ودينار بِدِرْهَم وَدِينارَين) بصَرفٍ الجنس 
بجلاف جِنْيِهِ (3) مِذله (بع كر بر وَكرَ شَعير بكري بر وَكُرَي شَعيرء و) كَذَا (بَيْعَ خد 
عَشر دِرْهَمًا بعشرة ت درام ودينار. وَصَحّ بَبّع دِرْهَم صحيح ١‏ وَدِرَهَمَين عَلة) نح 

قوله : (إِذَا لم يَفْتَرقَا بَعْد الإجَارّة) فالمعتبر التفرق في نصيب المستحق بعد 
الإجازة» وهذا إذا لم يكن قابضًا له سابقاء وإلا فالعقد صحيح» والإجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة» ومفهومه قول المؤلف بعد حتى يبطل العقد بمفارقة 
e‏ 

قوله: (وَلَو بَاَ قطعة نقرة) النقرة: هي القطعة المذابة من فضة أو منهاء ومن 
الذهب» وعلى كل فإضافة قطعة إليها من إضافة الجنس إلى النوع» وهي للبيان. 

قوله: (لأنَّ التّبعيض لا يَضْرّها) لإمكان قطع حصته؛ أي: من غير ضرر 
خلا ف الاناء.: 

قوله : (لتَفرّق الصفقة) أي : OER AEE‏ تحر 
القبض ؛ لأآن الصفقة تمت بهء انتهى ازيلعي» ويقال في ما إذا أ جار اليد د 
فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة الإناء السابقة» أفاده الشرنبلالي. 

قوله: (وَكَذَا الدينار وَالدَرْهَم) الشركة في ا «(منح» عن 
(الجوهرة» لإمكان صرفه»ء واستيفاء كل حقه من بدله. 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا بيع د عشر درهما... إلخ) أردف هذه المسألة»: 


فُتَشدید: وهو مَا يَرذّه بَيّت المّالٍء A,‏ لتجَار (بِدِرْهَمَين صَجيحين › وَدِرْمَم غَلَّة) 
للمساواة و lS ٠‏ 


5-85 ر م سے 


عه مد (دينارا بها ااا E a‏ وي 


(أو) بَيْعه (بعشرة مُظلَقّة) عَن التَّقييدٍ بدَين عَلَيْهِ (إنْ دَفَعٌ) البَائِع (الدّينار) 


وال غلمت:مما قبلها» ليان أن صرف الجس إلى خلاف جنه لا فرق فيه بيخ 
أن يوجد الجنسان في كل من البدلين» أو أحدهما «نهر). 

قوله : (وَهوما يَرِدْهِ بَيْت المّالٍِ) لا للزياقة؛ بل لأنها دراهم مقطعة مكسرة 
تكون القطعة منها ربعًا وثمنّاء وأقل وبيت المال لا يأخذ إلا العالي برهان» 
انتهى مكي. 
فائدة: 

قال فى «الجوهرة): لا بأسن بالا تيال فى العسحرز عن الرخول:فى 
الجر ان ٠‏ ا 

قوله : (وَصَح بَيّع... إلخ) لو قال: وصح بيع مديون بعشرة دراهم من دائنه 
دينارًا بها ؛ لكان أوضح وأخصر. 

قوله : (فَصَحٌ بَيّعهِ مِنْه) تطويل بغير فائدة. 

قوله: (وَتقَع المقاصّة بتفس العَقَدِ) أي: ولا تحتاج إلى مقاصصة بخلاف 
المسألة الآتية» ووجه الجواز في ما ذكره أنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضهاء 
ولا تعيينها بالقبض» وذلك جائز إجماعًا ؛ لأن التعيين للاحتراز عن الربا؛ 
أي : ربا النسيئة» ولا ربا في دين سقط إنما الربا يقع في دين يقع الخطر في 
عاقبته . 

ا ھا نا" دراهو وكا باقر دكا ص قرات اا 

قوله: (إِنْ دَقَعَ البَائع الدينار) قيد في الصورتين» انتهى مكي. 


تاب البيوع/ بَابٌ الصرفِ E‏ 


للمشْتري (وَتقَاصا العشرة) الثَّمَن (بِالعَشَرَة) الدّين أَيْضًا اسْتِحْسَانًا. 


قوله: (وتقاصا العشرة... إلخ) قال في (الصحاح) : تقاص القوم إذا قاص 
كل واحد منهما صاحبه في حساب أو غيره» انتهى واشتراط التقاص إنما هو 
في الصورة الثانية» فلو لم يتقاصا لم تقع المقاصة بينهما إجماعا كذا في 
«العناية» ولا فرق بين أن يكون الدين موجودًا قبل عقد الصرف» أو حصل بعده 
على الأصح. 

قال فى «البحر»: والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الصرف» فإن كان 
فرض ا وإن لم يتقاضّاء وان تخدت اشر عبان باع 
مشتري الدينار من باتع الدينار ثوبًا بعشرة إن لم يجعلاه قصاصًا لا يصير 
قصاصًا باتفاق الروايات» وإن جعلاه قصاصًاء ففيه روايتان كذا فى «الذخيرة» 
ل : 

قولف ا بحي اا د ا اص کا د دن ابتار ف 
الخ 

قوله : (اسْيَحْسَانًا) وجهه أنهما لما تقاصا انفسخ الأول» وانعقد صرف آخر 
مضافا إلى الدين» فثبتت الإضافة اقتضاء»ء وقال الكمال: ونحن نقول موجب 
العقد عشرة مطلقة تصير متعينة بالقبض» وبالإضافة بعد العقد إلى العشرة الدين 
صارت كذلك غير أنه بقبض سابق» ولا يبالى به؛ لحصول المقصود من التعيين 
بالتبقى باسناو انهم وعلى هذا لاساندة إلى امعان شيع اا ل اد 
إلى العشرة الدين بعد العقد على الإطلاق» وأفاد بذكر الاستحسان أن القياس 
عدم الجواز» وهو قول زفر؛ لكونه استبدالا ببدل الصرف. 


ثنبيه: 
مما يتعلق بالمقاصة لو كان له وديعة. وللمودع على صاحبها دين من 
جنسها لم تصر قصاصًا بالدين قبل الاتفاق عليه وإذا اجتمعا عليه لا تصير 


الوديعة قصاصًا ما لم يرجع إلى أهله. فيأخذهاء وإن كانت في يده» فاجتمعا 
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(وَمَا غلب فِضّتهء وَذهبه فِصة وَذهب) حُكمًا (قَلا يَصِح بَيْع الخَالِص بو وَلا 
ببْع بَغضه يبَعض إِلَّا مُتَساويًا وَرْنَا وَ) كَذَا (لَا يَصِحٌ الاسْتَفُراض بها إلا وَرْنَا) كُمَا مَرَ 
في باب (وَالعَالِب) عَلَيْهِ (الغض مِنْهُمَا في حُكم العُروض) اغتبارًا لِلغَالِب. 

(قَصَمْ بيْعه بِالحَالِصٍ إن كَانَ الحَالِص أكْثّر) مِنَ المَعْشُوش؛ لِيَكون قَدْره بمثله 
وَالرَّائْد بالغشّ كُمَا مَرّ (وَبِجِنْسهٍ مُتَفاضِلًا) وَزْنَاء وَعَدَدَا يَصرف الجنْس بخلافه. 


على جعلها قصاصًا لا يحتاج إلى غير ذلك» وحكم المغصوب كالوديعة 
والدينان إذا كانا من جنسين لا تقع المقاصصة بينهما ما لم يتقاصاء وكذا إذا 
كان امنهيا عه 61 و لچ چا ار غ ا و اود ا 
للزوج لا يقع قصاصًا بدين للزوج عليها إلا بالتراضي بخلاف سائر الديون. 
فإنه لا يحتاج إلى رضا في المقاصة؛ لأن دين النفقة أدنى» فلا يؤخذ الأعلى 
فيه إلا بالرضا. 

قوله: (وَمَا غَلبٍ فضّته... إلخ) أي : حكم ما غلب فضته وذهبه حكم 
الفضة والذهب الخالصينء فقول الشارح حكمًا تمييز محول عن المبتداً 
والخبر؛ وذلك لأن النقود لا تخلو عن قليل غش للانطباع, وقد يكون خلقيًا 
كما في الرديء» فيحتبر القليل بالرديء+ فيكون كالمستهلك. 

قوله: (وَكَذَا لا يَصِمَ الاسْتِقْراض بها) الأوضح استقراضهء وعبارة العلامة 
نوح» وكذا لا يصح استقراضه؛ أي : استقراض بعض الغالب من كل منهما إلا 
وا ي 

قوله : (في حكم العروض) مقتضى ذلك أنه لا يشترط القبض» ولا يشترط 
أن يكون الخالص أكثر إلا أن يجاب بأن المراد بذلك أنه ليس في حكم 
الصرف الخالص. 

قوله : (فَصَح بَيْعه بالحَالص... إلخ) لا وجه للتفريع. 

قوله: (مِنَ المَعْشُوش) أي: من الذهبء أو الفضة المغشوش. 

قوله : (بخلافه) أي : ال اف ج 


كناب البْيُوع/ بَابُ الصَّرفٍ 4ه 
(بشَرط التقايُض) قَبْلَ الافْتِرَاق (نِي المَجُلِس) فق الطور يق لضسرل ا 
(وَن كَانَ الخَائِص مثله) أي : مثل الْمَعْشُوش. 
(أو أَقَلَ مِنْهُء أو لا يَدْرِي كلا) يَصِمْ البَيّْع لِلربَا في الأَوَّلِينء وَلَاحْيَِمَالِهِ فِي 
الثَّايث (وَهُوَ) أي : العَالِبٍ الغش (لَا يَتَعَيّن بالتّعيين إن رَاجَ) لثمنيته حِيئئِذٍ. 
(وَإِلّا يرج تعيّن به) كسلعة: o‏ 


قوله: (بشَرطٍ التَقائُض قَبْلَ الافتِرَاق) لأنه صرف في البعض؛ لوجود الفضة 

قوله: (في الصورتين) هما بيعه بالخالص» وبيعه بجنسه» متفاضلا. 

وله ا( لضن اتح كد علمت أن هاا عة لا تحاط تق ما نهان 
الغش» وأما اشتراط قبض الذهب» والفضة؛ فلأنه صرف من الجانبين. 

قوله: (أي: مثل المَعْشُوش) أي : مثل الذهب أو الفضة المغشوش. 

قوله: (لِلرْبَا في الأوّلين) بزيادة الغش في الأولى» وزيادته مع بعض 
الذهب. أو الفضة فى الثانية. 

قوله: (وَلاحْتِمَالِهِ في الثَالِثْ) أي: وللشبهة في الربا حكم حقيقة الربا من 
الخطر . 

قوله: (لثمنيته حِيئَيِذِ) لأنها بالاصطلاح صارت أثماناء فما دام ذلك 
الاصطلاح موجودًا لا تبطل الثمنية؛ لقيام المقتضى «بحر) ولا يبطل العقد 

قوله: (تعيّن به) لأنها في الأصل سلعة؛ وإنما صارت أثمانًا بالاصطلاح. 
فإذا تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلهاء فيبطل العقد بهلاكها قبل القبض هذا إذا 
كانا يعلمان حالهاء ويعلم كل من المتعاقدين أن الآخر يعلم» فإن كانا لا يعلمان. 
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َإِنْ قَبِلَهَا البتغضُء فكّزيوفء فَيَتَعَلّق العَقّد بجنسه رَّيمًا إن عَلِمَّ الجاع بحَالِوء وَإِلا 
فبِجِنْسِه جَيّدًا ]. 


قوله : (وَإِنْ قَبِلَهَا البتغض) قال في «النهرا واا كانت هلها التغض» 
ويردها البعض» فهي في حكم الزيوف والتْبَهْرَجَة!'' فيتعلق العقد بجنسها كما 


)١(‏ قال في «البدائع» :)١75/5(‏ «حكم الزيوف أو النبهرجة: هذا إذا وجده مستحقا فأما إذا 
وجده زيوفا أو نبهرجة فإن تجوز المسلم إليه فالسلم ماض على الصحة سواء وجده قبل 
الافتراق أو بعده؛ لأن الزيوف من جنس حقه لأنها دراهم لكنها معيبة بالزيافة وفوات صفة 
الجودة فإذا تجوز به فقد أبرأه عن العيب ورضي بقبض حقه مع النقصان بخلاف الستوق فإنه 
لا يجوز به وإن تجوز به لأنه لیس من جنس الدراهم على ما نذكره وإن لم يتجوز به ورده فإن 
كان قبل الافتراق واستبدله في المجلس فالعقد ماض وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر 
المجلس وإن كان بعد الافتراق بطل ال ا 0 
أو لا وعن أبي يوسف ومحمد إن لم يستبدل في مجلس الرد فكذلك و إن استبدل لا يبطل 
الس 
وجه قولهما: آن قبض الزيوف وقع صحيحًا؛ لأنه قبض جنس الحق ألا يرى أنه لو تجوز بها 
جاز ولو لم يكن من جنس حقه لما جاز كالستوق إلا أنه فاتته صفة الجودة بالزيافة فكانت من 
جنس حقه أصلا لا وصفا فكانت الزيافة فيها عيبا والمعيب لا يمنع صحة القبض كما في بيع 
العين إذا كان المبيع معيبا وبالرد ينتقض SG‏ 
الانتقفاض إلى وقت القبض فيبقى القبض صحيحًا كان ينبغي أن لا يث يشترط قبض بدله في 
مجلس الرد؛ لأن المستحق بعقد السلم القبض مرة واحدة إلا أنه شرط لأن للرد شبها بالعقد 
حيث لا يجب القبض في مجلس الرد كما لا يجب القبض في مجلس العقد إلا بالعقد فألحق 
مجلس الرد بمجلس العقد. 
وجه قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله: أن الزيوف من جنس حق المسلم إليه لكن صلا لا 
وصفًاء ولهذا ثبت له حق الرد بفوات حقه عن الوصف فكان حقه في الأصل والوصف جميعا 
فصار بقبض الزيوف قابضا حقه من حيث الأصل لا من حيث الوصف إلا أنه إذا رضي به فقد 
أسقط حقه عن الوصف وتبين أن المستحق هو قبض الأصل دون الوصف لإبراته إياه عن 
الوصف فإذا قبضه فقد قبض حقه فيبطل المستحق وإن لم يرض به ت, تبين أنه لم يقبض حقه لأن 
حقه في الها .رست يدا قم ان ق س مال السلم. 
هذا إذا وجه زيوفا أو نبهرجة فأما إذا وجده ستوقا أو رصاصا فإن وجده بعد الافتراق بطل 
السلم؛ لأن الستوق ليس من جنس الدراهم ألا يرى أنها لا تروج في معاملات الناس فلم 
تكن من جنس حقه أصلا ووصفا فكان الافتراق عن المجلس لا عن قبض رأس المال فييطل - 


كاب البيوع/ بَابُ الصرفِ 0 
ع EE‏ ر ت او ص 9ة 3 ت 8 ا عوه 
قال المصنف: [(و) (المبَابَعَةٌ وَالاسْتِقَراض بمّا يروج منه) عمّاد بالعرفي 


السلم وسواء تجوز به أو لا؛ لأنه لم يكن من جنس حتقه كان التجوز به استبدالا برأس مال 
السلم قبل القبض وأنه لا يجوز بخلاف الزيوف فإنها من جنس حقه على ما بينا وإن وجده في 
المجلس فاستبدل فالسلم ماض لأن قبضه وإن لم يصح فقد بقي الواجب في ذمة رب السلم 
دراهم هي حق المسلم إليه فإذا قبضها فقد قبض حقه في المجلس والتحق قبض الستوق 
بالعدم كأنه لم يقبض أصلا وآخر قبض رأس المال إلى آخر المجلس وكذا في الصرف غير أن 
هناك إذا ظهر أن الدراهم ستوقة أو رصاص بعد الافتراق عن المجلس حتى بطل الصرف 
فقابض الدينار يسترد دراهمه الستوقة و قابض الدراهم يسترد من قابض الدينار عين ديناره إن 
كان قائما ومثله إن كان هالكا ولا خيار لقابض الدينار كذا ذكر محمد في الأصل لأنه إذا ظهر 
أن المقبوض ستوقة أو رصاص فقد ظهر أن قبضه لم يصح فتبين أن الافتراق حصل لا عن 
قبض فيبطل السلم وبقي الدينار في يده من غير سبب شرعي فأشبه يد الغصب واستحقاق 
المبيع في بيع العين وهناك يسترد عينه إن كان قائما كذا ههنا. 

وطعن عيسى بن أبان وقال: ينبغي أن يكون قابض الدينار بالخيار إن شاء رد مثله ولا 
يستحق عليه رد عين الدينار وإن كان قائما لأنه لم يكن متعينا في العقد فلا يكون متعينا في 
الفسخ. 

والاعتبار باستحقاق المبيع غير سديد؛ لأن هناك ظهر بطلان العقد من الأصل لأنه إذا لم يجز 
المستحق تبين أن العقد وقع باطلا من حين وجوده وهناك العقد وقع صحيحًا وإنما بطل في 
المستقبل لعارض طرأ عليه بعد الصحة فلا يظهر بطلانه من الأصل. 

وبعض مشايخنا أخذوا بقول عيسى ونصروه وحملوا جواب الكتاب على ما إذا اختار قابيض 
الدينار رد عين الدينار والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هذا الذي ذكرنا إذا وجد المسلم إليه كل رأس المال مستحقا أو معيبا أو زيوفا أو ستوقا فأما 
إذا وجد بعضه دون بعض ففي الاستحقاق إذا لم يجز المستحق ينقص العقد بقدر المستحق 
سواء كان رأس المال عينا أو دينا بلا خلاف لأن القبض انتقص فيه بقدره وكذا فى الستوق 
ا ا و ا لاجد م لما فلنا :ركنا ف لرن غير 
أن هناك قابض الستوقة يصير شريكا لقابض الدينار في الدينار الذي دفعه بدلا عن الدراهم 
فيرجع عليه بعينه وعلى قول عيسى قابض الدينار على ما ذكرنا. 

وأما في الزيوف والنبهرجة: فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله أن ينقص العقد بقدره إذا لم 
يتجوز ورده استبدل في مجلس الرد أو لا وهو قول زفر؛ لأنه تبين أن قبض المردود لم يصح 
فتبين أن الافتراق حصل لا عن قبض رأس المال في قدر المردود فيبطل السلم بقدره إلا أنه 
استحسن في القليل وقال إن كان قليلا فرده واستبدل في ذلك المجلس فالعقد ماض في الكل 
وإن كان كثيرا يبطل العقد بقدر المردود لأن الزيافة فى القليل مما لا يمكن التحرز عنه؛ لأن 
الذراك ل تخاو عر ذلك كانت م بام حاوف الستر . 
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فِي ما لا نَصّ فِيهء فَإِن رَاجَ (وَزْنا) فِيهِ (أو عَدَدًا) فِيهِ (أو بهمًا) فَبكُل مِنْهُمَا 
(والمتساوي) غشه› وَفضته» وَذهبه (كَعَالِب الفِضّة) ا (في تباي وَاسْتَفرَاضٍِ) 
RRS O‏ 


هو في الرائجةء لكن يشترط أن يعلم البائع خاصة ذلك من أمرها؛ لأنه رضي 
بذلك» وأدرج نفسه في البعض الذي يقبلهاء وإن كان البائع لا يعلم تعليق 
العقد على الأروح» فإن استوت في الرواح جرى التفصيل الذي أسلفناه في 
كتاب البيع كذا في «الفتح» والتفصيل هو أنها إذا اختلفت مالية يفسد العقد إلا 
إذا بين في المجلس ؛ لزوال الجهالة. 


قال الشارح: قوله: (وَذْهبه) في نسخه › أو وهي أولى. 
قوله : (قلم ب يج إلا بالوَزْنِ) لأن الفضة والذهب فيه موجودان حقيقة. ولم 
يصيرا مغلوبين › ا ا ا اا ا ی فلا ينتقض العقد 


بهلاكه قبل التسليم» ولا غین بالتعيية (حموي). 
يواح و E SA‏ 
له : (إلَا إِذَا آَشَارَ إليهما كما ِي «الخالصّة») قال الحموي في شرحه: إلا 


واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الحد الفاصل بين القليل والكثير مع اتفاق الروايات على 
أن الثلث قليل. وفى رواية عنه: أن ما زاد على الثلث يكون كثيرًا. وفى رواية: النصف وفى 
En SGA E Ca‏ 
طل العقن :فى قدو المردوه عيذ یج وهر غر اكا لدا ررد م را 
قول عيسى قابض الدينار بالخيار على ما بينا ولو كان تصرف فيه أو أخرجه عن ملكه لا يفسخ 
عليه تصرفه وعليه مثله كما في البيع الفاسد على ما مر. 
وكل جواب عرفته في السلم والصرف فهو الجواب في عقد تتعلق صحته بالقبض قبل الافتراق 
مما سوى الصرف والسلم كمن كان له على آخر دنائير فصالح منها على دراهم أو كان له على 
آخر مكيل أو موزون موصوف في الذمة أو غيرهما مما يثبت مثله في الذمة دينا فصالح منها 
على درا هم أو نحو ذلك من العقود مما يكون قبض الدراهم فيه قبل الافتراق عن المجلس 
شر طا لصحة العقد فقبض الدراهم ثم وجدها مستحقة أو زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة أو 
رصاصًا كلها أو بعضها قبل الافتراق او بعده» والله سبحانه وتعالی أعلم». 


دا أ 


إلا إذ 


كاب البيوع/ باب الصرف ot‏ 
(5) أا (في الصَرْف) 5 (گعًالب غش) فَيَصِح بالاغيَبّارٍ المَارٌ. 
(اشتری شیا پو) الب العشن وهو افق 
چ 6 E‏ ها ني قم سوه ل ر 
(أو بفلوس نافقة فكسد) ذلك (قبل التسليم) للبائع (بطل البيع › كما لو انقطعت) 


إذا أشار إليها فى المبايعة» فيكون بيانًا لقدرهاء ووصفها كما لو أشار إلى 
الجياد» واش ا افا ر اا لأنها ثمن» فلم يتعين» ويعطيه 
مثلها + انتهى. 

وظاهره: أن حكم الإشارة يخالف غيرهاء وهو الك م يث نه ل 
يشترط في المشار إليها الوزن» وإن كان العقد لا ينتقض بهلاكها قبل القبض 
او اراي رعا ا ا ر م إل اام و اتاد 
اا ا ل ا 

قوله: (قَيَصح بالاعْيِبَارِ المَار) فإن بيع بجنسه خالصًا لا بد أن يكون 
الخالص أكثر» وإلا لا» وإن بيع بجنسه جاز متفاضلاء وبخلاف جنسه جاز مع 
القبض في الصورتين. 

له (وهو نافی) قال : نفقت الدراهم من باب تعب نفدت › ويتعدى 
بالهمز» فيقال: أنفقها مصباح» والنفاق كسحاب الرواج» والكساد عدمه. 
انتهى نوح. 

رل نک يقال کد لی كمد من اب فل ل ق ا 
الرغبات فيه» انتهى مصباح. 

قولة:(ذلك)هعواي: ضما تقال إن الأول كسد بالنقيرة + وهنا صيلة: أنه افد 
باعتبار المذكورء وفيه أن العطف بأوء والأولى فيه الإفراد. 

ف (قَبْلَ التّسليم لِلبائِع) قيد به؛ لأن البائع لو قبضهاء ثم كسدت» فلا 
شيء له «بحر» وإن نقد بعض الثمن دون بعض فسد في الباقي «حموي». 

قوله: (يَطْلَ البَئْع) عند الإمام؛ لأن الثمن هلك بالكساد؛ لأن الثمنية 
بالاصطلاح» ولم يبق؛ لأنه صار سلعة بالكساد» والسلع لا تثبت في الذمة إلا 
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کن ایی ال این و الاو وكذا خكم الذراهم لو كتادت» ا وفطت بطل 
وَصَحححاه بِقِيمَةٍ المَبيع» وَبِهِ يُمَتَى رفقًا بالناس (بخر) وَ«حَقًائق». 

(وَحَدَ الكَسَّاد أن تُترك المُعامَلّة ها في بجمبع البلاد) فَلَوْ رَاجَت فِي بَعْضها لم 
يَبُطل» بل يَتَخَيّر البَائع ؛ لِنَعيِها () حَدّ (الالقطاع عَدَم وُجُودِه في السّوتيء وان وَجَد 
فِي يد الصّيارئّة) وَفِي البِيُوت) كَذَا ذَكَرهُ العَيْنِيَ وابن ¿ الملك بالعَظفِ خلافا لِمَّا في 
نسَخ المُصَنّفء وَقَد عَرَاه لِلهِدَايََ» وَلَّم أَرَه فيهاء وا لله أَعْلَم. 


سلماء ولم يقصدا ذلك. فبقي بِيعًا بلا ثمن. 

ات ا 

قوله : (وَصححاه ب بقيمة المبيع) صوابه بقيمة الكاسد. 

a E e 
يوسف» ويوم الكساد عند محمد» وهو آخر ما يتعامل الناس به لأبي يوسف أن‎ 
الثمن صار مضموتا بالبيع» فتعتبر قيمته يوم البيع» ولمحمد أن الانتقال من‎ 
العين إلى القيمة بالكساد» فتعتبر قيمته يوم الكساد.‎ 

قال صاحب «الذخيرة) و(«الخلاصة») و«العيني» في شرح «الكنز) : الفتوى 
على قول أبي يوسف. وقال صاحب «المحيط) و«التتمة» و«الحقائق»: بقول 
محمد يفتى رفقًا بالناس » انتهىء وبذلك تعلم الإجمال الذي في كلامه. 

واد ال الاي رار EN Oh‏ 
أذ مته انرا وظاهرة ان التي انما يثبت للمشتري إذا كسدت في بلده. 
أما إذا راجت فيهاء Eo o,‏ لآن العبرة ببلد العقد. 

قوله: (بالعَطفي) أي : بالواو فى قوله: (في البيُوت). 

قوله : (خلافا لِمَا في نسخ المصنف) من حذف الواو. 

قوله : (وقد عَراه للهداية) الذي عزاه شيخه للهداية بالواو» وهذه العبارة لم 
تذكر في «الهداية» في شرح هذه المسألة» ولعله ذكرها في غير هذا المحل. 


كِتَابٌ البَيُوع/ بَابُ الصَّرفٍ ۷ 

وَفِي «البَرّازِيّة»: لو رَاجَت قَبْلَ ف َسْح البَائِع البَْع عَادَ جَائِرًا ؛ لِعَدَم الفيساخ العَقُد 
با فُسخ» A‏ 
lT‏ 

قَالَ المُصَئْفٌ: [() قَيْد بِالكَسَادِ؛ٍ لأَنَهُ (لَوْ تَقَصَتَ ت قِيمّتها قَبْلَ القَبْضٍء فَالْبَيِعْ 
عَلَى حَالِ) إِجْمَاعَاء وَلَا يَتَحَيّر البَائع. 

(2) عَكْسه (لو عَلَّت قِيمَتُهاء وَازْدَادَتَء فَكَذَلِكَ البَيْع عَلَى حَالِد ولا يَتَخَيّر 
المُشْتَرِيء وَيُطالَب بِتقْدٍ ذَلِكَ العيار الَّذِي كَانَ) وَقَع (وَفت البَبْع) «منْح). 

رَقيد بِقَوله : َبْلَ التسليم؛ لأنَهُ (لَوْ يَاعَ دلال) O‏ 


ي : نْبَتَ لِلبَائِع ولايّة فُسْجوء i‏ 


قوله : (لو رَاجَت) أي 

قوله: (عَادَ جََايِرًا) لو قال: بقى على الصحة؛ لكان أولى؛ لأنه لا يفسخ 
إلا بالفسخ . 

قوله : (وَعَلَيْه) أي : على التعليل بقوله : (لِعَدَمِ انفساخ العَقّد بلا فُسخ). 

قال الشارح : قوله: (ولو نَقَصَت قِيمّتها... إلخ) وإذا علم الحكم في غالب 
الغش إذا نقصت قيمتهاء أو غلت يعلم الحكم بذلك في ما غلب نقده بالأولى 
أفاده أبو السعود. 

قول (و عك لا اة ال لاله تبره ست غل إلغاء بعد 


٠ 
€ 


قوله : (وَازْدَادَت) عطف تفسير. 
قولة؛ (ويطالن) جاليناء للمجهول: 
قوله: (العيار) المراد به: المقدار المذكور وقت العقد. ولا نظر إلى زيادة 


قوله : (لأَنَهُ لَوْيَاعَ دَلّال) وكذا لو وكل رجلا ي؛ يشتري له فلوسا بدراهم. 
فاشتراها وفقبضهاء ٠‏ ثم كسدت قبل تسليمها إلى الموكل» فهي للموكل› وإن 
كسدت قبل أن يقبضها الوكيل» فقبضها بعد» فهي للوكيل» انتهى مكي. 
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0 


وَكَذَا فول (متاع العيْر يكيْرٍ يِه بدَرَاهم مَعْلومّة» وَاسْتَوْفَامَاء فُكْسَدّت قَبْلَ دَفْعِهَا 
إلى رَبّ المتاع ا يفسد البيع) لان حى الف له ١عَيْنٌِ‏ ) ور 

(وَصَم البَيْع ِالفُلُوسِ النَافِمّة» وَإِن لم ند تعَيّن) كَالدرَاجِم (وَبِالكَاسِدَة لا حَتَى 
يعينها) كُسِلع (ويجب) عَلَى المُسْئقرض (رَةٌ) مثل : (أَفْلّس القَّرْض إِذَا كَسَدَت) 
وَأَوْجَبٍ مُحَمِّد قيمّتها يَوْمَ الكَسَادء وَعَلَيْهِ المَنْوَى ١بَرَازِيّة).‏ 


قوله: (وَكَذَا فُضُولِى) أي : ثم أجاز صاحب المتاع البيع بقرينة» قوله: 
(لأَنَّ حَقّ القَبض لَهُ). وقوله: لا يفسد البيع إذ لو لم يجزه فسد البيع» وليس له 
حق القبض. 

قوله : (بعّيّر إذِْه) الذي في العيني بإذنه» وهو الظاهر؛ لأن الدلال إنما 
يبيع بالإذن» ر هذا هو الباعث لذكر الشارح قوله: وكذا فضولي» فذكره؛ 
ليربط به قوله: ر غَيْر إِدنْه. 

قوله : ع البَبْع بالفلوس النَافِقّة) لأنها نوع من أنواع المال كالدراهم 
حتى لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد» ولو استبدل بها جاز حموي. 

قوله: (وَإن لم تَتَعَيّن) لأنها أثمان» والثمن النقد لا يجب تعيينه» بل لو 
عين لا يتعين إلا إذا قالا: أردنا تعليق الحكم بعينهاء فحينئذٍ يتعلق الحكم 
بعينها أفاده المصنف. 

ا حي راي تر المي ايا سم 

قوله: (رَد مغل: افلس القَرّْض: اك ميدن الجا عي يار العم 
کات ا لو كانت باقية عنده» فإنه يرد عينها اتفاقا rl‏ | عن !شرح 
المجمع» ومثل الأفلس ما إذا استقرض غالب الغش» وانظر حكم ما إذا 
اقترض فضة خالصة» أو غالبة» أو مساوية للغش» ثم كسدت هل هو على هذا 
الاختلاف» أو يجب رد المثل بالاتفاق» انتهى أبو السعود. 

قوله: (يَوْمَ الكسّاد) عبارة «النهر»: : في آخر وقت نفاقها وهو أظهرء انتهى 
ا 


4 





كتَابٌ البيوع/ باب الصرف ۹ 
وني N‏ اک صّاحب «الهداية» دليلهما ظاهر في حار 
)اث شتری) یا (ییضف ورکم) معلا (فلوس صخ) بلا بیان عددها لولم پو. 
(وَعَلَيْه لوس تباع بزصف دِرهم. وَگذا ا درهم أو ربعه. وَكَذَا لو اشْتَرَى 
بِدِرْهَم فُنُوسء أو بِدِرْهَمَين قُلُوس جارٌ) عِنْدَ الدَّاني» وَهُوَ الأَصَحٌ لِلعُرْفٍ ١كَافِي»].‏ 
قَالَ المُصَنف: [(وَمَنْ أعظى صَيْرفيًا دِرّهَمًا) كبيرًا. 


يكار ي : دليل الصاحبين. 

قوله: (في |< ختيار قؤلهما) أي : من حيث إيجاب القيمةء لكن عند أبي 
يوسف تجب قيمته يوم القبض» وعند محمد يوم الكساد». وقول محمد: انظر 
للجانبين» وفى «الخانية» و«الفتاوى الصغرى) و«البزازية»: الفتوى على قول 
O N E‏ 
بالعراق» ثم أخذه بمكة» فعند أبي يوسف عليه قيمته يوم قبضه» وعند محمد 
يوم الخصومة «نهر). 

SSN عم يقير ل‎ AS OS 
درهم أو ربعهء ا (بتصف درهم)» فهو مستغنى عنه‎ 
بقوله : (وَكَذَا لو اشْتَرَى بِدِْهَم فلوس.. . إلخ).‎ 

قوله :وهو ر الأصَمّ) وقال محمد: لا يجوز. 

قوله: (لِلعَرْفٍ) هذه العلة ذكرت؛ لعدم الجواز على قول محمد» وعلة 
قول الثاني ما ذكره الزيلعي بقوله: لأنه معلوم عند الناس» ولا تتفاوت قيمة 
الفضة من الفلوس» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَمَنْ أعطّى صَيْرفيًا) أشار بأعطى إلى القبض» وقد 
فصله في «البحر» فقال: والحاصل أنه إن تفرقا قبل القبض فسد في النصف إلا 
حبة؛ لكونه صرفا لا في الفلوس؛ لأنها بيع» فيكفي قبض أحد البدلين» ولو 
لم يعطه الدرهم» ولم يأخذ الفلوس حتى افترقا بطل في الكل للافتراق عن 
ديق و کا و ا 


00٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


(فَقَالَ: أغطني به نِضْف دِرْهَم قُلُوسًا) بالنّصبٍ صِفَة نِضْف (وَنِضْفًا) مِنَ الفِضَّةٍ 
1 

(إلّا حبة صَحٌ) وَيَحُون الضف إلا حبة بوثله» وَمَا بي بالفلُوس» ولو گرد لظ 
يضف بطل في الكل اروم اا 

() بِمَا ثم ظط ان لوال ثلاثة): الل (ثَمَن يكل حال وَهُوَ ع التٌقدان) 
ر قوبل بِجِنْسِهِ أو لَا. 

(وَ) النَانِي (مبيع بِكُلَّ حال گالثياب» وَالدّوّاب و) الثَالِث (نَمّن من وجه مَبيع 
0 فإن انَصَلَ بها البّاء. َكَمَنْ» وَإِلَا فَمَبيعٌ» وَأَمَّا الفُلُوسء فَإِن 


es‏ تراط وجوده فِي ملك العَاقِد عِنْدَ العَقّد. > وعدم 


قوله : (وَلَو كَرّرَ لَفْظ نِضف) بأن قال: أعطني بنصفه فلوسّاء وبنصفه نصمًا 
إلا حبة بطل في الكل على قياس قوله: وعندهما صح في الفلوس» وبطل في 
ما قابل الفضة» ولو كرر العقد. فقال: أعطنى بنصفه فلوسّاء وأعطنى بنصفه 
نصقًا إلا حبة جاز في الفلوس» وبطل في الفضة بالإجماع» وتمامه في 
«الشرنبلا لية»). 

قولة: (وَبِمَا قر أ جن اول البيوع إلى هنا. 

قوله: (مبيع بكل حال) أي: قوبل بجنسه» أو لا دخلت عليه الباءء أو لا 
وقد يقال في بيع المقايضة كل من السلعتين مبيع من وجه» وثمن من وجه. 

قوله : (كالمثليات) غير النقدين «بحر). 

قوله : (قَإن اتصَل بها البَاء) الذي : في «البحر) : فإن كان معيئًا في العقد كان 
قا لا ستيه امو رين بعد فهو ثمن. 

قوله: (وَأمّا الفُلُوسء فَإن رَائِجَة) يستفاد من «البحر» أنها قسم رابع حيث 
قال: وثمن بالاصطلاح» وهي سلعة في الأصل كالفلوس» فإن كانت رائجة» 
فهي ثمن» وإلا فسلعة. 
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بُظلانه) أي : العَقد (بهااكي) أي : الثّمَن. 

(ویصح الاستبدال بو في غير الصّرف» وَالسَّلّم) ا فيهما. 

(وحكم المبيع خلافه) أَى : الثَمَن 5 الكن) مشت عل وجود المبيع فی ملکه» 
وَهکذا. 

وَمَن حكمهما: وججوب التّساوي عِنْدَ المُقَابَلة بالجنس فِي الممُقدرات كَمَا تَقَرّر]. 

قَالَ المُصَئّف: [تَذْنِيبٌ: فِي بَيْع العَينَة 1*5 


قوله : (وَيَصح الاستبدال به أي : بأن يتصرف فيه» ويأخذ بدله. 

قوله: (وهكذا) أي : ويبطل البيع بهلاكه. ولا يصح الاستبدال به. 

قوله : (كمًا تقَرّر) أي : في باب الربا. 

قال الشارح: قوله : (تَذْنِيبٌ) هو عبارة عما جعل آخر الكلام» وله تعلق به 
فهو مصدر مراد به اسم المفعول. 

ول (في بَيْع العَيّئة) اخحتلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي 
عنها. 

قال بعضهم : تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر» ويستقرضه عشرة 
دراهم» ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض» 
فيقول: لا أقرضك» ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهماء 
وقيمته في السوق عشرة؛ ليبيع في السوق بعشرة» فيرضى به المستقرض› 
فيبيعه المقرض منه باثني عشر درهماء ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة» 
فيحصل لرب الثوب درهمان بهذه التجارة» ويحصل للمشتري قرض عشرة. 

وقال بعضهم: تفسيرها "انيخا بيتهها تالناكم ١‏ فيبيع فيبيع المقرض ثوبه من 
ال هي اي ع دوا وا ا ذو بعد المستقرض من الثالث 
الذي أدخلاه بينهما بعشرة» ويسلم الثوب إليه» ثم إن الثالث يبيع الثوب من 
صاحب الثوب» وهو المقرض بعشرة» ويسلم الثوب إليهء ويأخذ منه العشرة» 
ويدفعها لصاحب القرض» فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم» ويحصل 
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وياتي ا في الكفالة» وجم التلجئّة. وياټي مت ِي الإقرارء وهو أن يظهرا عقدأا» 
لوج بير اس 

oe oscars STEED e ولا يريداه‎ 


لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهمًا كذا في «المحيط). 

وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى: العينة جائزة مأجور من عمل بها كذا 
في «مختار a‏ «(هندية) وقال محمد: هذا 5 في قلبي کال جال 
ذميم اخترعه أكلة الرباء وقال ل : «إذا نبَايَعْتمُ ِالعَيْنِ وَاتبَعْتُم ات ابقر لشم 
وَظَهَرَ عَلَيكُمْ عَدوکي. 

قال في «الفتح»: ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى» انتهى؛ أي: لما فيه 
من الإعراض عن مبرة القرض» انتهى. 

قرول ونان كتانق الكقالة) قاذ فاده ممم عه كرو فى ا ا ی 
فالأولى أن يقول : بقي بيع العينة؛ أي: بقي من أقسام البباعات بيع العينة. 

قوله (وَهُوَ أن يظهرا ء عَقْذَاء وَلا يُريدَاه. .. إلخ) قال في «شرح المنار» للشيخ 
زين عن «المغرب»: إن التلجئة أن يأتى أمرًا باطنه خلاف ظاهره» وهى إنما 
تكون عن اضطرار» ولتركون بقار N Ens Ue‏ 
أا E a‏ 

وقال فى «الهندية): التلجئة هى العقد الذي ينشئه بضرورة آمر» فيصير 
كالمدفوع 5 وأنه على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يکون في ن نفس المبيع› وهو أن يقول لرجل : إلى هراي 
دار ا ولس ميم ف ا 4 أى + ا واا ا تي ويه 
في الظاهر» فالبيع باطل. 

والثاني : أن تكون التلجئة في البدل نحو أن يتفقا في السر أن الثمن ألف. 
ويتبايعا في الظاهر بألفين فالثمن المذكور ذ فالس ويصير كأنهما هزلا في 
الزيادة» م ويم 


٠۰ /۱١( ذكره في «التبيين»‎ )١( 


كتَابُ البيُو/ بَابُ الضَّرفٍ نف 


يلجأ إِليّْهِ ؛ لحوف عدو وَهُوَ ليس بيع في الحَقيَة بَل كَالهَرْلٍ كما بَسَطته فِي آخر 
وجي غلى: المثار» وَنقَلت عن التّلُويح أن الأفساء لجالية د E‏ و 


والغالثت: انتيتفقا فى الناطن أن النمن الف وهم + :ويتبايعا فى الظاهر 
بمائة دينار» قال محمد: القياس أن يبطل العقد وفي الاستحسان يصح بمائة 
دينار كذا في «الحاوي» ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن. فأقرا بذلك. فهو 
باطل» ولا يجوز بإجازتهما كذا في «الحاوي». انتهى» وفي عبارة الشارح 
غموض هذا إيضاحه. 

قوله : (يُلْجَأْ إِلَيْهِ) بالبناء للمفعول. 

قوله: (وَنقَلت عَن التلويح) أي: في بحث الهزل من العوارض» انتهى 
«حلبى» وفى «المنار»: والتلجئة كالهزل لا ينافى الأهلية» فإن تواضعا على 
الورلميا سل لعج و التق مان اداه ون على عدو دعر امن تبك لبعد 
وإن اتفقا على الإعراض عن المواضعة» فالبيع صحيح لازم» والهزل باطل› 
وإن اتفقا على آنهما لم يحضرهما شيء» أو اختلفا في البناء والإإعراض› 
فالعقد صحيح عند أبي حنيفة وإن كان ذلك في القدر؛ أي: في ألف وألفين. 

فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين» وإن اتفقا على أنهما لم 
يحضرهما شيء من البناء» والإعراض. أو اختلفاء فالهزل باطل» والتسمية 
صحيحة عنده» وعندهما العمل بالمواضعة واجب» والألف الذي هزلا به 
باطل» وإن اتفقا على المواضعة. فالثئمن ألفان عنده» وعندهما ألف. وإن كان 
ذلك فى التحنين بأن تواضغا :على أن الم ماف دار تلخ وا تاهو الب 
درهم» فالبيع جائز على كل حال اتفاقًاء انتهى بتصرف. 

قولهة (ثمانية وَسَيْعَون) لآن المتعاقدين إنا أن يعفقا» أو يختلقاء: فالاتفاق 
إما على إعراضهماء وإما على بنائهماء وإما على ذهولهماء. وإما على بناء 
أحدهماء وإعراض الآخرء أو ذهوله. وإمّا على إعراض أحدهماء وذهول 
الاخ فضيون الاتفاق سعة وان اها فرضوق أحد المععا قدي تكون إمنا 
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قَاضِي حَان فَضْلا آخَر الإِكْرَاه TS‏ 
ل البَاقَانِي rT‏ اذعَی E‏ ب التّلْجِنَة لك الاح فَالقَوْلَ 
لمعن الجد بِيَمِينِه › 0 برهن ا قبل » لافنا فَالتَلْجِئَة ولو انعا شي 
الحعلانة : إن ارفا باه عَلَى التَّلْحِمَة: اليم بَاِلٌ لاتفاقهما أنهُن هرلا به ولا 
فلازم» ولو لم تخضرهما نيه تباط عَلى الظاهر «منية». 

قُلْتُ : مَفَادُهُ أنَهُمَا لو تَوَاضَعًا عَلَى الوَفَاءِ قَبْلَ العَقْدِءِ ثُمّ قدا حَاليًا عن شَرْطِ 
الْوَفَاءِ فالعقد جائ وَلَا عِبْرّة لِلمُوَاضْعَةٍ» وَبَيْع الفا ذكرته هنا نكا #اللدرر]. 


إعراضهماء وإما بناءهماء وإما ذهولهماء وما بناءه مع إعراض الآخرء أو 
ذهولهء وإمّا إعراضه مع بناء الآخرء أو ذهوله. وإمّا ذهوله مع بناء الآخرء أو 
إعراضه تصير تسعة» وعلى كل تقدير من التقادير التسعة يكون اختلاف الخصم 
ا0 لع احخدص الفيوز الثماة نقلها المحلي: 

قوله: (مُلَخّصه... إلخ) قد علمت بعض تفاصيله مما نقلناه عن «الهندية» 
و«المنار). 

قوله : (قَالقَولَ لِمُدَعى الجد) كأنه؛ لأنه الأصل. 

قوله : (قَالتَلْحِيَةُ) لأن البينة؛ لإثبات خلاف الظاهر. 

قوله : (وَلَو تَبايّعا... إلخ) هذا من جملة أقسامه المتقدمة» وقد علمت التفصيا 
من عبارة «المنار» ولا بد من ذلك». وإلا فلا يترتب على الإسرار بدونه فائدة. 

قوله : (وَإِلَا قَلَازِمٌ) بأن اتفقا على الإعراضء أو اختلفاء أو لم تحضرهما 
نية كما يفاد من عبارة «المنار» السابقة» فقوله: (وَلَو لم تَخْضْرهما نيّة) هو من 
جملة هذه الصور الثلاث› والبيع لازم فيها. ولا وجه لبطلانه. ولعل فى 
الال و 

قوله : (قُلْتُ: مَقَاده... إلخ) وجه الإفادة أنه في بيع التلجئة إنما يبطل إذا اعترفا 
ببناء العلانية عليهاء وإلا لزم» فيفيد أنه لو صدر ذلك على وعد بالوفاء» ولم يبنيا 
بالفعل أنه لازم» فيقال مثل ذلك في الوفاء إلا أن هذا المفاد لا يظهر مما قدمه. 


كِتَابٌ البِيُوع/ بَابٌ الصّرفٍ 00 

قَالَ المُصَئْف: [صُورَتُهُ : أن يَبِيعَه القين بألف عَلَى أَنّهُ إِذَا رُدْ عَلَيْهِ النَّمَن رُدَ عَلَيْه 
العين» ALN,‏ بالرهن المعادء. وَيُسَمَى بمضر بَيْع ال وبالشام ب بيع 
الإطاعة. تيل : هو رَهُن› 5 وَقيل : بيع يُفيد الانتفاع بهء وَفِي (إقالة 
شرح المجمع» عَن «النْهَايَة: وَعَلَيْهِ المَنْوَىء وَقِيلَ: إن بِلَفْظٍ البَيْع لم يكن رَهْنًا. 

تم إِذّا ذَكَرَا القَسْخ فِيهء أو قبلهء أو رّعماه غَيْر لازم كَانَ بَيْعَا فَاسِدَاء وَلّو بَعْدَه 
عَلَى وَجْهِ الميعاد جَارَّء وَلَّزِم الوّفاء بِه؛ لأَنَ المواعيد قد تَكُون لَازِمَة لِحاجَة النَاس» 
وَهُوّ الصَّحِيحٌ كما فِي «الكافِي» Gg IM US‏ في باب 
الإِكْرَاوِء وَابن الملك فِي بَابٍ الإِقَالَةٍ بزِيّادَة. 

وَفِي «الظهَيْرِيّة»: لو ذّكر الشَّرْط بَعْدَ العَقْدِ يَلتَحِق بِالعَقدٍ عِنْدَ أبي حنيفة» وَلَم 


قوله : (عَلَى آنه ِا رد عَلَيْهِ النَّمَن. « إلخ) بذكو هدقن التصوس ايناتن 
قوله بعد: ثُمَّ إِذَا ذَكَرَا المَسْخ فِيه. .. إلخ فالأولى حذفه؛ ليتأتى الخلاف. 

قوله : (بالرّهن المعاد) أي : إلى راهنه عند إيفاء ما قبضه. 

قوله+ بح الاما آي البيع اذى ضلاوبين المتعاقدين على وج 
الأمانة؛ آي : التأمين من كل لصاحبهء فإن رب الدراهم أمنه عليهاء فدفعها 
له» ورب المبيع أمنه عليه؛ لوجود الشرط» فدفعه إليه. 

قوله : (بَبْع الإطاعة) أي : الطواعية؛ لصدورها بينهما بدفع المبيع إن جاء 
ا ول "لم a Esa E OC‏ 
أحكام مستقلة 3» انتهى (درر). 

نوله: (ثمَ إِذَا دَكَرَا الخ فِيه) أي : شرطاه فيه» وبه عبّر في «الدرر). 

قوله : (أو قبله) الذي في «الدرر» بدل هذا أو تلفظًا بلفظ البيع بشرط 


حل سر فم تر 


الوفاء. قوله : (كانّ يَيَعَا فَاسِدًَا) لأن البيع يفسد بشرط الفسخ فيه» وللعمل 
ا ا ر 

قوله: (يَلتَحِق بِالعَقّْدٍ عِنْدَ أبي حَنيفة) أي: ولا يلتحق عندهما؛ أي 
فمقتضاه الفساد على قول» ولو ذكر الشرط بعده. 





يذكر أَنّهُ في مجلس العَقدِ أو بَعْدَه. 

وَفِي «البَرَازِيّة» : وَل بَاعَهُ لآخَر بَانّا تَوَقَف عَلَّى إِجَارَةِ مُشْتّريه وَقَاء» وَلَّو بَاعَهُ 
المُشْتَرِيء فَلِلبَائع أو وَرَنّته حَقّ الاسْتردادء وَأَفَادَ في (الشرنبلالية» أن وَرئة كُلّ مِنَّ 
البَائع وَالمُشْتَري تَقومُ مَقَامَ مُوَرْئْهِ نَظرًا لِجَانِب الرّهنء فَلَيُحْمَظء وَلَو اسْتَأجَره بَائِعه 
ا يَلْرّمه أجرٌ؛ لِأَنّهُ رهن حُكمًا حَتَّى لَا يحل الانْتفاعٌ به. 
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قلت : ويي «فتاوى ابن الشلبي» : إن صَدرت الإجَارَة بَعْدَ قَبْض المشتري المبيع 


قوله : (وَلو بَاعَهُ لآخَر) أي : لو باعه البائع لمشتر آخر. 
قوله : (تَوَقَفَ عَلَّى إِجَارَةِ مُشئّريه) لتعلق حقه به. 
قوله : (قللبائع أو وَرنته حَقَّ الاسْتِردادِ) نظرًا لجانب الرهن. 


قوله : (أن وَرئة كُلَ مِنَ البائع) تعة تعقب بما ذكره أحمد بن يونس في «فتاواه) چ 
أنه إذا مات البائع ينقطع حكم الشرط بموته؛ لأنه بيع فيه إقالة» وشرطها بقاء 
المتعاقدي»» ولانةممة لةكفيا رز الشتوظ: وهو ل بورثة انت انو السحرة 
والذي في «الهندية» عن «جواهر الأخلاطي» : باع كرمه من أخخر بيع الوفاءء 
وتقابضاء ثم باعه المشتري من آخر بيعًا باتا» وسلم» وغاب؛ فللبائع أن يخاصم 
المشتري الثاني» ويسترد منه الكرم» وكذا إذا مات البائع» والمشتريان» ولكل 
ورثة فلورثة المالك أن تستخلصه من أيدي ورثة المشتري» ولورثة المشتري 
الثاني أن يرجعوا بما أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته. 
ولورثة المشتري الأول أن يستردوه» ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا 
الدين» انتهى وليس بعد النص إلا الرجوع إليه. 

قوله : (وَلّو اسْتَأَجَره بَائِعه... إلخ) هذا بناء على أنه رهن. 

قوله: (قلتٌ: وَفِي «فتاوى اين الشلبي») هذا الذي ينبغي اعتجاةة ي 
أنه بيع » وفي «الشرنبلالية»: في بيع الوفاء تسعة أقوال: منها قول جامع لبعض 
المحققين» وهو أنه فاسد في بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ»› 
وصحيح في بعض الأحكام كحل الإنزال» ومنافع المبيع» ورهن في حق 


كتَابُ البو ع/بَابُ الصَّرفٍ - 

وَفَاءء 0 للبناء وحذه» فَهِيّ 7 CEE‏ ا لازمَة إِلبائع طول هة الاجر 
قُلْتُ : وَعَلَيْهِ فَأَوْ مَضَت المُدَّة» وَبَقِيَ فِي يَدِوء فَأَفْنَى عُلَمَاء الرُوم بلّزوم أجر 

العال 4 وتتكونه بع الالليذلا له وى :اندر فاطق قم الزن فى الغقار تيقد 1 
واختلفت في اقول وَفي «المُلْتَقَط» و«المُئْية»: اخُبَلّمًا أن البيع تاماود نا 


لبعض حتى لا يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه. 

قال صاحب «البحر) بعد نقله: وينبغى أن لا يعدل في | الإفتاء عن القول 
الجامع» انتهى ونقله أبو السعود» ومن le‏ ومنافعه إجارته» وأخذ 
أجرته» وما ذكره خير الدين في «فتاواه» من عدم جواز إجارته» فقد بناه على 
القول بأنه رهن» وأفاد أنه لا يجوز إجارته منه قبل قبضه اتفاقا. 

قوله: (وَلَو لِلبنَاءٍ وَحده) أي: ولو كان القبض للبناء وحده بأن تسلم 
مفاتيح بيوته» فإن القبض في كل شيء بما يناسبه» وظاهره أنه لا يضر شغل 
البائم الأرضن.: قولة: (وَعَلِيْهِ) أي + غلى .ما ذكرهابن الشلبي. 

فوله: (فلوٌ مضنت المُذة) أي : مدة التواجر. قوله: (وَبَقَيَ في يَدهِ) أي: يد 
البائع. قوله: (وَيسَمُونه) أي : هذا البيع أهل الروم. 

قوله : (واختلف في المَّنقول) وعلى القول بالصحة فيه لا يحل لكل من 
البائع» والمشتري وطء الأمة المبيعة وفاءً؛ لتعلق حق كل منهما بهاء فكانت في 
مع المتشركة ». وكذا لاوجل الأكل واللس إذا كان مأكولا أو مليوس اى 

ولا تثبت فيه شفعة للشفيع إذا المي عدار انو السغودة هعم راه 
وعلله االقهستاني: ' بأن حق البائع لم ينقطع أصلاء وإذا بيعت دار بجوار عقار 
بيع وفاءً أفاد في «الهندية» أن الشفعة تثبت للبائع» فإنه نقتل عن «فتاوى أبي 
الفضل» سئل عن كرم بيد رجل» وامرأة باعت المرأة نصيبها من الرجل» 
واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبهاء ثم باع الرجل نصيبه» هل 
للمرأة فيه شفعة؟ قال: إن كان البيع بيع معاملة» ففيه الشفعة للمرأة سواء كان 
نصيبها من الكرم في يدهاء أو في يد الرجل» كذا في «المحيط» انتهى. 


0۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء السابع 


جد أو هَرْل فَالقَوْل لِمُدّعي الِجَدَّء وَالبّتات إِلَّا بقّرينة الهَرْلء وَالوَفَاء]. 

قَالَ المُصَئْف: [قُلْتٌ : لَكِنَّهُ ذَكَر في الشّهاداتٍ أَنَّ القَوْلَ لِمُدّعي الوّفاء اسْتِحْسَانَا 
لعي O‏ رركا وى 
الوفاءِ بنْقُصَانٍ النَّمَن كثيرًا إلا أن يَذَّعي صَاحِبه تغيّر السّعر. وَفِي «الْأَشْبًاه» فِي أُوَاخِر 
قَاعِدَة العَادّة محكمة عَن «المنية»: لو دَفَعَ عَرْلَا إِلى حَايِكِ؛ لِيَنْسجه بِالنْضْفٍ جَوّزه 
مَمَايخِ بُخَارَى لِلعُرفٍِء ثُمَّ تقل في آخرها عَن إِجَارَةٍ «البَرّازِيّة» أن به أَفْتَى مَشَايخ «بَلخ) 
و«خحَوارزم» وأبو علي النسفي أُيْضًا. فال والفتوف على جَوَابٍ الكتَّاب لِلطحَان ؛ 

قوله: (جد أو هَْل) أي: قال أحدهما: إنه جد وقال الآخر: إنه هزل. 

قوله : (إلَّا بقّرينة الهَؤْل) أي : قرينة تدل عليه بأن كان الثمن شيئًا قليلكا 
بالنسبة إلى المبيع. 

قال الشارح: قوله (لَكِنَهُ) ؛ أي: صاحب «الملتقط». قوله: (اسْتِحْسَانا) 
فيحمل ما ذكره هنا على القياس. قوله : (كمّا سَيّجيء)؛ أي : في الفروع قبيل 
باب الاختلاف في الشهادة حيث قال : وفي «الملتقط» اختلفا في البيع والرهن. 
فالبيع أولى» وإن اختلفا في البتات والوفاء» فالوفاء أولى استحساناء انتهى. 

وذكر السب تاصيو الدين آنافى العسالة غيلافاء ولو أقاما ال 
الوفاء أولى؛ لأنها خلاف الظاهرء ذكره البيري . قوله: (وَلو قَالَ البَائع... إلخ) 
يغني عنه ما قبله. قوله : (إلا أن يَدلَ. .. إلخ) هذه قرينة الوفاء التي ذكرها سابقًا. 
قوله : إلا أن يدعي صاجبه) وهو مدعي البتات؛ أي اوقد وچوا 
(مَّ تَقَلَ) أي : الشيخ زين في آخر هذه القاعدة. قوله : (قال) أي : الشيخ زين. 

قوله: (وَالمَنْوَى عَلَى جَوَاب الكتّاب) وهو عدم الجواز حموي» والمراد 
بالكتاب عند الإطلاق «القدوري» فى عرف الفقهاء أبو السعود. وفى الحلبى 
أن الفراة مسوط. محمل ؛ لكر في اول عبارة «الأشباه) ا ٠‏ 


قوله : (للطحان) آي : جوابه فى مسألة الطحان إذا استؤجر؛ ليطحن البر 
مثلا ببعضه» وقوله: للطحان لم يذكر في «الأشباه» وزيادته لا تضر. 


كُتَابٌ البيُوع/ بَابٌ الصَّرفٍ 2 


لأَنَهُ مَنْصُوص عَلَيْهه قَيَلْرّمِ إنطال النّصّء وَفيها مِنَ البَيْع الفَاسِدٍ. القَوْلُ السَّادِس في 
بَيُع ألوَقَاءِ: إِنْهُ صَحِيحٌ؛ لحَاجة النّاس فرارًا مِنّ الربّا. وَقَالُوا: ما ضَافٌ عَلّى النّاسِ 
aes‏ 

نان التضاك 01 ناك GNA NC‏ 
كن أفْتَى كثير باغوَارو» فول عَلَى امميباره: ينبي أن يُْتى بأنما يم في بَعْضٍ 


2 
ت 


الا اق ارات لر و الل ف ارت ا ل ووك 
صَاحِب الحانوت إخُراجة مِنْهَاء وَلَا إجَارَتها لِغَيْر وَلَو كانت وَقْمَاء وَكَذَا أقول عَلَى 
اعْتِبَارٍ العُرّفِ الخَاصٌ قد تَعَارَف | 2 ا ل 
فَيْبَغي الْجَوَازء أنه لو رل لَه وَقَبَض مِنْهُ المَبْلْغْ : ثم أَرَادَ الرُجوعَ لّا يملكُ ذَلِكَء 
وَلَا حَؤْلَ وَلَا قُوّة إِلّا باللّهِ العَلَِ العَظيم. 

قَلْتُ : وَأَيَدَهُ في «زَوَاهِر الجَوَاهِر) ما في «وَاقِعَاتٍ الصرصري) : رَجل فِي يده 
دُكَانَء فَعَابَء قَرَقَمَ المُتَوَلَي أمرهُ لِلقَاضِيء تأمره القَاضِي بِفَبْحَه حار فمَعَل 
المُتولي ذَلِكَء وَحَضَّر العَائبء فَهُوَ أَوْلَى بدُكانه» وَإن كَانَ لَه لوه فَهْوَ أَوْلَى بِحُلْرَه 
د وَلَّهُ الخِيّار فِي ذَلِك : فإن شَاءَ فسخ الإجَارَة وَسّکن في دکاڼهِ» وان فا 
أَجَارَّهَاء وَرَجع بِخُلوّه عَلَى المُسْتَأجِرء وَيُؤمر المُسْتأجر بِأَدَاءِ ذَّيِكَ إن رَضِي بهء وَلَا 
يُؤْمَر بِالخُرُوجٍ مِنَ الذّكَانء انتَهَى بِلَفْظدء وَاللَهُ أَعْلَمُ]. 


ا 


چو ره و 


قوله : (لأنْه مَنَصُوص عَلَيْه) أي : عدم الجواز المأخوذ من جواب الكتاب 
منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان؛ ا ومسألة النساج في معناه. أفاده 
الحموي. قوله: (وَفيها) أي: في «البزازية» وهو من كلام «الأشباه». 

قال الشارح: قوله: (ثُمّ قَالَ... إلخ) يفيد صنيعه أنه حذف كلامًا منهاء 
ولبس كذلك» بل الخلاف قبل قولف نؤفالواة فلو قال ثم قال قالوا بن 
ضاق» ويحذف» ثم من هنا؛ لأصاب الْمُحَرّ. 

قوله : (فَأَقُولٌ عَلَى اعْيِبَارو)» قد تقدم الكلام على ذلك مستوفی اول كتاب 
البيوع» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 

هذا آخر الجزء السابع ويليه الجزء الثامن أوله كتاب الكفالة 
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